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إنَّ الحمد لله وحدهء نستغفرة» وتستعينُه ونستهديه» ونتوبٌ إليهء ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا من يبد الله فهو المهتد ومن يُضلل فلن 
تجد له ولياً مُرْشِداء والصلاة والسلام على سيّدنا محمدء إمام المتقين, ومعلم 
الأولينَ والآخرينَ» وعلى آله وصحبهء ومّن سار على تَِجِهِ وتمسك بسنته وعمل 
بشريعته إلى يوم الدّين. 
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وبعدذ. .. 
إن هذه الأمة قد هيأ الله عز وجل لما في مالك مصووها رخالا افذاذا: 
وعلاء جهابذة. متصلون ومحققونء ومنظرون» ومفرعون. فهم مبذا خدموا 
ل و ل 8 1 و 
الشريعة الإسلامية أعا خدمة . حيث أنهم استوعبوا جميع اصولماء وفروعها قُْ 
ُختلف أبوايها ومجالاتها. ذا لا نجدُ فَناً من فئونها ولا موضوعاً من مُواضيعها إلا 
وقد اهتم به العُلكُ الأخيارٌ. درساً وبحثاً وكتابة على خير وجهٍ وأكمل عناية . 
. 7 1 
ومن المواضيع التي اهتم بها عَلماءٌ هذه الامة هي مواضيع أدب القاضي 
والقضاء. حيث أمهم بحثوا هذا الموضوع نيجنا وافيا دقيها . وقد كارت الك 
1 20 5 8 7 
التي الِفْت فيه وتنوعت في إسلوبها ومّنهجها. إذ منها ما كان منهج المؤلف فيه 
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0007 أي على مذهب واحد كالمذهب الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك. ومنها 
ما كان منبجح المؤلفت فيه مُقارناً يان مدخن المؤلف وبين مذهب. أو مذاهت غيره 
من الأئمة» وبالنظر لأهمية موضوع القضاء في حياة الآأمة الإسلامية». بل في 
حياة جميع الأمم والشعوب لأنه يحقق العدل والمساواة بين الأفراد المتخاصمين 
وفترالسخاصضون» كا الم هعاس فراعد الامتكزازوالاقى والأفنانا فدو لان 
حيث يحسم الللضوفات ويقضي على المنازعات بين العباد. ويرفع ظلم الظالم. 
ويرد كيد المعتدي إلى نحره. ويعيد للمَظلُوم حقهُ وينصرهُ على من ظلمه, ولا 
يتصور لامة من الأمم أن تعيش فترة زمنية ولو قصيرة من غير قضاء. وذلك 
لغريزة الإعتداء عند الأقوياء على الضعفاء. خاصة عندما يضعف فيهم الوازع 
الديني ويغلب عندهم حب الدنيا على رضاء الله في الآخرة. وحُب الإنسان لآن 
يستأئر بكل شيءٍ لنفسه. سواءٌ أكان بح أم بغير حق . 

لذا فللقضاء أهمية كبيرة في حياة الامم والشعوته:. 000 مني بهذه 
الأهمية ولكوني مدرساً بقسم القضاءء كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بجامعة أم القرى/مكة المكرمة» وإحساسي عن قرب بأهمية موضوع القضاء. 
لذالم أتردد في تحقيق هذا الكتاب عندما أقترح عل الأخ الفاضل الدكتور 
سعدي الحاشمي بأن أحققه. إذ كانت لديه نسخة منه. فتكرَّم بأن أعطاني 
إياها لأستفيد منها في التحقيق . بل هي النسخة الوحيدة التي بدأت عملي بها. 
فجزاه الله عز وجل عني خير الحزاء وأوفاه. 

هذا وبعد أن استعنت بالله عز وجل بدأت عملي في التحقيق على نسخة 
واحدة هي نسخة مكتبة أحمد الشالث بتركيا. وخلال عملي في التحقيق كنت 
أبحث وأسأل عن نسخ أخرى للكتاب فأخبرني الأخ الفاضل الدكتور نزيه كمال 
حماد بوجود نسخة من الكتاب في المكتبة العامة بلاهور بباكستان. وقد حصل 
عليها الأخ الكريم الأستاد عثمان جمعة ضميريه. ونا علم بأني أحقق ق الكتاب» . 


. 


تكرّم عل بأن أعطاني هذه النسخة لأستفيد منها في التحقيق وهي النسخة الثانية 
من الكتاب. فجزا الله عز وجل الأخوين الكريمين الدكتور نزيه والأستاذ عثمان 

ثم بعد فترة من الزمن علمت من الأخ الدكتور نزيه بأنه توجد نسخة من 
الكتاب في مكتبة فيض الله أفندي بتركيا. وقد تكرم الأخ الدكتور محمد الحبيب 
الخبلة جره انه تماق خن الخزاء أن كلف أضا مسائراً إلى تتركيا جاه الله تخيرا 
بأن يصور لي تلك النسخة. ولا وصلتني تبين لي بأنها طبق الأصل عن نسخة 
وصفهم) في موطن آخر من هذا البحث. 

هذا ولأممية موضوع القضاء وأدب القاضى ىا أسلفت ولكثرة من كتب 
فيه من سلف هذه الآمة أرى أنه لا بد من ذكر الكتب التي ألّفت في أدب 
القاضى والقضاء وى) إشار إليها مؤلف كشقن الظنون ومفتاح السعادة وبروكلان 
وغيهم. 0 

هذا وقد سبق للأخ الكريم الدكتور محمد مصطفى الزحيلي حفظه الله أن 
مع هذه الكتب وذكرها يملحق عند تحقيقه لكتاب أدب القضاء َس أبي الدم 
الحموي” فاكتفى بذكر أسمائها ىا ذكرها هناك وهي : 
أولا : كتب أدب القضاء : 
-١‏ أدب القاضى : للومام أبي يوسفء يعقوب بن ابراهيم القاضى . المجتهد. 


تلميذ أبي حنيفة المتوفى سنة ١87‏ ه وهو أول من صنف فيه أملاء” . 


)١١‏ انظر: أدب القضاء /777” وما بعدها. 
)١‏ أقول: لم يظهر هذا ب 


/ 


0) 


أدب القاضى : لمحمد بن سماعة. تلميذ الإمامين أبي يوسف ومحمّد. 
وروى الكتبٌ والأمالي عن الإمام محمد وتسمّى النوادرٌ توفي سنة 
77 هم 

أدت القاضى : للإمام أبي بكري حمدبن عمر المخصاف المتوق سنة 

. ه كتاب جامع مشهور. وشرحه أئمة الفروع والأصول”‎ 51١ 
أدبٌ القاضي والقضاء: أبو المهلّبء هيثم بن سُّليمان القيسى المتوى سنة‎ 
. ه. وقد نشر بتحقيق الدكتور فرحات الدشراوي» بتونس‎ 6 
. أدب القاضي : للقاضى أبي حازم, عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي‎ 
المتوق سنة 7917 ه.‎ 
أدت القاضى : لبي جعمر. أحمد بن اسحاق الأنباري. المنوق سئة‎ 
ه ولم يكمله.‎ ” 
روضة القضاة وطريقٌ التجاة: لأبي القاسم على بن محمد بن أحمد الرحبي‎ 
انوناق التو تنتة 4481 يهن .وقلك لخن مداق يعمقيق: انيد كوو‎ 
مَعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: للشيخ علاء الدين أبي‎ 
الحسن علي بن خليل الطرابلسي» قاضي القدس المتوق سنة 85415 ه.‎ 

5 ' 0 1 3 0 ل( 
لسنان الحكام في معرفة الاحكام : لبي الوليد. إبراهيم 5 أبي اليمين 
محمد المعروف بابن الشحْئة الحلبي المنوقى سنة 847 ه. وهو مطبوع 
توجد منه نسخة في مكتبة المجمع العلمي العراقي وقد طلبت تصويرها: فليا وصلت تبينٌ لي 
بأنها ليست لأبي يوسف إما لمؤلف متأخر عنه وإن كان مكتوب على الغلاف بأنها من تأليف أبي 


بوسقا. 


أقول: قد طبع هذا الكتاب بشرح الجصاص كما طبع بشرح الصدر الشهيد. 
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بالاسكندرية. ومعه التكملة للخالفى العدوى. 

٠‏ - القواكة البدرية: للفقيه المصري. محمد بن محمد بن محمد بن خليل» 
بدر الدين» المحروف بابن الغرس المصري القاضى. المتوفي سنة 
7 ه. وهو مطبوعٌ مع شَرحِهٍ المجاني الزهرية للقاضي محمد 
صالح بن عبد الفتاح بن ابراهيم الجارم قاضي الشرقية بمصر. 

-١‏ روضة في المحاضر والسجلات: اضطفى بن الشيخ محمد الرومي: 
الحنفي. المتوق سنة ٠١91/‏ ه. 
ِ ع ِ 

5 - فصول الأحكام لاصول الأحكام: وهو كتاب في أحكام القضاء. لأبي 
الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل بن خليل المرغيناي. 
السمرقندي». فرغ منه سنة 50١‏ ه. [ 

ثانياً: كتب أدب القضاء : 
على مذهب الإمام الشافعي : 

١‏ - كتابٌ أدب القاضى: للإمام الشافعي. محمد بن ادريس رضي الله عنه. 
إمام الذهن» لقوق عنة #4تف. وشالب الظى أننه لبين الله كنايا 
مستقلاً بهذا الإسم. إنما هو أحدُ كتب الأم الذي أفردهُ بعنوان أدب 
القاضى. أنظر: الأم .7١١/57‏ 

> - أدث القاضى : ابي عبيد» القاسم بن سلام اللغوي المتوق سنة 7١5‏ ه. 

#- أدب القاضى : لأبي سعيد. حسن بن أحمد الأصطخري المتوفى سنة 
714 ه. 

؛ - كتاب الشروط : وهوفي القضاءء لأبي بكرء محمد بن عبد الله الصَيرَنى, 
المنوفي سنة 7*٠‏ ه. 


١ 


-١١ 
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أدب القاضى : لأبي العَبّاس. أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص 
الطبري المتوفى سنة 70" هه" . 

أدت القضاء: ابي بكر محمد بن أحمد بن حمل جعفر بن الحذاد. 
المصريء المتوفى سنة 0 ه. 
أدبُ القاضى : للإمام أبي بكر, محمّد بن علي القفال الاش المتوفى سنة 
06 ه. ظ 
أدبٌ القاضى : لأبي محمد, الحسن بن أحمدء المعروف بالحداد البتبصري. 
الشافعي, المذكور في شرح الرافعي. وكتابه يدل على فضل كثيرء كما 
قال الشيرازي, ولم يعرف وقت وفاته» وهو من القرن الرابع ال حجري . 
سنة 5٠١‏ ه. ظ 

أدب القضاء: لأبي منصورء عبد القادر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة 
048 ه. 

أدب القضاء: لأبى الحسن, على بن أحمد بن محمد الدُبيلي, أو الزبيلٍ» 
كا قاله ابن السّبكى» وقال في كشف الظنون الرُتبلي بالراء» المتوفى في 
أدب القاضى : لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي الهروي التوفى سنة 
ه. 

الإشراف في غوامض الحكومات: لأبي سعد محمد بن أحمد بن أبي 
يوسف الحروي المتوق سنة 6٠١‏ ه. 


أقول هو موضوع التحقيق الذي أقوم به. 
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أدب القاضى : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الملاوردي المخوفي سئة 
و 0 ه وقد تكن بيلق ةع 000 الدكتور محي هلال السرحان. 

روقية الحكام لاوا الأحكام: للقاضي الإمام أبي نصر شريح بن 
عبد الكريم بن أحمد الروياني المتوق سنة 5٠0‏ ه. 

العمدة أو أدب القضاء : لأبي المعا لي بحل بن جميع القرشي المخزومي . 
امسر الشاففي: قافى. الفضباةه بالتدكان اللمارينة:. المتوق مندة 
0 ه. 

أدت القاضي : لأبي سعد السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور بن 
حم بن عيبل الجبار. الحافظط صاحب التصانيف. مؤلف لانن 
وغيرو» المتوق سنة 557 ه بمرو. 

ملجأاً الحُكام عند إلتباس الأحكام: لأبي المحاسن يُوسف بن رافع بن 
تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب, الأسدي قاضى القضاة بخلب المتوق 
سلة 17237 ه. 

أدبٌ القضاء: لأبي اسحاق, إبراهيم بن عبد الله المغروف بابن أبي 
الدم الحموي. المتوى سنة 747 ه©. 


أدبٌ القضاة: لشرفٍ الدين أحمد بن مسلم بن سعيد بن بدر بن مسلم 


القرشى الليء الدَمشقّي, المتوفى سنة 1/97 ه. 


آدابُ الحكام في سلوك طرق الأحكام لشرف الدين عيسئ بن عثمان 
الغزي» المتوق سنة 79494 ه وهو نفس الكتاب المشهور بآداب القضاة 
لرضي الدين الغزي . 
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عماد الرضا ببيان أدب القضا للقاضى زكريا بن محمد الأنصاري. 
المصري. المتوق سنة .2©294١٠١١‏ 

أدبٌ القضاء لجلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
١١1ها.‏ 

جَواهر العَقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. لشمس الدين محمد بن 
مصر سنة ١١/5‏ ه. 965١م‏ 

الديياج اَهب في أحكام المذهب في أدب القضاء لم يُعلم مُوْلِمَهُ وهو 


جيد جدا. 


كتبٌ أدب القضاء في الْذهبين المالكى والحنبلى : 


و 0 
تبصرة الحكام فْ اصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان دين | 


ابراهيم بن على بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المتوفي سنة 
49 مطبوع . 


العقد لمنظِم للحكام : لاس سلمون. الالكي . وقد نشر مهامش تبصرة 


الحكام . 
تحفة الحكام في نُكت العقود والأحكام على متن المنظومة العاصمية/ 
مطبوع . 
1 الحكام د هم فو لدوازل الأحكام. للقاضي أبي الوليد 


أقول: قد نشر في السسودية سنة ١5٠5‏ ه/1985 م بتحقيق عبدال رحمن عبد الله عوض 
بكير. (دار نشر) . 
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هشام بن عبد الله الأزدي. الدرظلمين: 
ه - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعى . الدمشقى . المععروف بابن القيم . المتوق سنة ذ؟ ه وقد 
طبع مرات عديلة . 
هذا بالاضافة إلى الكتب التى صدرت حديثاً في هذا العصر وتتضمن بيان 
أحكام القضاء وأدب القاضى والمرافعات الشرعية . ظ 


وف اتناوك: ف هذه" اندرا تعر رن مسسعطرعة ومينمة و تجيناة اللؤلقت كنا 
أنبا مهمة فيما يتعلق بالكتاب نَفْسهُ وذلك حيث أهميته العلمية ومنهج المؤلف 
فيه لنا فإني أقدم هذه الدراسة في عدة فصول هى . 


الفصل الأول 
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يا 


اشيقة ونسسه ووفاته 


القاص”) ثم أضاف الذهبي ف سيره(" بأنه البغدادي ومعى هذا أنه سكن 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات 767/7 وطبقات الشافعية الكبرى ”54/7 والبداية والنهاية 
١‏ والنجوم الزاهرة 555/7 والأنساب للسمعاني 7٠١7/٠١‏ ووفيات الأعيان ١8/١‏ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 774/7 وطبقات الشافعية / 55 وطبقات الفقهاء 
الشافعية ١١١/‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي .١١/‏ 

)١(‏ أنظر سير أعلام البلاء ه/17/ا”. 


١ ه‎ 


بغداد ىا سكن طبَرسَتان وقد تابع الذهبي في هذه النسبَةٍ الرركلٍ في الأعلام" 
هذا وقد قال البعض في إسمه: بأنه أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري” . 
وبعضص المصادر من لا لسيمهمية بابن القاص ولا بأبي العباس. إغا يعرّفه 
بصاحب التشخيص” . وهذا ما نقله النووي عن الوسيظ” . 
ظ ؟ م 33 
ومن المصادر من قال عنه بأنه القاص الطبري اذ جاء في الانساب انه 
قال: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبريى” . 


إلا أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اسمه هكذا: أبو العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المغروف بابن القاص . ولعل سبب هذا الترجيح يرجع إلى 
أمور هي : 
١‏ - إِنْ هذا الإسم اتفقت على ذكره غالبية المصادر المعتمدة في هذا الفن. وكا 
ذكرتها في الهامش رقم )١(‏ ص 7. 
١‏ - الأسم بهذه الصيغة هو المثبت على غلاف المخطوطة بنسختيها . 
- المصادر التي ذكرت كتابه أدب القاضي ذكرت اسمه بهذه الصيغة. 


توفي ابن القاص سنة ه75" ه بطرسوس وسنة الوفاة هذه قد اتفقت 
عليها أكثر المراجع التي ذكرت سنة وفاته», أما ابن خلكان فقد ذكر في الوفيات 
بأنه قد توفي سنة ه77 ه وقيل سنة 77 ه". 


.85/1١ انظر: الأعلام‎ )1١( 

؟) انظر: الاعلام ..5١‏ 

0 التلخيص أحد مصنفات المؤلف وسوف نتكلم عنه عند ذكر مصنفاته . 

(18) أنظر: تبذيب الأسماء واللغات 767/1 . 

(5) انظر: الأنساب ."٠0#/1١‏ 

(7) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ”04/7 والنجوم الزاهرة 795/7 وطبقات الفقهاء للشيرازي 

١١١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 5758/7 وتبذيب الأسماء واللغات 707/7 وسير 
أعلام النبلاء 71/١/15‏ والبداية والغباية 71١9/1١‏ وطبقات الفقهاء الشافعية /7. 

19) انظر: وفيات الأعيان .١8/١‏ 


1 


الفصل الثانن 
في 000 
سبب تسميته بابن القاص 


لفقت الك المستادر عل أن عه تناد القاضو فين ان اوالدة كان 
يَقص على الناس القصص. ويقدم لهم المواعظ . إذ أنه دخل الدّيلم ووعظ بها. 
وذكرهم بما يجبٌ أن يُذكرهُمْ به فسّمّي بالقاص ©. 

وذهب السمعاني في الأنساب” إلى أن القاص هو وليس والده: إذ أنه 
قال : وإنها قيل لأبى العباس «القاص) لدخحوله ديلم والجبل ليقود عساكر الجهاد 
منهاء إلى الروم بالوعظ والتذكير. ثم ف قائلاً بأنه كان أخشع الناس قلياً إذا 
تدج اقعة لقعا حكن فقه أنه كات قمر قا السافى برط وين تأو كته 
روعة تما كان يصفُ من جلال الله وعظمته وملكوته. لراك 1 ا كاذ 
يذكرٌ من بَأَسهِ وسطوتِهِ. فخرٌ مغشياً عليه. لاحقاً باللطيف الخبير. 

هذا وقد وافق السمعاني في ذكر هذه الواقعة كل من ابن كثير في البداية 
والغهباية” وابن خلكان في الوفيات©. إلا أن ابن كثير قال: وغرف والده 
)١(‏ 'انظر: تبذيب الاسماء واللغات 7 وشذرات الذهب 94/7” ووفيات الأعيان ١8/١‏ 

وطبقات الشافعية الكبرى 094/7 وسير أعلام النبلاء 71/1/16. 
5 “انظنة الآنشات للسعنعان 1 


(9) انظر: البداية والنهاية .7١9/5١١‏ 
(4؛) انظر: وفيات الأعيان .١8/١‏ 


بالقاص . لأنه كان يقص على الناس الأخبار والآثار. وقال النووي في تهذيب 

الانسكواللغات15 إن غيدة الراقفة فدات لرالوو.: إذ قال بورقفا قل لاه 

القاص -.لأنه دخل بلاد الدّيلم فقصّ على الناس ورغبهم في الجهاد. وقادهم 
إلى الغزاة ودخل بلاد الروم. غازياً فبيّنا هو يقصّ لحقه وجد وغشية فيات رضي 

الله عنه . 
هذا وأرى أن الراجح أن الذي مات وهو يقصٌ هو والده وليس هو حيث 

أن بقية المصادر لم تذكر بأنْ ابن القاص مات على هذه الحالة. بل قال الذهبي 

في سيره" بأنه توفى مُرابطاً بطرسوس ولكن هذا لا ينفي بأن يكون ابن القاص 
اهيا له موافظ و إرقاة وقصض :و كون ذؤثرا سيلة الموافظ فبمن عه هن 

ا : 
وأخيراً أرى أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن والده هو القاص وليس هو 

ماحي:هذا للقن ون تعض مثة وعظ وقضض:» بولغل سبيه الترجيع هويا 

ات إتفاق أكق"الضنادنغل أن واللاه هو القاص. 

ا لسار عندها كك معي تقر لضفه السترو فو ابن القناضى ولو كان هو 
القاص لا جاز أن يُقال عنه ابن القاص إنما يقال القاص وهذا ما ذكره 
السمعاني في الأنساب”, إذ قال: عنه القاص الطبري . 

* - اسمه الموجود على غلاف كتبه المخطوطة يُذكر بابن القاص. 

- العلاء الذين نقلوا عنه في كتبهم عندما يُشيرون إلى النقل يقولوا: نقلاً 
عن ابن القاص أو قال ابن القاص كذا وكذا. 


5) اظنر: سير أعلام البلاء 16//ا١”؟.‏ 
(9).. انظرة الأنشاب للسمعاق 1م 


١ 


الفصل الثالث 
ٍ 
مكانته العلمية 


كان لابن القاص مكانة علميّة كبيرة بين عُلماٍ الشافعيّة إذ قال عنه 
الذهبي في سير أعلام الثبلاء نقلاً عن الشيخ أبي اسحاق الشيرازي كان ابن 
القاص من أئمة أصحًابناء صنف المصنفات”" وقال عنه السبكي في الطبقات 
الكبرى”©. أبو العباس ابن القاص إمام عصرهٍ وصاحب التصانيف المشهورة. 
وكان إماماً جليلاً. وقال عنه التغرى بردي في النجوم الزاهرة” بأنه كان إماماً 
فقيهاًء تفقه عليه أهل طبرستانء, ووافقه على هذا القول ابن العماد في 
الشذّرات© , 

وقال عنه السمعاني في الأنساب©: إمام عصره وصاحب التصانيف». برع 
في الفقه. 00 

وبعد استعراض أقوال العلاء فيها يتعلق بابن القاص. يمكن القول بأنه 
كان إمام عصروء وفقيه الشافعية في زَّمَانهه بل إنهُ شيخ الشافعيّة في طبرستان 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 71/١/1١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي .١١١/‏ 
؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 597/7. 
(0) انظر: النجوم الزاهرة 795/7 . 


(4) انظر: شذرات الذهب ؟9/7١7.‏ 
(5) انظر: الأنساب للسمعان .7١7/١١‏ 
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حتى أذ عنه علاؤها الفقه وبقية العلوم الشرعيّة. كما أن مصنفاتِهِ الكثيرة 
المتنوعة تشهدٌ له هذه المكانةٍ العلميّة الكبيرة. وقد تمثل فيه أبو عبد الله الختن 
بقول الشاعر: 


ا و 1 ل ايه , 
عقمٌ السجاء فلن يلدن شبيهدة إن التتسييياء سكليه 00 


. 707/7” انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١9 


١1 


3 
ابن القاص ورواية الحديث 


قال ابن السبكي : في الطبقات الكبرى” بأن أبو العباس المعروف بابن 


القاص . كان إماماً جليلاً أخذ ذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج . كا أنه حدث 
عن نفر كثير. مِنْهم : أبو خليفة وتحمد بن عبد الله المطين الحضرمي» ومحمد بن 
عشهان بن أبي شيبة» ويوسف بن يعقوب القاضي وعبد الله بن ناجية وضيرهمء 
وقالَ الذهبي”»؛ حدث عن أبي خليفة الجمحي وغييره . ورأيت له شرح حديث 


«أبي عر 





)01( 
090( 
فة 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى 59/7. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات 7507*/7 . 
قال المحقفان لسير أعلام النبلاء. بأن حديث أبي عير اميه البخاري ورقمه ]١119[‏ 
و[“١57]‏ ومسلم [١15١؟]‏ وأبو داود [4454] والترمذي 78" من حديث أنس . قال: 
وكان النبي ككل: أحسنُ الناس خخلقاً. وكان لي أخ ‏ يُقال له أبو عمير قال: إخسبه فطياً. 
وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. نغر كان يلعب به. فربما حضر الصلاة وهو في 
بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح . ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بناغ. والنغير 
ثر صغير كالعصفور. وشرح ابن القاص لهذا الحديث هو جزء ذكر في أوله: : أن بعض 
لتر لعل مل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة منها منها. ومثل ذلك بحديث أبي عُمير. 
قال وما ثري أن ف هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين عه . ٠‏ ثم ساقها 
مبسوطة؛ ولخصها الحافظ بن حجر في فتح الباري ٠ه‏ ؛لمه. وجزء ابن القاص 
موجود في معهد المخطوطات». أنظر: حاشية سير أعلام النبلاء 771/016. 


5 


والأحاديث التقي رواها ابِنُ القاص ورد بَعضها في كتابهِ (أدبُ القاضي) 
وبعضها في مصنفاته الأخرى . 

وسأذكر هنا رواية واحدةٍ رواها في كتابه أدب القاضي. وهي ما يل : 

قال ابن القاص : وقد رويت القصة التي نزلت فيها الآية الكريمة. وهي 
قوله تعالى: «إيا أبها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية. إثنان ذوا عدل منكم. أو آخران من غيركم#©. بنحوما 
فسرها ابن سريج ثم روى ابن القاص: بإسناده حديتٌ ابن عبّاس. عن تميم 
الداري في هذه الآية. قال: برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بذّاء. 
وكانًا نُصرانيين يختلفانٍ إلى السام قبل الإسلام فأتيا الشام بتجارتيا. وقدمّ 
عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بالتجارة. ومعه جام من فضةّ 
. يريد به الملك وعظيم تَجَارتِهِ. فمرض فأوصئ إليهم| وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله . 

قال: تميم. فلا مات أخذنا الجام فبعناة بألفٍ درهم ثم اقتسمناها أنا 

اس ع 9 
وعدي ابن بَدَاء. فللا جئنا إلى أهلهِ دفعنا إليهم ما كان معنا. وفقدوا الجام. 
0 200 

فسالوا عنه. فقلنا ما ترك غير هذا قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبيّ كله 
المديئة تأثمتٌ من ذلك فأتيتٌ أهلهُ فأخيرتهم الخبر وأديتٌ إليهم خسمائة درهم . 
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها. فوثبوا عليه فأتوا به النبي ئلا . بال البينة» 
فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوهٌ بما يعظمٌ على أهل دينه. فحلف فأنزلَ الله 
تعالى: «إيا أبها الذين آمنوا 4 إلى قوله تعالى: «إأو يخافوا أن ترد أيمان بعد 
أيمانهم 4. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلمًا. فترّعتَ الخمسمئة 
من عدي بن بدّاء. فبهذا يظهر لنا أن ابن القاص له روايات في الحديث فهو 
بهذا يطمئن الى ما يرويه ويذكره من روايات الأحاديث في كتبه. 


)1( سورة المائدة : آية 1 
(؟) الجام: إناء من الفضة . 
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لابن القاص مصنفات كثيرة قيمة وهي كما يل : 


وهو كتاب في الفقه. قال عنه النووي" بأنه لم يصنف قبله ولا بَعده في 
إسلوبوء وقد اعتى الأصحابٌ بشرحه. فشرحة أبوعبد الله الختن . ثم القفال. 
ثم صاحبه أبو علي السنجي . وآخرون ثم أردف النووي قائلا: لكن في الوسيط 
لا يسميه بابن القاص ولا بأبي العباس بل يعرفه بصاحب التلخيص. وهذا 
معناه أن للكتاب أهمية علميّة كبيرة. حتى أصبح يُعرف به مؤلفه . 

وقال عنه السمعاني في الأنساب©. ومن أشهر مصنفاته كتابهُ الموسوم 
بالتلخيص : وهو أجمع كتاب في فقه الأصول والفروع على قلةَ عدد أوراقه وخحفة 
مويله هل مقاب 


. 707/7 انظر تهذيب الأساء واللغات‎ )١( 
.7١/١٠١١ الأنساب للسمعاني‎ )0 


رف 


ا . 
١‏ - المفتاح : 


وهو كتاب في الفقه. قال: عنه النووي بأنه كتابٌ لطيف”» وقال عنه 
السبكي”. بأنه كتاب لطيف ومن غرائبه فيه أنّه قالَ: في زكاةٍ التجارة أنها تِبُ 
في الموروث والموهوب ولا يعرف من قال بهِ في الموروث مُطلقاً. ولا في الموهوب 
إلا إذا كاذ شرط الثواب أو كان مطلقاً. 


“ - المواقيت : 
وهو كتاب في الفقه©. 
- دلائل القبلة” : 


قال ابن العاد في شذراتِهِ: أن أكثر هذا الكتاب تاريخ وحكاياتٌ عن 
أحوال. الأرض وعجائبها. وقال النووي في التهذيب©. هذا الكتاب يعرف 
باسم «القِبَلَةِو من غير ذكر الدلائل قبلها. 


عه 


7117/16 انظر: طبقات الفقهاء الشافعية 4/ا وشذرات الذهب 78/7 وسير أعلام النبلاء‎ )١١ 
.7١١/1١١ والبداية والنهاية‎ ١١١/ وطبقات الفقهاء للشيرازي‎ 

؟) انظر: تهذيب الأساء واللغات 768/١٠‏ . 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 57/7. ظ 

() انظر: تبذيب الأسماء واللغات ١07/٠‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ١١١/‏ والنجوم الزاهرة 
54/1 وسير أعلام النبلاء 751717//16. 

(4) انظر: شذرات الذهب 788/5 والأعلام .85/1١‏ 

(؟5) انظر: تهذيب الأساء واللغات .767/5٠‏ 

(0) انظر: الأنساب للسمعاني ."07/١١‏ 
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ه ‏ أدب الحدل : 


قد انفرد بذكر هذا الكتاب العبّادي في طبقاته”" . 


5 - إحرام المرأة : 


قال ابنُ العاد في الشذرات” بأنّ له تصنيفاً في إحرام المرأة. 


- كتاب في الكلام على قوله ككِْ ويا أبا مير ما فعل النغير)" : 
وقال الذهبي ف سير أعلام النبلاء©): رادت له شرح حديث «أبي عمير». 


قال ابن العماد»: وله تصنيف في الكلام على قوله ككليةٍ ويا أبا عمير ما 
فل النغير» . 


6 له كتاب في أصول الفقه : 


ذكر ذلك السبكى©. وقال عنه السمعاني في الأنساب©: وكتابه ف 


)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية /”/ا. 
؟) انظر: شذرات الذهب 7994/7. 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرى 047/7. 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء 71/1/16 
(5) انظر: شذرات الذهب 398/7 . 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرى 09/7. 
00) انظر الأنساب للسمعاني .9١*/١٠١‏ 


هو" 


8 أدت القاضى : 


وهذا الكتاب قل ذكرته مراجع كثيرة. وهو موضصوع التحقيق. وقد ذكروه 


بأسم «وأدت القاضى)” . 


بينا ذكره ابن العاد الحنبلي باسم «أدبٌ القضاء)” . 
إلا أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن اسمه «أدبٌ القاضي» لأن هذا الاسم 


هو الذي اتفقت عليه أكثر المصادر. كما أنْ عنوان الكتاب الموجود على غلاف 


نسخ المخطوطة هو أدبٌ القاضى كما أن صاحب كشف الظنون ذكره بهذا 


١ اسه‎ 


هذا وسوف أتحدث عن أهمية هذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


٠‏ - له كتاب في الفرائض: 


)غ0( 


0( 
ف 
5( 


عه 
كا ذكر ذلك السمعاني في الانساب©. 


انظر: سير أعلام النبلاء ”١17/16‏ والأنساب للسمعاني 707/٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
والنجوم الزاهرة 5/7 79 وطبقات الشافعية الكبرى 09/7 ووفيات الأعيان .١8/١‏ 
انظر: شذرات الذهب ”884/7". 

انظر: كشف الظنون 217/١‏ . 

الأنساب للسمعاني .807/١١‏ 
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فب 


شيوخه وتلاميذه 


لابن القاص شيوخ أثروا فيه في جوانِبٌ متعددة وتأثر بهم وأخذّ عنهم 
ويمكن بيان هذا الأمر بشىءٍ من التفصيل : 
أ شيوخه في الفقه : 

ذهب جمهورٌ العلماء إلى القول بأنّ ابن القاص كان تلميذا لأبي العبّاس 

7 ذه 3 ع‎ 7 : ٠ 
انتشر المذهب الشافعي ف الآفاق» ولي القضاء بشيراز في أول امره. ثم امتنع‎ 
وسمّر بابهُ الوزيرٌ على بن عيسى لِيّلّ قضاء القضاةٍ. فامتنم . أخلّ الفقه عن أبي‎ 
قاسم الأماطي . وعن أصحاب الشافعي منهم امن وغيره . ويلقب بالباز‎ 
ه. وبلغ عمرة‎ 7١5 الأشهب, وله مصنفات تبلغ أربعائة مُصنفٍ, توفي سنة‎ 
سبع وحمسون سئة . وقبره في بزار.‎ 





7784/7 وشذرات الذهب‎ 7١9/1١١ والبداية والنباية‎ 517/١1٠ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وتبذيب الأسماء واللغات 707/7 وطبقات الشافعية الكبرى 04/7 والنجوم الزاهرة‎ 
. 74/7 

؟) انظر: البداية والنباية ١8/1١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 7١/7‏ ووفيات الأعيان 51/١‏ . 


يف 


أما الحديث فقد أخذه عن أبي خليفة الجمحي . ومحمد بن عبد الله الطين 
الحضرمي. ومحمد بن عثان بن أبي شيبة ويوسف بن يعقوب القاضي. 
وعبد لله بن نأجية. وغيرهم” . هذا وسوف يترجم طهم باذن الله ف قسم 
ال لتحقيق عند ورود اسائهم هناك . 

أما تلاميذوى فلم أقف على مرجع يحدد عددهم ويذكر أساءهم باستثناء 
تلميذه أبو علي الزجاجي . وعدم الوقوف على مرجع يذكر أساء تلاميذه له يعني 
أنه ليس له تلاميذ. بل الغالب أن تلاميذه عددهم ليس بالقليل. لأن الدراسة 
وأخذ العلم في ذلك الزمن كانت علي يدّي المشايخ ولا كان ابن القاص شيخاً 
مشهورا عند الشافعية فلا بد وأن يتزاحم طلاب العلم على مجلسه ومحل درسه . 

أما أبو على الزُجاجى فهو التلميذ الذي ذكرت المصادر اسمه”». وسوف 
البحث . 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى "81١/5‏ وطبقات الفقهاء ١١17//‏ والأنساب للسمعاني 
“٠‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله .١١١/‏ 
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عر السابع 
00 
006 


ب 


أرى أن من الملائم والمفيد أن نذكر شيئاً عن المدينة التي ولد فيها وترعرع 
بين ربوعِها وعاش أكثر أيام حياتِه فيها ألا وهي طبَرسُتان بفتح الطاء المهملة وفتح 
الناء:[ لوتعنةة وكسى ترات وستكون النسيكاة: 

والطَر هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس. وأما العربية 
فيقال طَبَر الرجلٌ إذا قفز. وطبر إذ اختبا . 

وإستان: الموضع. أو الناخية كانة تقول تاحة الطن والنسية إلى هيدا 
الموضع : الطّبري» وطَبَّرِسْتان بلادٌ واسعة يشملّها هذا الاسم فمن أعيانما: 
دهستان وجرجان وأسترباذ وآمل وهى قصبتها. وربما عدت جرجان من 
ُرسان. إلى غير ذلك من البلدان. وطَبَّرِسُتان من البلاد المعروفة بمازّندّران. 
فإنّه اسم لم يكن في الكتِب القديمة. إِنما يُسمعٌ من أفواءِ أهل تلك البلاد. ولا 
شك أنها واحدٌ©. 


وقال القزوينى في آثاره: بأنها ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر 


)1( انظر: معجم البلدان 3/5 . 
(١‏ انظر: معجم البلدان .١7/8‏ 


اخ 


الخزر. ذات مدن وقرى كثيرة". 


تكثر فيها الأشجار والمياه والأنجار. هواؤها وخمٌ حبراً. وسبب تسميتها 
بهذا الإسم: هوما رُوي عن بَعض ثقات الفرس أنهم قالوا: اجتمع في 
عنان يدش انبره إل برس لديو باو لق لخن نه 
فشاورٌ وزراءه أو سألهم عن عددهم فأخبروه بخلق كثير. فقال: اطلبُوا لي 
موضعاً أحبسهم فيه فساروا إلى بلاده يطلبون موضعاً خالياً حتى وقعوا بجبال 
طَبّرِسّتانء و قيل الذَّي أشار عليه بذلك وزيرهُ إذا غْرّمهم إلى بعض البلاد 
ليعمّروها. فإن عمروها. كان العمران لك وإن تلفوا برئت مِنْ دمهم”. 


فأمر بحملهم وحبسهم فيه. وهو يومئذ جبل لا ساكن فيه ثم سأل عنهم 
بعد حول. فإذا هم أحياءٌ. لكن بالسوء. . فقيل لهم ما تشتهون. فقالوا طبرّها 
ره والهاء فيه بمعنى الجمع في جميع كلام الفُرس يعنون ثريدٌ أطبارا تقطع 
مها الشجر. وتكيدلها نيوت فامر كبرق باعطاتهم نيا أرادوا. ْم أمهلهم حولاً 
آخر. وأنفذ من يتفقدهم فوجدهم قد اتخذوا نكا كالم ال 
فقالوا: رَناف زان أ نريد نساءً. فحملهن إليهم. إذ كنَّ في حبوسه . فتزوجوا 
فتناسلوا. فسميت طبّررَّنَان أي الفؤوس والنساء ثم عربت فقيل طبرستان هذا 
5 

إلا أن ياقوت الحَموي يقول: الذي يظهر لي وهو الحقٌّ ويعضده ما 
شاهدناهٌ منهم أن أهل تلك الجبال كثيرو الحروب وأكثر أسلحتهم . بل كلها 
الأطناز سدق انلف قن اناتر متعلركا أوكنا إلأبويلةه لظي صغيرهم 
وكبيرهم. فكأنها لكثرتها فيهم سَمَيت بذلك. ومعنى طبرستان من غير تعريب : 


. :٠7/ انظر: آثار البلاد وأخبار العباد‎ )١( 


02 


موضع الأطبار. والله أعلم” . 


عجائب طيرستان : 


طبيرستان فيها عجائب كثيرة وغرائٌ فريدة ويمكن أن نبين بعضها وهي 


كا يل : 
١‏ - كان في طبرستان طائرٌ يسمونة ككم يظهر في أيام الربيع فإذا ظهر تبِعَهُ 


- 


)غ0( 
ف 
وه 
5( 


جنْسٌُ من العصافير مُوَشَاةٍ الريش فيخدمة كل يوم واحد منها. باره 
أجمع يجيه بالغداء ويزقه به. فإذا كان من آخخر الغهبار وثب على ذلك 
العصفور فأكله حتى إذا أصبح وصاحَ جاءَه أخر من تلك العصافير. 
نكا مع ال ينا ككترنا, اقتإذا ألبنين أكلة :قلا وال عل بهذا مده آنا 
الربيع . فإذا زال الربيع. فُقِدَ هو وسائر أشكالِه. وكذلك أيضاً ذلك 
الجنس من العصافير. فلا يُرى شيء من الجميع إلى قابل في ذلك الوقت . 
وهو طائر في قدر الفاختة. وذنبة مثل ذَنَْبِ البَبَغاءِ”©. 

5 ىر هه 2 عه 2 ظ 

السمك وتطفو على سطح الماء"" 

قال القزويني نقللاً عن أبي الريحان الخوارِرْمي: أن بطَبَّرِسّتان جبل فيه 
مغارة فيها دكة تعرف بدذكان سليان بن داود عليه السلام . إذا لطخت 
شى ء من الأقذار انفتحت السماء ومطرت حى تزيل الأقذار مها . 


انظر: معجم البلدذان :/ وما بعدها. ظ 

انظر : معجم البلدان ١7/85‏ وما بعدها. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد / 5٠7‏ وما بعدها. 
انظر: المصدر السابق . 


١ 


(0) 
(00 
(0 


0 5 ؟ 
جوز ماثل . من قطعه ضاحكا واكله غلب عليه الضحك. ومن قطعه 
ناكا وأكلة ذلك اتقالة م وكات عليه اللكاة» ومن قعل اقضنا وأكله 
كذلك على كل حال قطعة وأكله تغلب عليه تلك الحالة" . 


وقال القزويني: نقلاً عن أبي الريحان الخوارزمي. أنْ أهل طَبَرِسُتان 
أجدبوا في أيام الحسن بن يزيد العلوي. فخرجوا للاستسقاء فا فرعوا من 
دُعائهم حتى وقع الحريق في أطراف البلد. وبيوتهم من الخشب اليابس . 
فقال أبو عمر في ذلك” . 

خرّجوا يسألون صوْب مام فأجيبوا بِصَّيّب من حريق 
جاتهم ضِدٌَّماتمَنورهُ إذ جاءت قُلوبُ تحُشوة بالفُسوقٍ 
وحكى القزويني عن محمد الهمداني أنه قال: رأيت بطبرستان أمرأ عجباً 
7 الأمور وهو: شاهدت بطيرستان دودة إذا وطئها من كان قاف ماء 
ان الماء قرا :واعجب من .هذا آنه :لو كان حلك”الواطى ع خال"الماء ضار 
كل المياه مُرّاً. ولو كانوا مائة. فترى نساءهم يحملن الماء من الغهر في 
الجرار وقدامهن واحدة معها مكنسة تكنس الطريق والنساء الحاملات للماء 
شين على خطٍ واحدٍ كالابل المقطرة. 

وأخيراً يمكن أن أختم عجائب طبرستان بما حكيّ أن بعض السلاطين 
غضبٌ على صاحب طبرستان فبذل أبو جعفر الطبري - صاحب التفسير ‏ 
جُهِدَهُ في إزالة ذلك. فا أمكنه فبعث السلطان إليه جيشاً كثيفاً فعلم 
الطبري أن الجيش لا ينزلون إلا بغيضة مُعينة تحت جبل. فأمر بقطع 
انظر: المصدر السابق . 

انظر: اثار البلاد وأخبار العباد / 5٠7‏ وما بعدها. 


انظر: اثار البلاد وأخبار العباد / 5٠7‏ وما بعدها. 


نسل 


أشجار تِلكُ الغيضة وتركها كا كانت قائمة. وستر موضع القطع بالتراب 
فلّ) وصل الجيش ونَرّلوا بها كمّنَ الطبري هو وأصحابه خلف ذلك 
الجيوقة اتيت اذراتف في أشجار تلك الغيضة وكانت كُلّها مقطوعة. 
فخرج عليهم الطبرّي بأصحابه وصاح بهم فنفرت الدوّابٌُء وتساقطت 
تجار لأن الدوّاب جرتها. فوّل الجندُ هاربين فزعين؛ لا يلوي أحد 
إلى الخد . وتبعهم الطبري وأصحابه بالقتل رد فنجا أقلهم. وتلف 
اكرقمع. فلا رجعوا إلى السّلطان بال ع اي فقالوا نزلنا بالموضوع 
الفلاني. أتانا في جنح الليل جندٌ من الشياطين. تضربنا بالأشجار 
الطويلة. فلم يَجِسمْ أحدُ من المتقوّمين بعد ذلك عل المثي إلى 





طيرستان”" . 

أهم أعال أهل طبرستان هي : 

-١‏ تصنيع الخشب الخلنج إلى طُروف وآلات وأطباق وقِصَاع. ثم يحمل هذا 
الناتج إلى الريّ ويُباع هناك. ثم صُناع الريّ يجعلونة في الخرط مرة 
أخرى حتى يبقى لطيفا وبزو قوتهة. ومن الري يحمل الى سائر البلاد. 

؟_ أكثر أهل طبرستان: يعتنون بتربية دود القرّ. فيرتفع منها الأبريسم الكثير 
حيث يصنع نه الثياب الأوسسية والأكسية وغيرها. فتحمل منبا إلى 
سائر البلاد . 

(1) انظر: أثار البلاد وأخبار العباد /540 وما بعدها. 


0 


الفصل الثامن 
2 
أهمية الكتاب العلمية 


لكتاب أدب القاضى أهمية علمية كبيرة ونافعة جداً إن شاء الله تعالى . 
وذلك للأمور التالية وهى : 


: المقارنة‎ ١ 


الكتاب كما قال المؤلف في مقدمته بأنه أحب أن يجمع فيه بين قَوَلي أهل 
الحديث وهم الشافعية وأهل الرأي وهم الحنفية. هذا بالإضافةٍ إلى ذكره 
لأقوال. الأثمة الآأخرين فق مواطن كفيرة من الكتّاب فهو ببذا كناب مُقارن في 
موضوعهء وأرى باذن الله تعالى بأنه عند طبعه وظهوره سيكونٌ أول كتاب 
اع ا 11111ظصظ2 
ً. 
ادب القاضى والقضاء . 

إذ أن الكتب التي طبعت وظهرت كتب تناول فيها مُوْلِمُوها مسائل 
الموضوع على ما هُمّ عليه من مَذْهبٍ وقليلاً ما يتعرضوا لأحكام المذاهب 
03 
الاخرى . 
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؟ ‏ مكانة المؤلف العلمية : 

كان ابنُ القاص إمامٌ عصره عند الشافعيّة حتى أن البعض قال عنه 

لذا نجد كثيراً من الكتب العلمية المؤلفة بعد عصره و تنقل عنه كثيراً 

حتى أن النووي في تبذيب الأساء واللغات”©. قال عنه: أبو العباس ابن 

القاص من . أصحابنا. أصحاب الوجوه المتقدمة. تكرر في المهذب والوسيط 
والروضة . 

كن أن مُؤْلفَاتِهِ ومصنفاتِه المتعددة المتنوعة تدخل على مكانته العلمية 
المرموقة حتى أنَّ ابن خلكان يقول في وفيات الأعيان؛ واصفاً لمصنفاتِه: بأن 
جميع تصانيفه صعيرة : الحجم كثيرة ة الفائدة . 

لذا تولى ككيرا فك اكاءة بعذه شرح مصنفاته والاعتناء مها مهأ . مما. وهذا دليل 
على أهميتها العلمية وفائدتمها التشريعية. ومن هنا تمثل أبو عبد الله الخدت 
شارح كتابه اله لتلخيص بقول الشاعر العربي:9) 

استيعاب المسائل : 


لقد خَاوَلَ أبن القاض فق كانه أن يكون مستوها لكفين من مسائل الفقه 





. 707/75 انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

؟) انظر: وفيات الأعيان .١8/١‏ 

0) الختن: الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ. ل 
الحسن بن ابراهيم هيم : أحد أثئفة الشافعية في عصره. توفي سنة 7/85 ه. وكان ختن الإمام 
أحمد بن ابراهيم الاساعيلي المتوني سنة .7/١‏ انظر: هامش: سير أعلام النبلاء 77/1/0. 

(4) انظر: تهذيب الأساء واللغات 707/7 . 


مم 


لمتنوعةٍ من أبوابه المتعددة. لذا وجدت في الغالب أنه لم يترك أي موضوع من 
مواضيع الفقه التي ها صلة بالقضاء وآداب القاضي إلا وتعرّض له وبسّط 
حكمه وفرع عليه ما أمكن له التفريع . 
؛ - قدم عصر المؤلف : 

المؤلف متقدم فيعَصَرِهٍ إذ أنه توفي سنة 80" ه ولم يُطبع ويُنشر لحد 
الآن من الكتب المتقدمة عليه فيها أعلم إلا كتابي أدب القاضى للخصاف المتوفي 
سنة 79١‏ ه وشرحه للجصاص المتوفى سنة 77١‏ ه وهو عل المذهب الحنفي 
وأدبٌ القاضي والقضاء لأبي المهلب القيسي المدوفي ”1/٠‏ ه وهو على المذهب 
الحنفي . مع العلم أن الذي طبع منه ونشر يعد قطعة صغيرة وليس جميع 
الكتاب . ظ 

فكتاب ابن القاص إذن يكون ذا مكانة علمية كبيرة وذلك لقدم عصر 
مؤلفه وبيانه للأحكام مقارنة بما صدر عن الأئمة الأعلام. وبذا يكون ابن 
القاص مبادراً لكتابة الفقه المقارن منذ عصر متقدم. وهذا رد على من يدعي أن 
الاهتام بالفقه المقارن جاء متأخرا وفي العصور الحديثة. 


ه ‏ أهمية موصوع الكتاب : 


من المعروف والمسلم به أن للقضاء وأحكامه أهمية كبيرة في حياة العباد 
عجوم وعياة لين حصيوما : إة ادكوييعا قافيف عنك فرق العندله 
والمساواة بين الناس» ورفع الظلم عن المظلوم ورد كيد الظَالم إلى تحرهٍ. وهذه 
الأمور وغيرها لا يمكن تحقيقها إلآ عن طريق القضاء والقاضي القائم على حسم 
المنازعات. وفض الخصومات بين الناس وتحكيم شرع الاسلام فيهم. والكتَابُ 
ثمرة علميّة طيّبة في ميدان القضاء وتوجيه القاضي إلى الصواب والسدّاد فيم 
يُعرض عليه من مُسائل وفيم| يحتاجهٌ من أحكام وأدلةٍ فهو بهذا سيكون عونا 
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للقاضي فيها يحتاج إليه من معرفة الأحكام ودليلا له إلى كثير من مسائل الأصول 
والفروع في أدب القصاء . 
5 مجالاات الانتفاع بالكتاب : 


يمكن أن ينْتَفِعَ من الكتاب عتنات متسدةة وتيا :ززازات القدل: 
والمحاكم الشرعية ومعاهد القضاء وأقسام القضاء والشريعة في الجامعات 
الإسلامية . وأصحاب مهن المحاماة وعموم طلاب الجامعات الإسلامية والمعاهد 
العلميّة الشرعيّة فهو بهذا سيسدُ فراغاً كبيراً بإذن الله تعالى لدى جميع هذه 
الجهات وغيرها. 


يض 


البصل التاسع 
قِ 


-١‏ خرص ابن القاص على المقارنةٍ في أحكام المسائل الفقهية بين مذهب 
الشافعي والكوني في جميع مسائل الكتاب التي تعرض لما بالبحث 
والبيان. 

؟- حرص على ذكر أقوال العلاء الآخرين في كثير من مسائل الكتاب وذلك 
بأن يذكر قول الإمام مالك كثيراً. وأقل منه قول الإمام أحمد. كما 
يتعرض بالذكر لأقوال الأئمة الآخرين منهم: الثوري. والشعبي. وأبو 
ثورء والأوزاعي والليث بن سعد. وعطاء. وابن أبي ليل. وشريح. 
والبتي» وابن سريج. وابن شبرمة وعيرهم كثير. 

*“- سار المؤلف على منهج واحد سوي عند عَرَضِهٍ لأقوال العلاء الواردة في 
المسألة الواحدة. وهذا المنبج يمكن توضيحه بما يأتي : 

أولا د يذكير اللكم المتنق عليه سيق القنافعي والكنوق يفده 
الشافعي على الكوفي في الذكر وذلك لما قاله في المقدمة من أنه يقدم 
الشافعي في الذكر على غيرهٍ لكونه من قريش وذلك لقول الرسول كله : 
وقذموا قريق) ولا تقدموها» وسيأق تخريجه ا التحقيق . 
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وأستطيع القول أنه في موطن واحد فقط بدأ بذكر الحكم المختلف 
فيه وذلك لأنه لا يوجد فيه حكم متفق عليه . 

ايا - ذكر امحكم المُختلف فيه بين الشافمي والُوفي. 

ثالثاً ‏ يذكر أقوال الأئمة الآخرين لاسي الاين لاض 
والكوفي. في| اختلفا فيه . 
0 رابعاً ‏ يذكرٌ أقوال الأئمة الآخرين المخالفة لما ذهب إليه كل من 
الشافعي والكوني. 
من منهج المؤلف أنه لم يكتف بذكرٍ أقوال الشافعي لوجنوس العاف 
ولا بذكر أقوال الكوفى لوحده من الحنفية. . . إغا ذكر كثيراً من أقوال. 
تلاميذهم وأئمتهم سواء فيم| وافقوا فيه أو خالفوا ومنهم المزني والربيع من 
الشافعيّة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد من الحنفية . 
يذكرٌ الحكمَ منسوباً لقائله مع ذكر دليله. وإذا لم يكن له من دليل» يقول 
قلته تخريجاً على مذهب الشافعي ويُدلّل على ذلك التخريج . وكذا بالنسبة 
لأبىي حنيفة : كول لني راض غدل مدهت أن ناف وهل ذلتك 
التخريج . 
وفي مواطن ليست بالكثيرة يقول: قلته تفريعاً على كذا وكذا. 
بكو اين القاضن أض البالة ارلتومية اديه نياك بي ذلك سرع 
عليها ما شاء له التفريع موضحاً أحكام هذه الفروع . 
من منبجه البارز في الكتاب أنه اهتم بذكر الأحاديث فذكة ماعل 
الأحكام أو على ما يعرضه من أمور تتعلق بمسائل الكتاب. وهذا منبج 
قلّ من الْتفتَ إليه من كتب في أدب القاضي والقضاء. كا أنه لم يترك حكم 
مسئلة إلا وذكر دليله . 
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4- له أحكام إنفرد بها عن غيره في بعض مسائل الكتاب لذا نجده يقول 
والحكم عندي كذا وكذا. 
كا أنه يذكر ما انفرد به شيخه ابن سريج من أحكام . إذ يقول والحكم عند 
8 دقته في النقل عن الأئمة. 
أقول الحقٌ وَالحَقُ أقول أنَّ ابنُ الققاص كان دقيقاً أميناً ضابطاً. دقيقاً 
فيما ينقله من حكم عن قائله. وأميناً في بيان الحكم الصادر عن قائله. 
وضَابطاً لعبارة القائل من غير زيادة عليها ولا نقص منها. ومن غير رواية 
لما بالمعنى. كى) يراه هو. 

٠ ٠‏ عر 01 بي 
إذ أني تتبعته في كثير من نقولِهِ عمنَ نقل عنهم أقوالهم سواء اكان المنقول 
عنه الإمام الشافعي أم غيره من الأئمة الآخرين. فوجدت أنه ينقل 

العبارة بنصها عن قائلها. [ 

1ن ذكر المراجع والمصادر: 
لم يكن من منبجه عند ذكر الأقوال أن يذكر مصدراً لها إلآ قليلاً جداً وفي 
مواطن محدودة . ظ 

الأاكه اأسلوية اللعوى: كان أسلرت ابن القاضن: ف كانه أسلويا لكزيا ريا 
حيث أن عبارته واضحة المعنى» دقيقة التركيب» متقنة الصياغة» بليغة 
الأسلوت» سليمنة من امكو خيدالية ين اللضس وقد سان عل :هذا 

الأسلوب في جميع مسائل الكتاب التي تناولها بالبحث والدراسة . 
هذاما أمكننى أن أتبينه من خلال قراءتي لكتابه أدب القاضى. وأن 

أحدده كمنبج علمي في هذا الكتاب . 


فلار 
2 
المصادر التى ذكرها ابن القاص 
في الكتاب وأخذ عنها 


١ت‏ الإملاء للشافعي . 

. الآمالي للشافعي‎ - ١ 

* - الآمالى لأبي يوسف . 

أدب القاضي لمحمد بن الحسن. إلا أن بحثت عن نسبة هذا الكتاب إلى 
الإمام محمد . فلم أجد ما يؤيد هذه النسبة. . ولعل ابن القاص يريد به 
أحد كتب أبواب الفقه عند الحنفية وهو كتاب أدت القاضي حيث أن 

ه ‏ أدب القاضى للخصاف . 

اكب اختلاف الفقهاء للطحاوي . 

/ط- يذكر أحياناً أسماء بعض ما احتوته كتب الفقه من عناوين لكتبها التي 


5١ 


الفصل الحادي عشر 
ف 
مخادلعة لكات لا القاضر 


يمكن أن نثبت صحة نسبة الكتاب إلى مُؤْلِفهِ وهو ابن القاص بأمورٍ متعددةٍ 
وهي : 
أولاً: جميع المصادر التي ترجمت لابن القاص ذكرت بأن له كتاباً اسمه 
أدب القاضي . ظ ظ 

ثانياً: ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون في الجزء الأول صفحة 57 بأن 
لابن القاص كتاباً اسمه أدب القاضي . 

ثالثاً : توافق العنوان الموجود على غلاف نسخ مخطوطات الكتاب وهو 
أدب القاضي لابن القاص . 

رابعاً: المصادر التي جاءت متأخرة عنه نقلت عنه وأوردوا هذا النقل بأن 
يقال قال ابن القاص في أدب القاضي أو نقللً عن ابن القاص في أدب القاضي 
وتان للق لينم الألنورم عتمسعة كرت طيخة الننية الكذات إلى مرلفتة و5 
القاض . 

هذا وقبل البدء بذكر أوصاف نسخ الكتاب المخطوطة وما يتعلق بها. 
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أرى أنه لا بد من تقديم دراسة موجزة عن الحسن بن محمد بن العباس. أبو 
علي الرُجاجي تلميذ ابن القاص. وذلك لأنه أتم كتاب أدب القاضي لابن 
القاص . حيث أنه أتم كتاب المهر. ثم كتاب الحدود كاملا وكتاب السرقة. 
والذي دعاه لأن يتمه هو أنه رأى مكتوباً بخخط ابن القاص على ظهر كتابه «قد 
بقي عل شيء من مسائل المهر وكتاب الحدود) . 
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الدراسة عن أبي علي الرّجاجي 


اج اسقة ونسبه2© : 

الحسنّ بن محمد بن العباس. القاضى. الطبري». أبو علي المعروف 
بالزُجاجي . بضم الزاي وتشديدها وتخفيف الجيم . 

والزجاجي نسبة الى من يعمل بالزجاج . 

نوق ق عندوهةالأريساتة للبسرفه :إن اقلهنا ونا يهاه ولسل الاشيية 
أن يكون قبل الأربعائة. هذا ماقاله السُبكي في طبقاتِه". ثم أردف قائلاً من 
أنه لم يجد ترجمة للرُجاجي تشفي العّليل. 


؟" ‏ مكانته العلمية : 


قال: عنه السبكىّ © كان إماماً جليلاً أحد أئمة الأصحاب. وقد كان 


.771١/5 انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١9 

وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي / 87 وطبقات الشافعية لحداية الله الحسيني .١١١/‏ 
؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .77١/5‏ 
0) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 81/5. 


ه: 


أجَلَ أو من أجل تلامذة ابن القاص. ومن أجَل مشايخ القاضي أبي الطب 
الطبري . 

وقال عنه الشيرازي والحسيني”" بأنه قد أخذ عنه فقهاء أمل ودّرس عليه 
شيخنا القاضى أبو الطيب. . . 

وقال: العبادي مُشيراً إلى مكانتِهٍ العلميّة بأنْ الرُجاجِي قد أجاب عن 
فانم الصف قن القندن الذي ل كيده للعافعي وان العناس .. يوفئنة قال ذا 
قال: لامرأته «أمرك بيدِك اليُوم وبعدّ غدٍ. فردت في اليوم. لا يرتد في الغد 
لأنهها أخران. والليلة لا تدخل فيه. وقال الثقفي. ويحتمل أنه يُديِلٌ الليلة 
فيه ويريدٌ الجمع» ويحتمل أن لا معنى للرد وهي على خيارها”". 

وقال عنه السبكي : أنه وواض ضوة تيه اد القاص جزءاً في الكلام على 
حديث أبي ل ثم قال: ومن الفوائد والغرائب عَنْهُ. أنه قال: في مسائل 
«الدّور» أصل هذه المسائل كلها قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزها 
من بعد قوة أنكاثا#4©. فعَدٌ من نقض شيئاً بعد اثباتهِ له. فدّل أن كل ما أدّى 
اثباته إلى نَقَضِهٍ باطلٌ. 

وذكزعته أيضا قال: فيا إذا قاسَمَ الوص الورثة وأخذ الثلث الموصى به 
لفتير فعرين: فتلف في يده فقال: هذه القسمة الى الوّصي. كا ليس إِلَيهٍ 
العبيلنة مدق القاني ررقن الى ولأ حون :519 فلك النان:فإن كان شير تسد 
فتصيرٌ القسمة كأن لم تكن فيخرج الثلث. ثانياً. 


وقال: أبو على الثقفي. صحت القسمة وبطلتٍ الوّصيّة هذا وقد رجح 


.١١١/ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي / وطبقات الشافعية لهداية الله الحسينى‎ )١( 
.87/ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية‎ 2) 
.97 سورة النحل اية‎ )59 
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القاضى أبو سعد في الإشراف قول الثقفي وقال هو كزكاةٍ واحدٍ دفعها إلى 
العَامِل فتلفت في يدِهِ من غير تفريط". 


كان شيخة أبو العبّاس ابن القاص., إذ أن الزُجاجي كان أجل تلاميذ ابن 
القاص”" . 


ومن تلاميذ أبو على الزجاجي المشهورين هو أبو الطيّب الطبري" وهو 
القاضي أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري. كان إماماً 
جليلاً بحراً غوّاصاً. أحد حملة المذهب الشافعي, تفرد في زَّمَانِهِ. وعنه أخدّ 
العراقيون العلم : ولي أبو الطيب القضاء في الكرخ ببغداد» توفي سنة 45٠‏ ه 
عن مائة وسنتين ولم يتأثر عقلّه9. 


ع > ون يو 
: - مصنفاته العلمية : 


لم تذكر المصادر بأنّ لأبي علي الرُجاجي مصنفات علميّة إلا مُصئفاً واحداً 
وهو «زيادة المفمتاح)0 وقد جاءت هذه الزيادة على كتاب شيخه ابن القاص 
المسمى «بالمفتاح». وقال السبكي في طبقاته واسم الزيادة هذه هو 
«التهذيب)” . 


.77١/15 انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .77١/5‏ 

99) انظر: المصدر السابق . 

(85) انظر: وفيات الأعيان ١47/7‏ والبداية والنهاية /4/١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى ١7/05‏ . 
(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى وطبقات الفقهاء للشيرازي //ا١١.‏ 

(7) انظر: طبقات الشافعية الكبرى #1/5". 


و 


” - منهجه العلمي : 


لقد سار أبو علي الزُجاجي في تكملته للكتاب على منهج ابن القاص. إلا 
٠ 5 : :‏ اين ١‏ تع 
5 8 علي الزجاجي 18 9 ١ 0 ١ ١‏ : ظ 
نه توسع 5 ئمة لأعلام بحيث ذكر أقوالا لأئمة لم يتعرض لذ قو هم 
أ نو ف ذكر الآ ا 8 . 
ابن القاص من قبل . 
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خطوطات الكتاب 


أولاً: مخطوطة, مكتبة أحمد الثالث بتركيا ويمكن وصفها بما يأتي : 
عند لحان 18 لوحة وزعدة أنيهاة الميتخة الر انول مانا سطرا: 
مكتوبة بخط واضح مَقَروء إلا بعض الكلمات فقد تمت قراءتها بصعوبة 
كبيرة . خاصة وأن المخطوطة غير منقوطة في أغلب حروف كلاتها . 

ذه التبيخة ال هه الشروح والتعليقات. إما يوجد قليل من الكلمات 
ف حواشيها أضافها الناسخ لسقوطها منه عنكل النسخ وهذه الإضافة بخط 
الناسخ ل ظ 

لم أتمكن من معرفة رقم هذه المخطوطة في المكتبة التي صورت عنها وذلك 

لآن الرقم الموجود على غلافها غير مقروء وحاولت الحصول على 
ميكروفيلم المخطوطة لعلى أعرف الرقم عن طريقه فتعذر. 

صفحة الغلاف مكتوبٌ عليها: كتاب أدب القاضي تأليف الشيخ الإمام : 
تبدأ الصفحة الأولى من المخطوطة بقول المؤلف : 
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بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً قياً. أقام به الأودء وأزهق به الفَنّد وأكمل به الحجج . لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهٍ تنزيل من حَكيم حميدٍ. 

وتنتهى الصفحة الأخيرة مما كتبه ابن القاص بقوله: واختلفوا في مهر 
المثل: فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها ومن هي في مثل 
سنها وجَّمالها وصراحتها ومالها وليست أمها من نسائها. وقال مالك يُنظر 
لصاف وماها ورضة التاسى قينا وانداها:. ولس مدان قترفيا. :ركان 
لبق أن لل :3 بقارن اقلزاق. امياتها بوم اننال يوق ؤوة انا ععسافا: 
وبالله التوفيق . 

تبدأ الصفحة الأولى المكملة لكتاب ابن القاص من قول الرُجاجِي بقوله: 
بسم الله الرحمن الرحيم: قال القاضي أبو علي الرجاجي رحمه الله: هذا 
ما خرج لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري رحمه الله من املائه علينا 
من تصنيفه في أدب القاضي. ورأيت مكتوباً بخطه على ظهر كتابهِ قد بقي 
عل من مسائل المهر وكتاب الحدود. فاحتذيت يثاله فيه وجمعت بقية هذه 
المسائل وأتبعتها بكتات الحدود لثلا يكون الكتاب مبتوراً. 


وتنتهي الصفحة الأخيرة بقوله: وخكىٌ عن الكوفي ومحمد أنهما قالا إذا 
كان فيمن قطعوا الطريق امرأة أو غلامُ. لم يحتلم. درأت عنبههما جميعاً 
الحَدّ. والله أعلم. تم كتاب أدب القاضي . واشموف ارلتواغرا, وذللك 
في الث عشر من رمضان سنة 5٠١‏ ه بآمد. اللهم اغفر لكاتبه ذنبه 
وبلغه أمانيه في دنياه وعقباه. وصلىى اللهم على خيريك من خلقك 
وصفوتك من بريتك سيدنا محمد النبي ول وسلم تسل كرا . 


اك ناسخ الكتاب لم يذكر اسمه. 
-١‏ توجد نسخة طبق الأصل من نسخة أحمد الثالث بمكتبة فيض الله أفندي 


مم 


بتركيأ برقم /11 صمن مجموع من وهأ_ ١”‏ ب 
تاليا + اننيقة المكة العانة هنون الناككان رفك لسن هده 


النسخة بما يأتي : 


-١‏ عدد لوحاتها 04 لوحة وعدد الأسطر 71 سطراً وهي برقم ٠‏ و7417 طبر. 
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8ه 


)غ0 
ف 


مكتوبة بخط واضح مقروء منقوط. 

صفحة الغلاف مكتوب عليها: كتاب أدب القاضي لابن القاص من كبار 
الشافعين رحمه الله تعالى . 

هذا لطي الأول سن الكدانيه توك لراك ٠.‏ اللم كينا اللي تاغل 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً. أقام به الأودء وأزهق الفند. 
وأكمل به الحجج . لأيأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه. تنزيل من 
وتنتهي الصفحة الأخيرة بقول المؤلف: واختلفوا في مهر المثل. فقال 
الشافعي والكوني. ينظر إلى نساء عصبتها ومن هي في مثل نسبها وجمالها 
ومناتكيا وناها : ولتميك اممامن سانينا: وقال" ابن أبي ليلى ينظر إلى 
أمهاعا :وطق يدل عن نكوة اننا ضضعيا:.وقاك مالف :إل عتاطا وساها 
ورغبة الناس فيها وأمثالها. ويسير صداق قومها. تحت. تم كتاب أدب 
القضاء" لابن القاص يحمد الله ومنه وحسن تيسيره. ولطنفٍ صنعه يوم 
الأربعاء سابع عشرين ربيع الأول سنة 85١‏ ه. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه. بط د كير 
في هذه النسخة: قدم قول ابن أبي ليلى على قول مالك . 


لعل قوله: أدب القضاء بدلا من أدب القاضي المثبت على صفحة الغلاف زلت قلم من 


أه 


ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
1١‏ - هذه النسخة خالية من تتمة الكتاب التي قام بها أبو على الرُجاجي تلميذ 
ابن القاص . 
ا- يوجد في حواشى هذه النسخة بعض التعليقات والتوضيحات المتعلقة 
ببعض ألفاظ المخطوطة . إلا أنها ليست بالكثيرة . 
/- توجد في حواشي هذه النسخة بعض الكللات التى سقطت من الناسخ 
خلال النسخ وهي مكتوبة بخط الناسخ . 
15- هذه النسخة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء فيقول الناسخ مثلاً: تم الجزء الأول 
من كتاب أدب القاضى. وهذا أول الجزء الثاني. وهذا يتكرر عند انتهاء 
ع 2 3 
أولا: اعتمدت نسخة مكتبة أحمد الثالث هي الأصل ولم اغير في النص 
شيئاً إلا في بعض المواطن القليلة التي حصل فيها سقط في النص وبحيث تكون 
العبارة غير مستقيمة ولا مفيدة إلا باكيال هذا السقط من النسخة الثانية. 
فوضعت هذا النقص في الأصل بين معكوفتين [ ١‏ ]. 
ولعل سيت اعقيا رم هذه النسخة واعتبارها هي الأصل هو لكونها 
النسخة الأولى التي حصلت عليها وبدأ ت عملي في التحقيق فيها خاصة وأني 
كنت أظن أنها النسخة الوحيدة . ولا الف ات عل نسقة لاهو بباكستان وقد 
جاءت متأخرة كثيرا 000 اعتباري لنسخة أحمد الثالث أصلاً كان موفقا 
وذلك لأمور هي : 


-١‏ أن نسخة الأصل أقدم من النسخة الثانية. 
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١‏ - نسخة الأصل قال عنما أبو على الرّجاجي انا ف املاع حابن 
القاص مؤلف الكتاب . 
*- نسخة مكتمل فيها الكتاب بعد أن أتمَه الزجاجي بينم النسخة الثانية 
خالية من هذه اله لتكملة . 
م - خلال المقارنة بين النسختين: اتضح لي أن السقط الموجود في نسخة 
الأصل أقل بكثير من النسخة الثانية وهذا ما أثبته في ال هوامش . 
فلكل هذه الأمور كان اعتبار نسخة أحئن القالك هى الأصل أولى من 
اعتبار النسخة الثانية وهى نسخة باكستان . 
ثانياً: قارنتٌ بين النسخة التى اعتمدتها كأصل والنسخة الثانية وما حصل 
من تفاوت بينبها وضعته في الهوامش وقد رمزت للنسخة الثانية بحرف [ب] 
وذلك لأنها من باكستان فأخترت الحرف الأول منها وهو الباء. 
ثالثاً: كتبتٌ النص على ضوء قواعد الكتابة والأملاء في الوقت الحاضر. 
ووضع النقاط على الحروف لأن نسخة الأصل غير منقوطة في كثير من حروف 
كلماتها . لذا عانيتٌ كثيراً في ضبط النْص وسلامته ليدل على المعنى المراد. 
رابعاً: ذكرت في الهوامش أسماء السور وأرقام الآيات التي أوردها المؤلف 
ف كتابه . 


خامساً: خرجتٌ الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف في الكتاب وذلك 
بالرجوع إلى كتب السّنّة التي وردت فيها هذه الأحاديث وكتب الآثار التي وردت 
فيها هذه الآثار ما ذكرت ما أصدرَهَ أصحاب السنن من أحكام على تلك 
الأحاديث . 

سادساً: وضع الآيات والأحاديث عند كتابتها في الأصل بين قوسين 
صغيرين و » وذلك للتمييز عن بقية النص . 
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سابعاً: ضبط النص وذلك بوضع الحركات على الحروف حتى يمكن 
قراءته على الوجه الصحيح . وليؤدي المعنى الذي قصده المؤلف وأراده من 
النص. 

ثامناً: بيان معاني بعض الألفاظ اللغوية والإصظلاحات الفقهيّة التي لا بد 
من بيان معانيها . 

تاسعاً: الترجمة للأعلام الذين أورد المؤلف ذكرهم في كتابه وحاولت أن - 
تكون الترجمة مختصرة وذلك لقلا يطول الامش | اختصرت على ذكر مرجع 
واحد للترجمة في كثير من المواطن خاصة عندما تكون الترحمة في التقريب لابن 
حجر. ومن المهم بيانه أني اعتمدت على طبعتين للتقريب الأولى بجزئين والثانية 
بمجلد واحد من غير أجزاء وهذا يظهر عند ذكر المرجع في الحامش . 

ىا أن بعض الأعلام وهم قلة لم أقف على ترجمة لهم وذلك لعدم التمكن 
ف غرف ان هذا العلم هو الذي روى عن هذا العلم لعدم ذكر ذلك في 
المصادر التي رجعت اليها. كما أن أسماء الأعلام متشابه لذا فَضَلتّ عدم 
الترحمة. على الترجمة ثم يتبين أن هذا العلم ليس هو المقصود بالذكر وقد ترجم له 
خطاء . 

عاشراً: أوعزت الأقوال التي أوردها المؤلف إلى مصادر قائليها. وذلك 
كأن أذكر مصادر الفقه الحنفي التي تضمنت ما نسب إليهم من أقوال وأحكام. ‏ 
وهكذا الحال بالنسية لمقية الأئمة منهم الشافعي ومالك وأحمد. 

أما العلاء الذين ليس لهم كتاب خاصة بأقوالهم فحاولت البحث عنها في 
كتب الخلاف أو الكتب التي اهتمت بالمقارنة. منها الغني لابن قدامة والمحل 
لابن حزم والأشراف ل لدان المطبوع منه والمخطوط . وفتح الباري شرح 
صحيح البخاري ونيل الأمطار للشوكاني وغيرها كثير. 
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وقد اقتصرتٌ عند ذكر المصادر على مصدر أو مصدرين لكل قول وذلك 
خشية الاثقال على الحامش . 

كا انه لا يفوتني أن احين أن بعض الأقوال ‏ وهي قليلة جداً ‏ لم أقف 
على مرجع لها. وذلك لأن ابنْ القاص متقدم في عصره إذ توفي سنة 0 ه 
ولعل ما نقله عن الآأئمة والعلاء لم يصل إلينا إذ لا زالت كثير من الكتب 
تخطوطة لم تحقق. أو طبعت لكني لم أوفق للعثور على القول بها . 

ومن المهم جداً أن أذكر هنا بأن عانيت كثيراً في معرفة مصادر ما أورده 
ابن القاص من أقوال وأحكام وذلك لأن المؤلف لم يعتمد في بيانه للأحكام على 
ذكر مضادرها. ى) أن عرضه لسائل الكقان جاء شاملا لأبواب الفقه كلها 

الحادي عشر: قمت بوضع أرقام للأبواب. كما قمت بتقسيم الكتاب 
إلى فقرات وذكرت أرقام هذه الفقرات . ظ 

الثاني عشر: ذكرت مصادر الأبيات الشعرية التي ذكرها المؤلف في كتابه . 

الثالث عشر: 55 فهارسا للأمور التالية وهي : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

؟ ‏ فهرس الأحاديث والآثار. 

* - فهرس للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

؛ - فهرس لأبواب الكتاب ومواضيعه . 


ه - فهرس للمسائل المتفق عليها وآخر للمسائل المختلف فيها . 


الرابع عشر: عملت كشفاً بأسماء المصادر والمراجع مرتبة حسب 
المواضيع . 
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وأخخييرا وليس ا أقول الحمد لله الذي بتوفيقه وداه تتم الأعمال 
الصالحات وبعنايته تكتمل الأمور النافعات وبتفديره تختتم الامور المبتدآت 
بحمده. فله الحمد بداية ونباية والصلاة والسلام على أكرم خلق الله وصفوته 
من عباده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن على سار هداهم إلى 
يوم الدية:. 
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5 ل اس 0 (١‏ 
اسردم 


)1١(‏ الحمدٌ لله الذي أنزلَ على عبدهٍ الكتابّ» ولم يجعل له عِوَجاً قيمأ. 
أقام به الأوَدْ وأزهق به الفَنَدُ". وأكمل به الحججٌ. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفهِ تنزيل من حكيم ميد . 

(9؟) والحمدٌ لله العليم بالأشياء. قبل كونها الحكيم” في تدبيره على ما 
سبق في الأرَّل عِلمهِ. الحكمُ العدلُ, في جميع ما قدّر وقضى . ودبر وأمضى. فلا 
راد لقضائهِ ولا مُعقب لحكمِه. وهو سريع الحمساب. الذي امتدّح بالعدل 
وآصطفاه. وابتعثٌ به رسله وأنبياءه. ووفقٌ للحكم به من ارتضى قضاءه . أمر 
بالعدل والاحسان. وتعالى عن الجور والفحشاء. لا يُسأل عن يفعل. وهم 
يُسُألون. وصل الله وملائكته“ على البّشير التذير الميراج النير محمدٍ وآلول" 
الطيبين. 





(1) في نسخة (ب) زيادةوبه وحده نستعين فإنه نِعُمَ المعين. 

) الفْنَدُ: الكذب وضعف الرأي». انظر: الصحاح ‏ باب الدال ‏ ج 5 .07١/‏ 
(0) في نسخة (ب) والحكيم . 

 )5(‏ في نسخة (ب) فصلي. 

(5) في نسخة (ب) وملكيته . 

)١(‏ في نسخة (ب) وأهله. 
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(9) أما بعدل: فلن يفصل بين المحق والمبطل منا من جهل قضايا 
في أيسر مقالةِ مَالت به من غير" تبحيث 


0 
(١‏ وقل اختلف7) مذاهب” الرأي والحديث قْ امور من القضاء لا 
ش 2 ع 
على مذهب الشافعي © والكوفي” . 


٠ 2‏ تي ئْ- 2 اع 

(©) إذكان أحدهما اتبع فقهاء الحديث للسنن . وكان الآخر ابلغ أهل 

الرأي تفريعا ولا غنى بالقاضي" دون معرفة الأمرين فاقتصرت على ذكرهماء 
خوف الإطالة إلا فيها لا عَنْية عن لقاض, من معرفة قول مالك , 000 

ودونه في أصول القضاء. و أترك الباقين” " عند ذكر الفروع را ألا خيفة أن 


)١(‏ في نسخة (ب) عن 

(؟) في نسخة (ب) اختلفت 

9) في نسخة (ب) بزيادة: أهل 

(5) في نسخة (ب) معرفتها. ولعله الصواب . 

(5) محمد بن ادريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب المطلبي» أبو عبد الله الشافعي. 
المكيء نزيل مصر. رأس الطبقة التاسعة. وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين. مات 
سلة 5 7٠١‏ اه. وله أربع وخحمسون سنة. انظر: التقريب ٠ .١57/7‏ 

(5) النعمان بن ثابت» الكوني. أبو حنيفة الامام. يقال أصله من فارسء ويُقال مولى بني تميم. 
فقيه. مشهور. من السادسة مات سنة ١6١‏ ه على الصحيح وله سبعون سنة. انظر: 
التقريب /807/7. ١‏ 

620 في نسخة (ب) القاضي . 

(40) في نسخة (ب): ذكر عنه بعد لقاضي . 

(45 «هالكيين اسن:ين أن عامر بن عمرو الأصبحي., أبو عبد الله المدني. الفقيه. إمام دار 
المهجرة.» رأس المتيقن. وكبير المثبتين. حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها: مالك عن 
نافع عن أبن عمر. من السابعة مات سلة ١7/4‏ ه انظر التقريب: 7 

)١١(‏ أي بقية الفقهاء والعلماء. 
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يعجز الكتاب عن الوفاءٍ بذكر أقاويلهم في جميع المسائل. فيصيرٌ الكتاب مُنبِترا . 
قريشاً ولا تقدموها)0”" . 


(5) وإن من أحقٍ الناس بالتأذب بآداب الله ومطالبة النفس ياحكام 
ايله©) ورعاية حقوفه من يقلد الأحكام وانتصب لفصل القضاء , بين الأنام 


م هع دا مير 


الى 1 أمر ربه ويذكر وترفف اللطو يون ودف كاله مع 2 00 يقوم ظ 
النَاسٌ رب العَالمين4” يوم لا ينفع لان ا 0 اللّعْئة وم 
سَوءٌ الذَّارٍ0#4). فاستعد” للمسئلة جوانا: إن قيل له" عبدي مكنتك في 
بلادي. ونصبتك قاضياً بين عبادي . لتنصر المظلوم على الظالم. وتغْلي الحق 
على الباطل . وأخذت” عليك بذلك عهدي وميثاقي», وتقدمت إليك 
إنذاراً بأن مَن ل يحكم بما أنزل الله وليك هُمْ الكَافِروْنَ4*”. وقلت 
وام القاسطون فكانوا لهنم خطباً»4”". . . ”2 من هذا السؤال فرقا. فشمر 


)١(‏ يفي نسخة (ب) ناقص: ولا تقدموها. 

0) انظر: مسند الامام الشافعي بهامش الأم 7١7/7‏ ومختصر المقاصد الحسنة/ 45 وكشف الخفاء 
ومزيل الألباس 177/1 وكنز العمال باب في القبائل 77/17 وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ‏ كتاب الأحكام  .١١١/17‏ 

5) في نسخة (ب) بزيادة: عز وجل . 

(4) في نسخة (ب) بلفظ تابعا. 

(4) سورة المطففين. أية ". 

() سورة غافرء أية 07. 

0) في نسخة (ب) فأعد. 

(0) في نسخة (ب) لك. 

(9) في نسخة (ب) فاخذت. 

. 45 سورة المائدة آية‎ 2٠١9 

84 سور الحن أية‎ )١١١ 

)١١‏ في الأصل غير مقروء. وفي نسخة (ب) فَرَحِم الله إمراء ارتهبب. 
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للق واقلة" اضراً يوم ”" لعهدُ كُلَ نفس اخيلت ون خي عضرا يدا 
ا 021 3 وان اوت م بَعيدأ" ويحلركم يه . والله 
رَؤُوفٌ بالعبّادِه©. 


1( في المصحف: يوم . . واضافة اللام ليست جهلاً من المؤلف إنا ذكرها للاستدلال. من غير 
إرادة ذكر الآنة نهنا 

(؟) في نسخة (ب): قال: الآية. ولم يكمل. 

زه سورة آل عمران. أية 2م 


]١1[‏ بَاتُ: الترغيب في القضاء" 
وتخريج الأخبار المروية في كراهته 


610 حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي”" 5 حدثنا محمد بن أبي بكر 


المقدّمي 9 )انق 1 1] عمر ب ا 


0غ( 


ف 


(0 


(5 


(2) 
40 


القضاء: لغة: لحك ون مط اليا 0 تسليم مشل الواجب بالسبب» ٠‏ وقيل 
القضاء على الغير إلزاه م أمر لم يكن لازماً قبله . وقيل: القضاء في الخصومة. هو إظهار ما هو 
ثابت. أنظر: التعريفات للجرجاني /775. 

يوسف : يعقوب بن ابراهيم. بن القاضي أبي يوسف. سمع الحديث من السري بن 
يحيى بن أبي اسحاق. ونظر في الرأي وتفقة » وولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد في حياة 
أبيه ع وصلى بالناس الجمعة بجامع المنصور عن أمر الرشيد. مات سنة ١57‏ ه وهوقاضى 
ببغداد. انظر: البداية والنباية .71١7/51١‏ ْ 
في نسخة (ب) بزيادة: قال قيل حدثنا. وهذا شأنه في كل الأحاديث لذلك سأكتفي بالإشارة 
إلى هذا الأمر هنا فقط دفعاً للاطالة . 

محمد بن أبي بكر بن على» بن عطاء بن مقدّمء المقدّمي بالتشديد أبو عبد الله الثقفي. 
مولاهم . البصري . ثقة» من العاشرة. مات سنة 775 هء انظر: التقريب وتهبذيب 
التهذيب 8/9/. 


في نسخة (ب) ناقص: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي . 


عمر بن على بن عطاء. مقدم . وكان يدلس. وقال ابن معين. كان يدلس . وما كان به 
17 . 
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حدثنا اسماعيل بن أبي خالد”' عن قيس بن أبي حازم" عن ابن مسعودٍ 


رضي الله عنه© 0 عن النبى كَل : أنه قال: لا حَسّد إلآ في اثنتين رجل أتاه الله 
مالا فسلّطه” على هَلكْتِهٍ في الحق. ورجل أتاه الله الحكمة وهو يقضى بها 
ويعمل مبأ)” . 


(6) وحدثنا” أبو بكر محمد بن أحمد القاضى©. حدثنا محمد بن 


هارون” . حدننا عمرو بن الربيع بن طارفق2"”7 حدثنا بحي بن أيوب”', عن 





(01) 


(00 


(2 
(5 


(0 


40 


ف 
له 


ف 


0) 


)01١( 


اسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم. البجلي» ثقة. ثبت من الرابعة» مات سئة ١545‏ ه 
أنظر: التقريب .58/١‏ 

قيس بن أبي حازم البجلى. أبو عبد الله. الكوفي. ثقة. من الثامنة. محضرم. ويُقال له رؤية. 
وهو الذي يقال أنه اجتمع له أن يروي عن العشرة. مات بعد التسعين أو قبلها. وقد جاوز 
المائة وتغير. انظر: التقريب .١77//7‏ 

في نسخة (ب) لم يذكر رضي الله عنه. 

عبد الله بن مسعود بن غافل. بمعجمة وفاءء ابن حبيب الهذلي. أبو عبد الرحمن. من 
السابقين الأولين. ومن كبار العلماء. من الصحابة» مناقبه حمة وأمْرّه عمر رضى الله عنه على 
الكوفة ومات سنة 7ه . أوفي التى بعدها بالمديئة. أنظر التقريب ,8400/1١‏ 2 

في نسخة (ب) زيادة : «ألله) . ْ 

انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب الأحكام - ٠١5/8‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ‏ ياب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ‏ 98/5. 

في نسخة (ب) حدثنا من غير ذكر الواو. 

محمد بن أحمد بن خالد. أبو بكر البوراني» قاضي تكريت. قال عنه الدارقطني لا بأس به 
لكنه يحدث عن شيوخ ضعفاء. مات سنة ١٠5‏ ه. انظر: تاريخ بغداد .745/١‏ 

محمد بن هارون بن ابراهيم الربعي, أبو جعفر البغدادي البزازء أبو نشيط بفتح النون وكسر 
المعجمة. صدوق من الحادية عشرة. مات سنة 708 هء انظر: التقريب .7١/7‏ 

عمرو بن الربيع بن طارق. الكوفني. نزل مصرء ثقة من كبار العاشرة. مات سنة 7١9‏ ه. 
انظر: التقريب .,/١٠/7‏ 

يحى بن أيوب الغافقي ‏ بمعجمه وفاء وقاف. أبو العباس. المصري . صدوق. ربما أخطأ من 
السابعة» مات سنة ١58‏ هء انظر: التقريب 717/7. 
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ابن زخر“”" عن علي بن يزيد" عن القاسم»“ عن عائشة 20" عن 
رسول الله كه قال: هل تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة: قالوا 
الله ورسوله أعلم. قال: الذين ذا املو تق قزلوة 1 11 لعلو يب ناذا 
حكموا للمسلمين» حكموا كحكمهم لأنفسهم”". 


609 حدثنا الحمسين بن عمر بن أبي الأحوص الكوفي”". حدثنا 


العلاء ”2 بن ع5 
)١(‏ في نسخة (ب) عن رجل. 


(00 


ف 


(0 


(6) 
(00 


ف 
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4 
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عبيد الله بن رحر: بفتح الزاي وسكون المهملة الضمري». مولاهم. الافريقي ‏ صدوق. 
بخطىء من السادسة. انظر: التقريب م0 والجرح والتعديل 1/6" . 

علي بن يزيد بن أبي زياد الأههاني. أبوعبدالملك. الدمشقي. صاحب القاسم بن 
عبد الرحمن . ضعيف . من السادسة. مات سنة بضع عشرة ومائة . انظر: التقريب 0 


القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي, أبو عبد الرحمن. صاحب أبي امام : صدوق. يرسل كثيرا 
عن على وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ) من الثالثة. مات سنة7١١‏ ه. انظر: التقريب 
5 والجرح والتعديل ق ؟» ج .1١/7‏ 

في نسخة (ب) زيادة بن أبي بكر. والصواب ما في الأصل . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق. رضي الله عنهما. أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقا. وأفضل 
أزواج النبي كه الا خديجة رضي الله عنها. ماتت سنة لاه ه على الصحيح » انظر: التقريب 
010 

في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنها. 

في نسخة (ب) بزيادة: عنه. 

في نسخة (ب) بزيادة: بين الناس. 

انظر: تلخيص الحبير - كتاب القضاء - 18١/5‏ وقال: قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه 
الصحيح أنه موقوف. وانظر: الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ‏ كتاب القضاء 
والشهادات .7١١/١٠6‏ 

الحسين بن عمر بن أبي الالحخوص. الثقفي. الكوني. مولى عروة بن مسعود الثقفي. أبو 
عبد الله سكن بغداد وحدث بها عن أبيه. مات سنة ٠٠١‏ هء وقد عاش 80 سنة» انظر: 
تاريخ بغداد .8١/4‏ 

في نسخة (ب) العلي . 

في نسخة (ب) عمرو وهو الصواب . 


7 


الحنفي "2 حدثنا نحيى بن يزيد الأشعري”) عن أبن جريح" عن عطا”؟) عن 
ابن عباس”2. قال: قال: رسول الله كك : ذا جلس القاضى في مجلسه هبط 
عليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه فإذا جار عرجا وتركاه" . 

9 6 حدثنا عبد الله بن غنام7© . حدثنا ابن" أبي شيبة20. حدثنا علي ضْ 


)2 
مسهر 


)1( العلاء بن عمرو الحنفي» أبو محمد. حدثنا عبد الرحمن. قال: قلت لأبي ما حال العلاء بن 
عمرو؟ قال ما رأينا الا خيرء انظر: الجرح والتعديل ق ١‏ ج 78094/7. 

؟) نحيى بن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . يكقى أبا بردة: قال عنه أبو 
علي صالح بن محمد بأنه: ضعيف الحديث. يروى عن جده أحاديث مناكير. وحديث اذ 
جلس القاضي ليس له أصل. ابن جريج لا يحتمل هذاء انظر: تاريخ بغداد .١7١/١4‏ 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. مولاهم, المكي, ثقة. فقيه فاضل. وكان 
يَذَلمن» ويرشنل من السادنة» مات سنة 18٠‏ ه أو بعدها وقد :جاوز السبعين انظ : 
التقريب .07/١‏ 

(4) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم., المكي . ثقة. فقيه. لكنه كثير الأرسال. من 
الثالثة» مات سنة ١١4‏ ه على المشهور. وقيل أنه تغير بأخره ولم يكن ذلك منهء انظر: 
التقريب 7/7 

:0( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم الرسول وكِِ ولد قبل الهجرة بئلاث سنينء. كان 
يسمى البحر والحبر مات سنة 18 ه بالطائف» انظر: التقريب .570/١‏ 

() انظر: تلخيص 18١/14‏ بزيادة مالم مجر قبل فإذا جار. وقال: اسناده ضعيف . والسنن الكبرى - 
كتاب آداب القاضى - ٠‏ رواه بزيادة» فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ١915/5‏ . والعلل المتناهية 77١/7‏ وقال الحديث لا يصح . ويحبى بن 
يزيد - اذ هويرى أنه يريد وليس يزيد وقد ضعفه أحمد ويحبى . وقال عنه ابن المديني روى 
أحاديث منكرة . وقال أيوب أبو زرعة واهي الحديث . 

(69 عبد الله بن غنام البياضي . الأنصاري. صحابي . له حديث يرويه عن عبد الله بن عنبسة. 
انظر: التقريب .7"١11/‏ 

(8) في نسخة (ب) بزيادة يحبى . 

(9) عشان بن محمد بن أبي شيبة. 506 الكوني» ثقة. حافظ شهير من العاشرة مات سنة 

ظ 4 ه وله ثلاث وثيانون سنةء انظر: التقريب .١5/17‏ 

)٠١(‏ علي بن مسهر. بضم الميم وسكون المهملة وكسر الماء. القرشي, الكوني» قاضي الموصل» ثقة. 

له غرائب بعدما أضرً. من الثامنة مات سنة ١84‏ هء انظر: التقريب 45/7. 
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عن أشعت”" عن الحسين” في قوله عر وجل لوَاآتَيْنَاهُ الحكمة وَفصَل 
الخطاب 4" قال العلم بالقضاء©. 


١١‏ 0 قال الي رحمه الله تعالى : قُْ كنات أدب القاضي”" 


(الناسن كلهم عباد الله . فأحقهم بالمحبة أطوعهم لله «واحتيم من أهل طاعته 
بالفضيلة أنفعهم لحاعة المسلمين من إمامٍ عادل”) أو عالم يجتهد أو معنن 
م وخاصتهم . يعننى به القاضي" وهذا مالا أعلم مالك 56 1 
الكوفي خالفا”"“بل قد9" رغمًا فيه ورلا اضيا |5 


)١(‏ وقد كره القضاء قوم وشحروا القظاء ")شين بأخحبار هي |دة 


لضعف رويّتهه”" أنه" مأثورة في كراهيّة القضاء. 3 أنهم جعلوها في 
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أشعث بن سوار الكندي, النجار الأفرق. الأثرم. صاحب التوابيت» قاضي الأهواز. 
ضعيف,. من السادسة. مات ١5‏ ه»ء انظر: التقريب ./4/١‏ 

في نسخة (ب) الحسن وهو الصواب لأن أشعث لم يرو عن الحسين إنما روى عن الحسن 
البصري وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى . 

سورة ص أية .7١‏ 

انظر: المصنف لابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية - 77١/17‏ . 

في تسبخة رب) لاقن رحمه الله تعالى . 

ذكره بروكلمان نقلا عن الغزالي في الاحياء . 5 إل أن الغالب على الظن أنه ليس كتاباً 
مستقلاً إِغا هوأحد كتب الأم للإمام الشافعي إذ قال في الأم 5 أدب القافي وما 
في نسخة (ب) عدل. 

في نسخة (ب) ممعن والصواب ما في الأصل . 

القاضيى: هو الذي يقضي بين الناس بحكم الشرع . ومن معانيه القاطع للأمور المحكم لا. 
في نسخة (ب) مما. 

في نسخة (ب) بزيادة: فيه . 

في نسخة (ب) ناقص: قد 

مثل أبو يوسف من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية . 

في نسخة (ب) القضاة. 

في نسخة (ب) توسموها. 

في نسخة (ب) روايتهم . 

في نسخة (ب) ناقض : أنها. 


7” 


القاسطين" دون المقسطين”' لعذرناهم. ولكنهم غلوا فيها فعمّوا بها قضاة 
الدين. وهى عندنا إلى الترغيب في القضاء أقرب منه إلى الرغبة عنه. وإنا 
ذاكروها ومُلطفٌ القول في تخريجها إن شاء الله" . 


)١(‏ حدثنا ابراهيم بن موسى الجوزي». حدثنا محمد بن منصور 


الجواز» حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم©. حدثنا عبد الله بن جعفر" عن 
هس 
عشمان بن محمد الاختس* عن سعيد بن أبي سعيد المقبري". والأعرج”"'عن 





)1غ( 


(09 


(2 
(5 


(5) 


00 


ف 


(0) 


4 


ةع 


القاسطين: جمع قاسط: وهو الجائر» وقال تعالى: «وأمّا القَاسِطون فكائوا لجهئم . خطبًا. 4 
انظر شرح السنة للبغوي +/٠١‏ والصحاح ‏ باب الطاء وفصل القاف ‏ 1197/7 . 
المُسطين: جمع مُقُسِط: وهو العادل: قال تعالى: 9إِنَّ الله يحب المقسطين» انظر: شرح 
السنة للبغوي 5/٠‏ والصحاح ‏ باب الطاءء فصل القاف  .١١67/7‏ 

في نسخة (ب) بلفظ: إن شاء الله في تخريجها. 

ابراهيم بن موسبى بن اسحاق, أبو اسحاق. الجوزي», كان ثقة صدوق, مات سنة 07 ه. 
انظر: تاريخ بغداد 181/5. 

محمد بن منصور بن ثابت الخزاعي. الجواز: بالحيم وتشديد نوارك ذا . ثقة من العاشرة 
مات سنة 767 هء انظر: التقريب .7١١/7‏ 

عدا تيز داف ا جين العري» اسرسعيد. مولى بني هاشم نزيل مكةء لقبه 
جَردّقه , بفتح اليم والدال بينبا راء ساكنة ثم قاف. صدوق». ريما أخطأء من التاسعة. مات 
سنة /ا9١‏ ه انظر: التقريب .5/81//١‏ 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور. بن محرمة» أبو محمد. المدني المخرمي بسكون 
المعجمة وفتح الراء الخفيفة, ليس به بأس. من الثامنة مات سنة ١7١‏ ه وله بضع 
وسبعون. انظر: التقريب .5٠5/١‏ 

عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس» الثقفي الأخنسي . حجازي صدوق له أوهام من 
السادسة: انظر: تهذيب التهذيب 157/10., انظر: الجرح والتعديل ق ١‏ ج .١157/7‏ 

سعيد بن أبي سعيد. كيسان المقبري. أبو سعد. المدني. ثقة. من الثالثة. تغير قبل موته 
بأربع سنوات. وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة. مات سنة ١77‏ ه وقيل قبلها وقيل 
بعدهاء انظر: التقريب .791//١‏ 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أبو داود, المدني. مولى ربيعة بن الحارث. ثقة., ثبت. عالم 
ومن الثالئة مات سنة /ا١١‏ ه. انظر: التقريب .6٠١٠/١‏ 


ك/ 


أبي هريرة©: أن النبي يَلِهِ قال: «من جعِل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»2©. 


)١5(‏ حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي. حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي. حدثنا يحبى بن سعيد”© عن مجالد. عن الشعبي©» عن مسروق9, 
عن عبد الله". وربما ذكر رسول الله كلِ. . . قال دما مِن حَاكم يكم بحكم 
بين الناس. إلا وُكلّ به ملك يأخزٌه» بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم 


)١(‏ أبوهريرة الدوسي. الصحابي الجليل. حافظ الصحابة. اختلف في اسمه. قيل 
عبد الرحمن بن صخر وقيل ابن غنم وقل ابن عامر. ذهب الأكثرون إلى الأول. مات سنة 
سبع وقيل تسع وخمسين. وهو ابن ثمان وسبعين سنة. انظر: التقريب 584/7 . 

(؟) انظر: مختصر سنن أبي داود ‏ كتاب الأقضية ٠١5/5‏ وسنن الدارقطني, كتاب الأقضية ‏ 
14 وسنن الترمذي. كتاب الأحكام  5١15/7‏ وقال حسن غريب. والعلل المتناهية 
75 وقال عنه ابن الجوزي هذا الحديث لا يصح . إلا أن الترمذي قال عنه حسن غريب 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه 4١/84‏ وقال بن حجر في التلخيص . وأعله بن 
الجوزي وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له. وقال ابن الصلاح معناه ذُبح من حيث 
المعق» لانهينق هذات اندها آن وشطدءوبين عددانه الاغيرة إن فين تلحضي تين 
6 .. 

:)2 يحيى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة. 
التميمي. أبو سعيد القطان. البصري. ثقة. حافظ. متقن. إمام. قدوة. من كبار 
التاسعة. مات سنة ١48‏ ه وله ثان وسبعون. انظر: التقريب 18/7". 

(5) مجالد: بضم أوله وتخفيف الجحيم. أدرة: فين ور عفش الهمذاني. بسكون الميم. أبو عمروء 
الكوفي. ليس بالقوي. وقد تغير في آخر عمره. من صغار السادسة. مات سنة ١554‏ هى 
انظر: التقريب 779/7. ظ 

(د) عامر بن شراحيل الشعبي . بفتح المعجمة, أبو عمروء ثقة.» مشهور. فقيه» فاضل من 
الثالثة. قال مكحول ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو من ثانين. انظر: التقريب 
8/١‏ ظ 

(1) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. الوداعي . أبو عائشة. الكوفي. ثقة. فقيه عابد. 
مخضرم. من الثانية» مات سنة اثنتين ويقال له ثلاث وستين. انظر: التقريب 717/7. 

(0) عبد الله بن مسعود. سبق أن ترجم له. 

(4) في نسخة (ب) ملكا. الصواب ما في الأصل . 

(9) في نسخة (ب) آخذاً. 


/ا/ 


فيرفع رأسه سه إلى السماء فإن أفرة أن قلق كلقه فيوس 'قيها أريعية كرفا 


)6 6 حدثنا عمرم ١‏ بن اسماعيل بن أبي غيلان2) وعبذ الله بن حمل 7 


قالا: حدثنا عل بن المع أخيرنا شعية©ع عن قتادة2"9)0. قال سمعت أبا 
العالية9”. قال: قال: عليى”" عليه السلام”'", والقضاة ثلاثة قاضيان في النار 
وقاضٍ, في الجئة. فامًا اللّذان في النار. فرججل جار مُتعمداء فهو في النارء 


)غ0( 


(00 


وه 


(5 


9 


00 


(0 


00) 


04) 


انظر: سئن الدارقطني ‏ كتاب الأقضية  7١0/4‏ ونيل الأوطار ‏ كتاب الأقضية والأحكام ‏ 
8/4 ومجمع الزوائد ‏ كتاب الاحكام - 61 وقال فيه: مجالد وثقة النسائي. وضعفه 
جماعة . 

عمر بن اسماعيل بن سلمة., المعروف بابن أبي غيلان الثقفى مات سنة "١09‏ ه. انظر: 
تاريخ بغداد .7"7“/١١‏ 

عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم, أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي, 
صدوق. حافظ. صاحب تصانيف - من الثانية عشرة مات سنة 78١‏ ه وله ثلاث وسبعون. 
انظر: التقريب ١//ا55.‏ 

على بن الجعد بن عبيد الجوهري , البغدادي, ثقة. ثبت». رمي م من صغار التاسعة. 
مات سنة 7١‏ هء انظر: التقريب 8/7. 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي , مولاهم. أبو بسطام الواسطي., ثم البصري. ل 
حافظ. متقن» وهو أو من فتش بالعراق عن الرجال. وذب عن السئة. وكان عابدا من 
السابعة مات سنة ١١‏ ه. انظر: التقريب ."0١/١‏ 

في نسخة (ب) ناقص : عن قتادة . 

قتادة بن دعامة بن قتادة المدوسي.أبو الخطاب. البصري, ثقة. ثبت. يقال ولد أكمه. وهو 
رأس الطبقة الرابعة. مات مائة وبضع عشرة., انظر: التقريب .١77/7‏ 

رُفيع بالتصغير. ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء وبالتحتانية» ثقة كشير الارسال من 
الثانية مات سنة 4٠‏ ه وقيل 47 وقيل بعد ذلك, انظر: التقريب .7907/١‏ 

علي بن أبي طالب ابن عم الرسول كك وزوج ابنته» من السابقين الأولين ورابع الخلفاء الراشدين 
وتوفي في رمضان سنة :٠‏ ه. انظر: التقريب .5٠7/‏ 


)٠١(‏ في نسخة (ب) رضي الله عنه. 
)1١(‏ في نسخة (ب) وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد. 


4 


ما 
٠‏ 
9 
« 


قلت لأبي العالية» ما ذنب من أخطأ. قال ذنبه أن لا يكون قاضِياً». 
)1١5(‏ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضي. حدثنا علي بن 


مسلم”". لتنا أبو داود0, حدثنا عمرو بن العلاء©) 9 حرثنا صالح بن 


سرج بن عبد القيس” . عن غمران بن سمطانة قال را حادم 
فتذاكرنا أمر القضاء . فقال*): سمعت رسول الله يكل : «يقول لياتِينَ على 


و 0 


القاضى يوم يود أنه ١‏ يقض فيه بين اثنين في تمرة)"2. قال: أبو العباس”", فأما 
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انظر: شرح السنة للبغوي ‏ باب الخوف من القضاء  48/٠١‏ وسنن الترمذي ‏ كتاب 
الأحكام  .”١7/7‏ ونصب الراية ‏ كتاب القاضى ‏ 5 /705. ومصنف ابن أبي شيبه - كتاب 
الببوع والأقضية - 70/7 وارواء الغليل ‏ كتاب القضاء - 70/8 وقال الحديث صحيح. 
والسنن الكبرى للبيهقي, كتاب آداب القاضي ١١5/٠١٠١‏ وتلخيص الحبير 5 .1١85/‏ ومجمع 
الزوائد 47/85 وقال عنه الهيثمي رجاله ثقات. وقال عنه الحاكم في المستدرك ‏ حديث 
صحيح الاسناد ولم يمحرجاه وله شاهد باسناد صحيح على شرط مسلم .المستدرك ‏ كتاب 
الأحكام ‏ 40/54 والجامع الصغير للسيوطي 78/5 . 

علي بن مسلم بن سعيد الطوسى. نزيل بغداد» صدوق. من العاشرة» مات سنة 707 هء 
ابظن: التقريت 5 ١‏ 

سلييان بن داود الجارودء أبو داود الطيالسى. البصري. ثقة,» حافظ., غلط في أحاديث . من 
التاسعة مات سنة 7١4‏ هء انظر: التقريب .878/١‏ 

في نسخة (ب) العلي والصواب ما في الأصل . 

عمرو بن العلاء اليشكري . أبو العلاء البصري . لقبه رن روى عنه أبو داود الطيالسي. 
انظر: التاريخ الكبيرق 7 ج 75/7 والجرح والتعديل قى ١‏ ج ” .7550١/‏ 

صالح بن سرج بن عبد القيس» روى عن عمران بن حطان. انظر: لسان الميزان م١‏ 
والتاريخ الكبيرق 7 ج ” /787. 

في نسخة (ب) خطاب والصواب ما في الأصل . 

عمران بن حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين السدوسبى. صدوق إلا أنه كان على 
مذهب الخوارج. ويُقال رجع عن ذلك. من الثالثة» مات سنة 84 ه انظر: التقريب 
7. 

في نسخة (ب) فقالت وهو الصواب. 

انظر: تلخيص الحبير كتاب القضاء - ١854/14‏ ونصب الراية ‏ كتاب القاضي ‏ 50/4. 
ومشكاة المصابيح ‏ باب العمل بالقضاء والخوف منه .١١١5/7‏ ومجمع الزوائد ‏ كتاب 
الاحكام ‏ أ ووقال عنه إسناده حسن وتابعه السيوطي قي الجامع الصغير .١757/5‏ 

أبو العباس : هو المؤلف ابن القاص . 


,/4 


در أبي هريرة فليمس عندي ذلك" في كراهته” 5 إذا الذبح بغير سكين 
مجاهدة النفس بترك الهوئ . والله عز وجل" يقول إن" «والذَّينَ“ جََاهِدُوا فِينَا 

)١10(‏ ويدل على ذلك حديث : حدثنا”© محمد بن عبدالله” 20 حدثنا 
أحمد بن عبدالرحمن بن زيادِ"". أخبرني عبدالحميد بن بحر”" 20 حدثناء 
عبد القدوس””'» عن مكحول”» عن أبي هريرة أن رسول الله بَكلِِ قال: ديا أبا 
هريرة عليك بطريق قوم . إذا فَزِع الناس أمنوا. قلت من هُمْ يا رسول الله : 
قال: هم قوم تركوا الدّنيا فلم" يكبر في قلوبهم ما“'يشغلهم عن”" الله. قد 
أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم في طلب رضاء الله وذكر الحديث بطوله 


. في نسخة (ب) ذلك عندي‎ )٠١ 

(؟) في نسخة (ب) كراهية القضاء. 

(9) في نسخة (ب) تعالى . 

(1) إن ليست من الآية. 

(5) سورة العنكبوت» أية 59. 

() في نسخة (ب) حدثناه. . 

60 في نسخة (ب) عبيدالله 

)0( م أقف على ترجمته ولعله المطينْ الحضرمي وستأتي ترجمته في ص 80 . 

(9) لم أقف على ترجمته. 

)1١١(‏ في نسخة (ب) يحبى وهو الصواب. 

)١١(‏ عبد الحميد بن يحبى بن سعد الأنباري. أبو يحبى., الكاتب. سكن الرّخة. قتل ١”‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5717/6 . 

11 لغيه المدود بن تحني انو شعية حاط أي الكنايي: مك بقواد وعدلم ينا :قال عه 
فر خصين, بأنه ضعيف الحديث. تلات العراف وهو من أهل الشام . انظر تاريخ بغداد 
11/1١‏ . 

)١*(‏ مكحول الشامي., ابو عبد الله. ثقة. فقيه. كثير الأرسال.» مشهرء من الخامسة. مات سنة 
بضع عشرة وماثة. انظر: التقريب 777/7 . 

)١5(‏ في سخة (ب) فلن. 

)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ. ما شغلهم غير. 


فناهيكم به فضيلة ورُلفى إلى الله عز وجل”". لمن قضى بالحق في عباده إذ جعله 
ذبيح الحق لكان لس لك اتوي إمتنانا وقد ذكر الله عز وجل قصة خليله 
ابرأهيم عليه 0 : وقوله”" : ويا ؛ ني إن 0 فْ المنام أن أَدْبحْك54 9 إلى 
قوله : «فح اسل ل للجبين, اك أن يأ إبراهيم قل زات الروها إنا 
كَذْلك نجزي انين فإذّده جعل تناك وتعا لم إبرأهيم عليه السلام قْ 
تسليمه لذبح إدنه0") ا فقل جعل ابنه" لااستسلامه للذبح 0 8 لذلك» 
قال رسول الله كَكِْةِ : «أنا ابن الذبيحين)20 20 عنبى به اسماعيل عليه السلام9" 
وعبد الله25. فكذلك القاضي عندما والله أعلم . لما استسلم لحكم الله واصطير 
على مخالفة الاباعد. والأقارب في خصوماتهم وم تأخذهم9" في الله لومة لائم حتى 
فادهم ل مر الحكم اوعتبي ف عا دعتهم دواعي اللموى9" من اللّدد وميوطم 


)١(‏ في نسخة (ب)؛ تعالى. 

)١(‏ في نسخة (ب) في قوله. 

(5) سورة الصافات أية ” .١٠١‏ 

(4) في نسخة (ب) زيادة: فانظر ماذا ترى 

(5) سورة الصافات. آية .٠١6 ١١85‏ 

(5) في نسخة (ب) فاذا 

(0) في نسخة (ب) ولده 

(8) في نسخة (ب) في 

(9) في نسخة (ب) ولذلك 

)٠١(‏ انظر: نيل الأوطار ‏ كتاب الاقضية والاحكام - 755/4. وكشف الخفاء ومزيل الألباس 
للعجلوني 770/١‏ . 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: ولا فخر. 

)١١‏ في نسخة (ب) ناقص : عليه السلام 

. يعني به والد الرسول محمد كَل‎ )١( 

. في نسخة (ب) تأخذه وهو الصواب‎ )١5( 

(15) أي جعل اللعنة في رؤوسهم وردهم إلى الحق . 

)١5(‏ في نسخة (ب) بزيادة: اليه. 


م١‎ 


نفوسهم من الفند جعله ذبيح الحق لله وبلغ بِهِ حال الشهداء الذّين لهم الجئة يقاتلون 
في سبيل الله فَيَقتَلُونَ ويُقتلُون. 

)١(‏ وقد ولي رسول الله كلكِا؛ القضاء علياً'' ومُعاذا”' ومعقل بن 
يسار". فنعم الذابح©. ونعم المذبوح“ وولي” القضاء من بعده”" الخلفاء 
الر اهعون نون كعات ال عر جر تسن الدلول ااهل الذا فيوفة ل لجل 
ذكره إن أَنَنَاالتورَاة فِيهَا مُدى وَنُورٌ يحم با التيُون الّذين أسْلَمُوا لين 
هَادُوا والرّبانِيُون وَالْأُحْبَارُ با اسْتُحَفِظُوا مِن كِتّاب الله وَكَانُوا عَلَيِهِ شْهَدَاءَ 
ا درا اناس واخش رعولا تشساتوا بابان نما قلات : تن ل حكوى 
ََرَلَ الله فَُولَئِكَ هُمْ الكَافِروٌنَ4” إلى آخر الآيات الثلاث. حدثنا هارون بن 
يوسف27. حدثنا محمد بن يحبى بن 0 عيرذة #عولترا سنا ن 01 عق ركريا يذ أبي 


)1١(‏ في نسخة (ب) عليا القضاء. 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري. الخزرجى. أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة» 
شي درا ونا يتدها.وكان إلبية لون ف الخله' بالأجكنار' والقزاذج مات بالعنام: ندة 
هع انظر: التقريب 7068/7. 

() معقل بن يسار اُزنيِ» صحابيء ممن بايع تحت الشجرة وكنيته» أبو علي على المشهور. وهو 
الذى يب إلية تبر معقل بالبضرة مات تعد الستين:.: انظن: التقريتب 5 

(5:) يعني به الرسول كَل . ظ 

(5) يعني مهم: عليا ومعاذاً ومعقلا رضي الله عنهم . 

(5) في نسخة (ب) من بعده القضاء. 

(0) في نسخة (ب) كالدليل. 

(48) سورة المائدة. أآية 55. 

(9) هارون بن يوسف بن هارون بن زياد ابو أحمد. المعروف بابن مقراض الشطوي. كان ثبتا 
مات سنة 707 هء انظر: تاريخ بغداد 79/5765 . 

)٠١9‏ محمد بن يحى بن أبي غمر العدني. نزيل مكة. ويُقال: ان أبا عمر كنيته يحجبى» صدوق. 
صنف المسند. وكان ممن لازم ابن غيينة» لكن قال أبو حاتم. كانت فيه غفلة» من العاشرة» 
مات سنة 757 ه» انظر: التقريب 8/17١7؟7.‏ 

)١١(‏ سفيان بن تميينة بن أبي عمران, ميمون الحلالي» أبو محمد, الكوفي. ثم المكي, ثقة. حافظ. 


”م 


زائدة". عن الشعبي . قال: هذه" الآيات الثلاث الاولى في المؤمنين. والثانية في 
اليهود . والثالثة في النصارى .«(إِنا أَْلنَا التَوراة فيها مُدى ونورٌ إلى قوله : #إومّن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكافرون 2# . 

)1١89(‏ قال: هذهنىي أهل ا ركنا عله فيهًا أذ النفس 
باأشين * إلى قوله ##ومن ٍ/ كم بم اخرل الله فَأولَعِكَ هم م الظَإِلّونَ #4©. 
قال : هدواق العهر . 


ليحك أل اهل ما أَنرَلَ الله فيه هوَمَنْ ل يحَكُمْ جما أنرّلَ 
الله اولك هم م القَاسِقَونَ و قال: هذه في النصارى . وأمًا حديث ابن مسعود”© 
فتحذيرٌ القضاة" عن الظلم لا عن القضاءٍ. إذ قال في حديثه فإن أمره قذفه. ولم 
يقل فيأمر فيقذفه . فحذّرٌ ولم يقذف . ويدلٌ على صحة تخريجنا له ما حدثني” به 


عو عو 
محمد بن محمد الباغندي” . حدثنا عمرو بن علي" حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد 


- امام حجة, إلا أنه تغير حفظه بآخره. من رؤوس الطبقة الثامنة» مات في رجب سنة 194ه 
وله احدى وتسعون سنة. انظر: التقريب .7١7/١‏ 

9 ١زكريا'‏ ين أن زائدة» خالد. ويُقال هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمذاني». الوادعي» أبو يحنى . 
الكوفي» ثقة. وكان يُدّلس وسماعه من أبي اسحاق بأخره. من السادسة. مات سنة. سبع أو 
تان أو تسع وأربعين ومائة. انظر: التقريت 75/1. 

) في نسخة (ب) ناقص: من قوله حدثنا هارون الى هذه . 

5) سورة المائدة: أية 48. 

(4) سورة المائدة: أية 45. 

(6)ه سورة المائدة» آية 55 . 

79) سبق ذكره في ص 77 والذي أولهء ما من حاكم يحكم بحكم بين الناس. . . . الخ . 

0) في نسخة (ب) للقضاء والصواب ما في الأصل . 

(8) في نسخة (ب) حدثنا. 

(9) محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن, أبو بكر الأزدي». الواسطي» 
المعروف بابن الباغندي. كان كثير الحديث. أغيل عن الدفاظ والأئمة هات اضنة 817 هته 
انظر: تاريخ بغداد 7١9/7‏ . 

 ».ةقث عمرو بن على بن بحر بن كنيز أبو حفص الغلاس» الصيرفي الباهلي البصري»‎ 20١ 


م 


عن الشعبي . عن مسروق عن أبن مسعود. قال: قال رسول الله وك يوق 
بالقاضى يوم القيامة حى يوقعى() به على شفير جهنم ذلك أخذ بقفاه . فإن ا 


يقذف به في الثار. فهوى فيه« أربعين را 6 


ثم قال: عبد الله بن مسعود «لأن أقضى يوماً أحبٌ إل من عبادة سبعين 


عامأ«؛. ففي تفضيل عبد الله قضاء يوم على عبادة سبعين عاماً. دليلٌ على 
صحة ما أحببنا من التخريج . إذ راويٌ الخبر أولى بتأويل ما حمل. ولولا 
ذلك ما تولى القضاء عبد الله . 


6 حدثنا المطين بن عبد الله الحضرمي” ومحمد بن عثمان بن 


أبي شيبة". قالاا حدثنا ابراهيم بن معاوية. حدثنا أبي”" الأعمش”" 


00 
ف 
ف 
5( 
6 

00 
6ه 


)0( 
له 


)( 


10) 


حافظ. مات سنة ١49‏ هه انظر: التقريب 474 وتاريخ بغداد 701//15. 

في نسخة (ب) فيوقف. 

في نسخة (ب) فيها. 

خريفا اريت |"الرماة العرروق مق عسل البينة اهنا يف الضيفت: والساف: وبرينة انه 
أربعين سنة لآن الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة واحدة فإذا اتقضى أربعون خريفاً فقد 
مضت أربعون سنة. انظر: النباية 70/5 . 

انظر: سنن الدارقطني ‏ كتاب الأقضية والأحكام  ٠١0/8‏ والسئن الكبرى للبيهقي ‏ كتاب 
آداب القاضى  .91//٠١١‏ 

انظر: السنئن الكبرى ‏ كتاب آداب القاضي  84/٠١‏ اذ ذكره بلفظ «لأن أقضي كرفا 
وأوافق الحق والعدل أحب إلى من غزو سنة أو قال مائة يوم). 

محمد بن عبد الله الحضرمي. الكوفيء الملقت: بالطين + كان متشتان ثقة. وكان من أوغية 
العلم. مات سنة /ا75 هء انظر: سير أعلام النبلاء» »5١/١15‏ وميزان الاعتدال 00/١‏ 

محمد بن عثان بن أبي شيبه بن ابراهيم بن عثمان العَسبي. مولاهم. الكوفي القاضي, والد 

أبي بكر بن أبي شيبهء ثقة. توفي سنة 787 هء انظر: التقريب 555 . 

الصواب : أبو معاوية كما جاء في سند الحديث اذذكر ذلك النسائي وعبد الرزاق في مصنفه . 
ابراهيم بن محمد بن خازم» أبو اسحاق بن أبي معاوية الضريرء الكوفي. صدوق. ضعفه 
الأزدي بلا حجة. مات سنة 775.» وانظر: التقريب /97. 

محمد بن خازم. أبو معاوية. الضريرء الكوفي. عمى وهو صغيرء ثقة. أحفظ الناس لحديث 
الأعمش من كبار التاسعة مات سنة ١9405‏ ه انظر: التقريب / 870 . 

سليمان بن مهران الأسدي, الكاهلي. أبو محمد. الكوفي, الأعمشء. ثقة. حافظ. عارف 


4 


عن عمارة”». عن" عبد الرحمن بن يزيد© 0». قال : كثروا على عبد الله ذات يوم 
فقال إِنْه قَدْ أق© علينا زمان لَسَنَا نقضي. ولمها هيالاك ثم إن الله قدر أن بلغنا 
من الأمر ما ترون. فمن" عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم . فَلَيّقض بمافي كتاب 
الله. فإن جاءه أمرء ليس في كتاب الله . فليقض با قضى به" رسول الله يك" . 
فإن جاءه أمرليس في كتاب الله. ولم يقض به نبيه. فليقض بما قضى به 
الصالحون. فإن جاءه أمرْ ليس في كتاب الله ولا في قضايا نبيه». ولم يقض به 
العناتكرة ونيد الى ونانف 8 إن ارق بون لاقي كان الال بن 
والحرامٌ بين. وبين ذلك مُشتبهات”” فدع ما يُرِيك إلى ما لا يُريبُك”". أفلا 
تَرِيَهُ”". كيف نسب القضاء الى الصالحينء وعلمّه وتولاه وكيف لا يكون 





- بالقراءة» ورع. لكنه يدلس. من الخامسة. مات سنة سبع وأربعين بعد المائة أو ثمان وكان 
مولده أول احدى وستين. انظر: التقريب ."731/١‏ 

٠ 30‏ غرارة برح عسن العيشن الكووة انق فقيو الرائفة نماك تين لاقلا «وله فليا سكين 
انظر: التقريب /0 

(؟) في نسخة (ب) بن والصواب ما في الأصل . 

(6) ففي نسخة (ب) زيد والصواب ما في الأصل . 

(4) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي., أبو بكر الكوني. ثقة. من كبار الثالثة. مات سنة 
م ه, انظر: التقريب 2809/١‏ 2 

(95) في نسخة (ب) فقال ليأتي علينا 

(95) في نسخة (ب) من 

0 في نسخة (ب) رسوله . 

() في نسخة (ب) ناقص: ولا في قضايا نبيّه . 

(9) في نسخة (ب) ولا يقول. 

)2٠١(‏ في نسخة (ب) ولا اني. 

)١١(‏ في نسخة (ب) متشابهات. 

)١١(‏ انظر: جامع الأصول ‏ كتاب في القضاء وما يتعلق به ١78/١٠١‏ ا اه 
الحكم باتفاق أهل العلم - 70/8 وقال عنه هذا حديث جيّد جيّد. ومصنف ابن أبي شيبة - 
كتاب البيوع والأقضية -/ا/١:؟.‏ 

)١(‏ في نسخة (ب) تراه. 


كذلك”'2. وهو يأم0) الحسد 2 القضاء عن رسول الله كله . ىا روينا" عنه قُْ 
أول هذا الكتان3 0 


(١؟1)‏ وأما حديث علي ابن أبي طالب عليه السلام". فيُحمل" فيمن تولى 
القضاء جاهلا قبل الفوز©. بالآية على ما وَصَمتها في باب صفة القاضي. وقد 
روى فيه على هذا المعنى حديث. حدثنا به محمد بن عبد الله الحضرمي . حدثنا 
جبارة©» بن ا الحاني””" حدثنا عبد الله بن بكير”'". عن حكيم ةا 
عن أب بُريّدة925" عن أبيه. قال: قال رسول الله كلِْ: «القضاة ثلاثة: قاضيان 
في النار. وقاضي”" ني الجنة. قاضي”" علم الحق. فقضى به فهوفي الجنة. 


)١(‏ في نسخة (ب) ذلك. 

(؟) في نسخة (ب) يروي الحسد عن رسول الله ككِْهِ في القضاء . 

(95) في نسخة (ب) رويناه. 

(5) في نسخة (ب) الباب . 

(5) انظر: ص ”7. 

() في نسخة (ب) رضي الله عنه. 

)0( ل اسكترت لمحيل اكز روات ايكون 

(4) في نسخة (ب) العون. 

(94) في نسخة (ب) جنادة والصواب ما ني الأصول. 

خبارة بن مكلين لياق انو حمد» الوق ضغيف: ترق ستكة اهن انظنة التستريب 
/ لا . 

)1١(‏ عبد الله بن بكير الغنوي؛ الكوني» قال عنه ابن عدي ل أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. وقال: ابن 
حجر ني لسان الميزان: قال: الساجي : من أهل الصدق. وليس بقوي. انظر: لسان الميزان 
"8/٠‏ والجرح والتعديل ق ١‏ ج ١5/7‏ والكامل في ضعفاء الرجال .١557/5‏ 

(؟١)‏ حكيم بن جبير الاسدي. وقيل مولى ثقيف. الكوفي. ضعيف. رمي بالتشيع من الخامسة. 
انظر: التقريب .١757/‏ 

)١8(‏ في نسخة (ب) بردة. 

)١5(‏ سبق أن ترجم له. 

(15) في نسخة (ب) قاض . 

(13) في نسخة (ب) قاض . 


كم 


وقاضي" علم الحق فَجَارَ. متعمداً فذاك” في النار. وقاضى” قضى بغير عِلْم . 
واستحى” أن يقول | إني لا أعلم فهوفي النار». فصح أن ذلك في الجاير 
والجاهل” لذن / يؤذن لما في اجتهاد الرأي والقضاء. وقد لكر مهذا المعنى 
كتاب الله تعالى . إد 00 هويا ا نا حَعَلنَاكُ خليفة ف ار ين فأحكم 


بِينَ الناس بالق ولا تَتبع الوى قَيُضِلّكَ عَن سَّبيل الله”". الآية"». 


(55) دل عل ترغيب من حكمبالحق وعل كراهن اع الموى. 
وكيف يُعذّب بالنار مأذونُ له في الاجتهاد أمّ الحق فأخطأه. وقد قال رسول الله كَل : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجرْ. حدثنا بذلك 
محمد بن صالح بن ذريح” ومن بك مويع "قال بحدثنا بو فون احدتنا 
محمد بن إدريس الشافعي ومعلى بن منصور””» وهشام الرازي””'عن 


. في نسخة (ب) قاض‎ )١( 

0) في نسخة (ب) فهو 

5) في نسخة (ب) قاض . 

(4) في نسخة (ب) واستحيا. 

(5) في نسخة (ب) في الجاهل والجاير. 

() في نسخة (ب) ناقص: أقوله. تعالى . 

50) سورة ص آية 55؟. 

(8) في نسخة (ب). ناقص: الآية. 

(9) في نسخة (ب) من. 

)١١١‏ محمد بن صالح , بن ذُرَيْح بن حكيم بن هُرمزء أبو جعفر العكبري, ثقة» حدث ببغداد مات 
سنة 05 ه»ء انظر: تاريخ بغداد 5351/6. والاكمال لابن ماكولا */08" والمنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم 5 . 

١ )1١1١(‏ الك لعل تر 

١؟1١)‏ مغل بن منصور الرازي» أبو يعلى. لا بغداد. ثقة سني فقيه. طلب للقضاء ء فامتنع. 
أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب. من العاشرة» مات سنة 7١١‏ ه على الصحيح. 
انظر: التقريب ..84١/‏ 

(15) هشام بن عبدُ الله الرازي» وهو لين في الرواية» وفي منزله مات محمد بن الحسنء انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ١78/‏ . 


ام 


عبد العزيز بن ميحمد الدّراوردي” . عن يزيد بن عبد الله بن الماد“». عن 

محمد بن ابراهيم". عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو“ أنه 
1 3 2 عو ع 

سمع رسول الله يله . يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران. 

وإذا» اجتهد فأخطأ فله أجر)»”©. 


ع 
59”) قال فحدث بهذا الحديث ابا بكر محمد بن عمروبن حزم" . 


فقال هكذا حدثني أبو سلمة". عن أبي هريرة. وبمثل ذلك نطق الكتابٌ حيث 
مما عه ل ب كهه 2 5 د# م 4 6 و دده ه 7 -ه عاص 
يقول: 8 وَدَاودٌ وَسلْيمَانَ إذ يحَكمَانٍ في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
٠‏ مه > 5 0 5 6 م رمم لي ه 2 رو ه28 ١‏ 
لحكمهم شَاهِدِينَ, فَفَهُمْناهًا سَلَيْمَان وكلا آتَيْنَا كما وَعِلَّما4”". قال: 


)ع0( 


(0 


(0 


(5 


(0) 


0 


(0 


0) 


0) 


0) 


عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي. أبو محمد الجهني. مولاهم. المدني.» صدوق. 
كان يحدث من كتاب غيره فيُخطىء, توفي سنة 185 ه أو 18# هء انظر: التقريب 
/مه". 

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد الليئي, أبو عبد الله المدني. ثقة. مكثرٌء توفي سنة 
9 ه. انظر: التقريب ١ .5١7/‏ 

محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي. أبو عبد الله المدني» ثقة, له إفراد. من 
الرابعة» مات سنة ١١١ه‏ على الصحيح . انظر: التقريب .٠١ 4/١‏ 

أبو قيس مونى عمرو بن العاصء اسمه عبد الرحمن بن ثابت وقيل ابن الحكم وهو غلط. 
من الثانية مات قديما سنة 8ه هء. انظر: التقريب 7515/7. 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي. الصحابي المشهورء اسلم عام الحديبية وهوالذي 
فتحها. فاكااسنة لبقا و اريف وقيل بعد الخمسين. انظر: التقريب 7/7/. 

في نسخة (ب) وإن. 

انظر: جامع الأصول. كتاب القضاء. وما يتعلق به 77١/١٠١‏ وقال عنه المحقق حديث 
صحيح . وصحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الأقضية - 77/١7‏ وسنن النسائي ‏ كتاب 
آداب القضاة ‏ 775/48 . 

أبو بكر محمد بن عمرو بن حزمء ولي إمارة المدينة بعد عثمان بن حيّان. وله قضايا كثيرة. 
وأخبار في إمارته» ىا تولى القضاء بالمدينة. توفي سنة ١١١‏ ه: التقريب 44/7" وأخبار 
القضاة .١57/١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. المدني. قيل اسمه عبد الله. وقيل اسماعيل» 
ثقة. مكثر, من الثالثة. مات سنة 944 ه. انظر: التقريب 57٠/7‏ . 

سورة الأنبياء آية ملا 4/,. 
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الحسن": لولا هذه الآية لرأيت أنْ الحكامٌ قد هلكوا. ولكنٌ الله عز وجل" تمد 
هذا بصوابه. وأثنى على هذا باجتهادو”". على أن حديث عل عليه السّلام© © ما 
تفرد به أبو العالية . 


ع د و و 
(1515) ولااكلم عو لع ايا ب تر وذكر شعبة: 
لالش عا ولم يسمع منه شيئا"". راود سرلا :ا لير عد لسارم 
بالقضاء ولو كان موسا وفنا له بع أن عبية عية الها لطن حدثنا 


واصل بن عبد الأعلى© . 


)01 الحسن البصري., أبو سعيد الحسن بن يسار التابعي». البصري. الأنصاري» امام مشهورء 
مجمع على عدالته في كل فن» سمع عن بعض الصحابة كما سمع من كبار التابعين» مات 
سنة ١١٠١هء‏ انظر: الطبقات الكبرى. ١55/1‏ وأخبار القضاة 7/7 وطبقات الفقهاء 
للشيرازي //ا8م. 

. في نسخة (ب) ناقص: لفظ: عز وجل‎ )١ 

انظر: الأم 0/7. ومختصر المزني بهبامش الأم 6 وأخيبار القضاة .7"١7/١‏ 

(4) في نسخة (ب) رضي الله عنه. 

(5) سبق تخريجه في ص 8/. 

(5) يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الّرّيء العَطَفاني, مولاهم. ولد في بغداه سئة 
4 هء وخلف له والده ثروة هائلة. ومع ذلك فقد كان زاهدا مُتَقلاء وآثر إنفاق تلك 
الثروة في طلب الحديث وجمع السئن . حتى لم يبق له نعل يلبسه. توفي سنة 777 هء انظر: 
التاريخ لابن معين ١4/١‏ تحقيق د. أحمد نور سيف. وتهذيب الأسم)ء واللغات ق ” 
ج 205/7 وتاريخ بغداد 5//ا7١‏ . 

0 انظر: التاريخ لابن معين 1517/7 . 

(48) واصل بن عبد الأعَلى بن هلال الاسدي أبو القاسم أو أبو محمد الكوفي. ثقة. مات سنة 
هه انظر: التقريب /51/4. 
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حدثنا ابن فضَيّل”©. عن مسلم 0. عن ابن أبي © ليل" فو عل عا 
السلام©. قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن لأقضيّ بيمبُم . فقلت*": إني لا 


اكز القضاء . فوصع يذه على صدري . ٠‏ ثم قال ٠:‏ «اللّهم إهذه للقضاء)»” . 
(5؟) وأماحديث عائشة”. في تشديد يوم الحساب وما يلحق 


/ ل 9 ' عِ 
القضناة» من هول المسائلة'؛ فحديث تفرد به عمران بن حطان. وهوعن اهل 
النقل ضعيفتٌ”؟ كان يذهب إلى الخوارج”؟ وهو الذي يقول في عبد الرحمن بن 
مُلجم ”". قاتل علي بن أبي طالب 9" عليه السلام*- وعلى قاتلِهِ غضبٌ الله«". 


)1١(‏ محمد بن فضيل بن غزوان» الضبيُ . مولاهم, أبو عبد الرحمن. الكوفي.» صدوقء عارف. 
رمي بالتشيع. توفي سنة 7940 هء انظر التقريب /007. 

(؟) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري : أبو الحسين» من بني قشير. قبيلة من العرب معروفة, 
النيسابوري, امام أهل الحديث. توفي بنيسابور سنة 75١‏ ه. انظر: مُقدمة صحيح مسلم 
بشرح النووي . 

5) في نسخة (ب) ناقص: أي 

(14) عبد الرحمن بن بي أمل؛ أبو عيسى الأنصاري, الكوفي, الفقيه اسم والده أبي ليلى: يسار. 
وقيل داود بن أبى احَيححّة تولى قضاء الكوفة مات سنة 87 أو 7م ه,. انظر: سير أعلام 
النبلاء 5 /757. ووفيات الأعيان 7/ .7"7٠١‏ 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: أنه قال. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: إلى اليمن. 

. في نسخة (ب) بزيادة: يا رسول الله‎  )90 

(48) انظر: تلخيص الخحبير /كتاب القضاء  ١87/5‏ ونصب الراية 577/85. ومختصر سنن أبي داود 
باب كيف القضاء  7١8/0‏ . 

(9) سبق تخريجه في ص .8١‏ 

. في نسخة (ب) المسئلة‎ )١١( 

.١79/8 انظر: تبذيب التهذيب‎ )١١( 

)١١‏ الخوارج: لفظ يطلق على كل من خرج على الامام الحق إلا أنه اكثر ما يطلق على الذين 
خرجوا عل الأمام. عل رضي الله اعنه. انظر: الرد على الرافضة .١887/‏ 

)١*9(‏ عبد الرحمن بن ملجم امرادي : أدرك الجاهلية. وهاجر في خلافة عمر. صر من كبار 
الخوارج: ليس بأهل أن يروى عنه. قتل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه. وقتل ابن ملجم في 
الكوفة. سنة 54٠‏ ه», انظر: لسان الميزان 574/7 » والإصابة في تميبز الصحابة ٠٠١١/٠‏ . 

)١4(‏ في نسخة (ب) ناقص: على بن أبي طالب. 

(15) في نسخة (ب) رضي الله عنه. 

(13) في نسخة (ب) ناقص: وعلى قاتله غضب الله . 
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تالله"» ‏ من ضربة مذا» أراد بها: 
الا ليبلغ من ذي العغرش رضوانا 
يالل 7" 3 0 1 

إني لاذكرّه ‏ يوما فأحسبه أوق 


سه 


510) على أن الحديث فَإن كان معدا فذاك يوم”) يجمع ايزّه0") 


و . © ميم ِ 0 8 5 
ع ف معو َ 7 7 51 1 4 : 
علموا ماذا اجيبوا. ولكنهم نسو|. من شدة اليوم . وهول المسائلة”" . وفي هذا 
المعنى ما قال: كعبُ”" لعُمر بن الخطاب©. حدثنا جعفر بن محمد الفرياني”" . 


)1غ( 
ف 
0( 
5( 
)5( 
0( 
6 
)00 
ل 
)0 


0000 
05 


9 


0150 


5 م و 
حدثنا قتيّبة بن سعيد”. حدثنا عبد العزيز بن محمد”"'عن أبي سهيل بن 


في نسخة (ب) الله . 

في نسخة (ب) ما إن. 

لم أقف على مصدر له . 

في نسخة (ب) بزيادة: كذب لعنه الله . 

أي يوم القيامة وهو يوم الحساب العادل. 

في نسخة (ب) بزيادة : فيه. 

في نسخة (ب) بزيادة: إنك أنت علام الغيوب. 

في نسخة (ب) نسوه. 

في نسخة (ب) المسئلة . 

كعب بن ماتع الحميري» أبو اسحاق. المعروف بكعب الاحبار, ثقة من الثانية» تحضرم. 
مات في آخر خلافة عثمان رضى الله عنه. انظر: التقريب 15١/‏ . 

في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه . 

جعفر بن محمد الفرياني. بن الحسن بن الُستفاض, أبو بكر الفرياني» قاضي لدينورء أحد 
أوعية العلم» ومن أهل المعرفة والفهم. كان إماماً حافظاًء مات سنة ١١‏ ه وقيل 1٠١‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد /1/ ١944‏ وشذرات الذهب ”70/7 وتذكرة الحفاظ 7"/ط 197/٠١١‏ ه. 
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق الثقفي. أبو رجاء البغلاني» ثقة. ثبت. مات سنة 
هي عن تسعين سئة انظر: التقريب /165. 

هو الدراوردي وقد سبق أن ترجم له. 


1١ 


مالك" . عن أبيه”. إن عمر بن الخطاب . قال: لِكَعْبِ خوفنا يا كعب9: 
م 010 فقال: عُمرٌ خوفنا: فقال كعبٌ: «لتمرّن يا 
عن يخبانة افق النازن..«ولوٌ"؟ أن لك عمل مين نبياء لَظَيَنْتَ أنك لست 
ناجياً) ©. 


(1) حدثنا محمد بن صالح220. حدثنا سلمة بن شبيب© حدثنا 
سهيل بن" عاصم0"©. حدثنا محمد أبن عيسى”"" عن محمد بن الفرات9". 
قال: شهدت مارِبَ بن دثار2*". وأتاه رجلان يختصان فجاءً أحدهما بشيخ 
محصوب””2 له ضفيرتان ين عينيه أثرٌ السجود. فشهد له. فقال المشهود عليه 


)١(‏ أبو سهيل: نافع بن مالك , بن أبي عافر اللاصبحي التيمي. أبو سهيل المدني. ثقة» من 
الرابعة, مات بعد الأربعين. انظر: التقريب 785/7. 

؟) مالك بن أبي عامر الأصبحي. سمع من عمرء ثقة, من الثانية مات سنة 4/اه على 
الصحيح . انظر: التقريب 770/7. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: يا كعب. 

(4) في نسخة (ب) لو. 

(5) لم أقف عليه. 

(7) لعله محمد بن صالح ابن ذُريح وقد سبق ترجمته. 

(0) في نسخة (ب) بياض . 

(8) سلمة بن شبيب النيسابوري» نزيل مكة. توفي سنة 787 هء انظر: التقريب /711. 

(9) في نسخة (ب) سهل . 

. سهيل بن عاصم لم أقف على ترجمته‎ )٠١١( 

. من نسخة (ب) بياض‎ )١١( 

215 محمد بن عيسى ستأتي ترجمته وهو الطباع . 

(1) محمد بن الفرات التيمي» أو التميمي كما في التاريخ الكبير. أو الجرّمي . أبو علي الكوني» 
كذبوه. من الثامنة. انظر: التقريب ١44/7”‏ والتاريخ الكبيرق ١‏ ج .7١8/ ١‏ 

(15) محارب بضم أوله وكسر الراء بن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثشة. السدوسي الكونفي» 
القاضي. ثقة, إمام زاهد. من الرابعة. مات سنة ١١7‏ هء انظر: التقريب 77٠/7‏ . 

(15) في نسخة (ب) بزيادة: وقد 

)١15(‏ في نسخة (ب) محصور والصواب ما ني الأصل والمحصوب هو: من عليه آثار الخصبة وهي 
بثر» يخرج بالجسد. 


١ 


والله لقد شهد عل بالباطل©. وإنْه لرجل صدق" ولئن سألت عنه لَيُرجَعَنٌ ©" 
حملته على ذلك الحَمَيّة» قال: فجلس محارب بن دثار. وكان مُتكثاً. فقال: 
للشيخ قد سمعت ما قال: إن كنت قد شهدت بباطل . فارجع تن ميت 
عبد الله بن عُمر” يقول: سمعت: النبيّ" يله يقول: «إنْ شاهد الرُور لا 
تزول قدماه حتى يوجب لَهُ النارء وإن الطير تمي يوم القيامة رافعة - 

يح العرفن تقدرت ا ا كديا اتضع ما في بطنها” من هول ذلك اليوم»© وما 
قبلها تبعة . فاتق الله باقن كنك قدت باطل فارجع. قال: فأتنفض 
الشيخ 52-5 . وقال قد رجعت ومضى . 

(؟1) قال: وفي” ذم القضاء ذريعة إلى تعطيل الأحكام. وفي 
تعطيلها فساد العباد والبلاد. والله لا يحبُ الفساد فإن قال غير ملطف للنظر”" . 
خا كرت النهياة دون القضاء. أحال وناقض . لتعلق أحد المعنيين بالآخر 
واستحالة قيام”' القضاء بغير قاض . واشتقاق العرب اسم القاضي من 
القضاء”" 


. في نسخة (ب) بباطل‎ )٠١( 

(؟) في نسخة (ب) صادق. 

(5) في نسخة (ب) ليرَكَينَ ولعله الصواب. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: قد. 

(5) عبدالله بن عمر بن الخطابء العدوي., أبو عبد الرحمن. ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة». كان من أشد 
الناس اتباعاً للأثر. مات سنة “الا ه. انظر: التقريب ."7١6/‏ 

(1) في نسخة (ب) رسول الله . 

(0) في نسخة (ب) بطونها. 

(8) انظر: نيل الأوطار ‏ باب التشديد في شهادة الزور - 744/4 وابن ماجة - باب شهادة الزور 
- 741/7 والسئن الكبرى: .١7/1٠١‏ 

(9) في نسخة (ب) ففي . 

)٠١(‏ في نسخة (ب) النظر. 

. في نسخة (ب) قام‎ )١١( 

.7171/57 انظر: الصحاح‎ )١١( 


(0) 


4 


(9؟1) ومعنى قولحم قضاء القاضبي. أي الزم الحق(". وحكم به 
وأحكمة. وأتقنُ. وقطع الخصومة, وفرغ منه فلا يتعقبه"©. 

قال: الله عز وجل" لقلا قَضَيْنَا عليه المَوْتَ4” أي الزمناه وحتمنا به 
عليه . فلا تغير. قال الشاعر“ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
قضننت ون 6 غادرت 0 

براك 8 ل كادي 1 لوه 

أو فقال بواِقٌ في أحكامها م تفتيق 0 سق فيدت” الأتورا وسذلتهدا ما 

لازم لا تدرا 


' وقال لله راوع 0 «وإذًا”'قضى اه مرا فَإئما يَقَو 1 لَهُ كن فبك ون 9" 
يعنى احكمة واتقنه. قال أبوذؤيب”" . 


)١(‏ يفي نسخة (ب) بزيادة: أهله. 

؟) ففي نسخة (ب) ناقص : فلا يتعقبه . 

5) في نسخة (ب) جل ذكره. 

(4) سورة سبأء آية .١4‏ 

:0( م أقف على اسمه. 

(1) في نسخة (ب) بواتق . 

0 ل أقف على مصدره. 

(4) في نسخة (ب) ناقصء أو فقال بواتق في أحكامها لم تفتق. وسبب النقص لأنه ذكر أكثر ذلك 
في بيت الشعر. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: شيدت . 

)٠١(‏ في نسخة (ب) ناقص: لا تغير. 

< في نسخة (ب) جل ذكره.‎ )1١( 

0؟١)‏ في نسخة (ب) فاذا والصواب ما في الأصل . 

.١١ا/ سورة البقرةء آية‎ )١*( 

. في نسخة (ب) أبو ذويز والصواب ما في الأصل‎ )١4( 

)1١5١‏ أبوة قن هذل واسمه ويلك بن ٠‏ خالد بخ المس كاين زيةاع عزوق كان تسل عل عهد 
الرسول يَكْةِ ولم يه ولا خلاف . إنه جاهلىي اسلامي , ندبه عمر بن الخطاب للجهاد فلم يزل ‏ 
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وعدا مسا| مسرودتان 5 قفضاهما داود 


ين تر 


أو صنع البواييم تبع" 

يعني : أحكم صنعته| داود وأتقنه . 

(0) وقال": جل ذكره في قصة السحرة» «إفأقض ما أنت 
قاضص*©. يعني إِفْرغْ من جميع ما أنتَ صانمٌ . ولهذا المعنى تقول العرب: 
قضى فلان: إذا مات" أي فرغ من الدنيا. ويُسمون الموت قضاء. حدثنا 
يوسف بن يعقوب القاضي».": أبو الربيع». حدثنا أبي معشر" “". عن 
محمد بن كعب القَرّطى”". في قوله”": «يَا لَيْتَهَا كانتٍ القاضِيَةٍ4”". قال 
الموت قال: الحارث بن ج09 , 


- مجاهداً حتى مات بأرض الروم» انظر: اسد الغابة في معرفة الصحابة 5/5 ٠١‏ . 

)١(‏ في نسخة (ب) مشرودتان. 

(؟) انظر: ديوان المذليين ١9/‏ والصحاح 47514/5. 

9) في نسخة (ب) بزيادة: الله . 

(4) في نسخة (ب) السجود والصواب ما في الأصل . 

(5) سورة طه: أية 9/7. 

(5) انظر: الصحاح 5. 

4 000 حدثنا. 

(8) 2 أبو الربيع : سليهان بن داود. العتكي ‏ أبو الربيع الزهراني. البصري. نزيل بغداد. ثقة. لم 
يتكلم به أحدٌ بحجة» من العاشرة. مات سنة 774 هء انظر: التقريب .701١/‏ 

(9) في نسخة (ب) مسعر والصواب ما في الأصل . 

)٠١(‏ أبومعشر: نجيح بن عبد الرحمن السّنديء المدني. رسع مولى بني هاشم. مشهور 
بكنيته» ضعيفء, أسَنّ توفي سنة 0 ه. انظر: التقريب /0594. 

)١١(‏ محمد بن كعب بن سليم بن أسدى ايه القرظي المدو: وكان قد نزل الكوفة مدة, 
ثقة» عالم. توفي سنة ١١١‏ ه. وقيل قبل ذلك. انظر: التقريب .5١15/‏ 

. في نسخة (ب) بزيادة : تعالى‎ )١0( 

. سورة الحاقة , آية لاا‎ )١*( 


- الحارث بن ججلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلٍ. شاعر جاهلي من أهل بادية العراق.‎ )١5( 


40 


وثعانون من تمعيم مما كدف هم رماح صلدلورهن القضاء<) 
قال الشاعر: 


قد كان ف المبوت لنه وا والموت قاضبى"" في رقاب العباد”) 


(1) قال: والحكم والحكمة بمعنى واحدٍء وذلك وضع الشيء في 
موضعه فقولهم»: حكم الحاكم معناه: وضع الحق ني أهله. وضع من ليس 
له بأهل من التوائب والتجاذب. ولذلك سميّت حكمة اللجام ©. حكمة”". 
لأما ترّد الفرس عن المعاطب. وتمنع. والعرب تقول: حكم وأحكم بمعنى 


ل 
٠‏ 


5-7 


رم 0 


.: 
) 


قال: جريرا 


206 





- وهو أحد أصحاب المعلقات. مات نحو 0٠‏ قبل الهجرة ونحو 07١‏ م انظر: الشعر والشعراء 

.57/١ب والأغاني‎ ١55/٠ ولأعلام‎ ١ 

.55/١١ انظر الأغاني‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) قاض وهو الصواب . 

 )5‏ لم أقف عليه. 

(4:) في نسخة (ب) وقوهم . 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: أي . ' 

() حكمة اللجام: ما أحاط بالحنك. نقول منه حكمت الدابة وأحكمتها أيضا. وكانت العرب 
تتخذها من القدٌ والآبق . لآن قصدهم الشجاعة لا الزينة. انظر: الصحاح .١19107/0‏ 

(0) في نسخة (ب) الحكمة. 

(8) انظر: الصحاح .١19٠07/5‏ 

(9) في نسخة (ب) واحد. 

)٠١(‏ جرير بن عطية بن حديفة» الخطفي بن بدر الكلبي. اليربوعي. من تميم أشعر أهل عصر 
ولد ومات بالييامة.» عاش يناضل شعراء زمنه ويساجلهم, له ديوان شعر بجزئين. توفي سنة 
١ه‏ انظر: الاعلام .١١١/57‏ 
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)غ0 


انظر: الصحاح .١1548‏ 


ا 


[1] بابُ: صفة القاضي 


(9) قال: ولا خلاف". بين الفريقين أن الإختيارني صفة 
القاضي أن يكون حارفا . يحمل علم الكتاب والسّمّة وإجماع الآمة. واخشلافٍ 
أكمة السلت . فقيه النفس. يعقل وجوه الناس إذا تورة :قيرف اللخنة إذا 
سمع. . عَاِداً تتخريج الأخبار. إذا اختلفت. وترجيح أقاويل الأئمة إذا 
اشْتِبّهَتٌ. وافِرَ العقل » أميناً. مُثيتأ" .ليا . :13 نطنة :رفظ لآ ونا نمع شف 
ولا يدع بغيرو” '. صحيح حواس السمع والبصر. عَارفاً بلُغات©) قضائه. 
عانها العتنانة نيبا يعدا فك الطمع دزا ٠‏ رشيداء نري من العيحتاء 
والمماظة . والحيف والعصبية . صَدُوقٌ اللّهجة. ذا رأي ومشورة. لكلامة لين إذا 
قرت اللو وهنا | 1 اعساو وهيبة” إذا أؤعد. وجدٌ إذا حكمء وفصل لا 
تأخذه في الله لومة لائم . ذا هيبة اناف وسكينة ووقارٍ 00 





)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: أعلمه. 

(0) في نسخة (ب) متبيناً. 

6) في نسخة (ب) بغرة. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: أهل . 

(4) في نسخة (ب) قرر. 

(1) في نسخة (ب) بزيادة: وقبول. 

69 انظر هذه الصفات في: نهاية المحتاج إلى شرح المنباج 777/4, /اااء وشرح فتح القدير - 
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ولوكان من قريش كان أولى. لقول النبي بَكله: «رأي رجل من 


فريشٍ أفضل من رأي رجلين من غير قريش )”2 . 


وشرفٌ العلم والعقل والتقى من ذلك أشرف” وأؤلى . 


وقد ولي على بن أبي طالب عليه السلام: أبا الأسود الدَيلي9 القضاء» 


ساعة هن النهار. ثم عزْلهُ . فقال: لم عزلتني .. فوالله ماخنت. ولا جَنيْت.. قال: 
بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاك إليك)” . 


ظ #ه 3 ءى 
(*”) قال: وينبغي للقاضى أن يتقدم إلى اعوانه والقوام عليه في 


مُعاوية بن صالح ©. إن لم يكن القاضى صارما فموته للمسلمين خير من 
حياته” . 





(0) 


02( 
فه 
5( 


(5) 
00 
00 
(00) 


04 


.,”7 

لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث. وورد في كنز العمال ‏ باب القبائل - "14/١7‏ 
بلفظ: للقرشى مثل قوة رجلين من غير قريش . إلا أنه ورد بهذا اللفظ في طبقات الفقهاء 
الانعة ع ان 5 

في نسخة (ب) ناقص : أشرف . 

في نسخة (ب) رضى الله عنه . 

أبو الأسود الذيل» :وبقاك الدؤلي. البصري». اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال عمرو بن 
ظالمء ويقال عمرو بن عثمانء أو عثمان بن عمروء ثقة. فاضل. مخضرم. مات سنة 15 ها. 
انظر: التقرييية /1195: 

في نسخة (ب) ناقص: القضاء . 

انظر: ارواء الغليل ‏ كتاب القضاء ‏ 585/8 الا أن المحقق قال: لم أقف عليه . 

في نسخة (ب) الحيف وهو الصواب . 

معاوية بن صالح أبي خدير» مصغرء الحضرمي., أبو عمرو وأبو عبد الرحمن, الحمصي, 
قاضي الأندلس. صدوقء له أوهامء توفي سنة ١58‏ هء انظر: التقريب /018. 

لم أقف على مصدر له. 
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(15) حدثنا: عبد الله بن غنام حدثنا هنادٌ”» حدثنا قبيصة”» عن 


سّفيان. قال: قال زياةُ»: الرجال ثلاثٌ: رجلٌ» ونصفُ رجلء ولا شيء. 
فالرجل الذي له رأي لا يحتاج إلى رأي غيره. ونصف الرجل الذي لارأي له. 
فإذا حَرَّبهُ” أمرٌ شَاوَرَ ذا الراي . ولا شبىء الذي لا رأي له ولا يُشاور» 


(0) 


(02 


ف 


(0 
(0 


هناد بن السّري بن مصعب التميمي» أبو السّريء الكوفيء ثقة» مات سنة 788 هء انظر: 
الكريت / 09105 

تبيعنة ون غقة ان مد وخ فيان السّواني بضم المهملة» وتخفيف الواو والمد, 0 
الكوفي. صدوق. ريما خالف. من التاسعة. مات سنة ”١١5‏ ه على الصحيح . انظر 
التقريت ؟” 377 

زياد بن علاقة بن مالك. الثعلبي», أبو مالك. الكوني. قال ابن معين والنسائي : ثقة 


«زاله ابر باتع سدرق؛ اللتديف تزق 8ن لطر زيب انيت 1/6 


في نسخة (ب) حل به. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٠١50‏ . وروضة القضاة وطريق النجاة 
0١‏ وقد ورد في حياة الصحابة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يقرب من هذاء إذ 
قال لجال تاونة والنساء فاك ناما النشاء > فامر أة عفيفة مسلمة ليفة :ودوفة»:. ولسوذ تعن 
أهلها على الدهر, ولا تعين الدهر على أهلها. وقليلاً ما تجدها. وامرأة وعاد لا تزيد على أن 
تلد الأولاد والثالثة, تمل قَمِلّ هذا مثل المرأة السيئة الخلق الكثيرة المهرء لا يجد بعلها منها تخلصاً 


- يجعلها الله في عنق من يشاءء فإذا شاء أن ينزعه نزعة والرجال ثلاثة: رجل عفيف هين 


لين ذو رأي ومشورة. فإذا نزل به أمر ائتمر رأيه وصدر الأمور مصادرها. ورجل 3 رأي له. 
إذا انزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه.» ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع 
مُرشْداً. انظر: حياة الصحابة 81//7: . 


|١١٠١ ٠ 


[] بابُ: ذكر من لا يجورٌ قضاؤه 


(ه) قال: أجمع الشافعيّ والكوفيٌ على أنْ لا يُولى القضاء 


إلا فقيه » عام بالكتاب»ء وَالدة والآثار(' . وعلى أن من لا ور شهادتة لا 
يور قضاءءُ. ولا يجودٌ عندهما قضاءُ صغير 01 يبلغ» وكبير قد خرف'". 
والغبنا وكات ومن ا تكمل فيه الحريةة والمعتوه والأعمى والأخرس 
اللي لا يعقل الأشارة والكافر والفاسق» والكذَّاب والشاعر إذا شَبّبَ بامرأة 





)غ0( 


(0090 
(2 
(5 
(5) 


(01) 


أنظر: مغني المحتاج وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4 وأدب القاضي 
للخصاف مع شرحه للجصاص //1” . 

انظر: المجموع شرح المهذب ١755/7٠7١‏ وشرح فتح القدير 7”08/5. 

في نسخة (ب) لا. ظ 

في نسخة (ب) بزيادة: لا. 

خرف : بالتحريك: فساد العقل من الكبر. وقد خرف الرجل بالكسر فهو خرف: انظر: 
الصحاح ١719/15‏ . 

من لم تكمل فيه الحرية: كالمدبر» وحر البعض» فلمدير هو العبد الذي يعلق عتقه على موت 
مالكه» ويُعامل معاملة العبد ما دام مالكه حيًاً. وأما حر البعض: فهو الذي يعتق بعضه 
دون البعض الآخر وذلك كالعبد الذي يشترك في ملكيته أكثر من مالك فيعتق أحدهم نصيبه 
ويبقى البعض الأخذ ل ينته أمرٌ عتقه. انظر: مغني المحتاج 444/5 و6004. 


١١ 


بعينها لا نحل له فأكثرَ فيها وشهرها بما يشينها”". ومن شرب حمر العنب التي ”) ل 
يصيبها ماء". والخَطَابيّة5». ومن يحد“ عن الحق في القضاء بشفاعة عكر 
وامتعصِب لقبيلته” على غيرها إذا ظهر" القضاءً. ودعا إليها. والمتقبل للقضا 
ِرَشُوةٍ تعطى ‏ على وِلآيِتِهِ القضاء. فكل هؤلاء مردودٌ حكمه وإِنْ كان قد 5 
ل 

(5*) وأجمعوا أن من شرب سوى حمر العنب الني فأسكره. إن 
“00000 

(0*) واختلفوا في حدّ السّكر. فحدّه على مذهب الشافعيّ أنْ يوقع 
في القلب طرباً ويُغير من حالة الشارب حالاً”؟ سمعتٌ إبن سُرَيْ”00 يقَولَه . 





)١(‏ في نسخة (ب) بما يشبها. 

(0) في نسخة (ب) الذي . 

29 خمر العنب الني لم يُصبها ماء: أي أنها لم تغل ولم تقذف بالزبد فهي ليست بخمر. انظر: 
تبيين الحقائق 57 ونتائج الأفكار شرح للهداية 71/9 . 

(5) الخطابية : من غلاة الروافض . يعتقدون لباو ا خاب ضيي وقيل يرون الشهادة 
لشيعتهم واجبة فتمكنت التهمة في شهادتهم. ويُنسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب 
الأجدع , انظر: الهداية مع شرح فتح القدير 87/57: والتعريفات ١5/‏ . 

(5) في نسخة (ب) يحيد. 

(5) في نسخة (ب) لعاقلته. 

0) في نسخة (ب) أظهر. 

(8) في نسخة (ب) للعطي . 

(9) انظر: مغني المحتاج 7/0/5 و578 وما بعدها. 

. 77/9 وشرح فتح القدر‎ 88١/4 انظر: مغني المحتاج‎ )٠١( 

.١١8/7٠١ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١١( 

. في نسخة (ب) شريح والصواب ما في الأصل‎ )1١( 

)١96(‏ أحمد بن عمر بن ريج القاضي , أبو العباس». البغدادي , أحد أئمة مذهب الشافعي . وعنه 
انتشر المذهب الشافعي في الآفاق ولي قضاء شيراز في أول أمره. ثم امتنع» وسَمّْر بابه الوزير 
على بن عيسى ليل قضاء القضاة. فامتنع. توفي سنة 7١5‏ ه. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى 7١/7‏ والبداية والنباية ١١/94؟١.‏ 


٠١ 


وحدَّهُ عند الكوني أن لا يعرف ليلاً من نهار ولا أرضاً من سماء. ولا رجالاً من 
نساءٍ”". 

(18) واختلفُوا في ساير الأنبذة التي المسكرٌ. إذا شرب منه قدر ما 
يُسكره. فَحَرّمَهُ الشافعىّ . ول ترد به شهادتهُ”". فكذلك القضاء على أصله. 
وأناء الكوفي فردٌ”” شهادته وقضاءه©. 

. والحمر أن من لعب بالنرد والشطرنج والقَرّق © والححمام‎ 94١ 
وسائر الطيور على قِمارٍ لم يجوز قضاؤه".‎ 

: واختلفوا في ذلك إذا لعب به من غير قارء فقال الشافعي‎ )85٠( 
من لعب بشيء” في هذا" على غير قار لم ترد به”“شهادتة” وأشدٌ الملاهي‎ 


7 .755/7 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: الأم 7/5 قوله هذا في حالة عدم السكر. إذ أنه قال فإذا سكر منه فشهاننه مردودة 
من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الاسلام. والمجموع شرح المهذب ٠١‏ /؟7١١‏ 
و١7؟.‏ 

95) في نسخة (ب) بزيادة: به. 

(4:) انظر: شرح فتح القدير 87/5 . 

(8): . القرق بكسر الراء:وفتحهنا: لعن السُدّر أريعاً وعشرية خط وطبرقه هنذا فيضفون فيه 
خصيّات. انظر: القاموس المحيط 774/7 . وقال الهيتمي في كف الرعاع عن تحرمات اللهو 
والسماع أن الفرق هو أن يخط على الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خخطان كالصليب ويجعل 
على رأس الخطوط حصى صغار يُلعب بها. انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع /170. 

() في نسخة (ب) يجز وهو الصواب . 

60) انظر: المجموع شرح الملهذب 7١8/٠١‏ وشرح فتح القدير 45/5: والمبسوط 177/5., 
ودليل ذلك قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه# والميسر: القمار. ظ 

(0) في نسخة (ب) بهذا. 

(9) في نسخة (ب) بهذا. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) ناقص: به 

)١١(‏ انظر: المجموع شرح الملهذب ١١4/٠١‏ والأم 5 للا أنه قال: يكره من وجه الخير. 

اللعب بالنردء أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي . ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف 

من النرد. والخبر الوارد بالنرد مذكور في هامش رقم )١(‏ في الصفحة التالية . 


١١ 


اللعب بالنرد للخير فيه”). وقال الكوفي : لا تجورُ شهادة من يلعب بال حمام 
يطيرها") © , فكذلك حكمه في قياس قولح]| . قلته تخريجا”». 


7 5) واختلفوا في قضاءٍ المحدود في القذف كاختلافهم في جَوَازٍ 

عٍِ -0 2 م و 

شهادته. فاجازه الشافعى إدا تاب وأنابى" وأبى 0 ذلك أبو حنيفة وأصحابه 
بعد الحد. وأجارُوه إذا تاب قبل الحد”" . 


(؟4) واختلفوا في قضاء المرأة. فقال الشافعيّ جعل الله”"الرجَالٌ 
قوامين على النساء. وشكاما دونمن 0 


وحكى محمد بن الحسن: عن أصحابه أن قضاءً المرأة جايز إلا في الحدود 
والقصّاص”". لأنْ شهادتها جايزة في غير هذَّيّن : فكذلك على قياس أقاويلهم]”" 


)٠١(‏ وهو قول الرسول يَكيٍ «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وقوله يك ومن لعب بالنرد 
شهراً فكأنغا غمس يده في لحم خنزير ودمه». انظر: تلخيص الحبير ١144/5‏ والمجموع شرح 
المهذب .778/1٠١‏ 

)١0‏ في نسخة (ب) وبطيرها. 

9) انظر: المبسوط ١١/77‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 77١/5‏ . 

() قوضما: أي قول الشافعي والكوني. 

(5) أي لم يكن نصا إنما قال رأيه بناء على ما ثبت عنده عنهما. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: قبل الحد. - 

(6) انظر: الأم 7١4/5‏ والمجموع شرح المهذب .775/17١‏ 

(4) في نسخة (ب) ناقص من وأبى ذلك الى قبل الحد. 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /١8/‏ والمبسوط ١15/١7‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق 7١8/5‏ . 

. في نسخة (ب) بزيادة: تبارك وتعالى‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: انظر: مغني المحتاج 775/15. والمجموع 77/7٠١‏ وذلك لقوله يله «كما في صحيح 
البخاري. لن يفلح قوم وليتهم امرأة» . 

000 وشرح فتح القدير‎ 7”١14/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١5 
. ولعل الراجح ما ذهب اليه الشافعي وهو عدم جواز تولي الرأة القضاء مطلقاً‎ 

. في نسخة (ب) قوهما ولعله الصواب‎ )١5( 


١ 


م َ# 3 5 َه 
قضاءٌ الخنثى إذا كان مشكلا. كقضاءٍ المراة: قلته تخريجا. 


)2 اختلفوا ف قضاء الاتكرين الذي 057 الإشارة فقال: أبو 
7 تج تاه 5 2 5 ه 8 

العبّاس بِنُ سُرَيْج". تخريجاً على مذهب الشافعيّ في شهادة الاخرس الذي 
يعقل الإشارة قولين : ظ 

أحدهما: أئها جايرَةً. والآخرٌ: أنها باطلة"© فكذلك القضاءٌ. قلته تخريجاً. 
وأصحهم| عندي أن لا يجوز قضاؤه" وشهادته. 

وقال الكوف: لا تجوز شهادة الأخرس. فكذلك” القضاء على قياس 
قوله . 
فيه وق القضاء بطلت قضاياه وأحكامهُ في تلك الحالةٍ عند الفريقين معاً. وإن 
حدث به ذلك بعد الحكم, لم يطل ما قضى. وبطل ما يقضي به في الحال. 
فَإِنْ عاد إلى الصلاح كان على قضائئهِ من غير تجديد ولاية. قاله الكوني 
نضاً©. 


(545) وقلته على مذهب الشافعي تخريجاً. وذلك أنه قال في قتال أهل 
البغي . لا يُقاتلون حتى يُناظروا” ويُسألوا ماذا نقموا. فقد يسألون عزل عامل 


. في نسخة (ب) شريح والصواب ما في الأصل‎ )١( 

0) انظر: المجموع شرح المهذب 775/7١‏ وأدب القاضى للماوردي 575/١‏ إذ ذكر الجواز عن 
أبن سريج . 

(05) في نسخة (ب) بزيادة: لا: قبل وشهادته . | 

(5) انظر: المبسوط ١17١/5‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7١8/4‏ . 

(5) في نسخة (ب) وكذلك. 

(3) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /751. 

(0) في نسخة (ب) ينظروا. 


٠. 


9 ,7 إن ع 4 7 تير ن 2 
يذكرون جوره. أو رد مظلمة. فإن كان ما طلبوا© حقاً اعطوهُ . وإنْ كان باطاكٌ 


أقيمت الحُجة عليهم . 


(55) فدل كلامه” هذا أنه لم يجعل العامل بالجؤر معزولاً حتى يعزل . 
لاك عنده بالجور معزولاً لقال وقد يدون عزل عامل يذكرون جوره وم يقل 
ادن 2 وكل ذلك متفق منه عند الخبافعي والكوفي2©. إلا إذا ارتد 
القاضي, ثم رجع الى الاسلام. فقاله" الكوفي نصاً. هوعلى قضائه©. وقال 
أصحابنا يحدَّدُ له القضاء ء على مذهب الشافعي تخريجاً. ولوولي القضاء وبه إحدى 
هذه العلل التي وصفناها ثُمّ صلّح بعد العهد" حاله لم يِجْرْ حتى يجدد له القضاء" 
قلته تخريجاً على مذاهبهما». 


)١(‏ في نسخة (ب) طلبوه. 

؟) في نسخة (ب) بكلامه. 

(06) انظر: مغني المحتاج ١717/15‏ وتبيين الحقائق 7595/7 . 
(5) في نسخة (ب) فقال. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١١18/‏ 
() في نسخة (ب) الغزل. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة ذو العهد. ٍ 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: قلته على مذهبههما تخريجا. 


٠١ 


ع ءِ 
[5] باب : أرزاق القاضى واعوانه ورسومه 
وتقبله القضاء بمال 


(41) قال الشافعيّ: ولو أنْ القاضى وكاتبه والقاسم”' وصاحبٌ 
الدّيوان» وصاحب بيت المال. لم يأخذوا جعْلاً©. وعملوا محتسبين. كان أحب 
ه ء 1 اي 
عّ ب فر فى ب ابر ع 
واولاهم بترك الجعلٍ المؤذنون” . وقال مالك والأوزاعي” . وابن أبي 
51 8ه + 2 7 7 
ليل» والثوري”. وأبو حنيفة : لا بأس ان ياخذ القاضي أجرا". وكره” قوم" . 


)1( القاسم : هو الذي يقسم بين المتخاصمين فيا يصلح للقسمة. 

(؟) الجعل: بالضم. ما جعل للإنسان من شيء. على شيء يفعله. انظر الصحاح 1505/84 . 

5) انظر: مغني المحتاج وأدب القاضي لللاوردي 05/١‏ وروضة الطالبين ١/١١‏ 
والأم .7١7/5٠‏ 

(5) انظر: الأم 57 وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: لا تأخذ في الآذان أجرة. ولكن 
خذه على أنه من الفيء . 

(6) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعى. أحد أماثل المجتهدين وأفاضل المحدثين. 
وأكابر أصحاب المذاهب المدونة المتبوعة وان القرقن مذهبه بانقراض أصحابه توفي سنة 
٠١1/‏ هه انظر: البداية والنباية ١١6/5٠١‏ والخرح والتعديل 5577/0 . 

(5) الشوري سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري. شيخ الاسلام. امام حافظ. توفي 
سنة ١17‏ ه انظر سير أعلام النبلاء /1/ 779 . 

0) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 80/١‏ والخرشي على مختصر خليل 17/ب4١‏ وقد رجعت 
الى كتاب فقه الأوزاعي فلم أقف فيه على هذا القول. كم لم أقف عليه فيما توفر لدي من 
مصادر. 

(6) في نسخة (ب) زيادة: ذلك. 

(9) انظر: أدب القضاء لأبي الدم الحموي /10 إذ قال: وكره الشيخ أبو علي. ويعني به أبا على - 


١٠١ /ع‎ 


(5) واحتجوا بحديث حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد”". 


حدثنا أبو حذيقة". حدثنا سفيان الشوري» عن أبي خصين". عن الهيثه29” , 
عن عمر: قال: لاا ينبغي لقاضي المستليين أن يأخحذ على القضاءٍ أجرأء ولا 
صاحب مغنمهم”". ومعنى ذلك عندنا. والله أعلم على وجهين: أحدهما على 
وضية الاحتناو. والاعرة أن واختلين قور يوت التلهين .كا رو عن 
شريح©. أن عُمر كان يرزقه في كُل شهر مائة درهم" ومن حُبَة الشافعي 


(00 
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(00) 


لد 


السنجي . ظ 

ع ا ا ا لي من انر 
مات قبل ثلاثة ماثة عن بضع وتسعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 44/1١5‏ . 

أبو حُذيفة» مومى بن مسعود النبدي» البصري. صدوق. ميء الحفظ. وكان يصحف. من 
صغار التاسعة. مات سنة ٠١‏ ه وقذ جاوز التسعين» وحديثئه عند البخاري ف المتابعات. 
انظر: التقرب /068. 

أبو حخصّين: عثان بن عاصم بن حصين الأسدي., الكوني, أبو حصين, ثقة. ثبت. سنيء 
وربما دلس. مات سنة ١717/‏ ويقال بعدهاء انظر: التقريب /7814. 

في نسخة (ب) القاسم . 

لم أقف على ترجمة الهيئم ولعل الصواب ما في نسخة (ب) 0 الغطفاني» 
الجوشني. تابعي. روى عن عمر بن الخطاب. قال ابن المديني» هو ثقة. وكان الحسن إذا 
سئل عن شيء من النسب. يقول عليكم بالقاسم بن ربيعة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
ق ١‏ ج0"/5. 

انظر: مصنف عبد الرزاق ‏ باب هل يؤخذ على القضاء رزق - 7417/8 . بلفظ: كره أن 
يؤخذ على. القضاء رزق» وصاحب مغنمهم. وكنز العمال ‏ باب الرشوة ‏ 875/6: بلفظ لا 
ينبغي لقاضي الج اد كارا رومع سم 


شريح بن الخارنتةء القاضي, الكندي, أبو أميّة. من كبار التابعين» استقضاه عمر على 
الكوفة ثم عثيان وعلي. فمن بعدهما. تولى القضاء ما يقرب من ستين سنة. كان أعلم الناس 
بالقضاء مع الفطنة والذكاء توفي سنة م ه وهو ابن مائة سنة. انظر: وفيات الأعيان 
1 وتذكرة الحفاظ ٠ .094/١‏ 
انظر: ارواء الغليل ‏ كتاب القضاء - ١51١/8‏ إلا أن المؤلف قال لم أجده عن عمر. وانظر 
تلخيص الحبير كتاب القضاء ١45/5‏ وقال ابن حجر أرَهِ هكذا . 


١٠١4 


والكوفي» حديث. حدثنا به المطين: حدثنا عبد ال رحمن بن جبلة الباهلي”). 

تاجاعس ابن الا عن حسين المعلم» عن أبي موعن أي 
2 النبيّ يكل قال: «أيما عامل التعولا وَفَرَضيكا لشتورقا: ف امنانت يخلد ذه 
نهو غلء ل:0©, 


(49) وحُجة أخرى: أنَّ القاضي عامل من عمال المسلمين؛ وقد جعل 


الله للعاملين على الصدقات“ في كتابة 0 نفد كله إذا كان من مال الله من 
بيت مال المسلمين . فأمًا أن نمي له غل9©أهل غمله رزقاً فلا تجوز له قبوله . 
وكذلك لو 2 منهم . و أجراه السلطان من مال نفسه"2) قلته على 
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عبد الرحمن بن جبلة بن خالد بن جبلة بن عبد الرحمن الباهلي» روى عن عمرو بن النعان 
الباهلٍ. روى عنه أبو رُرعة. انظر: الجرح والتعديل ق 4/ ج .١7١/14‏ 

في نسخة (ب) عمرو وهو الصواب. 

عمرو بن النعمان البصري. روى عن حسين المعلم. قال عنه أبو حاتم الرازي ليس به بأس. 
صدوقء. انظر: الجرح والتعديل ق 7. ج ١‏ /7"560. 

الحسين بن ذكوان المعلم. العوذي بفتح المهملة. وسكون الواو وبعدها معجمة. البصري»ء 
ثقة ربما وهمء من من السادسة. مات سنة ١50‏ هء انظر: التقريب .١757/1١‏ 

لعل الصواب ابن بدلا من أبي. 

عبد الف نين الريكة بق الخصبيي الاستى» ابراشهل» الزوزي:: قاضيهاء ثقنة نين الثالئية» 
مات سنة ٠١١6‏ هي وقلل بل م182 توعان ين انظر: التقريب 14/١‏ '4. 

بريدة بن الحصيب. بمهملتين» مصغراًء أبو سهل الاسلمي. صحابي أسلم قبل بَدرِء مات 
سنة 17" ه. انظر: التقريب .5/١‏ 

انظر: مختصر سنن أبي داود ‏ كتاب الأقضية  .7١7/5‏ ومشكاة المصابيح ‏ كتاب الامارة 
والقضاء  ١١١//7‏ وقال عنه المحقق اسناده صحيح . وتلخيص الحبير ‏ باب أدب القضاء - 
. ظ 

في نسخة (ب) الصرفة. 

وهو قوله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . 4 الآية. 

في نسخة (ب) ناقص: على 

في نسخة (ب) بزيادة: له. 

انظر: مغني المحتاج 5 / 789 وروضة الطالبين .١1//١١‏ 


4 


مذهبهه| تخريجاً. وذلك أنَّ الشافعيّ قال: في كتاب الصدقات ولو أهدى إلى 
الساعي 2 رجلٌ من أهل عمله. فأخذ هديته وأثابه" عليها حلت له. وإنّْ» م 
شه يبه عليها جعلها في الصدقات لا يحل له عندي غيره. وإِنْ أعطاه ربٌ المال 
00 اعزوة6: هاما إن ترد :زليه ,عن ,ريق مدان لذ عل طريق © إل رق 
على عمله. فإِنْ الشافعي قال: في كتاب أدب القاضي: ولا نا من واحل 
الس اسيل د يي 


قال: 
النامن' 
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(0ه) وحكى سايق اد اك فق كتارهةاضن اروسفة آنه 
لا ينبخي للقاضي أن يقبل الية. فإِنَ ذلك يُوقمُ التهمة. ويطمع فيه 


له 


لم يعرف للشافعي رضي الله عنه كتاب مستقل بهذا الاسم. انما هو أحد كتب الأم. انظر: 
الأم 5١/57‏ . 

الماع .هو الذقن سسض. نمم أموال الركناة عن وتوت عليه :من المسلمين وله اجر عق 
ذلك. 

أي جازاه على ذلك بأن أعطاه عوضاً عن هديته. انظر: الصحاح .45/١‏ 

في نسخة (ب) فان. 

انظر: روضة الطالبين ١57/1١١‏ وأدب القاضي للمأوردي ا . 

في نسخة (ب) سبيل . 

' يعرف للشافعي كتاب مستقل باسم أدب القاضي. ! نما مراد المؤلف هو كتاب أدب القاضي 
في الأم إذ كتاب الأم مقسم الى كتب متعددة ومنها كتاب أدب القاضي. انظر الأم 7١١/5‏ . 
انظر: الأم 272/5>” ل شرح المهذب ١ /٠١‏ ونهاية المحتاج 717/7 . 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. أبو عبد الله. نشأ في الكوفة. وطلب الحديث في المدينة 
على الامام مالك. وحضر مجلس أبي حنيفة. سنين متعددة. صنف الكتب الكثيرة. كان من 
أفصح الناس . دون ونشر علم أبي حنيفة. توفي سنة 184 ه كما توفي الكسائيني موعدوفاته 
فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة والفقه. انظر: طبقات الفقهاء ١5*”/‏ ووفيات الأعيان 
75/7" والبداية والنباية ١١/7١5؟.‏ 

لم يذكر المؤلف أي كتاب من كتب الامام محمد بن الحسن, فكان الأولى أن يذكر اسم الكتاب 
ليتيسر الرجوع إليه إن وجد. 

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١78/5‏ وشرح فتح القدير 7171/57. 


١١ 


4)0١(‏ حكى الخصّاف” عنه أنّه كرّه له قبوله”). وإِنْ قبل لم تسقط 


عدالته©. حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي الموصلٌ. حدثنا داود بن 6 
حدئنا اسماعيل بن عياش, © عن يحبى بن سعيد". عن عروة بن الزبير 
أبي حميد الساعدي" أن النبى يان قال: «هدايا العمال غلول» 0" 
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اوبكر أدبن عموين فين الخسّاف اخد.قن أبيةغن أن حكيقة» كان ترضياءسخاضيا 
عارفاً بمذهب أب حنيفة له مصنفات كثيرة منها أدب القاضي توفي سنة 75١‏ ه. انظر: 
الفوائد البهية / 794 . ١‏ 
في نسخة (ب) قبوها ولعله الصواب . 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١7١/‏ 

أبويعلي أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال, التميمي. الموصلي. شيح 
الإسلام. محدث الموصل. وصاحب المسند والمعجم . قال عنه الدارقطني. ثقة مأمون. انظر: 
سير أعلام النبلاء ١75/1١5‏ . 

داود بن رشيدء أبو الفضل الخوارزمي ثم البغدادي. مولى بني هاشم. رخال جوال وثقة 
يحيى بن معين وغيره مات سنة 779 هء انظر: سير أعلام النبلاء 177/1١‏ . 

اسماعيل بن عياش بن سليم العنسي. بالنون. أبو عتبة الحمصي» صدوق في روايته عن أهل 
بلده. مخلط في غيرهم, من الثامنة» مات إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة وله بضع وتسعون 
سنة. انظر: التقريب ./7”/١‏ 

يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري. المدني. أبو سعيدء القاضي. ثقة. ثبت. مات سنة 
هه أو بعدها. انظر: التقريب /0941. 

عروة بن الزبيربن العوّام بن خويلد الأسدي. أبوعبد الله المدني» ثقة» فقيه مشهور. من 
الثانية مات سنة 45 ه, على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق. انظر: التقريب 
7 . 

اسمه: المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك. وقيل اسمه عبد ال رحمن وقيل عمروء 
فصان نشيو كيد احديوها منقهاء وغائق إل كلاه جره سننة طن انظرة القريت 
111 

انظر: إرواء الغليل ‏ كتاب القضاء - 557/48.» إذ رواه بلفظه له وقال له بأنه صحيح  ٠‏ وشرح 
السنة للبغوي ‏ كتاب الامارة والقضاء 4/٠١‏ ورواه بلفظ : دان مرا غلرل.. 
وتلخيص الحبير ‏ كتاب القضاء  ١89/5‏ إلا أنه أورده بلفظ : هدايا الأمراء غلول». وبرواية 
أخرى., هدايا العمال ميت 


١١ 


5١١‏ 6( حدثنا أبو يعلى : حدثنا أبو بحر عبدالواحد بن غياث<) حدثنا 


حماد بن سلمة”2. عن هشام بن عروة”" . عن أبيه8) عن أبي حميد الساعدي 
قال: قال النبي كاه دما بال أقوام. توليهه اقزر اولان الله فيقول”“/ هذا 
لكوت وهذا أَهُديت إلينا©. ألا" جلس في بيت أبيه» وأمه حتى تأتيه 
الهدية)”" 0" , 


20 واختلف الشافعي والكوفي في إجابة القاضي إلى الوليمة فقال 


الشافعي : ليس له إلا أن يجيب كلا أو يدع كلآ”". وقال الكوفي: له إن يت 
في الولائم. وكل طعام دعي عليه" غافة المسلمين29 كأما دعوة اك فلا 
تجيب. قاله نصاً"* والذَّي عندي على مذهب الكوفي تخرياً. أن يجيب في 


)غ0( 


(00 


(2 


(5 


عبد الواحد بن غياث أبو بحر البصري. ثقة. قدم بغداد وحدث بها مات سنة 51٠‏ هي 
انظر: تاريخ بغداد .0/١١‏ 

حماد بن سلمة ابن دينارء البصري, أبو سلمة» ثقة. عابدء أثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه باخرة. مات سنة ١17‏ هء انظر: التقريب .١78/‏ 

هشام بن عروة ؛ بن الزبير بن العوام» الاسدي. ثقة» فقيه» رعنا دلسن» مات سئنة 1١850‏ ه. 

انظر: التقريب /7/اه والجرح والتعديل ق ”؟ ج 5 /77. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي, أبو عبد الله. المدني. ثقة» فقيه. مشهورء 


مات سنة 44 ه على الصحيح . انظر: التقريب .1١8/7‏ 


(0 
(010 
(0 
0) 
0) 
0) 


)1١( 
)1١( 
)1 


في نسخة (ب) بزيادة: أحدهم . 

في نسخة (ب) بلفظ : وهذا أهدي إلي. 

في نسخة (ب) أفلا. 

في نسخة (ب) بزيادة: أو. 

في نسخة (ب) هديته. 

أنظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الأحكام - ١7١/8‏ وصحيح مسلم بشرح. النووي ‏ باب 
تخريم هدايا العمال  .7١8/١7‏ 

انظر: الأم 7٠١8/7‏ وروضة الطالبين ١70/١١‏ ومغنى المحتاج 797/4. 2 

في نسخة (ب) اليه . 

في نسخة (ب) بلفظ: عام الناس . 


. 178/15 وتبيين الحقائق‎ ٠١١ / انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١5( 


١١ 


دعوة الخاص ذا رحمه دُونٌَ غيرهم. على ما حكى عنه محمد بن الحسن في 
الحدية” . 

(84) والذي يِجِبُ على مذهب الشافعيّ . أنْ لا يجيب في دعوة الخاص 
واحداً من الخصمين حتى تنفذ الخصومة على ما قاله في الهديّة”©. وينبغي للقاضي 
على مذهب الشافعيّ أن يُثيب على الهدايا. فإن لم يُثْب عليهاء ولم يرد صاحبها 
الثواب ففيه©2 قولان: 006 ما قال في فى أدب القاضى” من جواز قبول 
الهديّة إذا نفذت الخصومة. والآخر: ما قال في كتاب الصدقات في هدايا العمال 
من أمل عمله. أنه" إِنْ ' ع عليها” فهو حرام”. حدثنا أحمد بن يحبى 
الحلواني ». حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسر7". حدثنا أبو بكر بن عياش »عن 
ليك هن اب الفا انار بشن أن زر 


.١١١ سبق ذكره في ص‎ )١( 

() سبق ذكره في ص .١١١‏ 

(95) في نسخة (ب) ففيها. 

(4) في نسخة (ب) ما قاله. 

(5) في نسخة (ب) القضاء. 

(3) في نسخة (ب) ناقص: أنه. 

(0) في نسخة (ب) على ذلك. 

(8) انظر: الأم 77١/5‏ و7/ه ومغني المحتاج 797/15. 

(9) أحمد بن يحيى بن اسحاق, ابو جعفر البجلي. الحلواني. كان زاهداً محدثاء ثقة مات سنة 
5 ها. انظر: تاريخ بغداد ه/7١7.‏ 

)2٠١(‏ أحمد بنعبد الله بن يُونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي, الكونفيء حافظ. مات 
سنة 771 وهو ابن أربع وتسعين سنة. انظر: التقريب .4١/‏ 

)١١(‏ أبو بكر بن عياش بن سالم, الأسدي, الكوفي» المقرىء, مشهوربكنيته والأصح أنها اسمه. 
لأن اسمه مختلف فيه ثقة. عابد, إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح, مات سنة 
6 ه. انظر: التقريب /5715. 

)١0‏ ليث بن أبي سليم بن زنيم » واسم أبيه أيمن. وقيل غير ذلك . صدوق. اختلط جداًء عر 
حديئه متروك. مات سنة ١54‏ هء انظر: التقريب /5515. 

.7507// أبو الخطاب. شيخ الليث بن أبي سليم: مجهول» من السادسة» انظر: التقريب‎ )1١ 

- أبو زرعة بن عمروبن عمروبن جريربن عبدالله البجلي. الكوفي. قيل اسمه هرم وقيل‎ )١5( 


١١ 1* 


عن ثُوبان". قال: لَعَنَ رسول الله يق «الراشي والمرتشي والرّياشي الذَّي 
56 بينبا)2"29. فإذا أخذ القاضي وقوه على قضائه فقضاوُه مردود. فإِن ففى 
بحق , والرشوة مردودة. وكذلك كل قضاء يقضي”" بعده حتى يتوب . 

(85) فإن تقبل القضاء" بقباله» وأعطى عليها رشوة فولايته باطلة 
وقضاؤه مردود". وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليُولُ مكانه فكذلك. وإن 
أعطاها على عزله دون ولاية نفسه فعزل الأول برشوته واستقضى هو مكانه بغير 
رشوةٍ نظر في ريه فإن كان عدلاًء فاعطاء الرشوة على عزله حرام . والمعزول 
على قضاء قائم. إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله . 

6639 ااتقيداء السسغاني اط إلا أن ركرن © الممستحلفت بقن قد 


ل نيصح الضازه. فنإن كان لمرو ل حاتت انه قاين 
المستخلف . قلت ذلك كُله» على مذاهبهما تخريجاً. 


د عمروء وقيل عبد الرحمن. وقيل جريرء ثقة من الثالثة» انظر: التقريب .55١/‏ 

)١(‏ ثوبان: الحاشمي. مولى النبي كَكة. صحبه ولازمه. ونزل بعده الشام. توني في حمص سنة 
4 ه. انظر: التقريب .١75/‏ 

؟) انظر: سنن الترمذي ‏ كتاب الأحكام ا ا الرياشي. والفتح 
الرباني ‏ كتاب القضاء . والشهادات - 7١7/١0‏ ورواه بلفظ : الراشي بدلا من الرياشى . وقال 
هذه الجملة ليست من الحديث بل من تفسير الراوي . وشرح السنة للبغوي ‏ كتاب الامارة 
والقضاء - 88/٠١‏ ورواه عن عبد الله بن عمرو بلفظ: لعنة الله على الرائي والمرتشيى. وقال 
عنه بأنه حديث حسن . 

(5) في نسخة (ب) قضاه. 

(8) في نسخة (ب) القاضي . 

(5) في نسخة (ب) عليه . 

)1١(‏ انظر: شرح فتح القدير0/5١0”‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 41//١‏ وروضة الطالبين 
١‏ وأدب القاضي لللاوردي .١15١/١‏ 

0 في نسخة (ب) ناقص : باطل إلا أن يكون. 

(4) في نسخة (ب) جاير. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: كله. 


١1١5 


)6١1(‏ فأمًا المعدّل"© فلا يجوز له أخذ الأرزاق على ذلك. من بيت المال 
والااغهوج اق لضو قفد ا ةا لقا عزن كيدادكن تلتشاعل 
مذاهبهم) تخريجا . 

(6) واختلف قول الشافعيّ والكوفي في أززاق ترجُمان القاضي 
فقياسٌ قول الشافعىّ كالشاهد لا يجوز له أخذ الرّزقٍ بحال . وقياس قول 
الكو أنه كالحاكم يجوز له أخذ الأرزاق من بيت المال دُون غيره. 

(69) وأما قاسم القاضى وشرطه”. فإن لم يجر" عليهم رِزف من 

راقم ذه م عٍِ ١‏ 7 2 0 

َك ب ار ااه م 7 
لم يمجزهم ان يأخذوا من غير بيت المال. إلا أن يأذن© الحاكم. وكذلك 
الحلاد © , وكل من يقيم احدوة للحكام” . إلا قُْ خصلة واحذلة. وهي أن من 
0 0 ش 4 ع . 7 
اقيم عليه قصاص في قودٍ أو جراح كانت الاجرة على المقتص منه إذا لم يعط من 
بيت المال نصٌ الشافعيّ في القودٍ. أنه على المقتص منه إذا لم يُعط من بيت 
المال”. وقلتهُ في الباقي تخريجاً. 

(6/ وأما كاتب القاضى فمحله في أرزاقه كمحل الحاكم . لأنه يذه. 
قلته على مذاهبهم| تخريجا . 

سر ثبي و و ع و 
5١١‏ وأما وكلاءٍِ الخصوم على باب القاضي فهم اجراؤّهم . ل 67 


. المعدّل: هو المزكي للشهود ببيان عد التهم‎ )١( 

(0) في نسخة (ب) وشرطيه. 

في نسخة (ب) يجري . والصواب ما في الأصل . 

(8) في نسخة (ب) الا باذن. 

(5) الجلاد: هو الذي يتولى الجلد والقتل بعد أمر الحاكم له. انظر: المعجم الوسيط 78/١‏ . 
(1) في نسخة (ب) للحاكم . 

000) انلظر: مغني المحتاج 4/5" ,. 

(8) في نسخة (ب) وليس . 


٠.‏ #2 - 03 و و 
2-١ ,‏ 3 و ؟ 
يدعى لمسجد أو طريق أو مقبرةٍ للمسلمين أو" ما" اشبه ذلك. فيجورٌ له اخذ 
ع 
الاجرة من بيت المأل وغيره”". 


. في نسخة (ب) ناقص: أو وزيادة واوقبل ماء فتكون وما أشبه‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: وروي أن رجلاً أهدي الى عمر بن الخطاب عضو جزورء ثم تقدم 
اليه على خصم له. فقال: يا أمير المؤمنين أفصل بيني وبينه كما يفصل العضو من الجزور. 
تقال له مز ذكرتي :ما كنت نانياً أف كاذ عم بيلك . ثم كتب عجر إلى آمراة: الأمضنار أن 
لا يقبلوا للخصم هديه أو نحوه. (أقول) هذه الزيادة ليس محل ذكرها في هذا الموطن انما 
موطن ذكرها عند الكلام عن المدية للقاضي أو الحاكم فلا أدري لم ذكرها هنا ولعل ذلك سهو 
من الناسخ إذ انفردت بها نسخة واحدة دون النسخة الأخرى. 


١15 


[6] باب : صفةٍ كاتب القاضي 


(55) قال: وأجمع الشافعيّ والكوفي على أن لا يجوز للقاضي أن 
يتخذ كاتباً لأمُور امسلمين” في القضاء إلآ مُسلأء عدلاً جايز الشهادة. خراً 
بالغاً. ويحرصٌ أنْ يكون فصيحاً. عالما بلْغاتِ الخصّوم. ضابطاً لتغيير العجميّة 
إلى العربيّة فقيهاًء فناً. مُتيْقظأء لا يوق من جَهالةٍ. عاقلا لا يخدع بغيرو". 
نَزهاً من الطمع . لا يُستمالٌ بهدية. قويّ الخط. قائم الحروفٍ. عالاً بمواضع 
التدليس في الخَطٍ. ضابطاً لنظمها". لا يلتبس على خطه “نسعة بسبعة©». ولا 
ثلاث بثلاثين» ولا خس عشر“» بخمس وعشرين”'. 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: المسلمين في. 

) في نسخة (ب) بغرة. 

فة في نسخة (ب) بزيادة: وضحها. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: سبعة بتسعة. 

(0) في نسخة (ب) عشرة. 

() انظر: الأم 7١7/5‏ ومغني المحتاج 5 /88” وروضة القضاة وطريق النجاة ١١7/١‏ ومعين 
الحكام للطرابلسي/ 19 . ظ 


١ ١7/ 


[5] باب: صِفة القاسم 


35 “والقاسم في مثل صفة الكاتب”" في عدالته. عالاً بال حساب 


والمساحة . يعرف الضرب. والقسمة. والتكسير. واستخراج 92 قل قرأ 
الجير والمقابلة9) © 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: قال: وصفة القاسم مثل صفة الكاتب. 
9) في نسخة (ب) الخير والمعاملة . 
5) انظر: الأم 717/5. 


[/ا] بات : ذكر شرط*” ” القاضى 


(7)55 مدنا جد سسن©: هيدنا سليعان بن ا ديا 


فاق دن شهاب"' . قال : حدتني أم داود الوليشية2© 0 .+“قالع: 0 على 


رأس شريح, قاطا مله سوط 


)غ0( 
09( 


(02 
0 


0( 
010 
فهة 
)00( 


0) 


تسبخة وبب) شرطي . 

الشرّط: بضم الشين وفتح الراء: قال الجوهري نققلاً عن الاصمعي سمي الشرط: لأنهم 
جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. الواحد شرطة ترط . وقال: د 
لأنهم الوا ومعناهم هنا: أعوان القاضي. انظر: الصحاح 177/1 . 

محمد بن سعيد: ل أقف على ترجمته . 

سليمان بن داود الشاذكوني, أبو أيوب., عالم. ناقد؛ عراف بالرجال. قال عمرو الناقد . قدم 
الشاذكوني بغداد. فقال لي أحمد بن حنبل. أذهب بنا نتعلم نقد الرجال. وقال بن عدي : 
سألت عبدان الأهوازي عن الشاذكوني. كيف هو: فقال: معاذ الله أن يتهم الشاذكوني. أنما 
كتبه قد ذهبت. فكان يحدث فيغلط. مات سنة 7785 هء انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 
0١‏ وتاريخ بغداد / 4/9 . 

قدامة بن شهاب. البصري. صدوق. من الثامنة. انظر: التقريب 0 

في نسخة (ب) الراشبيه. 

م أقف على ترجمة لما . 

انظر: أخبار القضاة "٠١/7‏ إلا أنه ذكر أن المرأة هي الوانسية . 


١1 


(16) حدثنا أمد بن هاشم” . حدثنانيحيى بن الع سوا كر عت 


ِ 7 0 ابم 9 ع 9 ب 
عيسى بن مُيمون. قال: أخبرني يزيد الرقاشى“ عن انس مالك” أن النبي كله 
قال: «لا بل لاضن من عريف”" . والعريف ف النار, يتا( بالشرطى يوم القيامة 
فيُقال له ضع سَوْطك وادخل الثار»:©. 


(01) 


ف 


(0 
(5 


(6) 


(010 


(2 


00) 
(4) 


أحمد بن هاشم وهو بن أبي العباس الرملي. قال: عنه أبو حاتم الرازي صدوق. يكتب 
حديثه ولا يحتج بهء انظر: الجرح والتعديل .8١/١/١‏ 

يحى بن الضُريّس . بمعجمه ثم مهملة. مصغراً البجلي. الرازي, القاضى» صدوق. من 
التاسعة. مات سنة 7٠١7‏ ه. انظر: التقريب .70٠0/7‏ 

في نسخة (ب) الضرير والصواب ما في الأصل . 

لم أقف على ترجمة له بهذا الاسم. ولعل الصواب: عبيس بن ميمون أبو عبيدة» التميمي. 
البصري. روى عن يزيد الرقاشي, وبكر بن عبد الله الحربي. سثئل الامام أحمد بن حنبل عن 
عبيس فقال له أحاديث منكرة» وقال عنه أبو حاتم الرازي» ضعيف الحديث. منكر 
الحديث. انظر الجرح والتعديل *75/57/7. 

يزيد بن أبان الرقاشى: بخفيف القاف ثم معجمه. أبو عمرو البصري القاص» بتشديد 
المهملة. زاهد. ضعيف. من الخامسة. مات قبل العشرين ومائة. انظر: التقريب .7١/17‏ 
أنس بن مالك , 0 .. الخزرجي » خادم رسول الله يل خدمةه عشر سنين. 
صحابي». مشهور. مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين. وقد جاوز المائة. انظر: التقريب 
1/١‏ . 

العريف: هو القيم بأمر القبيلة والمحلة. يل أمورهم ويتعرف الأمير منهم أحواهم . وقال 
الجوهري: العريف: النقيب وهو دون الرئيس والجمع : عرفاء. انظر: الصحاح ١107/85‏ 
وشرح السنة للبغوي .1١/٠١١‏ 

في نسخة (ب) ويوق. ظ 

انظر: شرح السنة للبغوي ‏ كتاب الامارة والقضاة  50/٠١١‏ رواه بلفظ. إن العرافة حق. 
ولا بد للناس من عرفاء. ولكن العرفاء في النار. ومختصر سنن أبي داود ‏ كتاب الخراج 
والأمارة  .١1947/85‏ قال في اسناده مجاهيل. إلا أنه قال أحتج به البخاري ومسلم في 
صحيحيهها. اذ جاء في صحيح البخاري أن رسول الله كك قال: حين أَذِنَ لهم المسلمون في 
عبق سبى هوازن فقال: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع الينا 
عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم. فرجعوا الى رسول الله يل فأخيروه أن 
الناس قد طيْبوا وأذنوا. انظر: صحيح البخاري كتاب الأحكام  ١15/8‏ . إلا أن هذه 
المصادر المتقدم ذكرها لم تذكر القسم الأخير من الحديث وهو يؤتي بالشرطي . . . . الخ . 


١7 


[48] باب : ترّحمان القاضى 


ليل : لا تقبل الترجمة إل من عدلٍ ثقَة. حر بالغ . 


600 واختلفوا قُْ عدده. فقال الشافعى ومالك سن أنس لا أقبل 


الترجمة أل من شاهدي© عدل . يُعرفانِ لسانه” قال©: الكوفي وابن أبي 
عًٍ ئً# 2 واد َ# 8 م6 بير 2 7 #2 

ليل: اقبل شاهداً واحداً إذا كان خرًا مسلماء ثقة. ولا أقبل عبدا ولا مكاتبا». 

زاد» الكوفٌ على ابن أبي ليى. فقال©: لو قيل إمرأة ثْقة خرة كان في سعة. 


)1غ( 
00( 


2( 
5( 
0( 
02( 
فه 


وقال محمد بن الحسن : ا جور أقل من وحلك: أو شاهد وامرأتين". 


في نسخة (ب) بشاهدي . 

انظر: الأم 7١8/5‏ ومغنى المحتاج 84/85" والخرشي على مختصر خليل 14/1 وحاشية 
العدوي على مختصر خليل ببامش الخرشي 159/17» والمروي عن المالكية في هذه المسألة 
روايتين إلا أن المعتمد هو التعدد. 

في نسخة (ب) وقال. 

انظر: المبسوط .84/1١5‏ 

في نسخة (ب) وزاد. 

في نسخة (ب) وقال. 

انظر: المبسوط .84/١5‏ 


(54) وكذلك إذا كان بالقاضي صممٌ فأسمعه غيره. كان القول في عدد 
المسمع كالقول في عدد الترجمان عند الشافعيّ وابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه . 

(19) واختلفوا إذا أسمعه عبدٌ. فقياس قول الشافعيّ والكوفي أن 
ذلك غير جايز. وقياس قول ابن أبي ليلى: أنْهُ إن أسمع القاضي عبد". بحضرة 
الشف ووه معان كل نكر يجا رتؤلك | لهاقال لتوباع رجا ستلفنة لقره 
بحضرته . فلم ينكره جاز ذلك . وكان سكوته” كالآذن له . ظ 

واختلفوا في البٌرجمان إذا كان أعمى . فقِياسٌ قول الشافعيّ أنَّ ذلك جايرٌ لأنه لا 

يحتاج فيها إلى اثبات رؤية . 

وبه قال: أبو حنيفة. وقال©: أبو يوسف"“ ومحمد بن الحسن لا تقبل 
002 ظ 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: على ذلك. 

)١‏ في نسخة (ب) ناقص: عبد. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: سكوته. 

5 في نسخة (ب) ناقص: وقال. 

(5) يعقوب بن ابراهيم بن حبيب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ولي قضاء بغداد فلم يزل بها 
حتى مات سنة ١87‏ ه انظر الفوائد البهية /0؟7 . 

(5) انظر: المبسوط .884/١5‏ 


١" 


[4] بابُ: ذكر المبس واتخاذِ السجن للقاضي 


)1١(‏ حدثنا: جعفر بن محمد الفرياني. حدثنا أبو جعفر النفلي". 
حدثنا ابراهيم بن قي عن عراك بن مالك . عن أبيه©) عن جده9) عن أبي 
هُريرة : أنْ النبي يَلةِ «حَبّسَ في تميمة" يوم أو ليلة اسْيَظهاراً واحتياطاً»” . 


)01 عبدالله بن محمد بن علي بن نفيل بن زرّاع بن علي . وقيل: ابن عبد الله بن قيس بن عصم . 
امام الحافظ, أبو جعفر القضاعي ثم النفيل. الحراني. قال عنه الدارقطني هو ثقة مأمون. 
يحت به. مات سنة 575 ه, انظر: سير أعلام النبلاء .575/5١‏ 

؟) الصواب: ابراهيم بن خثيم بن عِراك بن مالك . مديي الأصل. نزل بغداد.» وحدث بها عن 
أبيه . قال عنه ابن معين ليس بشيء وكان لا يكتب عنه . وقال عنه أبو زُرعة منكر الحديث. 
انظر: تاريخ بغداد 55/5 والجرح والتعديل .98/١/١‏ 

3( خيثم بن عِراك بن مالك روى عن أبيه وسلييان بن يسار وروى عنه ابنه ابراهيم. قال ذلك 
أبو حاتم : انظر الجرح والتعديل .788/1١/57‏ 

(5) عراك بن مالك الغفاري. الكناني, المدني. ثقة وسئل عنه أبو زُرعة فقال: مديني ثقة. مات 
في خلافة يزيد بن عبد الملك. انظر: التقريب /88” والجرح والتعديل 78/75/57. 

(5) في نسخة (ب) تهمة وهو الصواب لأنه موافق للفظ الحديث. كا في المطالب العالية وغيرها. 

1) روه الترمذي ا أبيه عن جده بلفظ أن النبي يل حبس رجلا في تهمة. 
ثم خلى عنهء انظر سنن الترمذي ‏ كتاب الديات ‏ 78/85 إلا أنه قال وفي الباب رواية عن 
أبي هريرة» وسنن النسائي ‏ كتاب قطع السارق - 77/8 ذكره برواية مهز بن حكيم . ورواه 
بسند المؤلف ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية 7/7 وكذاء كشف الأستار - 


١ 717 


حدثنا محمد" بن سعيد. حدثنا: سليمان بن داود الشاذكوني” حدثنا 
خويلد بن عبد الرحمن”". عن الضحًاك بن مُزاجم”. 

عن ابن عباس أن ؛ رسول الله 355 : كان اماك ل بين 
207 خرج من دذنوبه كيوم ولدته ا 


(١/ا)‏ واختلفوا في الحبس واتخاذ الحبس2©. فأجازه الشافعي ومالك 
والكوفي". وحكي عن ابراهيم بن أبي يحبى2. أنه كرّه ذلك. ومن حجته في 
ل أن الله تعالى شرع الأحكام. وفرض الحدود. فمن وجب عليه حد أو عَم 
أخل منه» ومن امتنع عُذِرَ بما يُوْل" به. قياساً على الحدود. وفي الحبس : ضرر 
على عياله. وفي الضرر فسادٌ. والله لا يحبُ الفساد”؟ وحُبّة القول الأول 3 
رسول الله يكل “قد حبس . وكذلك الخلفاء الراشدون9" 


-2 عن زوائد البزار على الكتب الستة ١78/17‏ : ورواه بلفظ المؤلف. وقال البزار لاا نعلمه عن 
أبي هريرة الا من من هذا الوجه 

)١(‏ في نسخة (ب) ناقص من قوله: وحدثنا محمد الى قوله الشاذكوني. 

0( لم أقف على ترجمته له, 

(9) الضححاك بن مُزاحم الملالي. أبو القاسمء أو أبو محمد الخرساني. صدوق, كثير الارسال. 
توفي بعد المائة. انظر: التقريب .78٠/‏ 

(:) في نسخة (ب) حبس 

(0) أقف على مصدر ذكره. 

(1) في نسخة (ب) السجن. 

(0) انظر: الأم 7١١/7‏ ونبهاية المحتاج 0 وإأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
؟ وشرح فتح القدير 5//ام والخرشي على مختصر خليل 171/1 . 

(48) ابراهيم بن أبي يحى ٠‏ الشيخ المخدّئقع» أحَد الأعلام المشاهير. أبو اسحاق الأسلمي. 
مولاهم ‏ المدني, الفقيه. مات سنة ١185‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 50١/4‏ . 

(9) في نسخة (ب) يألم. 

. 7١0 وشاهد ذلك قوله تعالى: «والله لا يحب الفساد» سورة البقرة. آية‎ )٠١١( 

. في نسخة (ب) أن النبي‎ )1١( 

)١5(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /: 7١5‏ ونهاية المحتاج 274٠/4‏ والخرشي 
على مختصر خليل ١71١/1‏ وشرح فتح القدير 7170/5. 


١5 


(؟/ا) حدثنا محمد بن موسى الحلواني». حدثنا أبو سعيد 0 


ده '. حدثنا سعيدٌ بن عُبِيدٍ الطائيى© . عن علي بن ربيعة“ أن عليَاً 
رضي الله عنه لا بنى الحبس©©. قال7 : 

2ك ييخ سيدا 7 مسار افد 
ار م 


/7ا) حدثنا المطين محمد بن عبد الله الحضرمئ . حدثنا معمر بن 


بكار السعدي” . حدثنا محمد بن زائدة الاميل 0 عن أبنه(1) عن نافع 9" 


)غ0( 
ف 


(2 


4 
(5 


(0 
(0 


00) 


04) 


محمد بن موسى الحلواني» أبو جعفر. صدوق. ثقةء. انظر: الجرح والتعديل .860/١/85‏ 
أبو سعيد الأشج. هو عبد الله بن سعيد بن خصين, الكندي, الكوني. ثقة. فاضل. من 
السادسة. انظر: التقريب .7١0/‏ 
أبو نعيم : مو العصل بن دكين الكوفي» واسم دكين عمر بن حماد بن زهير التيمي» مولاهم. 
الأحول. الملائي» مشهور بكنيته» ثقة. ثبتء توفي سنة 7١4‏ هء انظر: التقريب /145. 
سعيد بن عبيد الطاثي, أبو الهذيل» الكوفيء ثقة. من السادسة. انظر: التقريب /7197. 
على بن ربيعة بن نصّلة الوالبي» أبو المغيرة» الكوفي» ثقة» من كبار الثالثة» انظر: التقريب 
ال" 
في نسخة (ب) السجن. 

بنى الامام علي رضي لله عنه سِبْجناً من قصبء فيج :ناففا: افتلقيه اللصوضن») وتست 
الناس منه. لوبق سيجنا من مدو: فسيًّاه تحيّسأ وعندها قال هذا البيت من الشعرء انظر: 
شرح فتح القدير 7/0/5 ليو المجلد الثالث» السفر الثاني عشر / "4 إلا أنه ذكر 
البيت هكذا: 
ال فيان ييا اكد هنا نحييتم تائنسا. يهنا 
في تسخة رب) بزيادة: روك أثةابق جنا وسراة قافعا , ولم يكن حصيئاً فانفلت الناس منه 
فهدم وبنى سجناً آخر سياه خينا وانقد الشعر كيت ترا يوالغ 
معمر بن بكار السعدي,. روى عن هشام بن أبي هشام. وروى عنه سلمة بن شبيب. قال: 
سمعت أبي يقول ذلك . انظر: الجرح والتعديل .7094/١/15‏ 


)١١(‏ محمد بن سعيد بن زائدة الاسدي. الكونفي. قال عنه أبو حاتم الرازي لا بأس به. انظر: 


الجرح والتعديل 7507/77/7 . 


. لم أقف على ترجمته‎ )1١١١ 
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نافع مولى ابن عمر. الامام . الثبت. عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي راوية ابن عمر 
توفي سنة 7١1/‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 50/0 . 


١ 


عن ابن عُمر قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إِبنُ هذا قتل إبني . 
فحبسه عمر في السجن شهرين. فجاء أبو المحبوس إلى عمر. فقال: يا أمير 
المؤمنين. علام تحبس ابني عن غير بيّنة وإقرار. قال: صدقت. كل أفقه من 
عمر'" فدعا به فقام . 


)غ0( 


ف 
فة 


5( 
0 
00( 
فه 


(5/ا) فقال©2: 


ومل مني إخوقي وعرسي 
من حدث ل تقد-لرفه نعمسبى 
وأنت عدل غير قط نكس 2 . 
١ه/ا)‏ فقال أ بو المقتول©): 


ومن تيد فاجر قدفتكا 
عذا عبل:. ابحى 6 حين أحتبكاه”" 


اعتل ابنى قبلها ولا اشتكلى”" 


انظر: حياة الصحابة 7//ا/ا> لتك الله عنه. قال ال 0 
وعد ومواقف متنوعة . 

انظر: المجموع 17/7١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /18/5. 

انظر: المجموع وشرح المهذب 17/7١‏ والكس: الرجل الضعيف. انظر: اجات 
0/1 

في الأصل بياض وفي نسخة (ب) مجيباً له. 

في نسخة (ب) بلفظ: عبداً على ابني جراه. 

في نسخة (ب) أحتكا. ْ 

انظر: أشتكا 


١ »”5 


فقال عمر رضي الله عنه: كلاكً)ا. قد قال: مالم نعلم. والحقٌ فيه سعة 


للمُسلّم . قد بينْ الرحمنّ فيا يحكم . 


النفس بالنفس . قضاءً مبرم. هاتوا شهودا. يضرموا فيضم" : 
كحسك" الداء إذا لم يَوْ)9 . 


(15) وحكى الزُهري”. أن عُمر حبس الحطئة” في قعر" من 
الأرض لا استعدى عليه الرِّبْرفَان بن بدر" عشرين ليلة فأنشأ يقول©: 


ماذا تقول" لأفراح بذي مرخ 


سه يب 


فأغفر عليك سلام الله يا عمر 


يها 


. ١917/1١/5 التضرم : الغضب. انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) حسك: الشعور بالشيء والإحساس به. 

0 لم أقف على مصدره. 

(5) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاف 
القرشي. الزُهريّ. أبو بكر الفقيه الحافظ. متفق على جلالته واتقانه. توفي سنة ه7١‏ ه. 
انظر: التقريب /0057. 

(5) الحطئة. حرول بن أول بن مالك العبسي. أبو ملكية. شاعر. محضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام. كان هجاء. عنيفاً أكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه الى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فسجنه عمر بالمدينة فاستعطفه بأبيات شعرء توفي سنة 10 ه. انظر الأعلام 
0/1 . 

() في نسخة (ب) نفق 

610 الزبرقان: بن بدر التميمي له صحبة» اسمه الحصين ولقب الرّبرقان لحسن وجهه. وهو من 
اسماء القمر. ولاه الرسول يلم صدقات قومهء فأداها في الردة الى أبي بكر فأقره ثم إلى عمر. 
انظر: الإصابة 2074/١‏ 

(48) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 781/١‏ . 

(9) جاءت في الديوان بلفظ: أردت . 


١ 71 


حدثنا 5 الله إن أبنت 1 200 حدثني : جدّي وهارون” ى والّفظ 


لحارون قالا : أخبرنا عن هشام بن تان عن ودين سرون أن تعد اذ 
أن بأبي محجن” وقد شرب الخمرء فجلده. ثم حبسه. وقيّدهء فلا كان يوم 
القادسيّة». جعل أبو محجن ينظر إلى الناس وهم يقتتلون. وهُو محبوس في 
غرفةة يرف النانين فعل المشركون عبيون هه "المي 


)غ0( 
ف 


ف 
0 
)5( 


(00) 


به 


(00) 


40 


0) 
)110 
25 


01 فقال أو حل‎ 2171/١ 
كنى حدرنا أن ا بالقنا‎ 


واكترك سشيدودا عبىي وثاقيا 


في نسخة (ب) عن والصواب: إبن ش 
ابن أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. ويعرف بابن بنت منيع توقي 
سنة "1١17‏ ه انظر الفهرست /7”70. 
في نسخة (ب) بزيادة: قالت وهو الأفضل . 
هارون بن ابراهيم الأهوازي, أبو محمد. ثقة. من السابعة. انظر: التقريب /058. ْ 
هشام بن حسان الأزدي, الفردوسي. أبو عبد الله البصري» ثقة. من أثبت الناس في ابن 
سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطا فقال لأنه قيل كان يرسل عنهها. من السادسة.» مات 
سنة ١517‏ ه. انظر: التقريب /7/ا0. 
محمد بن سيرين الأنصاري . أبو بكر بن أبي عمرة البصري.» ثقة. ثبت» عابدء كبير القدر. 
كان لا يرى الرواية بالمعنى. من الثالثة.» مات سنة ١١١‏ ه. انظر: التقريب / 587 . 
سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري, أبو 
اسحاق. أحد العشرة. وأول منرمى بسهم في سبيل الله. ومناقبه كثيرة. مات سنة 8ه هء 
انظر: التقريب /77. 
أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقدة بن غبرة بن عوض بن ثقيف. وقيل اسمه 
كنيته وكنيته أبوعبيد وقيل اسمه عمرو بن حبيب بن عمرو. . . الخ . 
انظر: الاصابة في تمييز الصحابة /1/ ١7١‏ وطبقات بن سعد .١١6/8‏ 
القادسيّة: معركة وقعت بين المسلمين والفرس . انتصر فيها المسلمون على الفرس وسقط 
بذلك عرش كسرى ملك الفرس . 
في نسخة (ب) ناقص : أبو محجن . 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ //781. 
وردت في الديوان بلفظ : تطعن . 


١ 


و *ه 
إذا توحينت]- أعسنان 2“ ابلسنويتك واعلقكت” 


مصاريع” 0 دوني تصم المناديا 
وذكر الحديث بطوله©». 


. وردت في الديوان بلفظ : عناني‎ )1١( 

(؟) وردت في الديوان بلفظ: وغلِقت. 

2:59 وردت في الديوان بلفظ : مغاليق. 

(4) في نسخة رب) ناقص: وذكر الحديث بطوله . 


لخديل 


]٠١[‏ بِابُ: ذكر من لا يجوز القضاء له 


7/0 قل إتفق الجميع على : أن لآ يجوز لقاضى”» أن يقضى لنفسه. 


.0 و مع ع 
ولا المملوكه. ومدذبره22. وام ولذه. ومكاتبه ولا لشريكه فيم)| للقاضي فيه 
شغ كوم 
وعدا لد 


() واختلفوا في حكم القاضى لولده ووالديه». فقال: الشافعي 


ف كتاب الحديد”© . وكلّ) حكم به القاضى لنفسه وولده ووالديه. ومن لا ور 
شهادته” ردَّ حكمه". فكذلك في» قوله الأجداد والجدّات. وإِنْ بعغدواء 


)1غ( 
02( 
ف 


(5 
(0 


0 
(0 
0) 


في نسخة (ب) للقاضي . 

في نسخة (ب) ولمديرة . ظ 

انظر: الام 777/5 ومغني المحتاج 977/5 ونهاية المحتاج 745/4 وروضة القضاة وطريق 
النجاة 7787/١‏ . 

في نسخة (ب) ووالدته والصواب ما في الأصل . 

لا يعني أن للشافعي كتاباً جديداً إنما المراد في مذهبه الجديد وهو ما صدر عنه من أقوال تخالف 
ما مصدر عنه في العراق ويسمى المذهب القديم . ظ 
في نسخة (ب) زيادة: له. 

انظر: الام 7١7/5‏ ونباية المحتاج 785/4 وأدب القضاء لابن أبي الدم .١7١/‏ 

في نسخة (ب) على . 


ل 


وأولاد الأولاد وإِنْ نزلواء لأنه لا يجيز"» شهادته لهم. وكذلك إذا حكم لشريك 
والديّهء وولده وولد ولده. في| لهم فيه شرك. ومكاتبهم وتملوكهم ومدبرهم, 
وأم ولدهم قلته تخريجاً. وكان في كتاب” القديم. يجيزٌ شهادة المرء لولده. 
ووالديه. فكذلك الحكم على مذهبه القديم في ولد ولده وأجداده. وجداته. 


ع2 


وأجاز مالك" شهادة المرء لهؤلاء كلهم . إلا لولده. وزوجته. ومملوكه”, 
'ومكاتبه©. وأم ولده. ومدبره وشريكه, فيما شهد. وكذلك تملوك ولدهء أو 
زوجته, ومكاتب كل واحدٍ منههاء ومدبرهما وشريكهماء فيا شهد. وأم ولد ولده 
هذا الكيورمن قزل فاتاك عند اميحالة :وقد حكن 0 ه61 يجن قول 
الشافعي في الجديد. فكذلك الحُكم لهم باطل في قياس قوله : وقال الكوفي مثلّ قول 
الشافعي في كتاب الجديد. وزاد فيهاذا حكم لزوجته بطل . لأنه لايجيرٌ شهادته”" 
لها ولا شهادتها له©2. وكذلك عنده لوحكم لامرأة ابنه أو لزوج ابنته. فإن كانا 
عر" قنضاكة هميان كانا ميتين جاز”" . فكذلك لوحكملامرأة أبيه. د 
لزوج امو"” فإن كانا ميتين لم يجزة". لأن والديه وارثان. قاله الكوفي نصا”". 


)١(‏ في نسخة (ب) لا تجوز. 

. في نسخة (ب) ناقص : كتاب‎ (١ 

(م) في نسخة (ب) بزيادة: ابن أنس . 

(54) في نسخة (ب) مملوكيه. 

(5) في نسخة (ب) ومكاتبه . 

() في نسخة (ب) بزيادة هو: بعد هذا. 

40 انظر: الخرشي على مختصر خليل 174/17 . 

(4) في نسخة (ب) حكي . 

(9) انظر: المدونة الكبرى .8١/85‏ 

)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ : شهادتها له ولا شهادته لها. 
)1١(‏ في نسخة (ب) جاز ولعل الصواب ما في الأصل . 
)١١(‏ في نسخة (ب) لم يجز ولعل الصواب ما في الأصل . 
(17) في نسخة (ب) بزيادة: فإن كانا حيين جاز. 

. في نسخة (ب) لم يجز: ولعل الصواب ما في الأصل‎ )١5( 
انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد “/777.» وما أورده من حكم جاء‎ )١١( 


١١ 


وقال: أبوثور بمثل قول الشافعي في القديم سواء . واحتج بن قال: لوكان مظنوناً 
أن يحيف في الحكم لهم*"لم تجْز أحكامه على غيرهم”. 





موافقاً لما ورد في الأصل. اذ قال إن كانا حيين جاز وإن كانا ميتين لم يجز لحصول الوراثة . 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: لهم. 


١7 


]١1[‏ بابٌ: ذكر القاضيين في بلدٍ واحدٍ 


(40) قال: ولا خلاف أعلمه في أنه يجورٌ أنْ يكون في بلدٍ واحدٍ 


قاضيان. وبينٌ الإمام يكل واحدٍ منهما موضع عمله. بحدّ معلوم في البلد. 
فيكون كل واحدٍ منهم| في موضع عمل غيره كوَاحدٍ من الرعِيّة إن حكم فيه. 
وإِنْ جمع لكل واحدٍ منهّ) البلد كله فلا بأس به. وكذلك لو جمع لاحدهما البلد 
كله. وولى”" الآخر”'» بعضه" . 


)8١(‏ واختلفوا هل حكمه)" حُكم البلد الواحد أو البلدين". 


فمذهب الشافعيّ أن حُكمهما كم البلدين سواء إلا في مسئلة واحدة. فإنه 
يحالف البلدين النائيين؛ وذلك أنه ذكر في“ أدب القاضى. فقال: إذا كان 


(0) 
(00 
(02 


0 
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في نشخة (ب) ناقص: وولى. 

في نسخة (ب) للآخر. 

انظر: مغني المحتاج وأدب القاضي لللاوردي ١ه‏ إلا أن الماوردي قال: 
لاصحابنا وجهان: أحدهما لا يجوز. والثاني وهو قول الاكثرين أنه يجوز. وانظر: اختلاف 
الفقهاء للطحاوي 714. وروضة القضاة وطريق النجاة .,54/1١‏ 

في نسخة (ب) بلفظ: حكمههما في البلد الواحد كحكمههما في البلدين أم لا؟ 

في نسخة (ب) بزيادة: كتاب . 


يفل 


البلدُ" له قاضيّان كبغداد. فكتب أحدّهما إلى الآخر با تَبْتَ عنده من البيّنة» ل 
ينبغ أن يقبلها حتى تعاد عليه إِما يقبل البّئة في البلدان النائية التي لا يُكلف 
اهلها زه 0 ,وقاتن قترل» الكرق هق المدكلة أن ذلك مقسون. يذلاك 
ا 

(87) قال: فلو" كتب القاضي إلى الأجير واقتصٌ القضّة 
والشهادة". وجاء”" بكتابه ثقة. فإن أمضاه الأجير. فهو جايز في المصر 
استحسن هذا” , < 

ومذهب الكوني أنْ كمه حُكم البلدين إل في مسئلتين. إحداهما: 
أنه قبل" الكتاب بثقة واحدٍ. وإِن لم يكن شاهدان. وأنفذهُ. 

(8) والمسئلة الثانية: أنه يقبلُ الكتاب إذا كان على العنوان اسم 
القاضي. واسم أبيه. وجده". وإِنْ لم تكن في داخله. ولا يقبلٌ كناب قاضي 
بلد آخر إلا أن يكون في داخله إسّْمه واسم أبيه وجدّه”؟ وقال قلته استحساناً 
في مصر واحد” © . 


)٠١(‏ في نسخة (ب) بلد. 

(؟) انظر: الأم 8/5١؟.‏ 

(5) في نسخة (ب) لأنه. 

(4) في نسخة.(ب) ولو. 

:0( في نسخة (ب) بلفظ : بشهادة رجل واحد. 
() في نسخة (ب) ناقص: وجاء. 

0) انظر: شرح فتح القدير 787/5. 

() في نسخة (ب) يقبل. 

(9) في نسخة (ب) وختمه. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) ناقص: وجذه. 

. 185/14 انظر: شرح فتح القدير 587/5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١1( 


١5 


 ىضاقلا باب : ذكر خليفة‎ ]١17[ 


 )845(‏ قال: ولا خلاف أنْ كلما ذكرّته” في صفة القاضي» 


وأرّزاقه. فكذلك خليفته مثله©. ولا خلاف أن الإمام إذا ولى القضاءء رجلا 
أن يجعل إليه أن يستخلف في عمله . ويُولى القضاء في طرفٍ من أطراف عمله. 
فإِن لم يتمعل له ذلك. فلا خجلاف بين الشافعيّ والكوني: أن ليس له 
استخلاف غيره. فإن فعل. كان ما حكم به الْسْتَخْلَفُ باطلا©. 


(86) واختّلفوا فيه إذا أنفذه القاضى. فقال: الشافعي لا ينبغي 


س 


6 بر يبر عه- دو و 2 3 
للقاضى أنْ ينفذه. فإن انفده كان إنفاذه باطِلا. إلا أن يكون إنفاذه إيأه*' 


)1غ( 
090( 


(2 


(5 
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في نسخة (ب) ما وصفته . 

انظر: الأم /1؟١7‏ ومغني المحتاج 1/5 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
.”1١/‏ 

انظر: الأم 57١1/‏ ومغني المحتاج 5 ///8. وأدب القاضي للخصاف شرح الصدر الشهيد 
/لاهوء وتبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق 4 //181 . 

في نسخة (ب) ناقص إياه. 

انظر: الأم 5 وروضة الطالبين ١١١/1١١‏ ونهاية المحتاج 579/1 . 


١ 


الكوفي وأصحابه إلى أن القاضي لو أنفذ حُكم خليفِتِهِ هذا نفذ به الحُكم. 
وكان جايزاً”©. 

(85) واختلفوا إذا أذ الإمام له باستخلاف” من رأى استخلافة. 
ناسغل من وصفنا حاله” يمن لا يجورٌ قضاهُ فقضى بقضاءٍء فَرْفع إلى 
القاضى الذي ولا ال فمذهب الشافعي ومالك أن الفا باطل . وفضاء 
الخليفة مردودٌ. قلته على مذهبهما" تخريجاً. - 

وقال©»: الكوة ف الفسيهات إذا ا مدة القاضي العدل إلا أن يكون خليفته 
الذي قضا عبدا اا ا فانقنكة / ده قال ولو استخلف بأذنٍ 
الإمام خليفة يصلح للقضاء. يسمع من الخصوم الدعوى والأقرار والبيّنة» ولا 
يحكم به قلي للخليفة أن حاوز أهره. فإذا أنمى ‏ الخليفة إلى القاضي ما ثبت 
عنده من الدعوى والبيّنة» دعى القاضي بدالتصييه نو والدية واستقاذهُمُ 
الشسهادة عيحض 6ن المجواعين :قاذ اعناكا | الشهادة. وصحت. حكم بها 


2 
و 


وأن ذكر الخليفة أنهُ أقر عنده وهو منكرٌ لم يُقبل من خليفته. إل أذ يشهد علب 
باقراره مع غيره" فيقبله على طريق الشهادة عليه”؛ هذا كلّه نص قول 
الكوفي وأصحابه”" , 





. ١١/7 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد‎ )١( 
في نسخة (ب) بلفظ: في الاستخلاف لمن.‎ )( 

959) في نسخة (ب) حالته. 

(4) في نسخة (ب) مذهبيها. 

(5) في نسخة (ب) .وقول. ظ 

.١١١/١5 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /70" والمبسوط‎ )٠( 
في نسخة (ب) بحضر.‎ )0 

(4) في نسخة (ب) ناقص: من. 

(؟) في نسخة (ب) عثره. 

. في نسخة (ب) ناقص: عليه‎ )١١( 

.709/ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ 01١1) 


شين 


وكذلك قول الشافعىّ . قلته تخريجاً. على ما قال في القاضيين في بلدٍ 
واحد. يقث احنها ر لتاقن لل لبف فته اسل انه لا شك يه ع 
تَقَاد غليه© . 


.718/7 انظر: الأم‎ )١( 


١1 


(الآبات - 2-306 إلى دجل من 


(400) 2 قال: ولا خلاف أَعُلَمَهُ أنه إذا تحاكم الَضّْمان إلى رججل من 


5007 3 طًٍ 
الرّعيّةء فاتما أراد الرجوع عن ذلك رجع. مالم يقض بينه| بقضاءً أبرمه". 


واختلفوا فيه إذا قضى وأبرم الحكم. فقال مالك وابن أبي ليلى: قضاؤه عليهم) 


نافلٌ. إل أن يقضي باه مر" مستنكر لا اختلاف فيه. فيرد عليه. كا يَرَد على 
القضاة9؟». وقال: الشافعي في ذلك قولِين : أحدهما: أن ذلك جائز لا يرد إلا 


ما يرَدُ من قضاء قاض غير . 


)1غ( 
2( 
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والثاني: إن ذلك باطل. وإنما هو كالمفتي يفتي لهما©. 


في نسخة (ب) بلفظ : يتحاكمون في خصومتهم . 

انظر: مغني المحتاج 7/8/8 والمجموع شرح المهذب ١51/7١‏ . وشرح فتح القدير 4٠1/5‏ . 
والمبسوط .١١١/١5‏ 

في نسخة (ب) بشيء. 

انظر: المدونة الكبرى 77/85 والأم ٠١7/17‏ - كتاب اختلاف العراقيين ‏ وهو ما اختلف فيه 
ابن أبي ليل» عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

انظر: المجموع شرح المهذب ١78/7٠١‏ ونهاية المحتاج 04 ودب القضاء للحموي 
/ . 


١86 


(84) 2 قال أبو العبّاس©: أشبههما بقوله أن لا ينشُّذ حُكمهُ عليهما. 
وذلك 101" إذا راق "القرع بالقانيم حسم فين كان بصيرا بالقييم 13 يح 
0 فقسم . فلا أنفِذُ قسمته” إذا كان بِعَيرأَمْر الحاكم إل أنْ يتراضوا بعدما 
يعلم كلّ واحد متهم ما صار له. فإذا رَضُوا انفذته9 بينهم©. ظ 

وقال: الكوفي وأصحابه: ينظر فيه القاضي إذا رَفِمَ إليه. فإِن وافق 
لون فيه أمفاء ون كقان لذيير اف انه ابطله ركان كلقا له عسل 
الفقهاء. وليس كالقاضي الُسلّط إذا حكم بمختلفٍ©. لم ينقضه قاض رَفِع 
إليه©. 


)١(‏ أبو العباس: هو المؤلف أي ابن القاص. 

9) في نسخة (ب) بلفظ : قال. 

95) في نسخة (ب) قسمه. 

(4) في نسخة (ب) نفذته . 

(5) انظر: روضة الطالبين ١١//ا١7.‏ 

(1) في نسخة (ب) بلفظ: الحكم. 

40 في نسخة (ب) بزيادة: (وان) قبل كان. 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: فيه. 

)0( انظر: شرح فتح القدير 4١8/57‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .١95/5‏ 


١] 


01 بات: قاضى البغاة و الأمُو‎ ]١5[ 


(84) قال: الشافعي والكوف لا يُرَدُ من قضاء قاضي" البخ إلا 
ما يُردُ من قضاء قاضي أهل العدل نضّاً عليه. وكذلك قضاةٌ أهل الأهُواءِ. 
قضاؤهم” جايرٌ إل الخطابيّة”. قُلته على مذهبهها تخريجاً على الشهادة. وقياسٌ 
8 2 2 مم 
قول مالكِ. أنه لا يجوز. لانه قال: لا اجيرُ شهادة مَنْ خالف اللو رهن مدل 
الأهواء والخوارج أن المُخالف للحق غير عدل "© . 





)١(‏ البغاة: جمع مفرده: الباغي . وهو الخارج عن الاحكام وني الحديث: ويل عبار تقتله الفئة 
الباغية . لذا يقال الفئة باغية . 

(؟) الأهواء: جمع المحوى وهوميلان النفس الى ما يسلتذ به من الشهوات وإنما سمُوا به لمتابعتهم النفس 
ومخالفتهم السنة مثل الخوارج والروافض . 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: (أهل) قبل البغي . 

(5) انظر: مغني المحتاج ١515/5‏ والأم ١94/85‏ وشرح فتح القدير .75١1/٠5‏ 

(4) في نسخة (ب) فضلهم . 

() الخطابيّة: هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي : قالوا: الأثمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي . وهؤلاء 
يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على تخالفهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها. 

10 المدونة الكبرى 8١/15‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5 .١56/‏ 


١> 


]١5[‏ بابٌ: القضاء بين أهل الكفر 


(90) قال: لا خلاف بين أهل العلم أعلمه أنه لا يكشف عن أحدٍ 


ع و / 1 8 ار لس 07 
من" اهل الذمة الذين اعطوا الجزيّة» ولا الموادعِين فيا يتدّينون به على قدر 
ما صُولِحٌ عليه. ولا المستأمنين ما لم يحدث ضرر على غيرهه© ©. 


)9١(‏ وأجمعوا على أنّه إِنْ رافعه الى القاضي مُسلم, أو رافع مو 


سل . وجب على القاضى الحكم كس . 


(945) واختلفوا فيي) عدا ذلك: فقال: مالك بن أنس .لا يحكم بينهم 


إل أن يكون,كتب هم كتاب صَلح ©. أن يحكم بينهم . فمتى”" جاء اجا 
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في نسخة (ب) ناقص : أحد من. 


في نسخة (ب) يدينون. 


في نسخة (ب) غيره. 
انظر: الأم 78/17 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 054 وشرح معاني الآثار 
للطحاوي ع / ١87‏ . 


انظر: الأم ١75/5‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد 91//5. 


في نسخة (ب) الصلح . 


8 5 00 5و : و ١‏ 
الذميين إلى القاضي وابى الآخر. أت به. وحكم بينهم بحكم الرسلام ". وقال 
الأوزاعي : لا يحكم بين الكافرين . حتى يجتمعا على الرضا. إلا في المستأمنين. 
فإنه إذا جاء أحدهما حكم على الآخر". 


وقال: الشافعىّ في كتاب" الشاهد واليمين. لما نزل رسول الله يكل 
المدينة وداع يهود كافة على غير جزيّة. وفيهم نزل قول الله عز وجل: #فإن 
7 1 ُ ع 5 مع 
جاوٌك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم 0# , 


(94) ول يُقروًا على أن يجري عليهم الحُكمُ . هذا نص قوله©. يعني 
أن من وادعةٌ الإمام على غير جزية. ولم يشترط عليهم” الحكم فلا يكم بينهم . 
إلا إذا اجتمع الخصّان على الرضا بحكمنا”" . فإذا رضينا . فالقاضى في ذلك ميرٌ 


إن شاء حكم. وإن شاء أعرَض©. فإن حكم لم يحكم بينهم. إلا بحكم 


الأسلام. وشهود ل 1 وبعد أن يصِف َم أحكام الإسلام في ذلك . قبل 


(44) . وإِنْ كان”" شرط الخُكم عليهم حكم إذا جاء أحدهم متظلًا. 
إن لم يرض به الآخر. 


.1/ انظر: القوانين الفقهية لابن جَزي‎ )١( 

(؟) انظر: فقه الامام الاوزاعي 707/7. 

(م) أحد كتب الام 777/3 . 

(+) سورة المائدة: أية 87 . 

(0) انظر: الأم 79/1 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: «الإمام» بعد عليهم . 

0) في نسخة (ب) بحكمه. 

(4) انظر: الأم 9/107. إلا أن الشافعي قال: أحب إلينا أن لا يحكم . 
(9) في نسخة (ب) المسلمين. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: «قد» قبل شرط. 


١ ؟‎ 


وأمًا أهلٌ العجهد الذين احترت منهم الجزية. فإن ادعى على أحل منبم”) 
مُسلم وجب على الحاكم أَنْ يحكم عليه رضي بُكمهم أو لم يرض©. 

(96) وإِنْ ادعى عليه مُستمَنُء أو ذميّ من غير أهل ملته. لا يرضى 
بجُكمهم . فالإمام في ذلك بالخيار. إِنْ شاء حكم بينهم . وإن شاء أعرض عنهم . 
فإن أراد أن يحكم بيغهم”. كان له الحكمْ رضي الخصم” يحكمنا أو لم يض . 
إن كان الذي اسْتَعدَى عليه ذمياً مثله. منْ أهل مِلْته. فالإمامُ بالخيّار. إن شاء 
حكم وإنّْ شاء لم يَْكُمْ . فإ أراد أن يحكُم ففيه" قولان: أحدهما": يحكم عليه 
ون لم يَرْض بحُكمنا. فَإِنْ جاءت إمرأة رجل منهم تستغدي على زوجهاء أنه 
طلقهاء أو آلى منهاء أو تظاهر©». حكمتٌ عليهم حُكمي عل المسُلمين. وامرأته 
في الظهار لا يقرا حتى يُكفر بعْتقٍ رقبة مُؤْمئّة". 


والقول الثاني: أنْ لا يحكم بينهم ولا يعترض القاضي في شيء من ذلك 
على زوجها. نا ويا يها وكا وأحبٌ إل أن لا يحكم نات اراد 
القاضي أَنْ يحكُم با إذا رضي الخضان : قال هرا أن يننظر افيه إن إنا 
اك يكم شكس بدن اللبلضية: وشهادة عدول من المسلمين . ورم 
بينكم ما جْرَمُ على المسلمين من الربا وثمن الْمر والختزير. وأحكمُ في ديَةٍ 


. في نسخة (ب) على أحدهم‎ )١( 

0) انظر: الأم .1١/85‏ 

(5) في نسخة (ب) ناقص: بينهم . 

(4) في نسخة (ب) ناقص: الخصم . 
(5) في نسخة (ب) بزيادة: به. 

(1) في نسخة (ب) ففيها. 

0) في نسخة (ب) بزيادة «إن» قبل يحكم . 
(8) في نسخة (ب) ظاهر. 

(9) انظر: الأم 170/5. 


١ 1 


الخطأ على العاقلة ولا أَحَكُمُ على عواقلكم”" إذا رَصُوا بحُكْمِي . وما كان من 
حد الله خلاف دينهم. فرّفِع إلى الحاكم. ففيه قولان: أحدهما: أن الإمام 
بالخيار. إن شاء حَكُمْ رضي أولم يَرْض. وإن شاء رفعه إلى أهل دينه”2. والقول 
الثاني اله لاخياز للامتام ررحت" عليه أن نسي رض نه الَحكُوم عليه أو 
برقن . وقال في كتاب الجزية© : إذا ب" بعضهم إلى بعض, فافية اق لفاعلية. 
فجاء طالب الحق إلى الإمام يطلْبٌ حقة. فحق”" لازم على الأمام أن كم وإن 
0ش يض به المطلوب" لِقُوله" تعالى: «وأن أخكم ينه بج أنْرّلَ الله" وقال : 
الكوفي : لا يحكم بين الذميّين حتى يتراضيا جميعاً. وكذلك». إن رافنت إسراة 
زوجها إلى القاضي. والزوجٌ لذلك كارةٌ لا يُرِيدُ الحكم . لم يعترض القاضي 
للحكم بينه|..وكذلك ما أي من حدٌ الله . م يحكم عليه إلا إذا رضي بحُكمناة". 
وخالفه أبو يوسف فقال”": إذا جاة أحدُ الخصمين حكم”” على الآخر. وإنّ | 


)2 
يَرَض به : 


. في نسخة (ب) بزيادة: إلا - قبل إذا وهو الأفضل‎ )١( 

) انظر: الأم 107/م7. 

95) في نسخة (ب) وواجب. 

)2 أحد كتب الأم .١١١/:4‏ 

(5) في نسخة (ب) أدى. 

(1) في نسخة (ب) فحقه. 

90) انظر: الأم 170/8. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: لقول الله عز وجل . 

(9) سورة المائدة: آية 4غ . 

)٠١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /048 واختلاف الفقهاء للطحاوي 
/77. 

)١١(‏ في نسخة (ب) وقال. 

)١5(‏ في نسخة (ب) حكمت. 

)١7(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /048. وقد ذكر أن هذا القول: قال به 
الامام محمد وزفر. اذ قال ومحمد وزفر قالا: لما جاء هذا لزم القاضي أن يحكم له بحكم 
الإسلام. لأنه لا يجوز إبطال حقه لامتناع الآخر. وأما الطحاوي فقد ذكر قول ابي يوسف 
ومحمدء انظر: اختلاف الفقهاء /7 787 . 


١5: 


[15] بات : القاضي يُعرَلُ فيحكم بعد العزل 
وهو لا يعلم أو يموت" من ولاه أو يخلع 


(94) قال: ولا خلاف أعلمه بين الفريقين أنْ لومات خليفةء أو 
خلع . كانت القضاة غل ما كانوا من الولاية. وأحكائهم نافذة. لأهم قوام 
ال م لصالحهم» وليسوا بوكلاء في خاص, ال افقو ولو كان 
القاضي بمعنى وكين لجاز أن 1 قَامَنيا ون لم تجز شهادته” . 

(910) واختلفوا في عزل القاضي فلم يعلم به. وحكم بعد العزل 
فكي الخصاف عن الكوفي وأصحابه: أن ذلك كُلَّه نافذماض, وله أن 
يحكم | إلى أن يصل إليه كتاب عزله أو يقدم قاض مكانة” . 

(9) قال: والذي يجب على مذهب الشافعيّ في ذلك. أن ينظر في 
الكتاب الوارد عليه”». فإِن كان كُتِب الى القاضي. أمَا بعدٌ: فإذا أتاك كتابي 


. في نسخة (ب) ناقص: أو بموت‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج 5 /787. وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 7550 وروضة 
القضاة وطريق النجاة .١67/١‏ 

() انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7501. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: عليه . 


١ 


هذا فأنْت معزولٌ. كانت أحكامه نافِذَة. وهوعل قضائه. مالم يصل إليه 
الكئات 6 :فإن كان كنت اليه ما معد فانك تعؤول ققند يت غدلة : وبطاك 
ولايتهُ يوم كِب الكتاب. قلته تخريباً. وذلك أن الشافعي: قال: في كتاب 
الرَّوْج إلى امرأته”". إن كان فيه. أمّا بعدُ. فإذا أتاك كتايّ هذا فأنت طالق . 
كانت العِدّة من يوم يصل إليها الكتابٌ”. 

(49) قال: وما حكم به القاضي بعد وقوع عزله. وهو لا يعلم بذلك 
فقيها» قولان: أحدهمًا: أن قضاياه نافذةَ مالم يعلم بالعزل©. كما قاله 
الكوفي . 

والثاني: أن قضاياه بعد العزل مردودٌ. قلته تخريجاً على ما قال في 
كتاب الجراحاتٍ”. قال فيه ولو أَذِْنَ الإمام سياف بقعل ربل فتنحى 
السيّافٌ لِيَضْرِبَ عُنقةُ فَعَمَا الول فقتله السيّاف بعد العفو. وهو لا يعلم ففيها 
فولان: أحدهمًا؛ أن ليس عل السيّاف شيء إلا أن يحلف أنه لم يعلم أنه 
عَمًا .. والقول الآخر.. عليه الدّية والكفازة ولاقود»: للشئهة8©: 


.785/ 5 ومغني المحتاج‎ ١75/1١١ انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
في نسخة (ب) بلفظ : إلى المرأة. ظ‎ )0( 

8) انظر: روضة الطالبين 7/78 . 

(4) في نسخة (ب) فقيه. 

() انظر: نهاية المحتاج 77/8 ومُغني المحتاج 5 /87. 
(5) في نسخة (ب) بلفظ : أن ما قضى به. 

0/0( أجد كتب الآأم.. 

(0) في نسخة (ب) إنه 

(9) انظر: نهاية المحتاج 77/8 . 


[107] باب : قضاء القاضي بعلم نفسه 


٠٠١‏ قال: : ولا خلاف أعلمه بين الفريقين أن ليس للقاضي أن 
يقدم على حكم بخلاف ما ققد علم . فلو إعى رجل على آخر أنه قثل أباه. 
وأقام على ذلك بيّنة والحاكم يعلم أَنَّ أباه في ذلك الوقت حي لم يُقدل كان" 
علمه بذلك ره التي 00 بخلاف علمه. وكان عليه أن لا 
يحكم بالقتل على المع عليه. وكذلك لو مدت الشهود وهو يعلم جرحهم . 
لم يحكم بشهادتهم. وكذلك لو ادعى رجل أمة. وأقام على ذلك بيّنة والقاضي 
يعلم أنه قد أعتقها. أو أقام بّنة على امرأةٍ أنها امرأته. والقاضي يعلم أن 
مُطلقة منه ثلاثا في تلك الحالة لم يحكم في شىءٌ من ذلكء بما قامت البينة عنده. 
وكاق عليه اول من 31 ظ 


ع : 
)٠١١(‏ واختلفوا في قضاءٍ القاضى بعلم نفسه. فابى جوازه مالك بن 

”7 ظ 

انس . وتساوى عنده ما علم به قبا ولايته القضاء وبعده9" . وقال لم يحكم 


)١(‏ في نسخة (ب) وكان. 
5) انظر: نهاية المحتاج 7147/48 ومغني المحتاج 798/5 والمبسوط .٠١ 5/١5‏ 
5) انظر: المدونة الكبرى 5 /8, والكاني لابن عبد الير 461//5. 


١17 


النبيّ كل في المنافقين بعلمه. وقد أعلمه الله تعالى”' فاقهم. ولا على الأعرابي 
حت شهد له شمة؟ 


وقال ابن أبي ليل. ما علم به في غير مجلس حكمه فهو شاهدٌ لا يحكم 
به. وما علم به في مجلس حكمه كم به©. وللشافعي فيه قولان): 

أحدُهما: أنَّ له أن يقضي يكل ما علم قبلء أن يتولّ القضاء وبعده. وما 
علمه في مجلس الحُكم وغيره من حقوق الآدميين. فأما دود الله عزَّ وجل © 
ففيها قولان: أحدهما: تحُكم به. والآخر لا يحكم به. والقول الثاني": لا يحكم 
بعلم نفسه في شيءٍ من ذلك . قال الربيع»: والذي قالا»: كان الشافعي 
يذهب إليه أنه يقضي بعلم نفسه. ولكن لا يبوح به لفساد القضاة©. ومن 


أصحابنا من خرّج على مذهب الشافعي اب او ك9 
ع 0 لفسياة القضاة . وهو أن يقضي بعلم نفسه أو شاهدٍ واحدٍ لترتفع 
التهمة عن القاضي . هذا مذهب الأوزاعي”"". وحكم ابه شريم , حكاة يونس :ين 


. في نسخة (ب) ناقص : تعالى‎ )٠١( 

() خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري. الخطمي, انود عارة اللان:. وفي الشهادتين. 
من كبار الصحابة. شهد بدر أو قتل مع علي بصفينسنة 7١‏ ه وانظر: التقريب /197. 

0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7*1. إذ ذكر قول ابن أبي ليلى . 

(5) انظر: الأم 777/7 ومغني المحتاج 748/5 والمجموع شرح المهذب .15/7١‏ 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : تعالى . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: «إنه» قبل لا يحكم . 

)2 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي. صاحب الإمام الشافعي, الذي روى أكثر 
كتبه. وأثنى عليه الشافعي كثيراً. وإذا تعارضت روايته مع رواية الزن قدم أصحاب الشافعي 
روايته توفي سنة ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى. ١77/7‏ . وطبقات الفقهاء /98. 

() في نسخة (ب) ناقص: قالا . 

(9) انظر: الأم .1١7/1/‏ 

. في نسخة (ب) الحكم‎ )٠١( 

- انظر: فقه الامام الأوزاعي 54/7" إلا أنه قال خلاف ما عليه النقل هنا. اذ قال: إن‎ )١١( 


١ 8 


و 0 ع 
أبي اسحاق”" عن إبيه". قال شهدت عند شريح بشهادةٍء وله بها علم. فاجاز 
شهادتي وحدي". في" شل هذا المعنى حكم النبي يكل بشهادة خرّيمة وعلم 


٠. (0 نفسا‎ 


وقال: الكوف : لا يقضى بما علم به قبل أن يتولى القضاء. وما عَلِمَ به 
بعد ما وَل به" القضاء في غير الَصْر الذي هُوقاضيه لم يَقض به. وكذلك لو 
على ل انك نشيدا ول التقات ل زد ثم ولي ثانيأ لى يحكم به عنده. 
فنا الذئ عليه فق بلدةزق» لدان عذله بعدما سول © التضاء 'فله أن حك 
به". إلا في ثلاثة أشياء. حدٌ الزناء وقطع السرقة, وحدٌ شرب الخمر 
والسكر. فأما حدّ القذف فإنه يقضى به. هذا قول أبي حنيفة خاصة”؟ وقال 


أبو يوسف والحسن سس اد 


- القاضي لا يحكم بعلمه لا في حقوق الله ولا في حقوق العباد سواء ما علمه قبل توليه القضاء 
أوتعده. ‏ وصرة أن يكون كاهدا شه عند غيره: 

)١(‏ يونس بن أبي اسحاق السّبيعي, أبو اسرائيلء الكوفيء صدوقء بَهِمْ قليلا. توفي سنة 
ف5١‏ ه. انظر: التقريب .5١1/‏ 

(؟) عمر بن عبد الله بن عبيدء أبو اسحاق السّبيعي» ثقة, مكثرء عابد. اختلط بأخره. توفي سنة 
4ه انظر: التقريب /57. ظ 

(5) انظر: أخبار القضاة 77١/7‏ إلا أنه لم يذكر علم شريح بها. وانظر: الأم 71/5/57. إذ قال: 
وشعبة عن أبي قيس وعن أبي اسحاق أن شريحاً أجاز شهادة كل واحد منهما وحده. 

(؟) في نسخة (ب) وفي وهو الصواب . 

(©6) انظر: المبسوط ١//ا١١.‏ 

)0 في نسخة (ب) ناقص : به. 

90) في نسخة (ب) ناقص: بلدة مِن. 

() في نسخة (ب) وَلي. 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ”١/‏ والمبسوط 1١6/17‏ . 

. ٠١5/١5 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7”77 والمبسوط‎ 2٠١ 

)١1١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي. قال يحى بن أدم ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد» وولى القضاء 
ثم استعفى عنه مات سنة 5 7١‏ هء انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي /175 . 


١4 


مجلس 


ومحمد بن الحسزما علمه القاضى بِكُلّ حال . قبل الولاية وبعده. وفي 
الحكم وغيره. وفي بلد قضائه. وغير ذلك يحكم به كله. ما خلا حدٌ 


7 عم بير 2 
الزِناء وقطع السرقة وحد" الخمر والسكر"». فروى” ابو يوسف عن أبي 
حنيفة في الآمالي© © أنهُ قال لو أن رجُلاً سمع رجلا يُطلق امرأته. ثم 
استقضى بعد ذلك . ثم خاصمت إليه الرأة أو العا ا 60 بيله وبين 
وطىء المرأةٍ. ولا يُفرق بينهها. وكذلك الأمة يحال بينه وبين وَطَيِها ولا يَعْتَقها 


عليه7” , 

. في نسخة (ب) بزيادة: شرب‎ )١( 

() انظر: المبسوط ٠١5/١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /85” وقد قال 
الجصاص: إلا أن ذكر محمد مع أبي يوسف غير سليم إذ. من مذهبه أنه لا يجوز للقاضي 
أن يقضي بعلمه وحده ولا يصدق على ذلك. ولعل الذي ذكره الخحصاف من قول محمد هو 
قوله الأول ثم رجع عنه. فقال لا يجوز أن يقضي بعلمه وحده بحال. لأن ذلك كان 
للنبي كَل . وأما غيره فلا يصدق لأنا لا نأمن منه الخيانة. فلا يصدقه. 

(9) في نسخة (ب) وروى. 

(4) في نسخة (ب) الإملاء والصواب ما في الأصل . 

:0( الأمالي كتاب لأبي يوسف الحنفي المتوفي سنة ١87‏ هى وهو في الفقه يقال بأنه أكثر من ثلثائة 
محلد. إلا أنه لم يظهر للوجود إلى الآن. انظر: كشف الظنون .177/١‏ 

() في نسخة (ب) بلفظ: أو الأآمة. 

0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /775. 


١66 


١48[‏ ]| بات : ذكر مجلس القاضى قْ المسحد وغيره 


)٠١(‏ قال: وأجمعوا” أنَّ القاضي حيثُ ما جلس لِلحُكم في بلد 


قضائه من مسجدٍ أو غيره». جاز حكمه". ولو جلس في موضع . خارج 
د ولايته. فقضى كان كواحد من الرعية». وكذلك. لو سمع الذعوى. 
والبيّنة في موضع قضائه, وأَبْرم القضاء خارج ولايته» أو سمع الدَّعُوى والبيّنة 
خارج مُوضع ولايتهء وأبرم القضاء في مجلس ولايته لم يخ . 


)٠١‏ واختلفوا فيه لو سمع الدّعوى والبينة في مجلس قضائه وأحتاج 


إلى عدالةٍ الشهود فخرج لحنازة©: أو حاجة الى خارج بلد قضائه. فسأل عن 
عدالتهم فعُدّلوا. فرجع الى مجلس قضائه فرام الحُكم بها. فقيّاسٌ قول مالك 


)1غ( 
0( 
ف 


(5 
(0 
0 


في نسخة (ب) أجمعوا. 

في نسخة (ب) وغيره. 

انظر: الأم ٠١١/7‏ إلا أن الشافعي كره الحكم في المسجد. وانظر: أدب القاضي للخصاف 
مع شرحه للجصاص /80. 

في نسخة (ب) بزيادة : «من» قبل حذ. 

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١78/5‏ . 

في نسخة (ب) لتجارة . 


١٠6١ 


أن ذلك غير جايز. لأنه لا ييز القضاء بعلم نفسه. وكذلك قيّاس قول ابن أبي 
ليل". لأنه لا يجوز له أنْ يقضى بماعلم به في غير مجلس حُكمه. وكذلك قياس 
قول الكوفي . لأنّه لا يجيز له القضاء بعلم وقع له في غير مصر قضائه. وقياس 
قول الشافعي في ذلك عل ترنين: صق اد تس كما وصفنا في قضاء 
القاضي بعلم نفسه. ظ 

)٠١4(‏ واختلفوا في موضع الإختيار له. فقال الشافعيٌّ: وأحبٌ 
للقاضي أن يقضي في موضع بارزٍ للناس, لا يكون دُونه ججاب. وأن يكون 
سوسطا المضر كن :وان يكوة فق خب سيمل لكترة الحافيةه :والمنيافة ميث 
الخصوم . وتنزيه المسجد.ء عن ذلك أولى. ورا 560 الخائض ©. 

رولك ابن وفيت عن نالك "ار اقنال أحك زه يكيان السحد» 
وقال الكوفي ينبغي لشاف أن يجلس للحكم في المسجد الجامع . فإنه أشهر 
المجالس» وأرفقه بالناس. وإن جلس في مجلس" حيّهِ أو بيته فلا ناسو 

وحكى أسد بن عمر“ عن الكوفي أنه قال: غير المسجد أحثُ !7*1" 


)١(‏ في نسخة (ب) قدّم قياس قول الكوني على قياس قول ابن أبي ليل. 

(0) في نسخة (ب) المصر. 

95) انظر: الأم 57 ممغني المحتاج 0/5 وأدب القاضي للماوردي .7١5/١‏ 

(54) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى. مولاهم. أبو محمد. المصري. الفقيه» ثقة. حافظ. 
عابد. توفي سنة /791 ه. انظر: التقريب /78". 

(0) في نسخة (ب) بزيادة «أنه» قبل قال. 

() انظر: المدونة الكبرى 5/5. 

60 في نسخة (ب) مسجد وهو الصواب . 

(46) انظر: تبين الحقائق بشرح كنز الدقائق 778/5 وروضة القضاة وطريق النجاة 18/١‏ وشرح 
فتح القدير 594/5" والمبسوط .287/١5‏ 

(8) أسد بن عمروبن عامر بن عبد الله بن عمرو بن عامر بن أسلمء أبو المنذرء البجلي. الكوني. 
صاحب أبي حنيفة كان على قضاء واسط. مات سنة ١88‏ ه. انظر: تاريخ بغداد .١5/5‏ 

.١594/ انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي‎ )٠١( 


١٠ ؟م‎ 


)٠١©(‏ و«أجمعوا هُؤْلاء أن الحدود لا تقام في المساجد”". وقد روي فيه 
حديث. حدثنا” محمد بن عبد الله الحضرمي . حدثناعيد الله ل عامر”. 
حدثناعلّ بن هاشم ©. عن اساعيل بن مسلم“ عن عمرو بن دينار”' عن 
طاووس "© عن ابن عافن أن النبي كل قال: «لا تقام كلوه ف المساجل)” . 
وكان ابن أبي ليل يقيم المر) ويعزر في المسجلا 2 حدثنا أحمد بن هاشم . 


)١(‏ انظر: الأم ٠١١/5‏ ونهاية المحتاج 4 ولمدونة 7/5/8 وجاء فيها بأن ضرب الأسواط 
اليسيرة مثل الأدب لا بأس به. أما الحدود وما أشبهها فلا. والمبسوط ٠١7/١‏ واختلاف 
الفقهاء للطحاوي /7 ١59‏ . 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: به بعد حدثنا. 

() عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي., مولاهم, أبو محمد الكوفي. صدوق. من العاشرة. 
مات سنة 7 هء انظر: التقريب ."١09/‏ 

(4) على بن هاشم بن البريد. الكوفي. صدوقء. يتشيع. من صغار الثامنة مات سنة ١8٠١‏ ه 
وقبل في التي بعدها. انظر: التقريب .1٠5/‏ 

(ه) اسمعيل بن مسلم المكى.» أبواسحاق. البصري » مولى خحديرء من الأزد.» سكن مكة. 
فلكثرة مجاورته بمكة قيل له المكي . وكان فقيها مفتيا. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه بأنه منكر الحديث. انظر: تهذيب الكمال في اسماء الرجال 198/7. 

030 عمرو بن دينارء المكي » أبو محمد الأثرم . الجميحي . مولاهم. ثقة) ثبتا. توفي سنة 
15" هءانظر: التقريب .57١/‏ 

(0) طاووس بن كيسان اليهاني» أبو عبد الرحمن الحميري. مولاهم الفارسي» يقال اسمه ذكون 
وطاووس لقب. ثقة. فقيه. فاضلء. توفي سنة ٠١5‏ ه وقيل بعد ذلك انظر: التقريب 
7817 . 

() انظر: تلخيص الحبير 5 //ا/ا قال وفيه اساعيل بن المكي وهو ضعيف. وجامع الأصول 
٠/»؛‏ وسئن الترمذي ‏ باب ما جاء في الرجل يقتل يقاد فيه أم لا ١49/5‏ وقال 
اسماعيل بن مسلم المكي. قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. انظر: سنن ابن 
ماجة ‏ باب النهى عن إقامة الحدود في المساجد - 57 //8571. | 

(9) في نسخة (ب) الملدوة. 

)٠1١(‏ في نسخة (ب) المساجد. 

.١149/ كتاب اختلاف العراقيين. واختلاف الفقهاء للطحاوي‎ ١5١/10 انظر: الأم‎ )١١( 


١6 


حدثنا أبو كريب”. حدثنا ابن نه زَائدة"2. عن عاصم الأخول". قال: رأَيْتَ 
الشعبيّ يُضرب نصرائيَاً في المسجد كان قذف مُسل©. ومن حُحجة الشافعيٌ 
فق(6اذللك:: عدي عهدتنا بها المطين . تعذثنا توفتق يو فوم القظاة 80 عرقي 
مهران بن أبي عم" . حدثنا محمد بن مسلم 0 عن عبد ربه©. عن نحيى7' )بن 


)1غ( 


ف 


(2 


(0 
0 
(0 


ف 


0) 


(4) 


0) 


أبو كريب: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته. ثقة, 
حافظ. توفي سنة 71417. انظر: التقريب .60٠/‏ 

زكريا بن أبي زائدة, مولى لوادعة. أبو يحبى الأعمى. قال ابن المديني سألتٌ يحبى بن 
سعيد عن زكريا فقال ليس به بأس. وقال عنه ابن معين بأنه: صويلح . وقال عنه أبو زرعة: 


عع اكه : اك انظر: الجرح والتعديل ج ١‏ ق09417/7. 


ايبن اومجاه وا اهو انظر: م 


انظر: أخبار القضاة 415/7 . 


في نسخة (ب) ناقص: في. 


يوسف بن القطان الكوفي. وأصله أهوازي , روى عنه أبو حاتم الرازي . وقال عله هو 


صدوق. انظر: الجرح والتعديل 7381/7/15 . 

مهران بن أبي عمر الرازي العطار قال عنه أبو حاتم الرازي». ثقة. صالح الحديث. انظر: 
الجرح والتعديل .7"١١/١/154‏ 

محمد بن مسلم بن وارة الرازي. حافظ. ثقة.» مات سنة 777١‏ ه انظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال ١5/١‏ وتاريخ بغداد 707/7 . 

لعل الصواب : عبد الله بن عبد ربه. إذ لم أقف على ما في الأصل فربما سقط الاسم الأول - 
وهو عبد الله - .عند النسخ . وهو عبد الله بن عبد ربه بن الحكم بن عثيان بن بشرء الثقفي . 
روى عنه محمد بن مسلم الطائفي. انظر: الجرح والتعديل ٠١6/15/17‏ . 

لم أقف له على ترجمته . حيث أن الذي ذكرته المصادر هو يحبى بن العلاء البجلى الرازي وهو 
من الطبقة الثامنة كما ذكر ابن حجر فلا يتصور أنه يروى عن معاذ رضي الله عنهء انظر: 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ني أسماء الرجال /77: . والتقريب 501/7 والكاشف 
5/8 . 


١5 


العلاء . عن معاذ بن جبل2©. قال: قال رسول الله كل : «جَنْبوا ممساجدكم 
صبِيانكم ومجازينكم وَسَل سيوفكم . ورفع أصواتكم . وخصوماتكم”", وحدودكم 
وشرائكم وبيعكم»” وحُجة مالك والكوف في ذلك حديث. حدثنا محمد بن 
عبد الله الحضرمى. حدثنا 00 العلاء9». حدثنا وو عن سعيد بن 
9 0 :رن 8*8 0 2 

ميسرة”". قال: سمعت انس بن مالك يقول: كان رسول الله كله جالسا على 
باب الكعبة يقضي بين الناس فجاء شاب فقال: يا محمد إِعْدِل. فقال: 
النبي كل إذا لى أعدل فمَن يعدل. ثم حر الشاب المسجد. اد 
رسول الله يكلْةِ لأبي بكر انطلق” إلى الشاب فاقتله فأتاه أبو بكر فوجده يصلي قد 


)غ0( 


0( 
ف 


05) 
(0) 
(03) 
00 


(04) 


(4) 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس. الانصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن.. من أعيان 
الصحابة. شهد بدرا وما بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. مات بالشام 
سنة ١‏ ه. انظر: التقريب 700/7. 

في نسخة (ب) ناقص: وخصمماتكم . 

انظر: تلخيص الخحبير ‏ باب أدب القضاء  ١188/85‏ وقال: عنه ابن الجوزي أنه حديث لا 
يصح. وكشف الخفاء .ومزيل الألباس »5٠٠/١‏ وقال: عنه سنده ضعيف لكن له شاهد عند 
الطبرانيٍ في الكبير. ومختصر المقاصد الحسنة للزرقاني /47 إلا أنه لم يذكره بطوله: إنما قال: 
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم. وقال عنه حسن لغيره. وابن ماجه 787/١‏ . 

في نسخة (ب) ناقص : في. 

سبق ت رجمته وهو أبو كريب . 

يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر الجّال. الكوني. صدوق, يخطىء. من التاسعة 
مات سنة ١99‏ هء انظر: التقريب .5١/‏ ظ 

سعيد بن ميسرة البكري. البصري. أبو عمران. قال عنه البخاري عنده مناكيرء وقال عنه 
ابن عدي. مظلم الأمر. انظر: لسان الميزان 55/7 . والكامل في ضعفاء الرجال 1777/7 . 
لعل هذا الشاب: هو ذو الخويصرة التيمي الذي اعترض على الرسول يك وسلم في تقسيم 
الغنائم اذ قال: إعدل يا محمد فإنك لم تعدل. انظر: الرد على الرافضة: هامش رقم / 
للمحقق ١88/‏ وحياة الصحابة 055/7 إذ قال أتاه ذو الخويّصرة ‏ رجل من بني تميم - 
فقال: يا رسول الله أعدل فقال رسول الله يَكلِِةِ وويلك من يعدل إن لم أعدل....». 
الحديث. 


في نسخة (ب) ناقص : انطلق . 


١ 6ه‎ 


ركع. فرجع. ولم يقتله. فقال وجدته يا رسول الله يُصلٍ. فقال رسول اللهيكة : 
لِعَمَر انطلق فأقتله. فأتاه عمر فوجده يُصلٌٍ قد سجد فلم يقتله». فقال 
رسول الله كلِِ علي له"". أينَ على؟ فأنّاه. فقال: انطلق إليه فأقئله. فأتاه فلم 
تجمده. فرجع. وقال: لم أجدهُ. فقال رسول الله” لو قتله» ما افترق من أَمَتي 
إثنان بعدي . اننا لهم يااغلة تتقلهم يعدي عرفو من اللدين متروق السهم 
من القوس . فيهم ذو التّدية» فأقتلهم©. 

)٠١>(‏ قال: أبو العبّاس قوله جالِساً على باب الكعبة يقضى. يعني به 
ديا الست ان البنية اله علا سس اي 
الشاب المسجد فدل على أنه كان يحكم رسول الله" يَكِ على باب المسجد . 


. في نسخة (ب) بزيادة: فرجع‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) ناقص: عل له. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: 6 . 

(5) الثدية: تصغير الثندوة بتقدير حذف الزائد الذي هو النون كأنها من تركيب الذي وانقلاب 
الياء فيها واو بضمة ما قبلها. وأما ذو الندية في الحديث, فقد قال عنه المحقق فهو في الخوارج 
المقتول في النهروان وقيل لقب رجل اسمه ثرملة . انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث .75١/١‏ 

(59) انظر: حياة الصحابة 7١/16ه‏ ذكره.برواية قريبة من لفظ المؤلف. وشرح السنة 5754/٠١‏ 
بلفظ اسم يؤدي معنى الحديث. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: قال. 

(0) في نسخة (ب) ناقص: رسول الله . 


[19] باتٌّ: الحال الذي لا ينبغى للقاضى أن يقضى”" 


اللفوليين لاسن حدثنا ثيه عن بو 0 عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة». عن أبيه” . أن النبئ كل قال : 


)غ0( 
0( 


(2 


(5 


(5) 


0 


في نسخة (ب) بزيادة: فيه 

الامام العلامة المحدث الأديب. أبو خليفة. الفضل بن الحباب». واسم الحباب: عمرو بن 
محمد بن شعيب الجمحي, البصري. كان ثقة. صادقاً. مأمونا. عاش مائة عام وى أشهر 
مات سنة 7١6‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء .8/١5‏ 

هشام بن عبد الملك-الباهلي» مولاهم. أبو الوليد الطيالمي. البصريء ثقة. ثبت. توفي سنة 
”7 هى انظر: التقريب: //ا0. 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي . حليف بني عدي, الكوفي. ثقة) فصيح , عالم. تغير 
حفظه. وربما دلس من الرابعة, مات سنة ١75‏ ه وله مائة وثلاث سئين. انظر: التقريب 
/". 


عبد الرحمن بن أبي بكرة. نفيع بن الحارث الثقفي. البصري. ثقة. من الثانية» مات سنة 


5هانظر: التقريب //ا”7. 

نفيسع بن الحارث بن كلدة. بن عمرو الثقفي . أبو بكرة, صحابي» مشهور بكنيتهء. وقيل 
اسمه مسروح, أسلم بالطائف ثم نزل البصرة» ومات بها سنة ١5ه‏ انظر: التقريب 
/56ه. 


١ /اه‎ 


دلا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان)2©. حدثنا الحسين بن علي" . 


حدثنا الحسنٌ بن الصباح البّزار©. حدثنا محمد بن عيسى الطباع© ©. حدثنا 
0 بن عبد ع عن عبد الله بن دينار”“. عن عبد الله بن عبد ال رحمن 
الانصاري" عن انيه . عن أبي سعيد الخدري”". قال: قال رسول الله ككل . 


دلا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان)9"©. 


)1غ( 


(09 
(02 


4 
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00( 
فهة 


0) 
04) 
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01١ 


)1( 


)٠١٠١/(‏ حدثنا محمد بن عبدالله المطين. حدثنا أحمد بن خنبل 29. حدثنا 


انظر: سئن ابن ماجة ‏ باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان - 777/17 وفتح الباري شرح 
صحيح البخاري ‏ باب هل يقضي القاضي أو يفتي .وهو غضبان  ١5/١7‏ رواه بلفظ: لا 
يقضين حكم. . الخ . وصحيح مسلم شرح النووي ‏ كتاب الأقضيّة  ١١/17‏ رواه بلفظ «لا 
يحكم أحد. . .» الخ . ورواه مهذا اللفظ النسائي في سئنه ‏ كتاب أداب القضاء - 7>1//78 . 
لم أقف على ترجمته . 

الحسن بن الصباح بن محمد .. الامام الحافظ. الحجة. شيخ الاسلام», أبو علي الواسطي. ثم 
البغدادي, البزّار. ويعرف أيضاً بابن البزار. قال عنه أبو حاتم بأنه صدوقء وقال عنه الامام 
أحمد. ثقة» صاحب سنة. مات سنة 749 هء انظر: سير أعلام النبلاء 197/17 وتاريخ 
بغداد /لا/ 3790 . 

في نسخة (ب) الصباغ . 

محمد بن عبسى بن نجيح البغدادي : أبو جعمر بن الطباع. نزيل أذنه. ثقةء فقيهء من 
العاشرة مات سنة 775 هء انظر: التقريب .0١١/‏ 

لم أقف على ترجمته . 

عبد الله بن دينارء أبو عبد الرحمن العدوي». العمريء مولاهم. المدني. وقد وثقه جماعة. 
مات سنة ١177/‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء ‏ 7017/0 . ظ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الأنصاري المدنيء ثقة. من الثالثة. انظر: التقريب ."١١/‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. انظر: التقريب /75154. 

أبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصاري. أبو سعيد الخوري, له ولأبيه 
صحبه؛ استصغر بأحد. ثم شهد بعدهاء روى الكثيرء توفي بالمدينة سنة 54 ه. أو غير 
ذلك. انظر: التقريب /777 . 

انظر: سنن الدارقطني ‏ كتاب في الأقضية والاحكام  .7١94/5‏ وتلخيص الحبير ‏ باب أدب 
القضاء ١897/15‏ وقال: وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع. والسئن الكبرى ‏ كتاب 
أداب القاضي ٠١5/٠١١‏ وقال تفرد به القاسم وهو ضعيف. 


أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني . إليه نسب 


١ 8 


5 
إبراهيم بن خالد", أخبرني امية بن اسماعيل”". وغيره. عن عروة بن محمد”. 
عن أبيه؟» عن جده“». قال: قال: رسول الله كك : «إذا استشاط السلطان تسلط 


0 
الشيطان)” . 


قال الشافعيئ. والحاكم أعلم بنفسِهء فأي حال نت عليه تغير فيها عقله 


أو خلقة ابتغيّ له أن لا يقضى. وأي حال صار إليه سكون الطبيعة» واجتماع 


العقل حكم. وإن غيره 07 أو حزن أو جزع , أو نعاس. أو ملالة توك.. ولو 
٠ ٠‏ ه عور 0 و قو 

ترك” في هذه الحالات لم أَرْدَ من حُكمه إلآ ما أرد في أفرّع حالاته©. قال: 

وهذا الذي وصفه الشافعيّ إختيار لا أعلم الكوفي ولا غيره خالفه” . 


)غ0( 


ف 
ف 


(5 


(5) 
(0 


ف 
)04 
)0 


المذهب الحنبلي. قال عنه قتيبة بن سعيد يمكن أن يضم الى كبار التابعين. قال القاسم بن 
سلام انتهى العلم إلى أربعة أفقههم فيه أحمد بن حنبل . انظر: الجرح والتعديل .747/١‏ 
ابراهيم بن خالد الصنعاني, المؤْذِنُء ثقة, من التاسعة. مات على رأس المائتين. انظر: 
التقريب /84. 

م أقف على ترجمته . 

تمروة بن محمد بن ععطيّة السعدي., عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» مقبول» من 
السادسة. مات بعد العشرين والمائة. انظر: التقريب /7"84. 

محمد بن عطية بن عروة السعدي. صدوق. من الثالثة» مات على رأس المائة» ووهم من 
زعم أن له صحبة» انظر: التقريب /445. 

عطيه السعدي ‏ صحابي معروف. له ثلاثة أحاديث» نزل الشام. انظر: التقريب /"791. 
انظر: الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ‏ كتاب القضاء والشهادات  5١5/١5‏ قال: 
وقال عنه الهيثمي في موضع رجاله ثقات. والسيوطي في الجامع الصغير رمز له بالصحة . 

في نسخة (ب) بلفظ: لو قضى وهو الصواب. 

انظر: الأم 7١١/57‏ ومغني المحتاج 741/15 وأدب القاضي للماوردي .7١0/١‏ 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /45» وروضة القضاة وطريق النجاة 
5١‏ وتبيين الحقائق ١75/85‏ . 


١ 4 


[1] بابُ: خروج القاضي من بيته الى مجلسه”" 


٠ 14١‏ قال : : وينبعي للقاضي إذا خرج من منزله إلى مجلس القضاء أن 
يخرج القمطر” ' بين يذيه. عليه ختمه وعلامته© :و جهن لها أن يدعوبما 
كان سول الله عَكِد يدعوا به إذا خرج من منزله . 


)١١١(‏ فنا إبراهيم 1 ا البغوي© " . حدثنا عمر بن 
اساعيل بن مجالدٍ بن سعيد©. 


. في نسخة (ب) بلفظ: الى المجلس‎ )١( 

(1) القمطر: قال الجوهري : القمطر والقمطرة. ما يُصَانْ فيه الكتب. انظر: الصحاح 917/7/اء 
ومعنى ذلك هنا أي خزانة القاضي التي يحفظ فيهاالأوراق . 

5) انظر: مغتى المحتاج 51/15 وروضة القضاة وطريق النجاة 40/١‏ وأدب القضاء للحموي 
/لقه . 

(5) في نسخة (ب) البصري والصواب ما في الأصل . 

(6) ابراهيم بن هاشم بن الحسين بن هاشم , أبو اسحاق البيع المعروف بالبغوي . ثقة. مات سنة 
917 هه انظر: تاريخ بغداد 7١7/7‏ . 

(1) عمر بن أسماعيل بن مجالد الطمداني. الكونيء نزيل بغداد. متروك من صغار العاشرة. 
انظر: التقريب .5١١/‏ 


حدثنا أبي”"22 عر عالند عن ااي عن مسر وق”© عن عائشة” أن 
رسول الله 5 كان إذا 8 من يه رول : «اللهم إني أَعُودُ بك 93 أَزِلّه» 1 
أضل 7 أو أظلم أو أظلم أو 00 أو يجهل عِلىّ)” . 
سمعت في غير هذا الحديث أنَّ الشعبىّ كان يدمُوا به. إذا خرج إلى 
لي ْ ويزيد فيه : أو أعتدي أو يُمُتدى علي. اللهم يني بالعلم . 
وَريق با لوو نوا كارمق بالتقوى. حتى لا أنطق إلا بالحق: ولا أقضى إلا 


بالعدل. 
 )11١(‏ قال: فإذا دخل المجلس” عم الحاضرين بالسلام. فإنه سنة©. 
وكان شريح يفعله. 


حدثنا عبد الله بن غنام . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة9) جدثئنا وكيع”"2 
عن خالدٍ بن عبد الرحمن"". عن ابن سيرين أن شريحا كان يسلِم على الخصوم . 


(1) اسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني. أبو عمر الكوفيء نزيل بغداد. صدوق. يخطىء من 
الثامنة» انظر: التقريب .١٠١9/‏ 

)١‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. الوادعي . أبو عائشة الكوني. ثقة. فقيه. عابد. 
محضرم., مات سنة 117 ه انظر: التقريب /578. 

9) في نسخة (ب) بزيادة : رضي الله عنها. 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: أو َل وهو الصواب . 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: أو أضل . 

() انظر: سنن النسائي كتاب الاستعاذة ‏ 7865/8 وسئن الترمذي كتاب الدعوات ‏ 
ه/ وسن ابن ماجة كتاب الدعاء ١717/8/7‏ وقد رووه جميعاً عن أم سلمة 

0 في نسخة (ب) مجلسه. 

(0) انظر: مغني المحتاج وأدب القاضي للماوردي .7١9/١‏ 

(9) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ابراهيم بن عشمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة 
الكوفي. ثقة.» حافظ. صاحب تصانيف توفي سنة 770 ه انظر: : التقريب .145/١‏ 

)٠١(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرّواسء» أبو سُفيان الكوفي. ثقة. حافظ, توني آخر سنة 417 ه 
انظر: التقريب .081١/‏ 

)١١(‏ خخالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي, أبو أمية. البصري. صدوق. يخطىء من الثامنة. 


١5١ 


ثم يتصدى2) ف يمل نه متكقدا فْ رف الأماكن بهوأحراها لثلا يسرع إلى 
ملالته مأتغياً إل ساعد وجل في العنون عل :ما ولام عَازماً على العدل. 


يات تراه 


والإنتصاف” من الظام ملم , ووجهه مُقابلٌ لأهل مجلسه ومُمُ تفلو 
القبلة» كمُقابلة الخطيب الناس” يوم الجمعة. فإِنْ أشرف المجلس© ما استقبل به 
القبلة©. حدثنا أبوعبد الله محمد بن أيوب الرازي” أخبرنا عبد الله بن سوار بن 
عبد الله العَنبري”". وداودٌ بن ابراهيم©. حدثنا أبو المقدام هشام بن زيادٍ". عن 
محمد بن كعب القرظي . عن ابن عبّاس. قال: قال: رسول الله كل إِنَ يكل 
شىء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة)”© وإتما تجالسون بالأمانة . 


(01) 


(00 


فة 
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(5) 


010 


(0 


00) 


0) 
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انظر: التقريبف/ ١186‏ . 

في نسخة (ب) يتصدر. 

في نسخة (ب) الانصاف ولعل الصواب ما في الأصل . 

في نسخة (ب) ناقص : الناس 

في نسخة (ب) المجالس . 

انظر: أخبار القضاة "8٠/7‏ و937". ومغني المحتاج 79١/5‏ وشرح فتح القدير 2/5/5 أذ 
قال: ويسند القاضي ظهره إلى المحراب. وقال هذا أحسن لأنه موافق لفعل الرسول كَل ثم 
قال: وأما في زمن الخصاف وغيره. فكان القاضى يجلس مستقبل القبلة وهذا مستحب 

محمد بن أيوب بن هشام الرازي» أبو عبد الله يقال كان شيعا كان يفا تكلموا فيه 
قال عنه أبو حاتم كذاب, انظر: لسان الميزان 41/6 . 

عبد الله بن سوّارء بن عبد الله بن قدامة العنبري أبو السَّوّار البصريء القاضىء ثقة من 
التاسعة. مات سنة 778 ه انظر: التقرب //701. 

داود , بن ابراهيم بن داود بن يزيد. أبو شيبة البغدادي قدم من البصرة وأصله من فارس حدث 
بمصر وتوف فيها مات سنة "٠١‏ ه انظر: تاريخ بغداد 77/87/48 . 

أبي الوليدء المدني. متروك. من السادسة, انظر: التقريب: 097. 

انظر: كشف الخفاء ومزيل الألباس ١55/١‏ ورواه بلفظ: خير المجالس دم جا ليع 
ص 5ل!ا2. 


١57 


)١1(‏ قال : ولا يدع الئاس يقومون له" إذا دخل ولا يتكىء”" من 


ع و ِ 
غير عر إذا جلس” . حدثنا محمد بن عبد الله المطين. حدثا بحيى بن 
عبد الحميد المّاني9». حدثنا مندله© ”© وعيسى بن يونس” عن ابن ريج » عن 
م الم 25 5 5 / عو ل 5 
ابراهيم بن ميسرة . عن عمرو بن الشريد», عن أبيه” “©. قال: ابصر النبي كك 
2 2 عٍٍ 7 ه م 
رجلا جالسا وقل أتكا على بذه اليسرى . فقال هذه جلسة المغضوب عليه.م”",. 


1وم قان وغل القاك توضفا لاي عمدها كت فإن 


الشافعئ قال: ولا ينبغى للقاضى أن يخال الكاتب يغيبٌ على شيء من 
الويقاع”, من كتاس الشهادة”'؟ قال: ويوضع القمطر بين يدي القاضي*" 
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في نسخة (ب) اليه والصواب ما في الأصل. ‏ 

في نسخة (ب) ولا يتكأن. 

انظر: مغني المحتاج 41/5” والمبسوط 48/١‏ إلا أنه قال ولا بأس أن يقضى وهو متكىء 
لأنه طباع الناس في الجلوس تختلف فمنهم من يكون التكاؤه أروح له. 

يحبى بن عبد الحميد الحماني أبي عبد الرحمن بن بشمين الحاني الكوفي. حافظ. إلا أنهم اتهموه 
بسرقة الحديث توفي سنة 774 هء أنظر: التقريب 597. 

مندل - بدون ال هاء ‏ بن على العنزي» أبو عبد الله. الكوفي. يقال اسمه عمرو. ومندل 
لقب. مسي الجابفة ماح ميقة 10 عد الل التقريب /056. 

في نسخة (ب) بلفظ: عبد لي. 

حيدق بز يرتشن نين آي اناق النعيس: اخد اسراف كوو نال العام انها ننه 
مأمون. توفي سنة ١41/‏ ه انظر: التقريب /60146. 

ابراهيم بن ميسرة الطائفي. نزيل مكةء ثبت. حافظ. من الخامسة. مات سنة 177 ه 
انظر : التقريب /95. 

عمرو بن الشريد الثقفى. أبو الوليد الطائفى. ثقة» من الثالثة. انظر: التقريب / 577 . 

الك يدء التعفي . ستحان + شهند ينعة'الرضزان 6 فيل كان اسه مالك انظر+ 'التريب 
7 . ظ 

انظر: المستدرك للحاكم ‏ كتاب الأدب ‏ 754/5 وقال عنه هذا حديث صحيح الاسناد وم 
يخرجاه . وقال عنه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيحء والتلخيص مطبوع بذيل المستدرك 


0/4 . 
انظر: الأم 7١7/7‏ ومغني المحتاج 784/85 والمبسوط .45/١7‏ 


1 في نسخة (ب) بزيادة بعد القاضى‎ )١5( 


١6 1* 


وحيث أرفق به2"©. لا يغيب عنه. ويتولى فتحه بنفسه ولا يكسر ختمه حتى ينظر 
ليه وإلى علامة شدّهء وإن ولى الفقح بْقَةَ بين يديه بعد نظره إلى الحتم 
٠‏ ع و 
والعلامة من غير إدخال الآخير يذه في القمطر جاز 0 ٠‏ ويجمع 0 والعدول 
يجلسهم يمينة ويساره”". حيث يُسمع كلامه وكلام المخصمين. ويرة فع مجالسهم. 
وينزهم على قدر» مراتبهم من العلم والمَِي© ©. حدثنا محمد بن عبد الله المطن. 
حدثنا أحمد بن أسد البجلي" “©. حدثنا يحبي بن يمان"». عن سفيان عن 
اال ل" “عن عمر'2 بن مكراق7 عن عائشة ئشة5١)‏ قالت * : «أمَرَنَا رسول الله كل 
أن ل الناس مُنازهم)29©. 


)١(‏ في نسحخة (ب) بلفظ بحيث. 

(1) انظر: الأم 7١/5‏ وروضة القضاة وطريق النجاة ٠١7/1١‏ وروضة الطالبين .١541١/1١١‏ 

(5) في نسخة (ب) وشاله. 

62 في نسخة (ب) ناقص: قدر.. 

() في نسخة (ب) والتقى وهو الصواب. 

(1) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ٠١/١‏ وروضة الطالبين .١57/١١‏ 

0 أحمد بن أسد بن بنت مالك بن مغول البجلي» أبو عاصم كتب عنه أبو زرعة, يعد في 
الكوفيين انظر: الجرح والتعديل .1١/١/١‏ 

() في نسخة (ب) يونس البجي . ٍ 

(9) يحيى بن يمان العجلى. الكوفي. صدوق. مخطىء كثيراء وقد تغير. توفي سنة 89 هى 
انظر: التقريب ذه . 

)١١(‏ أسامة بن زيد الليئي. مولاهم. أبو زيد المدني» صدوق بهمء من السابعة. مات سنة 
٠٠7‏ هه انظر: التقريب /48. 

)١(‏ في نسخة (ب) عمرو. 

)١0(‏ عمرو بن محراق قال عنه أبو حاتم روى عن رجل عن عائشة وروى عنه أسامة بن زيدء 
انظر: الجرح والتعديل ١5/١7/17‏ . 

)١90(‏ في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنها. 

)١5(‏ انظر: مختصر سنن أبي داود ‏ باب تنزيل الناس منازلهم - ٠١/1‏ إذ رواه عن ميمون عن 
عائشة بلفظ: أنزلوا الناس منازههم» وقال: ميمون لم يدرك عائشة. ومختصر المقاصد الحسنة 
0 وقال بأنه حسن وكشف الخفاء ومزيل الألباس 7١4/١‏ وقال: نقلاً عن اللآلىء بأن 
الحاكم قد حكم بصحته وتبعه ابن الصلاح . ظ 
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)١١5(‏ قال: الشافعي : ويجتهد أن يجمع المختلفين”" له افيد 
لتقصيه العلم والكشف©. بعضهم عن بعض " . 

(11) :وين اد أكون الكرن مين مديعه قات بن اوراة: ذلك كله 
يّقدم الخصم أولاً فأولاً. والناس من وراءٍ العون بالبُعد من القاضي. حيث لا 
ينتهي إليه لفْظهُم فيُشغله عن محاورة من يحاكم إليه وإن كبر النساء حتى زاحمنٌ 
الرجال. عل طَنَّ مجلس 


)١١15(‏ ا ل 
اسماعيل. حدثنا وكيمٌ عن اسرائيل ©. عن أبي اسحاقي". عن حارثة بن 
مضدرك ".عن عجرين الخطاث". قال «باعدوا بين الاين الرجال والنساء»”© 

وإن كثر الخُصُوم حتى لا يُعرف الأول كتبوا الأسامي في رقاع . ويتولى 
أخذها ثقة من ثّقات القاضي. ويجمعها قبل خروج القاضي. فإذا جلس وضعها 


)1) المختلفين: يعني المتخاصمين . 
(؟) في نسخة (ب) بلفظ : ويكشف ولعله الصواب . 
(90) انظر: المبسوط 18/1١‏ وروضة الطالبين .١55/1١١‏ 
(5) انظر: المبسوط 18/77 وروضة الطالبين 155/١١‏ وعبر بلفظ الأمين بدلاً من العون وشرح 
فتح القدير 715/57 إلا أنه قال إذا كانت الخصومة بين الرجال والنساء فلا بد من تقدمهن 
(5) محمد بن اسماعيل بن سحرة الأخمس. أبو جعفر السراج. ثقة. من العاشرة» مات سنة 
6ه انظر: التقريب /558. 
(1) آاسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي الحمداني» أبو يوسف. الكوفيء ثقة ة تكلم فيه بلا 
ل ع ع انظر: التقريب .٠١5/‏ 
010 أبو اسحاق. ابراهيم , بن أحمد المروزي شيخ الشافعية وصاحب ابن سريج » انتهت اليه رئاسة 
المذهب ببغداد مات سنة "8٠‏ هء انظر العبر في أخبار من غبر 04/7 . 
(4) حارثة بن مضرّبء العبدي. الكوفي. ثقة من الثانية. غلط من نقل عن ابن المديني» أنه 
تركه. انظر: التقريب .١597/‏ 
(9) في نسخة (ب) مصرم بدلاً من مضرب والصواب ما في الأصل . 
)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كلِله. 
)١١(‏ انظر: كشف الخفاء ومزيل الألباس ”54/١‏ وقال: قال القاري غير ثابت وقال: ذكره ابن 
جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند . 


لا 


بين يديهء فقلبها القاضي بيده" . 

ثم أخذ” من أعلاها الأول فالأول5 ©2. فإذا أخرج إسم رججل ندا 
العون. فتقدم مع خضّهه أو وكيله ولا يُسمع من الوكيل إلا بعد إثبات 
الوكالة على ما أفسره في باب للدم تكسا سخ انهه :وان كان اخدها 
اشرق وال بهرتنة . لأن ذلك أو عدل القاضي". ثم هوسنة. حدئنا 
ابراهيم بن موسى الجؤزي . حدثنا أحمد بن منيع" والخليّل بن عمرو ©" 

قتالا + خدتنا عبك اللدين 01 أخيزقا مضعب نك كانت أن 
عبد الله بن الزبي"”. كان بينه وبين عمروبن الزبي؛". خصومه. فدخل 


)١(‏ في نسخة (ب) بيديه. 





(0؟) في نسخة (ب) يأخذ. 

() في نسخة (ب) أولاً فأول. 

(؟) انظر: المبسوط /٠١/١5‏ وروضة الطالبين ١57/١١‏ والأم .771١/5‏ 

)02( انظر: ص من هذا البحث. 

(5) انظر: المبسوط 8١/١‏ وروضة الطالبين ١7/١١‏ ونهاية المحتاج 718/7 وفيها أن التسوية 
واجبة والأولى الجلوس بين يديه وجاز أن يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ضرع 
فتح القدير 777/5 وقال: المستحب باتفاق أهل العلم أن علبنيا بين يديه ولا يجلس واحداً 
عر يخيئة والآخر عن يسارة لآن لليمين: فشل. 

60) أحمد بن منيع عبد الرحمن. أبو جعفر البغوي, الأصمء ثقة. حافظ, من العاشرة مات سنة 
:6“ ه وله أربع وتهانون. انظر: التقريب /86. 

(4) في نسخة (ب) عمر والصواب ما في الأصل . 

(1) الخليل بن عمرو الثقفي. أبو عمرو البزازء البغوي, نزيل بغداد. صدوق وقد روى عنه أبو 
داود في كتاب الزهد. من العاشرة. مات سنة 587 ه انظر: التقريب .١945/‏ 

. في نسخة (ب) عبد الله المبرد والصواب ما في الأصل‎ )٠١( 

)1١١(‏ عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة. ثقة. ثبت. فقيه. عالم. جواد. مجاهد جمعت 
فيه خصال الخير. توفي سنة ١8١‏ ه وله ثلاث وستون سنة, انظر: التقريب ."9١/‏ 

(؟١)‏ مصعب بن ثابت بن عبد لله بن الزبيربن العوام الأسدي, لين الحديث, وكان عابداً توفي 
سنة 17/7 ه انظر: التقريب /0. 

005 عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. أبو بكر. كان أول مولود في الإسلام بالمدينة 
المنورة» من المهاجرين». ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة #/ا هء انظر: 
التقريب ."٠7/‏ 8 

- عمرو بن الزبير» كان بديع الجمال» شديد العارضة. جريئاًء منيعاً يعا. انظر: سير أعلام‎ )١5( 


اللدل 


عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص" وعمرو بن الزبير معه على السرير. 
فقال: سعيد لعبدالله بن الزبير هاهنا. فقال له. قضاءٌ رسول الله كل أو سنة 
رسول الله يك إن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم”. 

)١١0(‏ قال: فبهذا فول إلا انتكون أحيفنا شل والاخي ديا 
فيرفع بجلس لمحيل على اذى لحديث على عليه السلام» حدثنا به الل 
حدثنا أحمد بن المقدام» العجلى"©. حدثنا حكيم بن حلام 7" حدئنا الأعمش*» 
عن ابراهيم التيمي” . 


> النبلاء 57/7/7.. 

)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي. كل اندي ركان سوفن 
موت النبي ككل تسع سئين. وذكر في الصحابة وولي أمرة الكوفي لعشهان وأمرة المدينة لمعاوية 
مات سنة 8ه ه انظر: التقرب //ا7 . 

(0) انظر: مغتصر سنن أبي داود ‏ كتاب الأقضية ‏ 791/0 إل أنه ذكر لفظة الحكم بدلاً من 
الحاكم. وقال في اسناده مصعب بن ثابت ولا يحتج بحديثه. وذكره الإمام أحمد في مسنده 
هذه الرواية. كما ذكر القصة كاملة. وقال صححه الحاكم وأخرجه الذهبي . انظر: الفتح 
الرباني ‏ كتاب القضاء والشهادات  .7١5/١6‏ 

5) انظر: مغني المحتاج ونهاية المحتاج ع 7515/4 إذ قال الأصح رفع جلس المسلم 
وتكويا وني التاق شرح كز الدفائق 18/4 وا بسي بين الخصمين فالوس من 
غير تفريق بين مسلم وذمي . وأدب القضاء ‏ 'للحموي /88 إذ قال فيه وجهان أصحهما 
الرفع . ظ 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: رضي الله عنه. 

(9) في نسخة (ب) مقدام . 

(5) أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعب بن اسلم بن سويد بن الأسود. أبو الأشعث العجلي. 
البصري » قدم بغداد وحدث بهاء ليس في حديثه بأس» مات سنة 707 هه انظر: تاريخ 
بغداد .١517/6‏ 

241 حكيم بن خذام الأزدي, البضن 4 أنا سمير: قدي يرى القدر. وقال بن 
عدي وهو ممن يكتب حديثه انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 578/57 . 

(8) سبق أن ترجم له. 

(9) ابراهيم بن محمد بن طلحة التيمي» أبو اسحاق. المدني» ثقة, من الثانية.» مات سنة > 


١> /ا‎ 


قال حتاف ااه دعا له مع هودي فقال29: ياههودي دَرعي 
هَ 1 7 عو 8 ٠‏ 
سقطت مني يوم كذا. فقال: اليهودي ما ادري ما تقول. درعي» وفي يدي 
بيني وبينك قاضي المسلمين فانطلقا إلى شريح . فلم| رآه شريح قام له عن مجلسه 
5 1 د 0 5 

جلت عل عل العام دم اقبل على شريح . فقال: إن خصمي لو كان 
مدل] تاليف مفةه نين حيديك:. ولكن سمعت رسول الله كَل يقول: «لا 
تساووهم قُْ المجلس ولا تعودوأ مرضاهم . ولا يعوا جنائزهم . واضطروهم 
إلى أضيق الطرّق") وذكر الحديث بطوله»©. 


)١11(‏ فإذات جلس الختصان بين يديه اقبل عليههما بمجامع قلبه ولبهِ 
وَفيْقهة وعليه السكينة والوقار. وواسَّاهمافي الإقبال ولا يمازِح الخصم ولا 
يُضاحكه, ولا يُشير إلى أحدهما دون صاحبه ولا يُسارٌه© . 


)١1١84(‏ وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري . أما بعد فإن 

و ئ# تر 0 2 ُ. 0 1 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فافهم إذا ادلي اليك©. فإنه لا ينفع 
| بحى لا نفاذ له وأسى بين الناس ف وجهك. وجلسك. وعدلك حتى 


- هه وله أربع وسبعون أنظر: التقريب /”97. 

)١(‏ في نسخة (ب) رضي الله عنه. 

() في نسخة (ب) بزيادة: له. 

(5) في نسخة (ب) رضي الله عنه. 

(5) في نسخة (ب) الطريق. 

(5) انظر: ارواء الغليل ‏ فصل في آداب القاضي - 157/48 إلا أنه رواه بلفظ «لا تساووهم في 
المجالس ول يذكر بقية الحديث وقال عنه الحديث ضعيف. وتلخيص الحبير 117/5 ورواه 
بنفس لفظ ارواء الغليل. وقال عنه بأنه منكر. والسئن الكبرى ‏ كتاب أداب القاضي - 
75/٠‏ . 

() في نسخة (ب) بزيادة: قال. قيل فاذا. 

0) في نسخة (ب) ولا يساوره. 

(8) انظر: نهاية المحتاج 748/4 والمجموع شرح المهذب ١5٠/٠١‏ وشرح فتح القدير 707/5 
وتبيين الحقائق 5 / ١7/4‏ . 

(9) في نسخة (ب) تكلم . 


١48 


لا يطمع شريفٌ في خيفك. ٠‏ ولا يأيس ضعيفٌ من عدلِك» وإياك والضججر 
والقلق في مجلس ند لعب اه قد لاعن واخية فيه الذحن لا عمنعك قضاء 
قضيت بالآمس به. م راجعت فيه نفسك فهّديت لرُشدك أن تُراجع فيه 


الحقٌ. فإِنْ مراجعة الحقّ أحقٌ من التهادي في البَاطل . حدثنا بذلك هارون بن 
يُوسف بن زياد"». حدثنا محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني”". جرتةا نيان 


ع ع لولآن 
عن ادريس بن يزيد©". عن سعيل9)بن أب بردة» . عن أبي موسى". عن 
سي م تراس 
أيه ) أن عمر بن الخطاب كتب إن أبى موسىن, الأشعري” . فذكر ذلك كله” , 


م و اعم ل عٍِ 0 
)١١١١(‏ قال: ويكفٌ كل واحدٍ من الخصمين عن اذى صاحبه وإ 
بان له من لخي التصين نف نهاء : افان غاة ‏ بروولة سه ولا يقري كلا 


)١(‏ سبق أن ترجم له. 

6 محمد بن يحبى بن أبي عمر العدنيء نزيل مكة. ويقال إن أبا عمر كنيته يحيى.ء صدوق». 
فت المسند. وكان لازم ابن عيينه . لكن قال أبو حاتم . كانت فيه غفلة. من العاشرة. 
مات سنة 757 ه»ء انظر: التقريب .60١/‏ 

(0) ادريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي, ثقة. من السابعة. انظر: التقريب /941. 

(8) في نسخة (ب) عن شعبة عن بن أبي بردة والصواب ما في الأصل . 

(ه)» سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» الكوفي. ثقة, ثبت وروايته عن ابن عمر مرسلة» 
من الخامسة. انظر: التقريب /777 . 

(3) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار. أبو موسى الأشعري . صحابي مشهور, أمره عمر ثم 
عثمان وهو أحد الحكمين بصفين. مات سنة 50 ه وقيل بعدهاء انظر: التقريب .5١8/‏ 

0) لم أقف على ترجمة له. ظ 

(8) في نسخة (ب) ناقص: الأشعري . 

)4 انظر: سنن الدارقطني ‏ الأقضية والأحكام  ٠١5/4‏ ذكره بهذه الرواية كا ذكره برواية أخرى عن 
أبي المليح المذلي 175/١‏ . وإرواء الغليل ‏ فصل في آداب القاضي -8/١1؟‏ وقال صحيح . 
ونصب الراية ‏ كتاب الشهادات ‏ 81/5. 

كتاب الشهادات ‏ 81/5. 
0٠١‏ اللّدد: الخصومة الشديدة. انظر: النهاية لابن كثير 1145/5 . 
)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة ولا يحبسه بعد ولا يعذبه. 


|] 


أذ يكون ف ذلك اما يستوحيه: فإن البتوحت ضري فلة حلاف فى أن لهاغريه إن 
رأى ذلك صلاحاً” . 

١1١1؟7١)‏ مب سي سا فقال الشافعيٌ لا 
يبلّغ تعر المح 5 ولا 8 المدعرين '. وقال مالك ©: يضربه 
على ما يراه حتى يُذعن. وإن ضربه أ لفا وأكثر» © وقال أبو حنيفة: لا يزيد”" 
في التعزير على تسعة (»وثلاثين"». وقال: أبو يوسف: لا يبلغ به نانين”", 
وقال: ابن أبي ليى: لا يبلغ به مائة”" 

(؟7١)‏ قال”": فإذا تقدّم صاحبٌ رقعة. وخصمه معه. أو كان له 
خصومٌ » فارادُوا أن يتَقّدْموا معه لم يسمع القاضي إل منه. ومن خصم واحدٍ. 
فإذا فرغا أقامهما ودعا الذي جاء بعده. إلا أن يكون آخِرٌ من تقدم إليه 





)١(‏ انظر: الأم 5 ولمجموع شرح المهذب ١07/٠١‏ ومعين الحكام ٠١/‏ وأدب القاضي 
للماوردي ١0١1/١‏ ومختصر المزنيٍ بهامش الأم 781/5 . 

)١(‏ في نسخة (ب) بتعزيز. 

(9) انظر: الأم 7/17 ومغنى بي المحتاج ١947/5‏ ونهاية المحتاج 0/48 . 

(54) في نسخة (ب) بزيادة, ان انون 

(5) انظر: المدونة الكبرى 5/54 وشرح الخرشي على مختصر خليل ١57/17‏ . 

(5) في نسخة (ب) فأكثر. 

(0) في نسخة (ب) لا يزاد. 

(4) في نسخة (ب) تسع. 

(9) انظر: شرح فتح القدير ١١5/5‏ وكنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 7١9/7‏ . 

٠١9/7 وكنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق‎ ١١١/5 انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير‎ )٠١( 
وقال في رواية عنه خمسة وسبعون سوطاأً «وفي رواية» أنه يقرب كل جنس إلى جنسه فيقرب‎ 
للمس والقبلة من حد الزنا. وفي رواية» أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره.‎ 

)١١(‏ انظر: شرح فتح القدير ١١5/5‏ وشرح السنة للبغوي - باب التعزير - 754/٠١‏ إلا أنه قال 
عنه الى خمسة وسبعين سوطاأً وجاء مثل هذا في الأم 117/17. 

)١0‏ في نسخة (ب) ناقص: قال. 


يدل 


فيسمع ” امو كان جسويه ع 

قال: فإذا جلس التضوان ين ينان حر القاضي إليه) كالبشسطق 1 
ويقول العون للحدمي وهو صاحب الرقعة تكلم . وإن قال0©) له القاضي , فله 
0 به). وكان شَريحُ يقول : كانه المذّعى لكل 6 

)١71:59‏ قال: فيبتدىء”") اندعق فإذا استوق كلامه. وسكت نظر 
القاضي 5 الدعوى . فإن 1 نكر صحيحة . قال له صحح دعواك, ولا يلقن 
واحدا منهه| حجتةُ. فإن لم يُصححها أمامّهُ بعد ثالثة©. وكان شريح لا يزيد 
على مرتين ويقول: كلمة”" آمرأ'" كلمتين. فإنْ أبى بت 


)١155(‏ فإنْ صحح الُدّعي دعواه- على ما أفسرء في باب تصحيح 
الدعاوي”2 - سمعها. ْم أقبل على المدّعى عليه وقال: 5 المدعى عما 
0 1 قبلك. ولا يقبل من كلامه إلدذقا ضاي لدعوى خصمه. فإن أقر 

غده يفكي الاترارحنل ها نرم :جات لامرك فإتاسكف وا طن 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: منه ومن. 

0؟) انظر: روضة الطالبين ١54/١١‏ والأم .77١/5‏ 

25 في نسخة (ب) بلفظ : فان قاله. 

 )5(‏ في نسخة (ب) ناقص: له. 

(5) انظر: الأم 7١5١/5‏ وشرح فتح القدير 774/5. 

(5) في نسخة (ب) أيكم . 

19 انظر: أخبار القضاة ١//ا7.‏ 

(80) في نسخة (ب) فيبدأ. 

(9) انظر: المجموع 15/7١‏ ومختصر المزني بهامش الأم 755/4 والمبسوط /8/١6‏ وشرح فتح 
القدير 717/5/5. 

. في نسخة (ب) الحكم ولعله الصواب‎ 2٠١ 

. في نسخة (ب) ناقص: أمراً ولعل الصواب . [أو] وما وقع تحريف من النساخ‎ 1١ 

(؟١)‏ سيأتق ذكره إن شاء الله تعالى في ص 7١9‏ . 

. 775 سيأتقي ذكره إن شاء الله تعالى في ص‎ )١*( 


١ا/ا‎ 


م أن ين بن موا عد وعلم 5 الام أو نطق فقال: لا 


لي وإذا قال المدّعى 5 للقاضي لا ل ولا 0 لماعي 
ل فإن نكل . قلنا لك إحلف على دعواك 
. فإِن أبيت لم نعطك شيئاً بنكوله؛ دون يمينك مع نكوله ©. 


وقال الكوفي: إذا قال الخصم للقاضي لا ا 0 وسكت فلم 
ينطق لم أجبره على ذلك. ولكني أدعوا المدّعي بشهوده. فإن لم يكن له شهود, 
وأراد المّعي يمينه عرض عليه اليمين ثلاثاً. فإن نكا نوآى أن تنطق هن تير 
عَذْرٍ حكم عليه بعد الثالشة © ". وكان أبو يوسف إذا لد الخصم يقول له 
احلف مراراً ثلائة* فأعذر”" إليه. فَإِن0"ل يحلف حكم عليه. فَإِنْ أبى أن”" 
يبحلف قضى عليه" 


. معناها: أنه غير موافق على ما وجه اليه وغير منكر من غير أن ينطق بذلك‎ )١( 

(0) في نسخة (ب) ماووف. 

5) أحد كتب الأم اذ ذكره الشافعي في الجزء السابع من الأم . 

(5) في نسخة (ب) عرضنا. 

(5) انظر: الأم ١4٠/17‏ - كتاب اختلاف العراقيين ‏ وقد ذكر الأقوال الثلاثة . 

(5) في نسخة (ب) ثالثة. 

(0) انظر: شرح فتح التقدير ١58/17‏ وقال صاحب اطداية فإما المذهب أنه لو قضى بالتكول بعد 
العرض مرة جاز. وهو الصحيح والأول أولى. وقال مثل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق 
00 

(48) في نسخة (ب) سكت ولعله الصواب . 

(9) ففي نسخة (ب) ثلاثاً . 

)١١(‏ في نسخة (ب) وأعذر. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بأنه ان. 

)١0‏ في نسخة (ب) ناقص: ان. ظ 

)١(‏ انظر: شرح فتح القدير ١78/1‏ وتبيين الحقائق 795/15 اذ قال عن أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى: التكرار حتم حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذ: والصحيح أنه ينفذ 
والعرض ثلاثا مستحب. 


١ا/‎ 


وفال سم بن خالل5) ار 0 حار ند القاضي على أن تقدرد وا 
1 إن امتتع ضربه وحبسه وضيق عليه حبسه على حسب ما براه حت يختار 
اك الأمزين6©). 

(5؟١) ‏ قال: فإنْ نَطَىَّ المعى عليه فأنكر. نظر القاضى فيا تنازعاء 
واستوعب جميع ما قالا. فإن كانت مشكلة اجتمعوا”' على أنه يشاور من حضره 
من الفقهاء” . 

2)١15(‏ واختلفواني جوازٍ مُشاورته لهم بحضرة الخصم. فقال 
الكوفي : لا يشاورهم بحضرة الخصوم حتى لا ”' يعرف المخصان ما يدور بين 

ها ااه : 1 ع ع وو موه 2 
القاضي واصحاب المشورة ما يعرم عليه رأيه فيا يريد أل يحكم به©0). وقال 
الشافعي : يُسَاوِرٌ أهل العلم ويتحرى أن يجمع المختلفين. لأنه أشعر لتتقصيه 
العلم؛ ولكشف" بعضهم عن بعضٍ . فيعيب بعضهم قول بعضٍ حق شين 
له أصح القولين” 1 
)١11١‏ ولم يفصا ب م 3 أورهم بحضر 41 م "2 و 
0 

)1( في نسخة (ب) خلد والصواب في الأصل . 
(؟) مسلم بن خالد الزنجي وكان يقال له الزنجي لحمرته. كان مفتي مكة. بعد ابن جريج مات 

سنة ١45‏ ه وعنه أخذ الشافعي الفقه. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي .7١/‏ 
وم في نسخة (ب) يجبره. 
6 لم أقف على قوله في المراجع التي تيسر لي الوقوف عليها 
(5) في نسخة (ب) أجمعوا. 
(5) انظر: الأم 00/5 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٠١5‏ ودليلهم على ذلك 

قوله تعالى #وشاورهم في الأمر». وقوله تعالى #وأمرهم شورى بينهم * . 
0) في نسخة (ب) لثلا بدلاً من لا. 
() انظر: الممسوط /١/١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة ١//ا١٠.‏ 
)٠١(‏ انظر: الأم 7٠١/57/57‏ والمجموع شرح المهذب .١78/1٠١‏ 
)١١0(‏ في نسخة (ب) حضرتهم . 


١ 7 


3 ع 8 7 2 0 و- 5 2 

واجمعوا أنه إدا شاور. يشاور عالما بالكتاب والسئة وأفاويل الآكمة فقيها 
عاقلا . يعرف() حارج القياس وموارده ويعرف سيان العرب أمينا لا بقصد 
إلا قصد الحق فيم| يشاور فيه"©. 


)١14(‏ واختلفوا في سبيل الأخذ منهم إذا أشاروا به عليه وهل يجوز 
له تقليدهم. فقال الشافعيّ: لا يُقبل من أحدٍ". وإن كان اعلم” منه حتى 
يعلم كعلمه أن ذلك لازم له من حيثٌ لم تختلف الرواية فيه أو بدلالةٍ عليه أو 
أنه ل فعمل :وجي اطي نيه فاما أن يُقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد 
رسول الله عَلِلَه . 

وقال: في كتاب القديم ويقلد الصحابي فإن اختلفوا وفيهم من الخلفاء 
الأربعة أحد قو ان ولا يجوز أن يستحسن بغير قياس . ولو جاز ذلك لجاز 
أن يشرّع في الذّين©. ش 

وقال مالكٌ5©: نحو قوله القديم. وزاد فيه أو عمل أهل المدينة. فإنه 
أول هن التقلين 0 ظ 


٠.‏ ع 5 ع ٠‏ و 
وحكى محمد بن الحسن في كتاب ادب القاضي' “عن أبي حنيفة أنه قال : 


)٠١(‏ في نسخة (ب) يعلم. 

فيه انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشيته للنجدي 77/1 والأم 7١17/7‏ والمبسوط 
والخرشي .1١594/17‏ 

(0) في نسخة (ب) واحد. 

(5) في نسخة (ب) أعلى . 

(5) في نسخة (ب) لا يلزم . 

(5) انظر: الأم 57 ولمجموع شرح المهذب 178/7 . 

)6 في نسخة (ب) بزيادة ابن أنس . 

(4) في نسخة (ب) النظر. 

(9) انظر: الخرشى على مختصر خليل ١87/17‏ . 

- م أقف على نسبة هذا الكتاب للامام محمد ولعله يريد كتاب أدب القاضي في كتب الفقة في‎ )١١( 


>71 


ينبغي للقاضي أن يقضى بما في كتاب الله. فإنلم يجد فب أتاهُ الله عن 
رسول الله وكْ. فإن لم يجد فبما أتاه عن أصحاب رسول الله َك. فإن اختلفوا 
تخير من أقاويلهم أحسنهاء واجتهد. وليس له أن يُخايفهم جميعاً شيئاً من رأيه. 
فإن لم يجد فيا جاء عنهم اجتهد فيه رأيه وقاسة بما جاءه عنهم. فإن أشكل عليه 
تنازى: ر مط تفن اهنا« الققا اقنان الستافو اتلس إن اميق الباوتليم واحيههيا 
شوو وال ليهو انان التبس على القاضي القضاءً استشار رجالاً من أهل الفقه 
والصلاح . فأخذ بقولهم فأنفذه على الخصمين فهو حسنٌ جاز”" ©. 


3 3 
وحكى الخصاف في كتاب أدت القاضى على بذعي إذا اشكل على 
القاضى فشاور فيه فقيهاً فهو في سعة أن يأخذ بقوله إذا 1 0 نين للقاضى في 
وإِنْ ثبين له فرأى خلاف رأى الفقيه قضى برأي نفسه وإِنْ كان الذي 


3 
٠ |‏ و 
قاو فقا ف 


أبكين. أقبل ل 1 ل فإن طلبف 


[المدعى يمين]© المدعى عليه فيما أنكر. فقد اختلف أهل العلم فيه| يجب على 
القاضى فيه . 


- المذهب الحنفي . 

. في نسخة (ب) بزيادة ويبتدع‎ )١( 

(5) في نسخة (ب) جايز. 

6) انظر: المبسوط 87/1١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة .١١8/١‏ 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: في ذلك. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .٠١5/‏ 

(5) في نسخة (ب) المدعي يمين وهو الصواب ولتام الفائدة وضعتها في الأصل . 


١ 7. 


فقال مالك»: يجب على القاضى أنْ ينظر بينبُ). فإن كان بيبا مخالطة, 
أو ملابسة أحلفه. وإلا فلا يمين عليه وكذلك لو ادعت المرأة على زوجها عنده 
أنه طلقها. وطلبت يمينه لم يُستحلف إلا أن تأتي شه 

0 الكوفي يجب على القاضي أن يقول للمدعي ألك بيّنة؟ فإن قال: 

به أرية ينه 0 نحلّفهة) إن كنانيتة لحمة فِيثة سودي فإن 
21 #ر. عم . 7 1 3 1 9 ان عع 
والرق. والنسب» وي الولي إدا أدعى أنه قل فقاءً إليها ووطئها. وانكرت المراة 
ذلك. وف الأمة تدّعى على سيّدهاء أنه وَطِتَها فأولدها. وإذا ادّعى على رجل 
أنه وكيل فلانٍ © أو وصى فلان الميّت"فانكرالمدعى عليه أن يكون وكيلا 

٠. 1 ٠. / 2‏ ا س ظ ع 
أو وصيا لم يحلف على ذلك. وكذلك لو اقرٌ بالوصية والوكالة, وانكر دعوى 
المدعي في المال لم يحليف. وكذلك لو إدعى رجلان على رجّل بسِلعة أو شيئا 

١ ع > بير‎ 3 ١ 
دعيله””) فأفر به لاحدهاء ورام الآاخر ينه ) ما هذه السلعة له . لم جلف‎ 
للآخر. ولم يكن خصما له. وقيل للمدعيى. خاصم المقر له. ولوإدعى رجل‎ 
عليه شيئاً بغينه فأقر أنه لأبنه الصغير في حجره. لم يحجلف وكان خصمه عن"‎ 
إبنهِ الصغير. ولو إدعى رجل على رجل شفعةً في دار حدَّها فقال المدعى عليه‎ 
هذه الدار لولدي ايقن حزق : وما اكترعيا م تحلف. وَكدللك إن قال‎ 
هي لولدي الصغير ما اشتريتها له لم يحلف. وكذلك ان قال هي لولدي الصغير‎ 

500 في نسخة (ب) بزيادة بن‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة الكبرى 7/85. 

9) في نسخة (ب) بزيادة» قال: تم الجزء الأول من كتاب أدب القاضي. وهذا أول الجزء الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحذده أستعين فنعم المعين . 

)05 00 أحلفه . 

0( في نسخة (ب) نزيادة * المييت. 

(1) في نسخة (ب) ناقص: أو وصى فلان الميت. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: شيئاً بعينه أو سلعة 


١ ك/ا‎ 


ما اشتريتها له لم يحلف ولم يحكم للِمُدعي إلا أن يُقيم بِنةَ. ولكن لو قال اششتريتها 
لولدي الصغير كان إقراراً بالشفعة. ويحكم بها عليه. نص على ذلك عنه الخصافٌ 
في كتاب أدب القاضي”". 

ه4186 :ون اوعن رشان ارا كنل واحدنهيا روسك تافدرت 
لأحدهما بالزوجية. لم تحُلف للآخر. ظ 

وفي الحدود كلها إلا حد السرقة. تعلق بحق الأدمي”". ويحلِفٌ عنده فيا 
عدا ذلك”' من الدعاوى”'. 1 

ومذهب الشافعي يُحلّفه في ذلك كله الآفي حُحدود الله تعالى من قطع 
سرقة وحدل"' زَانٍ ورجمه©. 


119) وإذا مات رجلُ وترك مالأ" وخلف إبنين أحدّهما صغيرٌ 


والأخرا كا اقهاء رصا دفي انان كران له إزنا يع فال© اكه 
1 5 . م ' 7" . : ' 1 0 | 
الذى فى يد هذا الكبير. فانكر الكبير ذلك. فمذهب الشافعي . أنه لا يحلف . 
:م 2 0 7 71 

لانه لو أقر له لم يلزمه عنده حكم . 


وقال أبو يوسف ومحمد: يحلف لأنه ولو أقر دفع إليه نصف ما في يده من 


.188/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) ابن آدم . 

(6) في نسخة (ب) عداها. ظ 

(5) انظر: شرح فتح القدير ١74/1‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١88/‏ 
وتبيين الحقائق 85/١٠780؟.‏ | 

(9) في نسخة (ب) وجلد. 

و4 :انظرة وؤفنة الطاليق 18/ اا وعلل ذلك بانها لستاسما المدعن, 

00 في نسخة (ب) بلفظ: إبنينَ وخلف مالا وأحد الابنين كبير والآخر صغير. 

(4) في نسخة (ب) ماله. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: الميت. 


١ /ا/ا‎ 


تركة لم15 وكدلك لو كان كدرو فانك ا 1 ملف وااحن ف غيل الانافع : 
و بعرين لماو 4 فعي 


1 8 . 7 20 2 رع برع م 
وقال : أبو يوسف وححمد يحلمانٍ معا. فابا حلف برىء. واءهه” “نكل 
أعطى نصف ما في يده". ومن أصحاب الشافعيٌ من زعم أنه يلف الابن 
7 ع ام : 0 ا 
الكبير. وذلك ان المدعى يقول طالبوه باليمين. فلعله ان يلرجر فيقر فاتوصل 
- . 5 ع 3 3 1 ع 
ولمين لله كدوارت غيرهما يخلف المنكر منهها عن الجميع” . 


(2)15 ولا يُسأل المدعي ألَكٌ بيّنة؟ فإنَّهِ يرى استحلافه. وإن كانت 
لاقي ييه راذا يقرل» انك ين أتبمها. أعرجه الو الاين ينيعل 
مذهبه. ولم يختلف فيه أصحابه. وذلك أن الشافعيّ قال: مع أول كتاب الدّعوى 
والبينات22. من كان بيده قال :دادعا آخر فالبينة على المدعى . فإن جاءً ا ا 
ون ل يأتِ بها فعلى الْدعى عليه اليمين» ول يقل" فإن لم يكن له بيّنة©©. 


وذهب أبو يوسف الى ما ذهب إليه الشافعى في ذلك©. فقال: تَحَلِفُ في 


١77/17 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(50) في نسخة (ب) فأءهما. 

5) انظر: شرح فتح القدير ١7/7/10‏ 

(8) في نسخة (ب) ناقص: ولواعترف أحد الأحوين وأنكر الآخر. وليس للميت وارث 
غيرهما يحلف المنكر منه| عند الجميع . 

(0) في نسخة (ب) يقال للمدعي . 

(5) أحد كتب الأم 5//ا7. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: له فان 

(0) انظر: الأم 781//3 . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: في ذلك. 


لكل 


.0 ش 7 ل ٠‏ ك2 
كل شيى ء عدا حدود الله . ولا بعال ألك بينة؟ وزاد عليه ىق حدود() القذف. 


فقال لا يمين فيه . 
)١09‏ قال: 0 أراة القاضى استحلافه أقبل على المنكر فقال له: 
املق فإن افالناتعى آم ننه علنة صل نهنا انمره ريات الإيهان” ولا بأس 


أن يتولى القاضى استحلافه” . فإن 0 المدعى عليه ات قبل أن اه 
القاضي فلا خلاف” ب فن الكرة والمدني* ل السامي تعن فلية البمية 1< فتن 
حلف كانه بن يزيد" 0 بين يدى النبي مه كي قبل أن وا فأعادها عليه 
رسول الله 2خ . 

)١5(‏ وقال؛ فإذا حلف المدعى عليه مُنع المدعى من مُطالبته فيها 
إلا ببيّنةِ يقيمها. والبيان مختلفة على قدر الدعاوى واختلافٍ أهل العلم فيها. 
وق سرت الكرها بان تقر “القن لي اللخالنك أن عقن لد 0 


)١(‏ في نسخة (ب) حد 

(؟) سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ص 777 . 

69 انظر: شرح فتح القدير ١797/1‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 775/١‏ . 

5 في نسخة (ب) بزيادة أعلمه بعد فلا حلاف 

(5) المدني هو الإمام ماللكة من آنسن رضي الله عنه. وقوله هنا لا حلاف بين الكوقي والمدني ذكره 
هذه الصورة لأول مرة اذ العادة أن يذكر الخلاف بين الكو والشافعي . 

(3) انظر: روضة الطالبين 5/١١‏ إذ نقل عن القفال الشاشي أنه لا يتوقف التحليف على 
طلبه. والصحيح الأول. والمجموع شرح المهذب ١51/7١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 
0١‏ رأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١7١‏ . 

0 في نسخة (ب) ناقص: ابن يزيد. 

() ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشى المطلبى. كان من مسلمة الفتح . وكان من أشد الناس 
وهو الذي سأل رسول الله يي أن يصارعه وذلك قبل اسلامه ففعل وصرعه رسول الله مَل 
مرتين أو ثلاثاً. قطلق افرآأثة منهيفة ثنت غوعر بالمديئة البتده “مانا ركاثة فى ول عتلافة معاوية 
سنة 547 هء انظر: الاستيعاب في أساء الأصحاب للقرطبي المالكي ١//ا1١50.‏ 

١ )(‏ انظن: الستن الكبرئ كناب الشهادات- 161/1 والام 7/17 

)١١(‏ سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى صن 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: كتابا 


١/4 


تذكرة تكون" في يده جيفة أن ينسى القاضي فينَه المدعي باستحلافه ثانياً 
ل 06 كتب له بها تذكرة" فيها شهادة من حضره 
بخطوطهم . فتكون في يده©» حجة. وإن خعورى ابسقلة. عكر مسري كان 


ءّ 
اوثق © 1 


(ه*١)‏ قال”": فإن لم يمليف المدعى عليه. وقال: قد حلفني على 
هذه الذعوى هرة :واسعتظره لأقاقة اللي عمل ينه انظره القاضي تجلساً واجداً. 
وغل :ما زرا أككره ثلذنا ب إن قال حلّفني عندك. والقاضي يعلم ال 
فلا يقبل مِنهُ ذلك. ولا ينظره لأقامة البيّئة :. إلا أن يقول حلّفني عند حاكم, 
غيرك . فإن لم يكن "0 بذلك” عِلْمَ 0 البيئة. أنه حلفية عنده على ذلك. ولم 
يذكره ماقي فمذهب الشافعي والكوف فْ ذلك. أن يقبل البينة العادلة. 
قاله الحو نضا وقلته على مذهب الشافعي 5 وذلك أنه قال في 
كات اد القاضي في الخصمين إذا تداعيا. وأقام الُدعى البيّنة فاتخذ القاضي 
تحضراً بم جرى . 

قال الشافعيُ فإن خافٌ النسيان أُمّر من حضرةُ”“من العُدول بتوقيع 
شهاداتهم من المحضر. فإن ذكره وإلآا شهد عليه من تقبل شهادته""© 


)١(‏ في نسخة (ب) فتكون 

(6) في نسخة (إب) ناقص : عنده 

5) في نسخة (ب) بزيادة تكون في يده 

(؟1) في نسخة (ب) ناقص: فتكون في يده. 

(0) في نسخة (ب) منطو ظ 

(9) انظر: روضة الطالبين ١79/1١١‏ والأم 777/5. 
(0) في نسخة (ب) ناقص: قال 

(8) في نسخة (ب) بلفظ : للقاضي في ذلك . 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١75/‏ و .75١٠١‏ 
)١١(‏ في نسخة (ب) حضر. 

)١١(‏ انظر: الأم 7/5؟7. 


الا 


0 قال: و الي كس‎  )١*5( 
استحلاف المدعي على ألّه م بَلمُهُ على هذه الدعوى حلف. . فإنْ قال:‎ 
أيضاً لا أخلث. فإنه قد حلفني على على ذلك مرة لاوذنتك هليه" بده‎ 
سمعها القاضي . وإن قال لا بينة لي فخلفوه على أ نه لم يُحلفني أني ما حلفتةٌ في‎ 
هذه الدعوى. لم يسمع القاضي من ادَعى أن ا ذلك بمثل‎ 
مقالته. ودعواه. وإن ذلك يطول إلى غير نهايةٍ. وفي ذلك ذريعة إلى منع‎ 
القاضي من الوصول إلى الحُكم. فاُدَعي أحق بقطع المادّة. لأنّه الطالبُ دون‎ 
المدعى عليه. فإمّا أنْ يحلف . وإما أنْ يقومَ عن المجلس. قلته على مذهبه)‎ 

وإِنْ أبى مدعي أنَْ تحْلِف ناكلاء ولم يدّع نشي فيد تكرن: 
وقد اختلف مذهب الشافعي والكوفي . فقياس قول الشافعي أن يرد اليمين 
عليه . قيُحلِف بالله لقد حلفني عند حاكم. على ذلك: وكاب فول لحرن : 
أن يحكم على المدعي بنكولهأنهُ قد حلّف المدعى عليه في ذلك عند حاكم . 

وقياس قول أي يوسف أَنْ يُعذر الى لدعي ثلاث ثم يحليفٌ عليه أَنهُ قد 
حلف المدعى عليه في ذلك . 

10 واختلمُوا إذا قال الْمدعى عليه عندي المخرج من هذه 
الدعوى . فقال الشافعيٌ؛ وأَبُو حنيفة ليس ذلك بإقرارء وكذلك لو قالعندي 
الليزاءة عو هذه التلاضوى 1 يكن ذلك عندهما إقراء©. وإن رام استحلاف 


. في نسخة (ب) ناقص : على ذلك‎ )١( 
(؟) في نسخة (ب) بلفظ: ولي عليه بذلك.‎ 
في نسخة (ب) حلف.‎ )5( 

(4) في نسخة (ب) بلفظ على المدعى عليه 
(0) في نسخة (ب) ناقص ذلك. 

(5) في نسخة (ب) اقراراً وهو الصواب . 


8١ 


المدعى عليه" ماله من ذلك مرج . لم يحلف©. 


وقال ابن أبي ليل : هو إقرارٌ. فإن لم يأت بمخرجٍ لَزْمَهُ ما ادعى عليه2©2. 
وإن قال المدعي © قد أبرأني من هذه الدعوى فلا خلاف بين الشافعي والكوني 
إن ذلك لين بإقرار. قاله الكو نصا"». وقلته عن الشافعيّ تخريباً على المسألة 
لامل. ديت ذلك في باب" الإقرار بأكثر" من هذا البيان”©. وقياس قول 


ع2 8 عع .+ 2 0 عٍِ ع 


(14) واختلفوا في استحلاف المدعي في هذه المسألة إن رام المدعى 
عليه ينه الله نه ما أبرأه من هذه الدعوى. فمذهب الشافعيّ في ذلك أن 
يلف المدعي سوقان تعر 2 عن ارىه "». وبه قال: الخصّاف في 
كتابو" وحكى محمد عن أصحابه الكوفيين أخهم قالوا لا يلف مدعي أنه ما 
نذاو من هذه الدعوى. وإنما يكون الحلف على ذلك بعد أن يصح المال5» 


. في نسخة (ب) المدعي‎ )١( 
#ررعن وجا كرات‎ /١١ باب اختلاف العراقيين - وروضة الطالبين‎ ١5/1 انظر: الأم‎ )( 
[ لاحتمال الخروج بالانكار.‎ 

(0) انظر: الأم ١4/107‏ باب اختلاف العراقيين. 

(4) في نسخة (ب) المدّعى عليه وهو الصواب. ‏ 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /178. 

00 في نسخة (ب) كتاب . 

)0 في نسخة (ب) أبين أكثر. 

(0) سيأتي ان شاء الله تعالى في ص 775 . 

(5) في نسخة (ب) ناقص : عليه . 

)١١(‏ في نسخة (ب) يبرأ 
(11) المراد به: أدب القاضي للخصاف ١77/‏ . 

. في نسخة (ب) ناقص : محمد‎ )١١( 

(1) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١77/‏ . 
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ون قال أبرأني ص 13 لان شو ران أفاله الكو لقان وقلته على مذهب 
الشافعي 0 أن الإبراء عن المال, لا بكرن افد افيه ا ترى أن 
رد اراك لوقه نذا هن الاك د م8 غنا الى عليهة 1 بكو لله اراك 
ون كك لنت قا عنم ١‏ لاشو وا سيفة ناوشر نانش عن ور ف» لوراة انقارع 
قالوا4”. ورَعَمَ أنَّ الله" بِرَّهُ من أَدْرِ لم تككن. وهذه شُبْهةَ دخلت عليه. 
وإِنا معناه والله أعلم. فبرَأه الله يما كان من القَوْل. به حتى لم يقولوا ين لاق : 

ألا ترى إلى قوله عز وجل : «إلا تَكونُوا كَالَذِينَ آذَوَا مُوسى فا الله مما قَالُواء 
كان عِندَ الله4” الآية. فكان الآذى بالقول لا ال 0 الله مما أذاه م 
القول. 

(19) قال: ولا خلاف بين الفَريقين أَعْلَمهُ أن لو قال المدعى عليه 
عندي المخرج من هذا المال , أو قال عندي 2 قر هذاالمال» أو العراء فين 
هذا المال أو قال تدعق هذا الالوانا اي التةاعل أله تاسمعيا 1 
يعذره القاضي يالك حتى يبين وجه المخرج والبرأة مما يجورُ أن يتوجه عليه 
الشهادة”»! 

(140) اختلفواء هل يُجعل ذلك إقراراً؟ فمذهب الشافعيّ والكوفي 
أن ليس © بإقرار: قلته”" تخريباً فيها عدا المخرج7*'“وقياس قول ابن أبي ليلل 





)١(‏ ففي نسخة (ب) ولو. 
؟) انظر: المبسوط .١7/1١8‏ 
(0) في نسخة (ب) ثبوته . 
(4) في نسخة (ب) فابرأه 
09) سورة الأحزاب: آية 594. 
في نسخة (ب): بزيادة عز وجل . 
سورة الأحزاب آية 59. 
(6) انظر: الأم ١4/107‏ كتاب اختلاف العراقيين - 
99) في نسخة (ب) بزيادة: ذلك . 
١)‏ في نسخة (ب) بلفظ قلته فيهما عدا المخرج تخريجاً . 
)١١(‏ انظر: الأم 1/17 وروضة الطالبين /١7‏ ٠غ‏ اذ قال بانه ليس باقرار ٠‏ 


١م‎ 


َس 7 0 9 2 و 
ان ذلك إقرار لأنه قال: لو قال المدعى عليه عندي المخرج من هذه 
الدعوى”". كان إقراراً ولو قال قد برئت إليه من هذا المال. فمذهب الشافعي 
, 5 8 0006 , ه َه 
إن يسأل المدعى عليه. فإن قال قد قضيته كان إقرارا ويحليف” المدعى بالله انه 
5 5 0 7 71 3 0 58 1 : : 
ما اقتضاه. وإن قال قد" برئت إليه بأن حلفت له. أو اقمت بينة عل إقراره 
بالبرأة كان القول قوله مع يمينه© . 
وقالالكوني هذا إقرارٌ بأنه قد قضاه. فإن صح القضاء. وإلآً لَرمَه©. 


455 جوإن قال الدعن عليه حفر ادع عل ها اذعاء .وكيا 
وينكل. ثم يُرد اليمين على المدعي . بعد النكول . قلته على مذهب الشافعي 
ف 500 ع 7 1 7 7 : 
تخريجا. قال": ابو عي" ذكر أبو العباس هذه المسألة في باب تفريع مسائل 
التكرل:. ورد اليمين. من هذا الكتاس” , واخبانت بخلاف هذا الجحواب . وجعك 
كورلا عن قا قليه ترك هار لأنه قا شاو ره المي هل المذعن .. :وهيذا يمن 
برد حتى يعرض وينكل. . 

وقال الكوفي 000 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: من هذه الدعوى. 

؟) في نسخة (ب) وحلف. 

5) في نسخة (ب) ناقص: قد. ‏ 

(؟:) انظر: الأم ١1٠/17‏ كتاب اختلاف العراقيين - 

(©) انظر: الأم ١4٠/1‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: ما بين رقم 5 -5. 

)2 أبوعلي: هو الحسن بن محمد بن العباس الزُجاجي القاضي. أحد أئمة الأصحاب, تلميذ بن 
القاض. ولذلك أتمّ كتابه. وانظر ترجمته تفصيلاً في الدراسة عنه في المقدمة. 

() سيأ ذكره ان شاء الله تعالى في ص 70 . 

(9) في نسخة (ب) قاله. 

. 17١ / انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )٠١( 


1/05 


)١4(‏ وإنّ قال الدعى عليه لا يجورٌ لي أن الف . سألهُ القاضي عن 
ذلك فإِن قال لأق حلفت أن © لا احلث عند حاكم ٠‏ أونذرت. لم يُعذرة 
القاضي بذلك؛ ول يجعلهُ تُكولاٌء وأخذه باليمين©. فإن أ أن يحاف فقد اختلفوا 
في ذلك . 

فقال الشافعيٌ ومالِكٌ يُرَدُ اليمين على الدعى . فإنَّ حلف حُكم له في كل 
ما أدعى من المال. والنكاح والطلاقٍ والعتاقٍ والقصاص . وغير ذلك©. ولا 
يحكُمُ بالتكول على أحدٍ إل في مسائل ذكرئه» في باب النكول ورد اليمين©. 
وقال الكو يحكمٌ عليه بالدَكول الآ في مسألةٍ واحدة وهي : القِضَّاص في 
النفس إذا ادعى عليه قتل عمدٍ. لابوا تكو غلسة 
اكول ولك 2 فق اكت 1 فاما القصاصٌ دون النفس وسائر ما 
يحلتُ عليه إذا أبى حُكم عليه بالكول" . 

وقالاابو وميك يعمد كل القساصن, ف النفس وما دُونها لا يحكم 
فيها بالتكول©. 

)١49‏ قال: وإن قال المدعى عليه للقاضي سل المدّعي من أين له 
هذا المال علًٍ. فإِنْ ادعى من كذا. فلي" عليه بينة. وإِنْ ادعى من غيره 
حلفت :له ظ 





)١(‏ في نسخة (ب) أن 

؟) انظر: روضة الطالبين 55/١17‏ 

() انظر: روضة الطالبين 5/١7‏ والخرشي على مختصر خليل 155/1 والمدونة الكبرى 40/15. 
(4) في نسخة (ب) ذكرناها. 

(5) سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في ص 7750 . 

(5) في نسخة (ب) فأبى. ظ 

40 انظر: المبسوط 14/1١1‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .7١5‏ 

(8) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .7١5/‏ 

(9) في نسخة (ب) فإن. 
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فمذهب الشافعيّ : أن القاضي بالخيار إن شاءَ سأله”©. قلته تخريجاً 
وذاك0©») لذ قال واجبٌ أن له يقبل الشهادة حى جالة ان هو عليه. إن 
شال كان هذا الموضع غناً"). ورأيته ان . 


وقال الكوف: لا يُسأل” الْمدَعى عن ذلك إل أن يُقر المدّعى عليه 


.ر 2 ع 
بالمال . ويدعي أنه من وجه كذا. مثل ان يقول من ثمن سلعةء لم اقبضهاء 
3 0 ش و 
فيسال المدعى حينئذ عن الوجه الذي يدعى المدعى عليه” . 


© وأجمعوا على" أنه" لو قال المُدعَى عليه له عل ألف دينار‎ )١44( 
من ثمن مَيتةٍ أودم أو خمرء أو خخنزير أو نحو ذلك إِنَّهُ يسأل لدعي عن ذلك.‎ 
فإِنْ وافقه في ذلك 58 عر وإن أنكر أنْ يكون ذلك من ثمن تحرم . فقد‎ 
اختلفوا في ذلك . فقال أَبُو حنيفة: القول قول المدعي مع يمينه بالله ما هو من‎ 
ثمن هذاالمحرم . فإذا حلف حُكم له بالألف”"‎ 


وقال9": أبو يوسف ومحمد بن الحي 0 القول قول الم م عينلة ) 
فإن حلف بسرىء من الألف2095 


)١(‏ في نسخة (ب) فسأله. 

5) في نسخة (ب) وذلك . 

5) في نسخة (ب) يسأله. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: موضع غنى . 

)2( في نسخة (ب) لا أسأل. 

)3( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١185‏ . 
0) في نسخة (ب) ناقص: على . 

(8) في نسخة (ب) إن 

(9) في نسخة (ب) درهم. 

.185/ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ 77/١1١8 انظر: المبسوط‎ )٠١( 
في نسخة (ب) بلفظ : قال محمد بن الحسن وأبو يوسف.‎ )١١( 
.57/18 انظر: المبسوط‎ )١7( 


كما 


أل 


غاة أن العول كول الدع نم مه 
: 
والآخر: أن الول فول الو م جيواة: وهذا اشبه القولين عنده . 

)١4(‏ وإن كانت الدّعوى في شيء بعينِهِ من عقار أو غيرِه.فذكر المدععى 
عليه أنَّ ذلك ليس في يده. وأنَّهُ لا يمنعه منه. لم يجعله القاضي خصم حتى 
يصِحَّ عنده أنه في يده. وأنه منعه بينةٍ تقومٌ. أو رد يمين على المدعي بعد 
ابجعلاك الدعى عليان رو كلق ولا اسن ان قو للتدعى اذهية إل الرضيم 
قفرم قدت ور افعة إن أروتع حصيو وقد شرحت ذلك في باب دفع الدعوى 
والخصومة عن نفسه"". 

وقال: أبو حنفة وأبو يوسف لا يِحَلِفٌ المدعى عليه في ذلك. وقال: 
عينا اللي : يحلف المدّعى عليه تامدك اليك ا جنوه ا د 
قال: وإذ أراد المدعي إقامة البيّنة فشهدت البيّنة بعد الاستشهاد سمعها القاضي . 


)١559‏ واختلفوا فيه إذاا» شهد بها قبل أن يُسأل. فقال الشافعى لا 
يكون له شهادة. لأنه شهد ولم يستشهد. وبه» عاب رسول الله وه من فعل 
ذلكف© , 

.7751/٠١ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. 198 (؟) سيأق ذكره إن شاء الله تعالى في ص‎ 
. في نسخة (ب) إن.‎ (2 


(؟) في نسخة (ب) وقد. 

)062( لقوله يع «خير القرون قرني. ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء قال عمران فلا أدري أقال 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا 
يستحلفون» ذكر ذلك البغوي في شرح السنة ‏ باب من شهد قبل السؤال  ١188/1١‏ إلا 
أن هذا الحديث يعارضه حديث آخر رواه زيد بن خالد الجهنى وهو أن رسول ! يَليةٍ قال: 
«ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن ا ذلك في شرح السنة للبغوي 
وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ كتاب الشهادات ‏ 19/0.. وقال ابن 
حجر: اختلف العلماء في ترجيح الحديثين إذ أن ابن عبد البر مال إلى ترجيح حديث زيد على 
حديث عمران لكونه من رواية أهل المدينة. ومال غيره إلى ترجيح حديث عمران لأتفاق 
صاحبي الصحيحين عليه. وانفراد مسلم بحديث زيد. وذهب آخرون الى الجمع بينب] بأن - 


١م‎ 


'ز 00 
حكاه عنه أبو عبد ال رحمن الشافعئٌ"©. فإن استعادها القاضى فاعادها 

هذا فيا عدا السرقةء وقطع الطريق لِتَعلّقِهِ بحق الله. قلته تخريجاً. وذلك أن 

الشافعي ذكر أن شاهدين لو شهدا عند القاضي على رجل ” بسَرقة من جِرزٍ 

فلانٍ. يُوجبٌ القطع. إِنْه يسمع الشهادة ويسأل فُلاناً فإن إدعاها. حكم بها. 
وقال: الكوفٌ في ذلك كله الشهادة غيرٌ مقبولة©. 


وقال : مالك©©: هي اك وليبس على القاضى أن يستعيده”) الشهادة 
ثاني” , 


معو سَ ظ 
)١50(‏ و«اجمعوا على" أن القاضى يسمع الشهادة بعد الاستشهاد إذا 
كان بحضرة الخصم. أو وكيله:" على ما أثبتة فْ بانث 137 الشبه اا 


> قالوا: «المراد بحديث زيد أن من عنده شهادة لانسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي اليه 
فيخبره بها. أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم فيعلمهم بذلك ولعل 
هذا أحسن الأجوبة إذا أجاب به يحبى بن سعيد شيخ مالك كا أجاب به مالك وغيرهما. 

)١(‏ أبو عبد الرحمن الشافعى. نسب اليه لأنه تلميذه. أحد الحفاظ,. النساك والمفتين» والشافعي 
وهة الل مكمه مو فاه كله لأنه كان في بصره سوء. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي 
0 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: قلته على مذهب الشافعي والكوفي تخريجاً. 

() في نسخة (ب) ناقص رجل . 

(4) في نسخة (ب) سرقة. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 17١‏ . 

() في نسخة (ب) بزيادة: بن أنس . 

60 في نسخة (ب) يستعيد. 

(8) انظر: الكافي لابن عبد البر417"/7. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: على . 

.7857/5 انظر: الأم 7717/5 وشرح فتح القدير‎ )٠١( 

. في نسخة (ب) بزيادة. أداء بعد باب‎ )١١( 

. 787 سيأتق ذكره ان شاء الله تالى في ص‎ )١( 


16/4 


. واختلفوا في ساعها من غير محضر الخصم. ولا وكيله‎ )١54( 


فقال: الشافعي : وااجب أن ل الشهادات الا بمحضر من انين 
او أو وكيله وان موقا اعد عن فده وفلا بأس به. د 
حقير انار ا عله لحرت حيقه فيان 


وتنا الكترو وامسايه لآ عر للقادى أن كمع هنا إل حمر 
ٍ ع ش 
الخصمٍ او وكيله” . 

)١59(‏ واختلفوا في قبول الشهادة بعد يمين ال معَى عليه. حال 
الشافعٌ ومالِكٌ والكُوفُ”. وأبى ذلك ابن أبي ليلى©. ولو" قال المدعي حَلِفه 
على أَنَهُ إذا حلف فقد برىء من حقي ثم رام بعد اليمين إقامة البيّنَةٍ قبلها. 
قالهُ الكُوفٌّ وأصحابه نصاً©. وقلته على مذهب الشافعيّ تخريجاً. على ما قال 
من" الصّلح على الإثكار. وأنّه" لا يُبرئه لأنّه حرّم حلالاً. بمايحرم به. وقلت 
كم الشريعة عن وجهه. 

(0ه١)‏ قال: ويس للقاضي أن يُعنّت الشاهدء ولا أن" يتمع في 
الشهادة أو يخصر فيها. ولكنه يَرفْقُ به ويدعهٌ يأتي بالشهادة على وجهها عنده. 


.777/5 انظر: الأم‎ )١( 

؟) انظر: شرح فتح القدير 87/5" وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 5 />7. 

(0) انظر: مغني المحتاج 4 وأستدل بما رواه البخاري عن البني تكله آية البينة العادلة أحق 
من اليمين الفاجرة. والمدونة الكبرى .9١/5‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
١/‏ . 

(5) انظر: الأم /1/ ١4٠‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 

(5) في نسخة (ب) فلو. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١8/‏ 7 . 

0 في نسخة (ب) ناقص: من. 

(4) في نسخة (ب) ناقص: أنه 

(4)9 في نسخة (ب) ناقص: ولا أن. 


4 


فإن كا تئر #ابممعها ...وان كانت مر ذردة رودا 

)١81١(‏ قال: وأجمع الشافعي والكوف" أ: أنه لا 5 شاهد 
حكاية وجوب الحق والإقرار. وإن كان قد جاء مجيء الشهادة” حتى يبتدىء 
الشهادة بأن يقول: أشهد ثم يُنسق الكلام عليه قالهٌُ: الكُوقّ نصاً». وقُلتَهُ على 
مذهب الشافعي تخريجا . 

١؟6١)‏ اواختلفوا : هل يجوز للقاضي تلقين الشاهد. فقال: 
الشافعيّ في كتاب أدب القاضي©. ولا يلقن الشاهد, ولكنه يُوقِقَهُ اريت 
غير التلقين” . 

وقال: ا ة يعمد لا يسع تلقين الشاهد. قالا فإن قال القاضى 
للشاهد إشهد بكذا”. فهذا تلقين لا يسع" وكان حر يوسف لا يرى بتلقين 
ااه واه ررقتو لو شق سوم عق أذرة ا يزه مانن 1" 


التلقين20, وأجمع الشافعى والكُوف. أنه إن لقنه فتلقن ل تبطل به شهادته 
وقبلها9",. ظ 


)1١(‏ انظر: الأم 7/5؟7. 

0) في نسخة (ب) بزيادة: على بعد الكوني. 

(95) في نسخة (ب) الشاهد ولعله الصواب . 

(4+) انظر: شرح فتح القدير 550/5 . 

60 أحد كتب الام . 

(5) انظر: الأم 5/؟؟7. 

0) في نسخة (ب) كذا. 

(4) انظر: شرح فتح القدير 7754/5 والمبسوط .817/1١5‏ 
(9) في نسخة (ب) يدرك. ظ 

)١١(‏ في نسخة (ب) أجاز. 

)١١(‏ انظر: شرح فتح القدير 504/57 إذ قال لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة. والمبسوط 
ظ 7/1 . 

)١0‏ في نسخة (ب) ناقص : به. 

.771/5 والأم‎ 87/١5 انظر: المبسوط‎ )١6( 


0 


ءٍِ 
)١6159‏ قال: وإذا كانت العوداده ل يسرم الامسود وكان من 
شهد ما ظاهر العدالة. و ردقيه الخصم بق ورأى أن يحكم بها من ساعته 
حكم. والا نأتي به. وعقد محضراً بما جرى من ذلك كله على وجهه بعينه. 
وتفسيره . وباسم المدعي . والمدعى عليه. والعاي. وما يعرف يه كل واحل 
متب من ف قبيلته وكنيته. وصناعة . وبأسماء الشهود. اجات وما 00 
واحد منهم من الكنيةع والصناعة والقبيلة وغيرها. ومسكله.) 
ومصلاه”" . 
)١884(‏ واختلفوا في تحلية الشهود”". فقال: الشافعىّ إِنْ كان 
جهولين كتب حلية كل واحدٍ متهم”. وأ الكُوفُ أن يكتبها"». 
وقال: أبن ةا شيئان ١‏ يعمل مب أحَن قبلُ9) ولن يدعها) 0 
بعدي تحلية الشهود والسؤال عن عدالتهم سرا» . 
يراه ويقف: الشاهد على شهادته فيكتب بين يدى القاضى» أو ناحية منه©: 
)١(‏ انظر: الأم 577/7 ومغني المحتاج 4٠7/54‏ والمبسوط 57 و وأدب القاضي للخصاف مع 
شرحه للجصاص / 77 . 
(؟) في نسخة (ب) فتحليه . 
(*) انظر: الأم 5//ا١7.‏ 
(#4) انظر: المبسوط .88/١5‏ 
(4) عبد لله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي ء أبو شبرمة» القاضي من فقهاء الكوفة, ولد 
سنة ”7 ه تفقه بالشعبي توفي سنة ١55‏ ه. انظر: طبقات الشيرازي /85 والتقريب 
5١‏ . 
(7) في نسخة (ب) بلفظ قبل أحد. 
0) انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 077/7 إلا أن شمس الأئمة السرخسي قال:إن أول 
من عمل بتزكية السر هو شريح . اذ قيل له أحدثت فقال: أحدثتم فأحدثناء انظر: المبسوط ‏ 
ظ 5 . وجاء مثل هذا في أخبار القضاة ١١7١/7‏ . 
(8) في نسخة (ب) بلفظ: حيث يراه. 
(9) في نسخة (ب) ناقص: منه. 


١4١ 


ثم تعرض”" على القاضي , والشاهد يسمع . ولا يقبلها0) في مجلس لم يوقع فيها 


بيذه . أو كاتبه على ما وصفته 0)9؛) 


١5ه١)‏ قال: ولا ينبغي للقاضي أن يسمع الشهادة إذا كان لم يحضره 
طلس يك الحور ددى. ل أل الكاب يتيب عل شي. من الإيقاع . 
إلا أن عله علي والشاهد حاضير. 0 يطوي المحضرء. ويختمه. ويكتب 
عليه محضر فلان بن فلانٍء وفلان بن فلان في شهر كذا. من سنة كذا فيرفعها» 
في قمطره. لا اختلاف فيه بين الشافعيّ والكونَ” فإِنْ أراد المشهود له أنْ يأخذ 
ستها أخدها: 

)١607(‏ قال: وينبغي للقاضي أن يضم الشهادات بين الرججلين 
وُججهم| في موضع واحدٍ. مكتوباً” عليها ترجمتهاء ىا وصفت فتكون أعرف 
ننه[ "لاني تاذ نقيت التينة كا كا وكى قله لصوف بين ذا بق 
تكون كل سنة' مفروزة© وكل سنة معروفاً”0فَإنْ اف اللسيان أمرمن. ٠‏ 
حضرة”"من العُدول بتوقيع شهاداتهم في المحضر وإِن""ذكرةُ. وإلا شهد عليه 


. في نسخة (ب)تعرم والصواب ما في الأصل‎ )1١( 
في نسخة (ب) ولا يقلها‎ )9 

0) في نسخة (ب) وصفت. 

(5» انظر: الأم 5 ولمبسوط .95/١5‏ 
(5) في نسخة (ب) ويرفعها. ظ 

(؟) انظر: الأم 75١/57‏ والمبسوط .4٠0/١١‏ 
0 في نسخة (ب) مكتوب . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: خصومه بعد تكون. 
(9) في نسخة (ب) مفردة. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) معروفة. 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: من حضره. 

)١15‏ في نسخة (ب) فإن. 


من تُقبلٌ شهادته. لأنّه قد يحتالُ على الكاتب فيطرح من ديوانه الخط. فيشبه 
الخطٌ الخَطّء والخانَمُ الخاته”' 

(168) واختلفوا في”" عدالة الشهود فقال الشافعي : تسمع 
الشهادة من شهد عنده» تم يسألُ عن عدالة من جُهل عدالته سراً. فإذا عُذَّلوا 
ا عدالتهم علانيةً لِيُعلم أنَّ المعدّل سراً هو هذا بعينه. لأنه يُوافِق اسم 
اسماء | وكذلك قال: أبو يوسف ومحمد9» ©. وقال مالك" 
لا أسمع” الشهادة إلا ممن تثبّت ت عدالته عندي* قبل العياةة: أن لأ اسم إلا 
0000007 فالواجب”" على مذهبه أنْ يكون للقاضيى في البلد دول 
مشور ون ل : تسمع الشهادة إلا منبم”؟ وقاكة "لكف هون طناعيينه ل اسان 

عن الشهود ووالساهون على العدالة. فإذا عرفته 00 نالعا إلا 9 يطعن فيهم 
المشهود عليه. فإن طعن فيهم. سألتٌ عنهم في السر وزكيتهم في العلانية إلا 
يوه الحندوذة بوالتعياض فاق سبال عت في العلانية”"وأزكيهم في 
العلانية25 





. 597/ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ 7١7/7 انظر: الأم‎ )١( 
في نسخة (ب) بزيادة: في السؤال عن‎ )0 

95) انظر: الأم 7/5؟7. 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن . 

(5) انظر: المبسوط 88/١7‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /197. 
() في نسخة (ب) بزيادة: ابن أنس . 

0 في نسخة (ب) لا يسمع . 

(0) في نسخة (ب) عنده. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: قال قبل : فالواجب. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) والواجب. 

.,/"/85 انظر: المدونة الكبرى‎ )1١١( 

. في نسخة (ب) ناقص: في العلانية‎ )١١( 

.789/ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ 88/1١7 انظر: المبسوط‎ )١7( 


١ 


)١84(‏ قال: وقد جردت باباً بعد هذا في كيفية السُّؤال عن 
العدالة© . 

)١6٠9(‏ :5 م اللفرااي معدل القاضي إذا رجعت”2 عدالة 
الشهود . فقال الشافعي يعلم القاضى المشهود عليه 93 قد رجعت” داليم 

ثم أطرقةُ جر ٠‏ وقبلها منه"» على ما كان منه من الشهود, لا لكرق ين اه 
في ذلك. وأَجُله في مخرحهم بالمصرده الذي هو به, وما قاربه. فإن جاء بهاء 
وإلا ف الحكم عليه. فإن أت في جرحهم شاهدٌ" واستأجله" في آخر. رأَيتٌ 
أ يضرب له أجلا ويوسع عليه حتى يجرحهم, أو يعُوزه فيحكم عليه. 
وكذلك قال: أبو يوسف ومحمد©7". وقياس قول الكوفي أن لا يطرده 
الجرح, إلا أن يسأل ذلك المشهود عليه ويطعن. كما حكيتٌ عنه في السؤال عن 
العدالة"". 

)١51١(‏ قال: فإن لم يأتِ بمجرحهم وأراد القاضي إنفاذ الحكم عليه 
ها ثبت عنده دعاه فأجلسه وأعذر إليه. فقر | عليه المحضرء وبين له جميع ما 
أحتح به وأحتدج خصمة عليه. وإِنْ كان بحضرة الفقهاء سألهم بحضرته 
يُخبرُوه بوجوب الحكم عليه”". ليكون أطيب لِتفس المحكوم عليهء وأبعد من 


. ٠١١ سيأتي ذكره ان شاء الله في ص‎ )١( 
. في نسخة (ب) رجحت ولعله الصواب‎ )١ 
. في نسخة (ب) رجحت ولعله الصواب‎ )95 
في نسخة (ب) ناقص : منه.‎ )8( 

(5) في نسخة (ب) في المصر. 

(1) في نسخة (ب) بشاهد. 

60 في نسخة (ب) واستأجل . 

(8) انظر: الأم 727/5. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن . 
)١١(‏ انظر: المبسوط .57/١١‏ 


. انظر: ص‎ )١١( 
في نسخة (ب) بلفظ: الحق عليه.‎ )١0 


١ 


الهف وأحرى إن كان" القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه مُحجة أن 
ينبهُوهُ. فإن تبين له*2 فيها شيء خلاف ذلك رجع. وإنْ أشكل عليه وقف. 
وشاور فيه حتى يتبِين له الحق. كل ذلك إختيار ولا أعلم خلافاً في أنه إن م 
يفعل القاضي ذلك. وحكم جاز حكمه©. 

)1١17(‏ قال: وإن استّنظره لإيراد حجةٍ سأله عن وه ما يُريدُ أن 
يأقي به . فإن لم يكن فيه ما يدفع به» فأثبت ت عليه لم ينظره . وإن كان فيه مدفع 
تاقث نهر قري .. امقار: على مذهب الشافعيّ 0 
ولوس نولا عاو بقانم ومن[ مدهت عور للم بتر عليها ار 
مجلسين. قلته على مذهبهم| تخريجا. 


وإن قال لي حُحجة. وم يتبين وجههاء لم يُقبل منه ذلك, ولم ينظره إلآ 


- 


)١(‏ و«أجمعُوا في وجوب الحكم عليه أنْ لا يدع حجة, وعلى أن 
للقاضي تأخير الحكم برضا الخصمين إن طمع في الصلح". قال: عمربن 
الخطاب” «رددوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاءٍ يُورث 
الضغائن)” . 


)١(‏ في نسخة (ب) يكون. 

() في نسخة (ب) بين. 

9) انظر: الأم 775/5. 

(5) في نسخة (ب) أبانه . 

(0) انظر: الأم نر" 

(5) في نسخة (ب) يبين. 

00 انظر: الأم 5/5؟7. 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه: قلت وهو الأفضل . 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق ‏ باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا ‏ 5/8 .7١‏ وكنز 

.8١0/0  ءاضقلا أدب‎  لامعلا‎ 


هأ 


حدثنا أبو بكر" أحمد القاضي. حدثنا الاسواين بيد حدثنا وكيع . 
عن مسعود2) 29 عن الأزه. © ٠.‏ عن محخارب بن كاد 3 عن عمر بن الخطاب أنه 
قال ذلك . 


لك رسكيه لذلك. فقال: 
فإ / يجتممًا على ليه م يكن له أن يدض أذ لهم يخا مت با له. 


فإن عليه الاناة إلى بيان الحكم والحكم قبل ليان ظلم . والحستن بالحكم بعل 
البيان ظلم. قاله نصاً". وله فيه قول آخر يُنتظر به ثلاثاً. قلته تخرياً. 


1 و َك عه 7 8 5 
وقالةة الكنوق إن طجع القنافى أن يصيطك القس ذفلا بينام أن 
1 ع ود ميات ّ 
يردههما0. ولا ينفذ الحكم بينب| لعلهما ان يصطلحاء. و يؤقت قُْ ذلك شبكا 0 


وقال: 00 الحسن لا ينبعى للقاضى أن يردهما”" أكثر من مرة أو 


. في نسخة (ب) بزيادة محمد وهو الصواب‎ )١( 

(؟) القاسم بن يزيد بن قسيط. قال في لسان الميزان ذكره بن حبان في الثقات: انظر: لسان الميزان 
14 . 

)2 مسعود ولعل الصواب مسعر بن كدام الاهلي. أبو سلمة, العامري من قيس عيلان. يسمونه 
المصحف. متقن. من معادن الصدق, ثقة. انظر: الجرح والتعديل ١/5‏ /778. 

(84) في نسخة (ب) مسعر وهو الصواب . 

(5) أزهر بن العطاء. روى عن محارب بن دثار. فقال البخاري. حديثه في الكوفيين. انظر: 
التاريخ الكبير. القسم الأول. الجزء الأول / 4٠‏ والجرح والتعديل .81/1/١‏ 

(5) تحارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي. الكوفيء الفقيه. القاضي. ثقة. حجة. 
مات سنة ١١‏ هء انظر: سير أعلام النبلاء 7117/6 . ١‏ 

90) انظر: الأم 7747//5. 

(4) في نسخة (ب) يرددهما. 

(9) انظر: الممسوط .51١/١5‏ 

)٠١(‏ في نسخة (ب) يرددهما. 


مرتين » يعني مجلس أو مجلسين”". وإذا عزم القاضي على الحكم لامرىء على 
5 أمَر الكاتب أن يكتب له به(" قضية باسمه. ونسبهء وأ سم المحكوم له 
والمحكوم عليه واننينا )اف وامضاء الشهود والمابكمة وما يعرفونبه. وذكر 
حججهم).ء وتداعيه). وجميع ما جرى من ذلك اة قٍ غاية©» البيان 
والتفصيل » وجعل المحكوم عليه على حجتهء إن انو غااسق ازودها. ركم ف 
أعُلا القضية©» بخطه” . 





)غ0( 
00( 
2 
5( 
)0( 
0( 


انظر: المبسوط 15/1١5‏ . 
في نسخة (ب) ناقص : به. 
في نسخة (ب) وفسر. 


في نسخة (ب) بغاية . 
انظر: مغني المحتاج 84 وتبيين الحقائق ١84/8‏ وأدب القاضى للخصاف مع شرحه 
للجصاص /57”. 


١7 


[11؟] باب: العدوى والهجوم والأعذار 


7 3 ظِ 7 200 2 

(156) قال: اجمع الشافعي والكوفي أن رجلا لو إستعدى على 
أحل”” خلا لاف بوه الله تعالى”" لم يعله ول جم عليه في أخذه. إلا ف 
مسألة"» واحدة». وهو حدٌ 0 الطريق. قلته على مذهبها تخريجاً. وقد هجم 
عمر بن الخطاب©” على قوم رون قن كان ٠‏ عمر نهاهم عن ذلك. فقالوا: 
لي م د وبحت بيتنا من غير 
ا الي 0 الله 000 والله 6 





)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: أحد 

(5) في نسخة (ب) حد. 

99) في نسخة (ب) ناقص: تعالى . 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: واحد. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه. 

(1) في نسخة (ب) بزيادة: عز وجل والآية هي قوله تعالى لإليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جُناح فيا طعموا. . . 4 . 

(0) سورة النورء آية 77.. 


١64 


«ولا تحَبّسَّوا4”). فاستعبر عمر”. وقال : صدقتم كل أفقه من عمر” . 


(15) قال: فأماة» حقوق العباد إذا أدعى رجلّ على رجل حقاً. 


وقوا/ك. والقاضي لا يعلم أمحقٌ م مُبِطل؟ فمذهب الشافعي أن يعديه 
على ما ساني إن شاء الله . وذلك أن الشافعي قال : في كتاب اللعان” . 
وليس للإمام أن يبعث إلى أحدٍ في حد الزنا يسأله عن ذلك . لان الله جل 
ذكره" يقول: ولا تجسسوا» فإن شبه* على د بأن الي هكد بعثْ نينا 
إلى امرأة رجل . فقال: فإن"» ات فأرحمها فتلك امرأة ذكر أبو الزاني أنه 
زنت. فكان يلزمه أن يسألما فإن أقرت”2 حدث ربط الحد عمن قذفها. ون 
اكت حد قاذفها. وإغا سأل”" المقذوفة. والله أعلم الحد"” الذي وقع عليه 
لها إن لم تقر بالزنا . 


)غ0( 
00( 
فة 


(5 
(0) 
00 
7 
004) 
له‎ 
0 
110 
)١ 


0) 


010 قال: وكذلك إِنْ كان قاذفها زوجها”". ففرق الشافعيّ في 


سورة الحجرات أآية ١7‏ . 

في نسخة (ب) بزيادة: باكيا. 

انظر: حياة الصحابة 711//7» ويبدو أن قولت عمر رضى الله عنه هذه قد تكررت في مواقف 
متعددة ومتنوعة . ْ 
في نسخة (ب) وأما. 

في نسخة (ب) بلفظ : ماشا فسره. 

أحد كتب الأم ا . 

في نسخة (ب) بلفظ : تعالى . 

في نسخة (ب) أشبه. 

في نسخة (ب) أن . 

في نسخة (ب) اعترفت . 

في نسخة (ب) تسأل . 

في نسخة (ب) للحد . 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم غ .١6/8/‏ 


١) 


العدوى نت الود الله عزْ وجل. وحدود بي آدم” . وكذلك قاله الكوني. وان 
أبي ليل في حقوق العبّاد الآدميين”". قال أبو يوسف وعلى هذا أذْركنا الناس لم 
فى و 9 5 ع م 5 يي راص 
يكن أحد من الحكام يمتنع من هذا . ولا احد من الفقهاء منكر” على من فعله. 
و ء و 
كان اين أبي ليق يفعله , ولا ينكره) أبو حنيفة© . 


)١14(‏ قال: فإن استعدى رجُلٌ على رجل عند القاضضى وسأله 


ع 2 7 2 و 
الاحضار"©. اعطاه" طابعا» © يريه”"منقوشا عليه اسم القاضى. أو مكتوبٌ 
عٍٍ و 2 0 
عليه اجب القاضي فلانا"؟ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضيى. حدثنا 
القاضي”" بن يزيدٍ حدثنا وكيع عن هشام بن”" المغيرة الثقفو"". قال: كان 
- ءًِ 7 و ع ى 
على خاتم سعيدٍ بن اشوع الحمداني”, وكان على قضاء الكوفةٍ. اجبٌ القاضى 


0غ( 
0( 
2( 
5( 
29 
لف 
0( 
)0 
)0( 
)00 
(15) 


000 
05 


)15( 


01) 


انظر: مختصر المزني بهامش الأم ١58/5‏ 

في نسخة (ب) ناقص : الأدميين 

في نسخة (ب) ينكر / 

في نسخة (ب) ولا ينكر 

انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ١7١/١‏ 

في نسخة (ب) احضاره 

في نسخة (ب) وأعطاه . 

في نسخة (ب) طالعا 

الطابع : هو ما يطبع به أو يختم 

في نسخة (ب) بزيادة: إياه. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 745 وروضة القضاة وطريق النجاة 
8/١‏ . 

في نسخة (ب) القاسم ولعله الصواب وقد سبقت ترجمته . 

في نسخة (ب) بزيادة: أبي ولعل الصواب ما في الأصل . 

هشام بن المغيرة الثقفي . ثقة. قال عنه بن أبي حاتم لا بأس بحديثه. انظر: الجرح والتعديل 
/. 

سعيد بن عمرو بن أشوع الممداني. الكوفيء قاضيهاء ثقة. رمي بالتشيع. من السادسة. 


مات في حدود العشرين وماثة : انظر التقريب "0/٠‏ 


6 


سعيد بن أشوع”" 4 ظ 
3 5 ع 
)1١159(‏ قال: فإن رد الطابع أو كسره. أو قال ما اجى ع2 , أو 
ءًِ ع ع 
سكت2 أ وقال اجىء. 7 ثم دافع وتمادى. وم بحضر للقاضي . . فرجع الطالب». 
وذكر أنه امتنع من الحضور. بعث العون لاحضاره. وسأله عن امتناعه. فإِن 
أنكر أن يكون أراه الطابع . وذكر الطالت أن لةا'بينة. عل ذلك استمع لها . 
)1١170‏ واختلفوا في السُؤال عن عدالتهم. فمذهب الشافعيّ في 
ءًً ءًً ' 0 
ذلك ان يسال عن عدالتهم. ويخفف في السؤال. فإن» عدله من الحاضرين 
من يسكن القاضى إلى تعديله قبِلِهُ . قلته على مذهبه تخريجا . 
وقال الكُوفُ وصاحباه لا يُسأل عن شاهدي رد الطينة© فينظر عندهم 
إلى ظاهر السنز في رأي العين إذا شَهِرُوا". وكذلك عند الشافعيّ والكوفي إِنْ 
رد العَون وأى الحضورء قلته تخريجاً على مذهبهما©. 
فإِن لم يكن له بيّنة استحلفه, وإِنّ لم يرد الطالِبٌ يمينه إذا رأى القاضي 
ذلك. أنه من حفه . فإن حلف برىء . وإن أخكة بعذ اليمين. أوعده وهلده . 
فإِن* نكل عن اليمين فقد اختلفوا في ذلك. فمذهب الشافعيّ أن ترد اليمين 
)١(‏ في نسخة (ب) اسوع 
؟١)‏ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ١594/5١‏ 
في نسخة (ب) لا أجي 
(١‏ انظر: روضة الطالبين ١45/١١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 1 
وروضة القضاة وطريق النجاة ١7/١‏ . 
(4)0 في نسخة (ب) وإن 
50( الطينة : : هي القطعة من الطين كان يختم بها الكتب والرسائل دنا . 
7( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحصه للجصاص /1 وروضهةه العا وطريق النجاة 


1 إلا أنه كن عن ابن سماعة ‏ وهو من تلاميذ أبي يوسف أنه قال أسأل عن شاهدي 
رد الطينة ١/5/١‏ . 


(0) في نسخة (ب) بلفظ: قلته على مذهبهم| تخريجا. 
(9) في نسخة (ب) وان 


5١١ 


على الطالب إِنْ أراد الطالِبُ ذلك . 


ومذهب الكو أن يحكم عليه بالإباء قلته على" مذهيهم تخريجاً. على 
قطع السارق لا فيه من حُقوق الله. وحق بني آدم. فإذا ثبت أنه رد الطابعء أو 
العون أدبه الحاكم على ما يراه رُجْراً من ضرب أو حبس ء ولا يبغ بالتعزير 
عندهما” أربعين”» إن كان حرا". 


(111) واختلفا فيه إِنْ كان المضروب عبداً. فقال الشافعيٌ. لا 
يبلغ تعزير العبد عشرين. قال” الكوفي: لا يبل به أربعين. وقد مضى 
الإختلاف في التعزير». فأغنى عن الإعادة. وإِنْ شاء القاضي زجره بالكلاء 
تافل له واوغدة وهدده. فإِن عاد ضربه. وهو في رد العون وكسر الظاجم 87 
ل ره الطاجع, وحكى عمداين أي قلييك: قال كنت عند ابن شرم 
القاضي” فتاه آتِ فقال إِنَّ فُلاناً كسر الطابع الذي أاعطيتني فأمر به 
فضر ب ثلاثين7 2 


)١1075(‏ قال: وإن كان المدعى عليه خارجاً من المصر.نظر فيه 


, في نسخة (ب) في‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ أربعين عندهما . 

() انظر: روضة الطالبين ١44/١١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /45؟ إذ 
قال: حبسه القاضي بذلك على قدر ما يرى تأديباً له. 

(8) في نسخة (ب) وقال. 

(5) انظر: ص من هذا البحث . 

(5). محمد بن اساعيل بن مسلم بن أبي فدينك» بالفاء» مصغراً. الديلي. مولاهم المدني. أبو 
اساعيل» صدوق. من صغار الشامنة. مات سنة 6١‏ ه على الصحيح أنظر التقريب 
1/7 . 

)2 في نسخة (ب) بزيادة: رحمه الله . 

(0) في نسخة (ب) فأضربه . 

(9) في نسخة (ب) فضربه ٠.‏ 

2٠١‏ ل أقف على مصدر له 


القاضى. فإن كان بموضع يتهيا خضور المجلس. والرجوع بعد المجلس إلى 
3 ٍُ 5 0 رس 
اهله احضره عند الشافعى والكوفي”" . 
0 و 2 

)١1١/7(‏ واختلفوا إن كانت المسافة ابعد منذلك. فمذهب 

ا 5 1 2 دك 5 
الشافعى : ان لا يحضره القاضى إلا بعد إقامة المدعى البينة في حقه عليه. قلته 
تخريجاً. وذلك أنه قال في كتاب اختلاف العراقيين©. وإذا كان لرجل على 
رجل دين فتغيب المديون فإنه يُعدا” عليه ولم يقل إذا ادّعى رجل على رجل دينا 
ذقال أو تور لعف س اع إذ الوقن عليه عفتري كان ابو فيد اينالا أن 
تكون المسافة بعيدة لا يتهيأ له الرجوع إلى أهله من يومِه. وكان بالقرب منه 
حاكم فيأمر برفعه إليه9». 

وقال الكوفٌ: إذا كانت المسافة بعيدةً فادعى عليه حق©. فإِن كان 
بالقرب منه حاكمٌ رفع إليه. وإِنْ لم يكن بعث إليه القاضي . 

)1١1/4(‏ قال: وكل من وجب عليه الحضور عند القاضي. فأبى 

7 : 2 و 2 3 2 

وتغيب. بعث القاضى إليه" ثقة ينادي على بابه ثلاثا. واعذر ّ في النداء أنه 
0 جيرانه. ويشهد 0 57 فإن : ا ١‏ نحضر . وسال" الطالِتُ 
أن يُسمّر ”عليه أو الختم .وتقرر عند الحاكم أن ال فخ هوا مترارق إلضه 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين ١55/١١‏ رذني القاضي للماوردي 7794/5 وروضة القضاة وطريق 

النجاة ١١/١/1١‏ وأدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص .70١/‏ 
؟) أحد كتب الأم انظر: 817/17 . 
6). في نسخة (ب) يعدي , 
١ 869‏ قف عليه في فقه الإمام 5 ثور ولا في غيره من 005020 اليها. 
)5( ف نسححة وب 0 ولعله الصواب 1 
() في نسخة (ب) ناقص: اليه 


)2 في نسخة (ب) سأل . 
(4) في نسخة (ب) بزيادة: بابه بعد يسمر . 
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بشاهدي عدل . سمّر على بابه أو ختم. أيّ ذلك رأى فعل .قلت ذلك كله على 
)1١17/0(‏ واختلفوا فيه إذا لم يحضر بعد التسميرء والختم. فمذهب 
الشافعي : أن يُوكل عليه" وكيلاً بعد أنْ يبعث من يُنادي على بابه بحضرة 
شاهدي عدل. إِنْه إِنْ لم يحضر الباب" لوقت كذا مع خصمه فلان. وكل ‏ 
عنه. وحسنٌ أن يعذر اليه بذلك ثلاثاً. فإن لم يحضر سرسوسية كل 
ذلك قلته على مذهبه تخريجاً. وكذلك قاله لوو وقياس قول أبي حنيفة 
أن يوكل عنه, ولا يحكم على غائب” 
(5/ا١)‏ قال: فإن د حق فلم يظهره وتغيب فلا 
لاف أعلمه بين أصحاب الشافعيّ على مذهبه إن قدر القاضى على ماله. 
وعقاره أن يبيع . ويؤخر على الفطالتت حدقا و اياك مدان الشافعيٌ إذا | 
يظهر له قال. فمنهم من رأى صرف المنافع . ومنهم من رأى ى الحجوم عليه إن 
عُرف أنْه مُتواري" في موضع ©. 


(10770) وكان أبُو العبّاس بن سُريج” يذهب إلى أن للقاضي صرف 


. ففي نسخة (ب) عنه ولعله الصواب‎ )١( 

؟) في نسخة (ب) المجلس ولعله الصواب 

(959) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ١75/١‏ إلا أنه ووق نال آخر عن أبي يوسف أنه قال لا 
ينصب وكيلا . وانظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /714 إلا أنه ذكر قولا 

ظ واحداً لأبي يوسف وهو الذي ذكره ابن القاص . 

(4) في نسخة (ب) بلفظ : لا يوكل عنه وهو الصواب . 

(0) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ١/5/١‏ . إذ قال: فإن أبا حنيفة ومحمد قالا لا ينصب له 
وكيلاً ولا يقضى لأن نصب الوكيل قضاء عليه . 

() انظر: روضة الطالبين ١45/١١‏ 

0) في نسخة (ب) متوار 

(8) انظر روضة الطالبين ١845/١١‏ 

(9) في نسخة (ب) شريح : والصواب مافي الأصل . 
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لمنافع والهجوم عليه؛ إِنْ رأى ذلك . ظ 

)١17/69‏ قال: ويبدأ بالهجوم إن ثبت عند القاضي أنه متواري 7 قُْ 
بيته . فيبعثٌ” بالأعوان, والخصيانٍ القاضي. وبغلمان” ل يبِلّغوا. فإِنْ كان 
عنده؛ وإلً استعان بالوالي. ويبعث معهم ثقات من النِساء. ويبعث معهم 
ذوي عدل من الرجال فيتقدّم النِساءء ومعهن غلمان لم يبلغوا وخلفهم 
الخصيان ثُمّ الأعوان من وراء ذلك . 


6 : 3 ا 
فإذا توسط”) النساء صحن الدار مع الغللان. وانذروا النساء والحرم 
بدخول الرجال لينحَارُوا الى بيت» ثم يدخل الخصيان فيُفتِسُون الرجال. ويؤمر 
نقَةٌ من النساء يُفتش “النساء©. 


)١(‏ في نسخة (ب) متوار 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: فيبعث القاضي بالأعوان والخصيان 

0) في نسخة (ب) وغليانا 

(8) في نسخة (ب) ومعهم. 

(5) في نسخة (ب) توسطن 

(1) في نسخة (ب) تفتش 

)4 انظر: روضة الطالبين ١40/١١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة ١75/١‏ . 


حا 


[11] بات: الوكالة 


(9/ا١)‏ قال: أجمع الشافعي والكوفي على أن المريض الذي لا يقدر 
على حضور مجلس القاضي . و أراة أن يوكل وكيلة” . جاز توكيله وكذلك لو 
كان شعي ذاراة در فوكل عن نفسه وكيلا9©. 


(140) واختلفوا في وكالة الحاضر الصحيح . فمذهب الشافعيّ أنَّ 
التوكيل جائز من كل مُوكلء وإِنْ كان حاضراً صحيحاً. قاله المزنيَ” على 
٠.‏ م 0 و ع عٍِ و ع 7 
مذهبه مخريجا9». وبه قال ابن ابي ليلى وأبويوسف“وقال أبو حنيفة لا اقبل 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: رجلا 

0؟) انظر: الأم 7/7 والمزني بهامش الأم ١/7‏ وتبيين الحقائق 7050/5 وأدب بتو نه 
للقبسي /19. 

2( اسماعيل بن يحسى بن اسماعيل بن عمرو بن اسحاق. أبو ابراهيم به مزق ناضر: المنذهب كان 
جيل علم, الك | عيد اها زاهداتورها ل مضعفات كرة توف شن 14ت انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى .97/7٠١‏ 

(5) انظر: مختصر المزني بهامش الأم 7/7 و 1٠١/7‏ واستدل على ذلك بأن علياً بن أبي طالب 
رضى الله عنه وكل عند عثمان رضى الله عنه عبد الله بن جعفر رضى الله عنه وهو حاضر فقبل 
ذلك عثهان . ْ ْ ظ 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /44: إذ قال وتجوز عند أبي يوسف 
وتحمد :وتتين! النفائق 56/4" إذ ذكر هذا القول عن عمد أيضا. 


الملا 


الوكالة من حاضر صحيح . إلا أن يرضى خصمه بذلك". 

)١1١(‏ قال: وحم الشافعي والكوي على أن رجلا بغر التاق 
لو حضر عنده. ا أن يكل رجا و0 علذه وكالته. إن القاضي 
يسمع منه ذلك. ويئبت وكالته وإِن لم يكن معه خصم إذا عرف الموكلٌ” . 

. واختلفوا في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي‎ )١681١ 
فمذهبٌ الكوفُ© أن ذلك جايرٌ بلا محضر شاهدين. ومذهبٌ الشافعي في‎ 

ءٍِ 3 3 
ذلك على قولين: فمن اجاز للقاضى أن يقضىئ بعلم نفسه اجاز هذاء وإن لم 
يحضر شاهدان. ومن أبى ذلك ل يقبل إلا بحضرة شاهدين. قلته على مذهبهن/” 

ني ءًِ 7 
لاس واختلفوا فيه إذا ١‏ يعرف القاضي الموكل فاراد اثبات نسبه. 
إِنْه فلان بن فلانٍ ليعرفه القاضي . فقال الشافعي يسمع ذلك ويشلنت توكيله. 
وليس للخصم من الوكالة بسبيل ©. وبه قال ابن أبي ليلى2©. وقال الكوف لا 
يسمع القاضى منه ولا من شهوده إذا لم يكن معه خصم يشت نسبه عليه فيه" . 
“قال أبويوسف حضر”"" عند القاضى وادّعى أنه وكيل فلان في خصوماته قبل 
)01 انظر: تبيين الحقائق 505/85 إذ قال ولأبي حديفة رضي الله عنه أن التوكيل حوالة وهي لا 
تجوز إلا برضا المحال عليه. فكذا التوكيل. وانظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للجصاص /44: وأدب القاضي والقضاء للقيسي .4١/‏ 

)١‏ في نسخة (ب) وثبت 

0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /507 والآم 3١7/7‏ . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: إلى 

() مذهبه ولعل الصواب ما في الأصل . 

() انظر: مختصر المزني مهبامش الأم 4/7 والمجموع شرح المهذب ٠١٠١/١5‏ 

0 انظر: أدب القاضي والقضاة للقيسيى /77. 

(8) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /007. 


(9) في نسخة (ب) بلفظ : وبه قال أبو يوسف قال. 
١ )‏ في نسخة (ب) بزيادة : وا 


2 2 اهز و 7 هو 6 2 
الناس». وأحضر معه بينة ليثبت وكالته. والموكل غائب. فإن احضر خصما| 
8 0 7 ع 2 ساعن 

لمرو عل الخصم 00 ل ا 
أ 00 إذا أنكر وكالته. فإذا ثبتت الشهادة انق الوكالة عليه وعلى جميع 
خف 1 


ع 1 
1849 واعتلفوا إذا اراد إقافة البيّمة غل وكالته من غير عضر 
: #ء ءه ِ 


قال©): الكوفي لا يسمع من شهوده أحاده بحضرة خصم من المخصاء 
فيثبت على كلهم . وإن كان إنما وكل لخصومة رجل واحد لم يجز حتى يحضر ذلك 
الرجل بعينيه» وبه قال أبو يوسف©. قال ابن سّريج وهذا الاحتياط يعني على 
مذهب الشافعي . ولو قبله جاز. ولو كل رجل رجلا في مجلس القضاء والقاضي 
سا اس 3 2 
لا يعرفههما إلا أن الوكيل اراد أن يدعى بحضرة الموكل في ذلك المجلس سمعه”"© 
1 4 اع 8 ش و 
القاضى إذا كان في شىء يريد ان يحكم به في المجلس. ولا يحتاج فيه إلى إثبات 
حاضر بحال . 


(146) واختلفوا إذا أنكر الخصم الذي حضر امال والوكالة. فقال 
ع و ٠‏ سن 2 
الوكيل أنا اقيم شاهدي عدل على اثبات وكالتي والمال. الذي ادعيت عن 


. في نسخة (ب) للذي‎ )١( 

(؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /”007 وروضة الطالبين 7”714/5. 
05 انظر: الأم 4/17 ٠‏ كتاب اختلاف العراقيين ‏ وروضة الطالبين 777/5. 

05( في نسخة (ب) وقال. 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرجه للجصاص /507. 

(5) في نسخة (ب) سمعها . 

0) في نسخة (ب) نسب 


موكلي . فمذهب الشافعي أن القاضي يسمع ذلك ويحكم له ع وللموكل 
بالمال على المطلوب. وكذلك لو أقام بينة بدين لقن وان وارتف وأنه مات . 
كل ذلك مقبولٌ. قاله ابن سريجٍ على “مذهب الشافعي. وبه قال: 
يوسف”. وقال أَبُو حنيفة لا أقبل الشهادة على المال حتى تثبت الوكالة أولاً. ثم 
اسمع البينة على المال. نه لا يكون خص] عن صاحب المال اله نغد ثنات 5 
الوكالة©. 


)١185(‏ قال: وأجمع الشافعيٌ والكوف على أن لا تجوز الوكالة بأخذ 
القصاص من النفس والجراح. ولا بأخذ حد القذف”2 2 2 ٠‏ 


© واختلفوا في الوكالة لمرافعة” ذلك واثباته عند القاضي‎ )١14100( 
فقال الشافعئ وأبو حنيفة: الوكالة في ذلك كله لمرافعته الى القاضى أو إقامة‎ 
انه عل © الناتسها :4 واد لوحي خفضر الكل لاجدوا :وتان أببى‎ 
يوسف ومحمد: لا تجوز الوكالة في اثبات البيّنة والمرافعة أيضاً”"‎ 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: واحد. 

(50) في نسخة (ب) بلفظ : مذهبه. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /577. 

(4) في نسخة (ب) إثبات 

:20 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .6١7/‏ 

(7) انظر: الأم 7٠١7/4‏ ومخني المحتاج 75١/1‏ إلا أنه قال: ويصح التوكيل في استيفاء عقوية 
أدمي بقصاص وحد قذف وقيل لا يجوز الا بحضرة الموكل . 

0) في نسخة (ب) بمرافعة. 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: واقامة البينة في اثباته 

(9) في نسخة (ب) في 

/ في نسخة (ب) جايز‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الأم 7١7/4‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /577, ومغني المحتاج 
/70. 

.077/ انظر: شرح فتح القدير 008/5 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١0( 


0 


(184) وأجمع الشافعيٌ والكوف على أن المدعى عليه لو أقر بوكالته. 
لكر الدينء فرام الوكيل إقامة الكل الديق. إن الكنةلا سيع مسغل 
الدين. وإِنْ الوكالة لا تثبتٌ ت في ذلك بإقراره إلا ببيّنة تقوم عليه. قلته على 
مذهب الشافعي تخريجا . وقاله الكو نعي 0 


)١149(‏ واختلفوا لو أقر بالوكالة والدين. فقال الشافعي : لا أجبره 
على دفع المال. وقلت له إن شئت فادفع أو دَعغ0 ©. 

وقال أبو حنيفة يحكم عليه بذلك. فإن حضر الطالب فأنكر أن يكون 
وكله بذلك. كان للغريم أن يحلّفه بالله ما قبض قلان بن فلانٍ القُلاني هذا المال 
من هذا الغريم تأمراك افتإن حافت أخذ هو من الغريم. ورجع الغريم على 
الوكيل, إِنْ كان المال في يده قائ] بعينه . وإن ادعى أنه قن تلفه عدو انو 
قد“ دفعه إلى الموكل . كان القول قوله مع يمينه ولا سبيل للغريم عليه”©. وإن 
أنكر وكالته وأقر بالدين للغائب». فرام بمينه بالله ما يعلمُ أنَّ فلاناً وكلّه بقبض 
ذلك. فلا يمين عليه في ذلك. قلته على مذهب الشافعيّ تخريجاً. وقاله: أبو 
حدة نهاك وفال الز سيكت جاده بالله ما يعلم أنَّفلاناً الغائب وكله 
بذلك . فإن حلف فلا خصومه بينهما إلا أن تقوم بينة على الوكالة, وإن نكل 
عن الم ا الحاكم بدفع الدّين الى الوكيل» ولا يكون ذلك قضاء على 
الغائب9. 202 
)١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .501١/‏ 
(١‏ في نسخة (ب) بلفظ: وان شكت فلا تدفع . 
(9) انظر: مختصر المزني بهامش الأم / ٠١‏ . 
(9) في نسخة (ب) أو أنه 
(5) في نسخة (ب) ناقص قد. 
6 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /505 وتبيين الحقائق 7814/5 . 


0 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 5٠١‏ وتبيين الحقائق 7814/5 . 
(4) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 5٠١‏ وتبيين الحقائق 787/6 . 
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)١9(‏ وأجمع الشافعي والكوف على أنْ الوكيل إذا أببرأ المطلوب أو 
وهب الحق مئهةى أو تصدق به عليه إن ذلك باطلٌ©. 


. واختلفوا في إقراره. فقال الشافعيّ إقراره على الموكل باطل‎ )١194١( 
بكل حال في مجلس الحكم. وغيره. ويجب على مذهبه أن يكون خارجاً‎ 
من الوكالة والخصومة في ذلك وحده. قلته تخريجاً. وبه قال رُفرٌ". وقال أبو‎ 
حنيفة ان كان إقرارهُ في مجلس القاضي كان إقراره ثابتاً». وإن كان في غير‎ 
مجلس القاضي خرج من الوكالة» وكان الطالب على حقه. وبه قال محمد بن‎ 
. الحسن”». وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي. وغير القاضي جائز”‎ 


(؟194) قال: وأجمع الشافعيُ والكُوف”: أنَّ رجلا لو أرسل رسولاً 
الموفل قفن هال لاعلنه دنه هه كإن الكر اترسل اشن كن 
للرسول أن يخاصمه” . 


(*014) واختلفوا إذا وكله بالحصومة, ولم يُوكله بالقبض أو وكله 
بالقبض. ول يُوكله بالخصومة. فمذهب الشافعيّ أنَّ الوكالة على قدر ما أذن له 
إذا وكلة لعتشي كانه وقناة دبانتندون التصونة. :وكدللت ذا تكله ما شموت: 
كان وكيلايها دون القبض . قلته تخريجاً. 

وقال أب حيفة : إن كان التوكلع وكيل الطالتى كله أن يعتدلة قبل 


)١‏ انظر: الأم ٠١8/17‏ ومختصر المزني بهامش الأم 5/7 وشرح فتح القدير ٠١/17‏ وروضة 
. الطالبين 7/5 .77١‏ 

) انظر: أدب القاى اهناف عم اقريخه معنن /01ه وتبيين الحقائق 2780/6 2 

0) في نسخة (ب) بلفظ : جاز اقراره. 

(5:) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص //اهه وتسين الحقائق 5 /717/8. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص //ا*ه وتبيين الحقائق .78٠١/:‏ 

() في نسخة (ب) بزيادة: على بعد الكوفي. 

60 انظر: شرح فتح القدير 74/1 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .07١/‏ 

(8) في نسخة (ب) بلفظ : بالقبض. 


ع" عه ع 
التخاصم وبعله . وللوكيل ان يحرج منهبا. وإن كان الوكيل وكيل المطلوب. 
ه0 سه عه 
وليس له أن يعزله وبعد التخاصم إلا بحضرة الطالب» وليس للوكيل أن حرج 
من الوكالة كذلك2© . 


)١95(‏ واتمق الشافعي والكوف؛ على" أ: له لو قال فلان وكيلٍ ل 
010000 فلو©” قال فلان وصي بعد موتي . كان 2 قلته على 


(195) واختلفوا إذا وكله كل قليل. وكثيي ولم يزد هذا. فقال 
الشافعى : الوكالة باطلةٌ حتى يُبِينْ الوكالات من بيع أو شراء“ أو غير ذلك©. 
وقال أبو حنيفة هو وكيل”" في الحفظ ولا يكون وكيلا في الشراء والبيع©. 
وكذلك إذا قال: قُلان وكيلٍ في كل شيء*". وقال ابن أبي ليلى مو وكيل في كل 
شى 210 


١ :‏ اسيم لير ءِ 
)١95(‏ واختلفوا إن*"قال: فلان وكيلٍ في كل شيء جائز امره. 
فمذهب الشافعي أنْ الوكالة باطِلَةَ . قلته تخريجاً على المسألة الأولى. وقال أبو 


.551/57 انظر: روضة القضاة وطريق النجاة‎ )١١ 

) في نسخة (ب) ناقص: على . 

(95) في نسخة (ب) ولو . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: له بعد وصيا . 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: من شراء أو بيع . 

() انظر: الأم ٠١9/17‏ كتاب اختلاف العراقيين ‏ ومغني المحتاج 575١/7‏ وعلل ذلك بكثرة 

ظ الغرر فيه. وجاء مثل لاجمو شرح المهذب 5١/ا١١.‏ 

0 في نسخة (ب) بلفظ: يكون وكيلا. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: في البيع والشراء . ظ 

(9) انظر: المبسوط ,/١/١94‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 557/7 وأدب القاضى للخصاف مع 
شرحه للجصاص /9١0.ج‏ . 

5) انظر: المبسوط .,/١/١9‏ 


(5) في نسخة (ب) بزيادة: لو بعد أن . 


حنيفة جائرٌ حفظه بيعه وشراءه وهبته وإبراؤه وصدقته”" . 

قال الشافعيّ والكوفي : ليس" للوكيل أن يوكل إلا باذن الموكل©. 

1910) قال: فإن وكل بإذنه فعزل الوكيل الأول لم يكن عزلاً للثاني 
في قوها. 0 

قاله الكو نصاً». وقلته» تخريجاً على مذهب الشافعيٌ©». وذلك أن 
الوكيل الثاني عنده وكيل الُوكلء لا وكيل وكيلهِ. أل ترى أنْ الشافعيّ تأول 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر" . أ عبد الر حمن 3 غاب وكل عائشة وامزسنا 
أن توكل رجلا بتزويج إبنته”. فذل من قوله أن الرجل وكيل لعبد الرحمن» لا 
لعائشة. ولو كان وكيلا لعائشة ة ل يجزله التزويج. كا لم يجز ها©. واكاقات 
الوكيلٌ ل تبطل وكالة الثاني في قولم| جميعاً. قلته تخرياً. فإن”"عرّل الوكيل 
الأول الوكيل الشاني كان عزله في قوله| باطلآ”70" وإِنْ كان صاحِبٌ الحق. 


)١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /015 إذ قال بأنه وكيل في الحفظ 
والتصرف . 

() في نسخة (ب) وليس. 

() انظر: الأم ٠١8/17‏ والمجموع شرح المهذب ١١5/14‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للحجصاص /ا١ه.‏ 

(15) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /015. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ : وقلته على مذهب الشافعي تخريجا . 

(1) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنبها. شقيق السيدة عائشة» تأخر اسلامه الى 
قبيل الفتح . وشهد اليامة والفتوح توفي سنة 07 ه في طريق مكة. فجأة, وقيل بعد ذلك» 
انظر: التقريب //771. 

9) انظر: مختصر المزني بهامش الأم 771١/7‏ إذ قال لا أن الوكيل وكيل عائشة رضي الله عنها. 
ولكنه وكيل له أي لعبد الرحمن - فهذا تأويله . 

() في نسخة (ب) بزيادة: وإن مات الموكل بطلب وكالتههما معا. . 

(9) في نسخة (ب) ناقص : ريما 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص : فإن عزل الوكيل الأول ا 

-> وأدب القاضي للخصاف‎ ١١7/785 انظر: مغني المحتاج 5 والمجموع شرح المهذب‎ )01١) 
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أجارٌ أمر الوكيل الأول في ذلك وما صنع” فيه من شيء فعزل الوكييل الأول 
الوكيل الشاني. فقد اختلفا في ذلك فحكى المخصاف عن الكوفي أنه معزول”. 
وقياس قول الشافعي أن لا سبيل له" إلى عزله إلا بأذن الموكل . ٠‏ فينص له على 
عزله», تخريج ما مضى” . 

)1١9(‏ قال: وأجمع الشافعي والكوفي على أن رجلا تووكل رجلين 
با خصومةٍ والقبض لم يكن لكل واحدٍ منها أن ينفرد بالقبض ‏ 


ا ا ف ا فمذهب الشافعي أن لا يسمع القاضي 


قال الكوف لكل واحدٍ 5 أن يخاصم. لكين واد منها قبض الال إلا 
باحماعه]|” . 


 )7٠١(‏ قال: وإن كان قد وكل كل واحدٍ منهما في ذلك . فلا خلاف 
أن لكل واحدٍ منها أن ينفرد الصو والقبضص”"©. 
)3٠١١(‏ قال: ولو أقام الوكيل البيّنة على خصم بحقٍ للمُوكل . فذكر 


-20 مع شرحه للجصاص 0١5/‏ إلا أنه قال: وان اخرج الوكيل الأول الوكيل الثاني من الوكالة 
فهو جائز ويخرج منها وهذا بخلاف قول المؤلف. 

. في نسخة (ب) ما صنع‎ )١( 

35( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/5165. 

9) في نسخة (ب) ناقص: له. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: قلته تخريجاً على ما مفى وهو الصواب . ظ 

)٠5(‏ انظر: المجموع شرح الملهذب 5ب/”١١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
/16ه. 0 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 015 إذ قال: وأما القبض فإًْا لا ييجر 
لأحدهما أن ينفرد به لأنّ فيه معنى التمليك فيحتاج فيه الى الرأي والموكل لم يرض برأي 
أحدهما. وانظر: المبسوط .١١/9‏ 

600 انظر: المجموع شرح المهذب ١١1/1١5‏ والمبسوط 11/19. 
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من ثبت عليه أنَّ الموكل قد قبض منه الدّين وأبرأه”© ورام إحضار الموكل ليخلفه 
على ذلك. قيل له أخرج ما قد لَزِمَكَء ووفر الدّين على الوكيل. ثم رافع 
الوك وطالبه قال الكوفي نصاً”. وقاله ابن سُرِيجٌ على مذهب الشافعيّ تخريجا . 
2 سن ار * 6 
)7١(‏ واختلفا” إذا أراد يمين الوكيل أنّه لا يعلم أن الموكل ابراه من 
ذلك» ولا أنَّه قبضه منه. فمذهب الشافعىٌ أنّْ يحلف على ذلك لأنه يخرجه 
من الوكالة والخصومة. قاله ابن سُريج تخريجاً. وقال أبو حنيفة لا يحلف على 
ذلك ©. ظ 
؛. 5 ع 15 ث2 2 5 0 
5١5‏ قال: واجمع”' الشافعي والكوفي على جواز شهادة رجلين 
على الوكالة© ©. واختلفا في عوار شهادة رجن بوائرانيق: فقال الشاففى : قحل 
ظ : 
من شاهدي عدل ©. وأجاز أبو حنيفة واصحابه شهادة رجل وامرأتين©». ولو 
قال أحدٌ الشاهدينَ أشهد أنَّ فلاناً جعل فلاناً وكيله في هذه الخصومة . وقال : 
الآخر أشهد أنه جعله في هذه التصنيقة ويا له في حياته . أو قال أحدههما وكله 
بقبض هذا المال. وقال الآخر سلطهُ على قبضِه. قال الكوفي وأصحابه إن ذلك 
8 ظ 


27١ 5(‏ وقال ابن سريج تخريجاً على مذهب الشافعيّ إِنْ كانت شهادته 


)١(‏ في نسخة (ب) أو أبرأه. 

0) انظر: شرح فتح القدير ١77/1‏ . 

06) في نسخة (ب) واختلفوا. ‏ 

(8) في نسخة (ب) لا يخرجه ولعله الصواب . 

(65) انظر: شرح فتح القدير 177/17 . 

(1) في نسخة (ب) ناقص: قال وأجمع الشافعي والكوني على جواز شهادة رجلين على الوكالة . 
90) انظر: المبسوط ١18/1١4‏ وروضة الطالبين "07/١١‏ وشرح السنة للبغوي .٠١5/١٠١١‏ 
(4) انظر: شرح السنة للبغوي ٠١5/٠١‏ وروضة الطالبين .701/١1١‏ ظ 

99) انظر: المبسوط .١8/١9‏ 

.019/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ 20٠١( 
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على الإقرار ثبتت الوكالة . وإِنَّ كانت الشهادة على العقد لم تَثت . 

)5١6©(‏ واجمع الشافعى والكوفي أ أحد الشاهدين لو قال أشهد أنه 
جعله وكيلاً في الخصومة إلى فلانٍ الفقيه. وقال الآخر أشهد أنه جعله وكيلاً الى 
فلان الفقيه رجل آخر إِنْ الوكالة لا تَنْثُ0©. 

)٠١(‏ واختلفا” إذا قال أحرِّهما جعله وكيلاً في الخصومة إلى قاضى 
الكوقة جرفال الآخن حئلة وكينلة ال تاقى ‏ الصيرة تجلافت القبانى أن . 
الوكالة لم تثبت وأجازها الكوف©. 

فأما قول الكوفي فمنصوص في المسئلتين جميعاً. وأما قول الشافعيّ في 
المسئلتين معأ خرجه) ابن سُريجٍ على مذهبه. وكذلك اختلافه لو قال: 
ءٍِ 8 
احدهما وكله بالخصومة إلى القاضى. وقال الآخرُ إلى الأمير. كان كالمسئلة إذا 
اختلفا في القاضيين, قلته على مذهبههما تخريباً. 
. ع وبر و 7 ع 
كان كالمسئلة إلى فقيهين. قلته على مذهبها تخريجا . 
3 0 7 2 2 . 
)٠00(‏ قال: واجمعوا “أن رجلا لو أراد سفرا فطالبه رجل بحق 
هه 3 0 2 بو 3 
بذعيه عليه . إن شاء اقام . وإن شاء وكل وكباة” ' 

)٠١8(‏ واختلفا. هل يجب عليه إقامة كفيل بما قضى به عليه. 
)1( انظر: أدب القاضيى للخصاف مع شرحه للجصاص .57١/‏ 
(؟) في نسخة (ب) واختلفوا. 
() انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 51١/‏ وقال لجصاص معللاً لذلك: لأن 

خصومته الى قاضي البصرة أو قاضي الكوفة ليس من شرط الوكالة. ولا يتعلق بها حكم فلا 
اعتبار بهذا . 
(18) في نسخة (ب) إذا. 


,0( ف السسخة ارت واعطلفا:والصوات ما و الاميل: 
(7) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /074. 
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تزلنسن لشاف رافكلا قن اولقه: قرعا لال قال لوكان لرجل على 
رجل حقٌ إلى أجل » وأراد سفراً بعيداً لم يكن له منعه. ولا أن يطالبه 
بكفيل . وقال: أيضاً لون رجلاً ضمن عن" جل ما”'قضى به القاضي 


علية66» وأغلين© ينه شتهودة غلية اق بناظلا..وقثال الكوق : يُعنطية كفيلاً 
بالمال ووكيلا امخصومة . ولو كانا جميعاً رجل© واحد© فتوكل» وكفل جاز"©. 
وكات بين رجلين حصيزية فالحتمعا على رجل واحدٍ. 0 واد متننا أن 
يخاصم عنه صاحبه. فإن”» كان قُْ شري مختلفين فقد أجمع 80 الشافعي 
والكوف” 3 أن ذلك جاب رن 

(09) واختلفا إِنّْ كان ذلك في أمر واحدٍ. فقال ابن مُريج”" تخريجاً 
على مذهب الشافعىّ إن ذلك على قولين أحدهما أنه جائرٌ. والآخر””لا يجوز 
لأن حقيقته أنه يخاصم 000 


وقال الكوف: لا يجوز ذلك" واتفقا لو شهد شاهدان على وكالة رجل ‏ 


)١(‏ في نسخة (ب) على. 

)١‏ في نسخة (ب) بما. 

(95) في نسخة (ب) أو. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ : حب يد عله تور 
(5) في نسخة (ب) رجا ولخدا وَهيوا الصواب . 
(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /071. 
0 في نسخة (ب) بزيادة: كل بعد فوكله . 
(8) في نسخة (ب) ناقص: فان. 

(9) في نسخة (ب) اجتمع . 

)1١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: على بعد الكوفي. 
)١١(‏ انظر: المبسوط .١5/١9‏ 

. شريح والصواب ما في الأصل‎ )١( 

)١*(‏ في نسخة (ب) بزيادة: أنه بعد والآخر. 


.١6/١9 انظر: المبسوط‎ )١5( 
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. 5 1/ عٍ 

ف الخصومة أو على وصييه من بعل موته فقرر الحاكم وكالته. ووصيينه . وانفذ. 
0 ع 
ثم رجعا عن الشهادة : ينقضه|() القاضى . ومضت الوكالة والوصية . فاما 
مذهب الشافعي.» فقاله ابن سريج تخريجا. 


(١١؟)‏ وإنّ وكله بمطالبة' ربل بمائة دينارء فطالبه بأكثرلم ييمز. وإن 

طالبه بأقل جازء وإن طالبه بمائة دينارء فطالبه بخمسين» فطالبه بمائة جازء وإن 
" و .6 تي 3 7 0 3 

طالبه بخمسين لم يجزء وإن طالبه بما بين المائة والخمسين جازء وإن طالبه باقل من 
من خمسين جاز. لا تبطل وكالته إل في خمسين قلته تخريجا» على مذهبهم|". 


)١(‏ في نسخة (ب) يضمهما. 

؟) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .7٠١/1١‏ 
5) في نسخة (ب) على مطالبه. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: على مذهبههم| تخريجاً. 
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[1] باب : تصحيح الدعوى 


١(١1١5؟)‏ حدد براحم بن عرس وعدن اع بن ذريح ”" 
قال2: حدثنا أبو ثور. جدكا رك بر ضرع عن اسنافا ون كن عن 
عبد الله بن رافع 7 مولى 3 سَلمة عن أ سلمة9), قالت: حاء رجلان 


٠ .‏ 2 5 ع # ا اجا > ابم ءِ 
يختصان إلى النبي ويه . فقال رسول ال ركم تختصمون | إل وانا أقضى 3 
بينكم على نحو ما أُسُمِعٌ © منكم. قيزن 'قشريت لدعرن 6 اخياقيعا فل راسك إن 
يأتي به أسطاماً» 000 قْ عنقه يوم القيامة» وذكر الحديث بطوله” , 


)١(‏ سبق ترجمته. 

0) في نسخة (ب) قالا. 

)2 عبد الله بن رافع المخزومي. أبو رافع الماني. مولى أم سلمة. ثقة. من الثالثة. انظر: 
التقريب .7١7/‏ 

6 هنل بشثه سهيل بن المشيرة القرشية المخزومية. من زوجات النبي وَل توفيت سنة 57 ه. 
انظر: . التقرب .51١17/17‏ 

(5) في نسخة (ب) ما أسمعه. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: حق بعد من. 

0 الاسطام: هو المسعار وهو حديدة عريضة الرأس تحرك بها النار. 

(4) في نسخة (ب) إشطانا. 

(9) انظر: تلخيص الحبير ‏ باب أدب القضاء ١947/4‏ وصحيح البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ - 


لك 


)7١‏ قال: وأتفق الشافعيٌ والكوني أن الدعوى في الأعيان 
تصحء إذا بين ما يدعي 5 يطالبٌ فيذكر أنه في يده ود يمنعه. وكذلك. 
ِنْ كانت الدعوى في الشيء©. من” الذمة إلآ أنه لا يحتاج ني هذا الى ذكر 
اليد©. فإذا كانت الدعوى في دار له في يد المدعى عليه بين موضعها من 
السكة. والمحلة. والناحية والبلد على قدر ما يتعارف أهلّها مواضع الدُورِء 
والمحال. وحدها. ثم قال: أصلح الله القاضي أدَعى على فلان بن فلان هذا 
أن جميع هذه الدار ع اك وأزضهاء وسفلهٍ وعلوها. وجميع» حقوقها 
ب وإنها في يده ظلمأ". وإنٍ أطالبه”» بردها علي. وإِنْه يمتنع من ردها عل أو 
قال يعد تحديدها أدعي غلبيف أن هذه الدار لي وأنها” “ في يده. وأنا”» ااانه 
بها. وإِنّهُ متنعُ من رَدّها علّ. وإن كانت الدعوى على ظم يمنعه منها. قال 
بعد التحديد أدعي أنَّ هذه الدار ليّ. وإنّهُ يمنعُني منهاء ولا يحتاجُ في هذا إلى أن 
يقول أئبا يله ولا أن أطالبه ».ولا أله مسع من ردعنا عل" وكذلك 


١١١/8‏ ذكره بلفظ: إنما أنا بشرء وانه يأتينى الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض . فاحسب انه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم . فإنما هي قطعة من 
النار فليأاخذها أو ليتركها . والفتح الرباني - كتاب القضاء والشهادات  7١5/١0‏ ذكره بلفظ 
قريب من رواية المؤلف وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب ‏ الأقضية - 5/١57‏ . 

١‏ في نسخة (ب) شيء. ظ 

)١0‏ في نسخة (ب) في 

9) انظر: شرح فتح القدير 58/17 والأم 7//ا7 ومغني المحتاج 5117/15 . 

(4؟) في نسخة (ب) ما تعارف. 

(6)0 في نسخة (ب) وبجميع . 

(). في نسخة (ب) ظلم. 

0 في نسخة (ب) أطالبهه . 

(4) في نسخة (ب) ناقصء» وأنها. 

(9) في نسخة (ب) وأني. 

.1١57/1/ انظر: مغني المحتاج 770/5 وشرح فتح القدير‎ )٠١( 


ححص 


ال محرة و والمكان» ل افيه الو يت 6 القرية اواك اا 
والكورة©©. أو الطسوج , والناحية من البلد على قدر تعارف أهلها". وإذ 
كانت الدعوى في دنانير أو دراهم في ذمة . 15 وزنهاء سكتها" . ونقدهالء 
وصحيحها ومكسرها”». وإن كانت الدعوى في شيء من ذوات الأمثال. وهو 
الذي كال أو لوزن عرف أهل البصر نذة© إذا نظروا لبه بين الكبل» أق 
الوزن. وبين من صفته ”" ما يُضبَط به ويُعرف وإنْ”"كانت الدّعوى في شيء 
عليه من السلم أو القَرض وصفه بما يضبطه أهل البصر به. وبين مقداره. فإن 
كان مكيلا بين كيل إن كان من المرّزوقنات»: .نين ونه ::وإن كان من 
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المذروعات 2 ذرعه بذراع السلطان 


(1) واختلف قول الشافعيّ والكوف: في قرض الحيوان والسلم 
فيها. فأجاز الشافعيٌ: 00 بصفاتها التي تُضبط بها فإن كان”"في الدوّاب. بين 


)١(‏ في نسخة (ب) ويذكر. 

)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: ويذكر بعد القرية. 

. ١58١/5 الرستاق : جمع الرساتيق وهو السواد. ويقال رزداق وسداق . انظر: الصحاح‎ (١ 

(5) الكورة: هي البقعة يجتمع فيها قرى وبحال. انظر: المعجم الوسيط .8٠05/7‏ 

(5) الطسوج: هي الناحية» انظر: الصحاح .7717/1١‏ 

(5) في نسخة (ب) السطوح . 

40590 انظر: شرح فتح القدير »١6١/1‏ ومغني المحتاج 5 / 310 . 

(0) في نسخة (ب) وصكتها. [ 

(9) انظر: مغني المحتاج 455/85 وشرح فتح القدير .١97/1/‏ 

)٠١(‏ المراد بهم: أهل الخبرة والمعرفة والبصيرة. 

. في نسخة (ب) صفتيه‎ )١١( 

)١0‏ في نسخة (ب) فإن. 

.84/1 والأم‎ 1٠١//7 ومغني المحتاج‎ 58/١١ انظر: روضة الطالبين‎ )١5( 

)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ قرض الحيوان كلها الا الولايد ‏ فإن قرضهن لا يجوره. وأما السلم فإنه 
يجوز فيها كلها. 

(1) في نسخة (ب) كانت من. 
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أسقانة رشي »م وجنسه. وذكر هو أو أنثى . وان كان في الرقيق . ينين خليية 
واتجوة وتحيية وتيت "ونه خماسي أو سداسبي © أو محتلم أمردُ أو ملتحي ©" . 
وقال الكوني استقراض الحيوان والسلم فيها باطِلٌ. فليس له عنده من السلم 
إلا ما أعطى من الثمن. فإن”" كان استفْرض فيها» شيئاً من الحيوان» ردها أو 
قيمتها إِنْ كانت مُتلفةة. فإن ادعاهاء فالدعوى”"فيها عنده”"كىم) وصفتء ولا 
بد من أن يذكر قيمتها”" 

وأعلم أنْ الشافعي لا يحيز إستقراض الجارية خاصة. فإِنَّ ادعى من 
قرض فلا بد من أن يبِين قيمتها مع ما وصفنا من سنها وجنسها”" *" 


509159 روإن اذعى أنه انلف عليه تدكا من اروف من عور ذوات 
الأمئال أو غصب عليه من ذلك شيئاًء ولم يكن المغضوب قائ] بعيئه. فلا بد في 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ ونسبة. 

(؟) الشية: هي العلامة. وكل ما خالف اللون في جميع الجسد وفي جميعالدواب. انظر: المعجم 
الوسيط .٠١757/5‏ 

(0) في نسخة (ب) بزيادة أو. 

 )5(‏ خحمامي أو سداسي : المراد بذلك إذا بلغ طول الغلام خمسة أشبار أو ستة أشبارء فقال 
الجوهري ني الصحاح ولا يقال سباعي لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلاء انظر: الصحاح 
476/7 . 

(60) في نسخة (ب) بزيادة أو قبل رف ظ 

(5) انظر: مغني المحتاج ١١١/7‏ والأم 84/17. 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: باطل. 

(8) في نسخة (ب) وان. 

(5) في نسخة (ب) منه. 

)2٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ عنده فيها. ظ 

)١١(‏ انظر: تبيين الحقائق .١١7/5‏ إذ قال: ولنا ما روى أنه عليه السلام نمى عن السلم في 
الحيوآن ولآنة تتفاوت أخاده تفاوتا قاحشا يحيت له عكن فينظة. 

و) في نسخة (ب) بزيادة: ولا يحتاج في ذلك كله الى القيمة. 

)2 انظر: مغني المحتاج 8/1 1 . 


يفص 


ذلك من ذكر القيمة في الدعوى. والقيمةٌ تغنى في ذلك كله عن الصفة. وإن 
إدعى جراحة ولا قصاص فيها. فإن كانت الجناية على حُر في شيء له إِزش معلوم 
من قطع يدٍ أو شق موضحة”" ونحوه. ذكر الجناية ولا يحتاج في ذلك الى ذكر ما 
يت فبلا الأرقر 101 بوإن ذكزه قل ناس ببه.. .ونان كاذف الحتارة غنل عية أو 
شيءء ليس" له إِرْش معلومٌء فلا بد في ذلك من ذكر مقدار ما يجب فيه من 
رن [ ظ 
(١؟)‏ واختلفوا إذا اذعى حل على امرأة انه تزوجها. فقال) 
الشافعئٌ إذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم تُقبل ‏ دعواه حتى يقول نكحتها بولي 
مَرشل وشاهدين عدلين. ورضاها. 


 )5١>(‏ قال: وكذلك المرأة إذا دعت أثة تزوج ساد 





)١(‏ هي السجة الي تبدي وضح العظام أي بياضة. ذكر ذلك صاحب القاموس المحيط 
١‏ . ظ 

(؟)2 هو اسم المال الواجب على ما دون النفس. ذكر ذلك الجرجاني في التعريفات ١١/‏ وقال 
الجوهري هو: دية الجراحات انظر الصحاح 445/7. ظ 

(5) في نسخة (ب) ناقص: ليس . 

(5) في نسخة (ب) قال. 

(0) في نسخة (ب) أقبل. 

030 انظر: الأم 7*7 14 وأدب القضاء للحموي ا" 


يفف 


[5؟] بات: الإقرار 


(10؟) قال: ولا اختلافٌ بين أهل العلم أن كل بالغ رشيدٍ أقر 
لغيره'بالمال في مجلس القاضي”" أو غيره”". إن ذلك لازم إذا كان قبل الترافع 
والتخاصم” . 

(١؟1)‏ واختلفوا إذا أقر في غير مجلس القاضي بعد الترافع 
والخصومة ثم أنكر وشهد على إقراره بذلك شاهدا عدل. فقال الشافعيّ : 
الإقرار لازمٌ في مجلس القاضي وغير مجلسه وقبل الترافع إلى القاضي. وبعده 
سواء©». وكذلك قاله الكو في». وقال": ابن ابي ليل": لا إقرار لمن خاصم . 
إل عندي ولا صلح لى|] 00 


/ في نسخة (ب) ناقص: أو.‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ : وغير مجلسه . 

5) انظر: الأم 00> وشرح فتح القدير /79/8/1. 

(5) انظر: أدب القضاء للحموي /44 إذ نقل عن الماوردي قوله ففى صحة الإقرار لاصحابنا 
وجهان : أحدهما يصح . وحكاه ابن المنذر عن الشافعي . والثاني لم 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .54٠/‏ 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: وكان. 

0) في نسخة (ب) بزيادة: يقول. 

() في نسخة (ب) بزيادة الا عندي بعدلما. 

(9) انظر: الأم ٠١/10‏ - كتاب اختلاف العراقيين ‏ والمبسوط ١59/7٠‏ كتاب اختلاف أبي - . 
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(119) واتفق الشافعيٌ والكوفي": أن رجُلاً لوأقر لرجل في مجلس 
القاضي بألفٍ. ثم أقر” في مجلس ثاني بألفٍ أو بخمس مائة. إنه الواح 
وإِنَّ القليل داخلٌ في الكثير. وكنلاك لن أقر لاق معز طفو تي قاقر اله ووم القع 
بألفٍ. ويوم السب بألفب إذا كان شهودُ الجمعة هم شهود يوم السبت©. 


(+7؟) واختلفا إذا كان شهودٌ يوم الجمعة غير شهود يوم السبت. 
عليه في ذلك حلفه ماله عليه ألفان ولا أكثر من ألفٍ واحدٍ. “قلته تخريجاً على 


مذهه(”» 


وقال الكُوفُ إِنَّ ذلك ألفان. فإن رام المشهودٌ عليه يمين المدعي أنْ هذا 
الألف غير ذلك الألف حُلّفه. وكذلك اختلفا لو قرىء عليه صكان في 
مجلس القاضي كل واحدٍ منه| مكتوب فيه ألف درهم . فأقر" بذلك. فمذهب 
الشافعي : أنْ القول قول المقر في ذلك مع بمينه أنه| ألف واحدٍ. ولا يكون ذلك 
إقراراً بألفين. قلته تخريجاً على ما قال© في المسألة الأولى لو أقر" يوم الجمعة 


حنيفة وابن أبي ليل. 

١‏ في نسخة (ب) بزيادة: على بعد الكوفي. 

(١١‏ في نسخة (ب) بزيادة له. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /010 وأدب القاضي والقضاء للقيسبي 
١7 /‏ وروضة الطالبين 584/5 إذ قال: لفقنا الشهادتين واعتبرنا الآلف. والأم 7١/5‏ . 

(5) في نسخة (ب) محليف . 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : قلته على مذهبه تفريعاً. 

© المبسوط ٠١/1١8‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .5091٠/‏ 

(0) في نسخة (ب) وأقر. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: ما قاله. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: له. 
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بألف. ويوم السبت بألف واحدٍ". وقال الكوف: لزمه” ألفان. واختلافٌ 
الصكين كاختلاف الاين . ا لو أقر له ني مجلس بألف درهم , وأقر له في 
مجلس آخر بألف دينار©". 

(1771) واختلفا أيضاً إذا شهد عليه شاهدان على صكين في كل 
واحدٍ منه| ألف درهم . فمذهب الشافعي في ذلك كله أنَّ القول قولٌ المْقر. 
مع بمينه ولا يلزمه إلا ألف» واحد». وقال الكوفي: إذا كانت الشهادة على 
صكين أو شَهد عليه شاهدان من غير صكُ أنْه أقر له يوم الجمعة بألف درهم . 
وشهد آخران أنه أقر له يوم السبت بألف درهم. كان كاختلاف المالين”' ْ 

(؟77) واختلف قول الشافعيٌ والكوفّ: لوشهد على إقراره 
شاهدان بألف درهم. وشهد آخران بخمس مائة. وشهد آخران عليه بألفٍ 
وحمس ماثئة. فقياس قول الشافعي أنْ لا يلزمه إلا ألفٍ وخمس مائة. وقال 
الكُوفيّ عليه ثلاثة آلاف. وقال: لأنّه من قبل نفسه أقي". 


(778) اتفق الشافعيٌ والكوٌ: في هذه المسائل كلها لو كان الألف 
متضوبا إلى أنهتيق لمن غيل : ذكره" باسمه وجنسه. وعلمه أنه لا يلزم في ذلك 


)2 في نسخة (ب) بلفظ: بألف ان ذلك واحد. 

0) في نسخة (ب) يلزمه. 

5) انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص // ٠4١٠‏ والمبسوط ٠١/١8‏ وأدب القاضي 
والقضاء للقيبى .١١8/‏ 

459 اق افسة ري يلفط الألف الواتول. 

(5) انظر: روضة الطالبين 5 /78487. 

(؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /041. وقال: الجصاص: عند أبي 
يوسف ومحمد لا يلزمه الا مال واحد في] تقدم إذا كان الشهود واحدة على المالين جميعا. 
وأدب القاضى والقضاء للقيسبى .١١8/‏ 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /047. إذ قال المصاص عند أبي ضيفة 
يؤخذ المطلوب في كل اقرار بما أقر به وان أقر بمالين يؤخذ بمالين وإن أقر بشلاثة يؤخذ بثلائة 
سواء كان ذلك في موطن واحد أو في موطنين . 

(48) في نسخة (ب) ناقص ذكره باسمه وجنسه وعلمه. لا يلزم في ذلك كله الا ألف واحد واتفقا 7 


ايض 


كله لك الف رحد براقا آنه رن كان أل الالنى سنسويا لمن عي روس 
والآخر إلى ثمن عبد حبشى إن ذلك ألفان في هذه المسائل كلها" . 

(5115؟) ال ل الشسافعى والكوفي أن هذا الإقرار في الحراحات 
والتزويج لومم وعلى كل موطن شاهدان غير الآخرين. إن ذلك 
جراحة واحدة. وتزويجٌ واحدٌ. وذلك إن يقر رجل في موطنٍ أنه”" تزوج بابنةٍ 
فلانٍ لرجل» سماه على ألف 0 وأنها ماتت . وأقر في موطن آخر أنه تروج 
بابنة فلان وسمى ذلك الرجل . أل درهم» وأنها ماتت عنده. وادعى” الأب 
ا بابنته ثم بأخرى. كان 50 ولعي وسواء 


7789) وكذلك لوآقر أنه قتل عبداً لِفلانٍ بن فلانٍ» أو ابنا له. 
موقن انالف ان إن < لله كل عدن ؤ اجو نوابن واتخناها 1 لمع إسيمين تلفي" 


قال الكُوفَ: ولا يشبه هذا الإقرار بالمال والغصب والوديعة 00 


(5؟ )7‏ قال: ولو أق الطالب بصك على إقراره بألف و 0 
بصك على إقرار الطالب أنه أب رأه من لف6060 وم يكن قْ الصكين”» 0 . 


"أنه أن كان اعين' الالفين هشيريا ال يق عي 

.7”887/ 5 وروضة الطالبين‎ 511١/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١١ 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: قد. 

فة في نسخة (ب) فادعى . 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /045 وروضة القضاة وطريق النجاة 
0/11 

(65) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 5/7 7/. 

(5) في نسخة (ب) الألف. 

0 في نسخة (ب) الصك والصواب ما في الأصل . 


يفص 


كان تارضئ] تمواءع أو كان اتجذها مورها والآخر غير مُؤْرِحْ . أو كان تاريخ 
البراءة مُتأخراً. ففي ذلك كله صك البراءة أؤلى» ولا يلزمه المال إلا أنْ يكون 
تاريخ الصك بالإقرار مُتأخراً. فيلزمه حينثذٍ. قاله الكُوفّ نصاً". وقلته على 
مذهب الشافعيّ تخريجاً على أصله في تخريج الأخبار والشهادات. أنه قد صح 
ألف. وصح برأة ألفٍ. فلا يلزم المال. 

77300) واتفقا جميعاً في رجل إدّعى على رجل ألْفي درهم . وأقام 
شاهدين» فشهد أحدهما على إقراره لف وشهد الآخر نالك وخمس ما إن 
"الأ لنت فد وس ودب 0 

(2>؟) واختلفا فيها زاد على الألف. فمذهب الشافعي أن يقال 
للطالب 02 شاهديك” حكمنا لك بخمس مائةًة ومذهب ب أ 
ذلك غير لازم . | إلا أن تتم الشهادة برجل, آخرء أو شهادة امرأتين 


(17179) واختلفا أن لو شهد أحدهما بألف©. والآخر بألفين. فقال 
الشافعيّ : يحكم له بألفٍ بشهادتهم. وإِنَّ حلف مع شاهده الآخر قضينا له 
بالألف الأخرى". 


وقال الكوق. لا يحكم له بشىء , قد اخحتلفت الشهادة” . وقال أننل: 
يوسف : : قد اتفقت ت الشهادتان في ألف فيحكم به. ولا يحكم بشاهد ويمين في 


.097/ انظر: أدب القاضى ا للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: الأم ١١7/17‏ وأدب القاضي شبد عند للجصاص /047. 
(0) في نسخة (ب) شاهدك. 

(5) انظر: الأم .١١77/1/‏ 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /097. 

() في نسخة (ب) بالألف. 

) انظر: الأم .11١/1/‏ 

() انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص /097. 


511 


0 7 
الآلف الأخرى”©. وبه قال ابن أبي ليل©. 


(17:0) وإذا ادعى رجلٌ على رجل مالاً. فقال: المدعى عليه قبل 
أبرأني» من هذه الدعوى. لم يكن إقراراً. لا اختلاف فيه©. 


0171 واختلفوا لو قال: قد أبرأني من هذا المال. فجمهور 
افيحانة الكرتي 5 ,وغيدر امجهات انان 12 إن ذيِك إقر ول 
الصحيح عندي. على مذهب الشافعي, قلته تخريجا. . وذلك أني لا أعلم بين 
أصحابنا خلافاً أن رجلا لو قال. والله لابرئنٌ اليوم ُلاناً من مال. انه لابين 
في يمينه حتى يبرئه من مالر عليه . 

07 واتفقا©؛ في أنْ رجلا واد قل برحل قال فقال: 
المدعى عليه اتن" إن ذلك ليس بإقرار”*". واختلفا فيه إن قال: المدعى 
عاية 1ن 0 كمهت الشافعي : أن ذلك ليس بإقرار. قلته تخريا. وذلك أنه ل 
يجعل طلب”"الصّلح”2 وأخذ العوض على ذلك اقراراً. وجعل الصلح على 


)١(‏ في نسخة (ب) الآخروية. 

2( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /67. 

0 انظر: اختلاف العللماء للمروزي /7865. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: قد. 

(05) انظر: 00 ل وتبيين لايد ه/م إلا أنه ذكر خلاف قول المؤلف: اذ قال: لو 
ادذعى أنه برأه منها كان إقراراً . 

(5) انظر: تبيين الحقائق . 

0) في نسخة (ب) بزيادة: يقولون . 

(4) في نسخة (ب) واختلفا ولعل الصواب ما في الأصل . 

(9) في نسخة (ب) أتزنه . 

)٠١(‏ انظر: الأم 788/5 ومغني المحتاج 147/7 وشرح فتح القدير "١5/1‏ وتبيين الحقائق 
8/6 . 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: ان ذلك ليس باقرار. واختلفا فيه ان قال المدعى عليه أتزنه 

)١0(‏ في نسخة (ب) طلبه. 

10) في نسخة (ب) للصلح . 
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الأنكار باطلا . وقال في أول باب الإقرار الذي أبني عليه الإقرار أني ألزم اليقين 
ويطرح الشك. ولا أستعمل العّلبة. 

وقال الكون: هذا إقرارٌ”". وكذلك عندهما”». لو قال المدعى عليه خذه. 
كان كقوله أتزنهُ. وكذلك عندهما إذا قال: إنتقده. الزمه الكُوف". وأبى ذلك 
الشافعئٌ 9). 


هو 


(70) واتفقوا في أن المطلوب لو قال لك عل ألفُ إلا عشرة. 
بحكم به ىق قال واااستثناء مقبول0: 

(175) واختلفوا: لو قال لك عل ألفُ إل مائة . فقال لبالب 
والكوف : هو ى) قال©. وقال مالك , بن أنسٍ لا أقبل الاستثناء. والزمه ألفا 
وكذلك عنده لو قال مائة إل عشرة . يقال الاميعناء. ا 


درهم”) ' يقبل2 . ولو قال مائة إلا د بل” 05 


على دينار إلا درهم”2. لفقا ل ست إن الاشحناء د خط فك 


١١/١8 انظر: تبيين الحقائق 0// والمبسوط‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط ١٠/1١8‏ 

65) انظر: المبسوط 1١/١8‏ وتبيين الحقائق ٠/٠5‏ 

(54) انظر: مغني المحتاج 747/1 وقال: مبرراً ذلك: بأنه ليس بالتزام وإنما يذكر في موضع 
الاستهزاء . 

(5) انظر: مغني المحتاج 701/7 وتبيين الحقائق ١/0‏ . 

(5) انظر: مغني المحتاج 708/7 والمبسوط .84/١8‏ 

0) ففي نسخة (ب) درهما. ظ 

(4) في نسخة (ب) قبل والصواب ما في الأصل . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: ولو قال مائة الا درهم قبل . 

.494/5 انظر: الخرئي على مختصر خليل‎ )٠١١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) وأبو حنيفة. 

)١١(‏ في نسخة (ب) درهها. 


ل م الا 00 1 0 . والقول 
من المكيل 07 


759) واختلفوا إذا استثق ار مَورُونٍِ . فلو قال لفلان 
غزة الف اا درم ل ويا ونا أو شاأة 00 فأجاز الشافعيٌ اللاستثناء في 
ذلك على ما وصفتٌ©. 


وقال الكوفي© : وأبو يوسف الاسعاء قْ ذلك؟) باطل. وإغا لاتحي 
ذلك في المكيل والموزون». والعدد. يعني كالبيضٍ والجحوز'. 


كله باطلٌ. والإقرار لازم ©. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج 5 وتتبيين الحقائق ١5/0‏ إذ قال وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضي الله عنبما. وقال محمد وزفر رحمهم الله لا يصح. وانظر: المجموع شرح المهذب 
6/0 ". 

0؟) انظر: مغنى المحتاج 70/8/57. 

(0) في نسخة (ب) أبو حنيفة . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: كله. 

(4) انظر: تبيين الحقائق ١0/0‏ والمبسوط 81/١8‏ إذ قال. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوسف استحساناً. وفي القياس لا يصح هذا الاستثناءء وهو قول محمد وزفر رحمها الله 
تعالى . 

(9) انظر: تبيين الحقائق ١١/0‏ إذ قال: وقال محمد وزخر رحمها الله لا يصح الاستثناء. ولم أقف 
على قول أبي ثور في كتاب فقه الإمام أبي ثور ولا في غيره من المصادر التي تيسر لي الاطلاع 
عليها. 


حرف 


[716] بات: وجوب اليمين على المدعى عليه 


2 ع ١‏ 
عقوت حدثنا حجيى بن السكء”). اخيرنا نافع سس عمرٍ الجميحي ”© . عن ابن 
أبي ملتكة». عن ابن عبَّاس أن رسول الله كلِ قال: «البيّنة على المدعي » واليمين 
على المدعى عليه)” . 


)1غ( 


(00 


(0 


(5 


(5) 


(78) قال ولا خلاف بين أهل العلم في قبول هذا الحديث. 


الفضل بن يعقوب بن ابراهيم بن موسى. أبو العباس الرخامي. قال عنه الدارقطني بأنه ثقة 
حافظ» مات سنة 558 ه انظر: تاريخ بغداد "11/1١١‏ والجرح والتعديل “/؟7/١.‏ 

يحبى بن السكن البصري.ء نزل الرّقة وقدم بغداد. وحدث بها. قال عنه: أبو علي صالح بن 
محمد: يحبى بن السكن. لا يسوي فلساً. مات سنة ٠١”‏ هه انظر: تاريخ بغداد 


. ١11 
نافغ بن عمر بن عبد لله بن جميل الجميحي. المكي , ثقة. ثبت» توفي سنة 114 ه انظر:‎ 
.00/87/ التقريب‎ 


عبد الله بن أبي مليكة بالتصغيرء ابن عبد الله بن حدعان. التيمي. المدني. أدرك ثلاثين من 
الصحابة. ثقة. فقيه. توفي سنة ١١1‏ ه انظر: التقريب ."١7/‏ 

انظر: تلخيص الحبير ‏ كتاب الدعاوى والبيّنات - 7٠١8/5‏ وقال له روايات من طرق 
متعددة ثم قال واسناده ضعيف. وسنن الترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ 507/7 رواه بلفظ : 
قضى أن اليمين على المآعى عليه. وروأه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الذي 
أورده المؤلف. وقال عنه هذا حديث في اسناده مقال وصحيح مسلم بشرح النووي ‏ كتاب 
الأقضية  5/١7‏ رواه عن ابن عباس بلفظ : قضى اليمين على المدععى عليه . 


غرف 


)1غ( 


ووجوب اليمين على المدعى عليه إن ل يكن للمدعي اد 
(79) واختلفوا في ذلك: إذا قال المدعي إِنَّ له بيّنة حاضرة”". 
ورام إستحلافة . فيقافة الشافعي” . ونه ل 0 يوسف” . أن إسم المدعى 
عليه لازم . وإن كانت اليحة حاضرة. الكوق» أن يجلفه إذا كانت”) 
للمدعي بينة حاضرة» لأجماع الجميع أن 9 0 من التمين و4 


١1؟)‏ وأن رسول الله كَيةِ لى يعرض اليمين على المدعى عليه إلا بعد 

عللئن ل ناه ةا انض من الي | يعزيك: . دقان ابزافيودنن اسباط "جديا 
ت ألبيية من عي ؟ وااحتامق , يس براعمم ا ء١‏ 

عثمان بن أبي شيبة2. حدثنا أبو”" الأحوص 2”7. عن سماكٌ بن حرب9©. عن 


.5915/84 وتبيين الحقائق‎ ١187/ انظر: الأم 5 وأدب القضاء للحموي‎ )١( 

. في نسخة (ب) بلفظ : إذا قال المدعي له بينة حاضرة‎ )١0 

9) انظر: الأم 5 وأدب القضاء للحموي /787. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 4١‏ وتبيين الحقائق .7٠١/5‏ 

(5) في نسخة (ب) أبو حنيفة . ظ 

(5) في نسخة (ب) كان. 

00 في نسخة (ب) وأكد 

(8) انظر: تبيين الحقائق "٠٠/5‏ وقال: محمد في رواية مع أب حنيفة. ومع أبي يوسف في 
أخرى. وشرح فتح القدير 15١/1‏ والمبسوط ١١5/1١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للجصاص .4١٠/‏ 

(84) في نسخة (ب) بزيادة: به بعد حدثنا. 

)١(‏ ابراهيم بن اسباط , بن السبكيء أبو اسحاق البزازء كوي الأصل . قال عنه الدارقطني بأنه 
ثقة. مات سنة 7٠7‏ ه انظر: تاريخ بغداد 45/5. 

)١١(‏ عثان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي . أبو الحسن بن أبي شيبة» الكوفي» ثقة. حافظ, 
شهير. وله أوهام . من العاشرة مات سنة 779 ه وله ثلاثة وثانون سنة». انظر: التقريب 
/. 

)١١0(‏ في نسخة (ب) ناقص: أبو. 

(1) سلام بن سليم الحنفي. مولاهم. أبو الأحوص. الكوني» ثقة» متقنء صاحب حديث» 
توفي سنة ١1/9‏ هى انكر التقريب .75١/‏ 

- سماك بن حرب ابن ؤس بن خالد الذّهِلٍ. البكري. الكوفي» 00 ضدوق.» روآيته‎ )١8( 


وفيف 


علقمة بن وائل "' عن أبيه©. قال جاء رجلٌ من حضرموتٍ إلى رسول الله يكل 
ورجلٌ من كنده. فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي. يزرعها 
ليس له فيها حقٌ . فقال رسول الله ككل ؛ «ألكٌ بيّنة؟ قال لا. قال فيمينَهٌ إذاً. قال 
بابوضوك الله نه رجل فاجرٌ. ليس يبالي ما خلف عليه. ليس يتورع من شيء. . 
قال: ليس لك منه إل ذاك قال فتهياً ليحلف له©. قال أمّا أنه إن حلف عليه 

ليأكله ظلأً لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض»)©. 


)غ0( 


ف 


(2 
(5 
(0) 
(0 


عن عكرمة خاصة مضطر بهء وقد تغير بآخره. فكان ربما تلقن. توفي سنة ١77“‏ هء انظر: 
التقريب /7008. 

علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي, الكوفي. صدوقء إلا أنه لى يسمع من أبيهء انظر: 
التقريب //791. 

وائل بن حجرء ابن سعد بن مسروق, الحضرمي. صحابي جليلء وكان من ملوك اليمن, 
ثم سكن الكوفة؛ ومات في ولاية معاوية. انظر: التقريب / 085. ظ 

في نسخة (ب) ناقص, له. 

في نسخة (ب) بزيادة: رسول الله كل . 

في نسخة (ب) بلفظ: على مالك. 

انظر: سنن الرمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ 776/7 عن وائل بن حجر عن أبيه بلفظ. مقالاً. 
وقال عنه حديث حسن صحيح ومختصر سنن أبي داود ‏ كتاب الايمان والنذور ‏ 700/85 وقد 
ذكر الحديث كاملا. ومنار السبيل في شرح الدليل ‏ باب الدعاوى والبيانات ‏ 51/7/17 
للشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان. إذ أنه ذكر الجزء الأخير من الحديث. 


عرف 


[5؟] بابٌ: موضع اليمين 


(١4؟)‏ قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث 
استحلف انُدعى عليه في عمله: وبلد قضائه جاز لهء وإِنْ حلّفه في غير عمله م 


وات 
نعتل به0) , 


(45؟) واختلفوا في موضع الاختيار له. فقال الشافعيّ . إذا كان 
اندو عشرين دارا أو قيمتها: اهيا ا وحراتكه عي ننه قر ما كاذك درت 
أو كيرت أو لعانا أوخداء أورطلاقاً. وكان ذلك نمكة: حلفة بين البيت 
والمقام » وإ نْ كان بالمدينة حلَّفهُ . والحالِثٌ على منبر رسول الله ككِ وإن كان في 
بعك النتسرى فى ممتاحدها زوزق كانه اك الخبر فى اممسطدوه عن الات 
وَاحْتٌ إل لو حلفة بعد العضي. وقد كان من الحكام من يستحلفٌ على 
المصحف. وذلك عندي حسنٌ. وكل مسلم بالغ في ذلك ترا ذكرا كان اد 
أنى حُراً كان أو عبداً. ويل الكافيٌ حيثُ يعم من المواضيع الني يسرثها 
المسلمرق 6 


. 7179/5 أنظر: الأم‎ )١( 
1 انظر: الأم 7 وام وأدب القضاء للحموي‎ )١( 


خاوق 


17549) قال: وإنْ كان الحقٌ أقل من عشرين ديناراً. أو قيمتها أو 
١‏ 2 ع" 6 ١‏ 1 2 1 5 5 
كان جراحا خطا وارشها أقل من عشرين ديناراء حلف في المسجد. أو في مجلس 
الحكم". ظ 
وقال في كتاب القديم: يحلف النساءٌ بحضرة الحاكم ©. إلّ5 امرأةً لها 

عذر. من زمانة» أو مرضء. أو نساءٍ من أهل الشرف لا تخرّجُ ©. وقال أبو 
العبئاس فإذا” أراد القاضى إستحلافها في منزلمها. بعث إليها عدلين من ثقاته 
يعرفانها. ويقرأ" عليها المحضر. وكيف جرى عند القاضى حتى تتوجه اليمين 

2 ا . : 0 00 
سافرة عن وجهها بحضرة عدلين يعرفانها ويثبتانها بعينهباء ونسيها. وإن كان 
ذلك في مجلس القاضى . حلفت متنقبة بعدما يشهدٌ عدلان أنها فلانة بنتٌُ© 
فلانٍ بن فلان” . ظ 


.778/ انظر: الأم /774 وأدب القضاء للحموي‎ )١( 

. في نسخة (ب) الحكام‎ )١( 

5) في نسخة (ب) بزيادة: أن تكون. 

(18) في نسخة (ب) بزيادة: فيوجه إليها من يحلفها في منزههاء قال ذلك كله نصاً. وقال الكوفي 
وصاحباه. يحلفه في ذلك كله في مجلس الحكم إلا أن تكون امرأة لها عذر. 

(4) في نسخة (ب) لا تخرجن . 

(5) انظر: أدب القضاء للحموي //77 وروضة الطالبين .1917//١‏ 

(0) في نسخة (ب) إذا. 

(8) في نسخة (ب) وبقرآن. 

(9) في نسخة (ب) ابنه. 


)١١‏ في نسخة (ب) ناقص: بن فلان. 
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[77] باب : كيفيّة اليمين 


(48؟) قال: إتَفق الشافعي ولوف مح 
القاضي بمين الحالف ني الحكم إن حلف قبل أَنْ يُْتَحلِمَهُ القاضي 000 
حدثنا به ابراهيم بن موسبى27) وأحمد بن هاشم © قالا: حدثنا لجز حمد 


اأدلنا 


الرعفراني9©». حدثنا محمد بن إدريس الشافعي . حدثنا عمي محمد بن علي بن 
شافع © عن ماق ون عل بن الثناقية '. عن نافع بن عغجير بن عبد 


)١١‏ انظر: الأم 5 وأدب القافي للخصاف مع شرحه 00 ٠‏ واختلاف الفقهاء 


للطحاوي / 775 . 
)2 في نسخة (ب) بزيادة: الجوزي . 
(0) سبق أن ترجم له. 


25:١‏ في نسخة (ب) الحسن «ولعله الصواب إذ لم أقف على ترجمة باسم الحسين» وهو الحسن بن محمد 
الصباح البغدادي الزعفراني» أبو علي. كان تفيضا بليقنا : مات سنة 7*١‏ ه وهوفي عشر 
التسعين. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي *'/ط575/8. 

() محمد بن على بن شافع المطلبي. المكي . الشافعي. عم الإمام الشافعي . وقال عنه عمي ثقة 
من السابعة. انظر: التقرب //5917 وتهذيب الأسماء واللغات فى ١‏ ج .88/١‏ 

(3) عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد بن يزيد 2 مستورمن الثالثة. انظر: 
التقريب 84/١‏ والتاريخ الكبير ق ١‏ ج ١59/7”‏ والجرح والتعديل 1١١5/57/7‏ . 


وس 


يزيد”©. أنْ ركانة بن عبد يُزيد». طلق امراته سّهيمة5 البنّة. ثم أق رسول الله 
كله فقال إن طلقتٌ امرأتي سُهيمة البتة ووالله ما أردثٌ إلا واحدة: فقال النبي كله 
واطها أردذك إلا والخدة : قال والابنا أردث إلا واحدة قردها إلنهة»برسول الك 
كي . وطلق”" الثانية في زمن عمر. والثالثة في زمن عَثمان". 


)5١56(‏ واتفنتيو أن القاضي كفت هع استحافت المطلوب بالله 


عه 1 
أجزأ” )5 ١‏ 


000 


ده 
0( 
020( 
00 
00 


(00) 
إل‎ 
0 
)110 
)١( 


) 


(55؟) واختلفوا في)|0“الاختيار. فقال مالك" والأوزاعي”" 


نافع بنعجير بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب». المطلبي » المكي ؛ قيل له صحبة وذكره بن 
حبان وغيره في التابعين. انظر: التقريب /008. 

ركانة بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب بن عبد منافء المطلبي. من مسلمة الفتح. ثم نزل 
المدينة» ومات في أول خلافة معاوية. انظر: التقريب .7١١/‏ 

بنهينة يت غم المرنيةاه إموراة روطاك يوعد يري المطلبي . انظر: الإصابة 85 /97؟7. 

في نسخة (ب) فقال. 

في نسخة (ب) عليه . 

في نسخة (ب) فطلق. 

انظر: تلخيص الخبير ‏ كتاب الطلاق - 7١7/7‏ إذ رواه بلفظ قريب من هذا الا أنه لم يذكر 


وطلق الثانية. 0 الخ ثم قال وصححه أبو داود واين حبان والحاكم. وأعلّه البخاري 


بالاضطراب. وسئن الترمذي ‏ كتاب الطلاق واللعان  58١/7”‏ ورواه بلفظ قريب من هذا 
إلا أنه لم يذكر وطلق الثانية. . . الخ وقال هذا الحديث لا نعرفه الا من هذا الوجه إلآ أنه 
قال وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ومختصر سئن أبي داود ‏ كتاب 
الطلاق  ١7/7‏ إذ رواه باللفظ الذي ذكره المؤلف. 

في نسخة (ب) أجزي . 

انظر: مغني المحتاج 5 / 2/5 والأم 78١/57‏ والمبسوط .١١8/1١7‏ 

في نسخة (ب) فيم . 

في نسخة (ب) بزيادة: ابن أنس . 

انظر: المدونة الكبرى ٠١7/15‏ وقال مالك: يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو. ولا يزيد على 
ذلك . 

انظر: فقه الامام الاوزاعي 784/١‏ . 
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لِيُحلَّفُاه والله الذي لا إله إلا هو. وقال الشافعيُ والكُوف يُحلّفه”". والله الذي 
لا إله إلا مُو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السّر ما 
يعلم من العلانية0. نّم ينسقٌ اليمين عليه. وقال : الليث بن سعد" . 
يحلفٌ بالله لا يزاد عليه © . 

(0741) واتّفق قول الشافعيٌ الكُوّ على أن يحلف الُشركوّن وأهل 
الذمة بما يعلم من كتبهم. مثل قوله, والله الذي أنزل التوارة على موسى . وبالله 
الذي أنزل الإنجيل على عيسى وما أشبه هذا ولا يحلفون ما يجهل معرفته 
المسلمون”". واختفاابن يحلِفف. فقال الشافعي يحلف حيث يعظمون . وبحضرة 
قن أ هزاو ليق قري ررضت :انلكا لدف عتم ته إن كنان ايد لفكون اغيلة اللتديظه 
إن شاء الله عزوج[ 206©. .وقال الكوق لا يبعث مب 0 أحذا إلى بيعة ولا 
كنيسة» ولا بيت نار" 


. في نسخة (ب) يحلفه‎ )١ 

 )0‏ في نسخة (ب) حلفه. 

(9) انظر: مغني المحتاج ‏ / ا والأم 5 والمبسوط .١١8/١5‏ 

(4+) في نسخة (ب) ناقص : وقال الليث بن سعد يحلف بالله لا يزاد عليه . ظ 

() الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . أبو الحارث. المصري. ثقةء ثبتء إمام مشهورء 
من السابعة مات سنة ه/ا١‏ ه انظر التقريب ١78/١‏ . 

(7) انظر: نيل, الأوطار ‏ كتاب الأقضية والاحكام - 58١/8‏ إلا أنه لم ينسب هذا الرأي الأحد 
من العلماء. وفتح الباري. شرح صحيح البخاري ‏ كتاب الايمان والمنذور  25١/١١‏ اذ 
قال نقلا عن ابن عبد البر أنه لا يجوز الحلف بغير الله بلا حماء . 

0 انظر: الأم 58١/5‏ والمبسوط ١١4/١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
/8 . 

(0) في نسخة (ب) يتوخى . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: عز وجل . 

.780/5 انظر: الأم‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) معهم. 

)١١5(‏ انظر: المبسوط ١١١/١1‏ وشرح فتح القدير ١86/1‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للجصاص .١85/‏ ظ 


خرف 


[4؟]: بابٌ: عدد اليمين في القتل. 


(44؟) قال الشافعي في كتاب القسامة والإيمان في الدِمائ"“ كلها 
تحالفة لما في الحقوق. وهي في جميع الحقوق يِميِنْء وفي الدماء كلها حمسون 
يمينً"». وقال في كتاب جراح العَمدِ". لو ادعى عليه أنه قتل أباه عمداً. وقال 
المدعى غليه» بل خط .. فالدية غليه ف قلاث سنين بعد أن ملف ما قتله إلا 
طاو ,مر يتين فهاء وقان الرن . وهنا اس فرق بموقال 
الكوفُ وصاحباه: الايمان كلها في غير القسامة يمين واحدة. وفي القسامة 
مرد» 0000 ْ 


.8/7 أحد كتب الأم‎ )1١( 

؟) انظر: الأم 710/5. 

9) أحد كتب الأم 5/؟. 

(5:) انظر: مختصر المزني مهامش الأم ١5/8/60‏ . 

(6) انظر: المبسوط ١١١/7‏ وتبيين الحقائق .١59/5‏ 
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[9؟] بات : ما لا يجب معه اليمين 


(89؟) قال”": اتفق الشافعي والكوي وصاحباه على أن لا يمين في 
حدٌ الزنا ولا شرب حمر إلا في خصلة واحدة”. 


(69؟1) واختلفوا” فيها وهو أن يقر بمايوجبٌ الحد. ويدعي 
الشبهة. فقال الشافعيٌ في كتاب اختلاف العراقيين - واذا أصاب الرجل جارية 
ام . وقال ظننها0 تحل لي . أحلف ما وطِبّها ِل وهو يراها حلالاً. .انم كُرىء عنه 
الحدٌء وأَعْرِمَ المهر. ولا أقبلُ هذا إلا من يمكن أن يجهل . آم من أهل الفقه 
فل" . 


.م ٍ و 2 5 م 57 
وقان الكتوواة إذا وطن » الكل عفارية امع بوقانة ظلفت إناة حن نء 


)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: قال. 

(0) انظر: الأم كتاب اختلاف العراقيين ‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للجصاص /887 . 

6) في نسخة (ب) اختلفا. 

(4) في نسخة (ب) ظننت أنها. 

(5) انظر: الأم ١6١/17‏ كتاب اختلاف العراقيين. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : ظئنتها. 


5١ 


ذرىء عية 08 وعليه ال 


(١1605؟)‏ واختلفا في اليمين في حد القذف بعد إتفاقها أن لا حد 
م ل ل ل ع : 7 .2 
فيه إلا" بمطالبة المقذوف. فخلفه الشافعى إذا انكر القذف” وابى ذلك الكوني 
وصاحناة© . ظ 


(؟61؟) واتفق الشافعي والكوفي وصاحباه في كل شتم وضرب 
بونجب التعزسن» أنه حلفت :فاما العاف .٠فانه‏ قال حلفت ما شتمة هذا 
الشتم. ولا ضربه هذا الضرب الذي يدّعيه©. 


وحكى الخصّاف عن أبي حنيفة أنه قال: يحلِفٌ ماله عليه“ هذا الحق 
الذي ادعاه”" , 

(1707) واختلفوا فيا عدا ذلك. فمذهب الشافعيٌ في ذلك أن كل 
حق لبني آدم ادعى على رجل . وكان لا يتوجه عليه باقراره حكم من القاضى 
إذا اعترف ل يلزمه يمين إذا أنكر. - 

(84؟) وإنْ كان يجب بإقراره حُكم إذا أقر لزمه" اليمين إذا أنكر إلآ 


في مواضع إنا ذاكرّها. فمن ذلك القاضى إذا عُزِل فجاء رجل يدعي أنه حكم 
عليه أيام قضائه بباطل ظل©, وادعى فعةها اتا عليه كمف قات أدوينة 


)١(‏ انظر: الأم 1 كتاب اختلاف العراقيين ‏ اذ ذكر قول الكوفي. وروضة الطالبين 
78/1 . 

؟١)‏ انظر: روضة الطالبين .”8/١١5‏ 

95) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١188/‏ 

(*+) انظر: روضة الطالبين "8/١١‏ 

(5) في نسخة (ب) عليك. 

(3) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١377*/‏ . 

0 في نسخة (ب) لزمته. 

(0) في نسخة (ب) ظلمه. 
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القاضي لزِمه . وإنْ أنكر فلا يمين عليه . قالهُ الشافعيّ والكوف نصاً". وكذلك لو 
ادعى عليه نك قتلت ولدي أيام قضائك عمدا . فقال قتلته لما وجب عليه من 
القصاص. وتوجه عليه قضائي . وأنكر امُدعي أتسكرن بقضائه قتله. كان القول 
قول القاضيء ولا ين عليه . قلته تخريجا . 

١هه؟)‏ قال" : القاضي أبو علي" يلزم القاضي في ذلك البينة كا لو 
ادعى عليه أيام قضائه. إل أن يدعي المدعي أنّه قتله أيام قضائه بحُكم ظلم . 
فالقول قوله. ولا يمين عليه 

(765) قال©. وكذا» الشاهد إذا حكم القاضي بشهادته بطلاقٍِ أو 
مد فادّعى المحكوم عليه على الشاهد أنه شهد عليه في ذلك 
برو فإن أقربه الشاهد أذ بإفراره.وإن انكر 1 يكن عليه مين .. قله 
ري 

)2 وكذا" الشاهدٌ إذا أقر على نفسه بما يخرجه قبل إنفاذ الحكم 
بطلت شهادنّهُ. وإن رَامّ المشهودٌ عليه يمينه بذلك لم يحلف. ولو أقرٌ الوكيل في 
دار. أوشي بعينه أدعى أنَّ ذلك للمُدعى عليه» وأنْ لا حق فيه لموكله. خرج من 


)١١‏ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص /5” وروضة الطالبين 78/١7‏ إذ 
قال: يحلف أم يصدق بلا يمين وهو الأصح . ظ 

(0) في نسخة (ب) ناقص: قال القاضي أبو علي يلزم القاضي في ذلك البينة كما لو اذعى عليه 
ابرام قضائه. إلا أن يدعي لدعي أنه قتله أيام قضائه بحكم ظلم. فالقول قولهء ولا يمين 
عليه . 

8 أبو علي الزجاجي تقدمت ترجمته في الدراسة عنه. 

(8) في نسخة (ب) ناقص: قال. 

(5) في نسخة (ب) وكذلك. 

() في نسخة (ب) أو علق : 

0 في نسخة (ب) ناقص: قلته تخرياً. 

(8) في نسخة (ب) وكذلك. 


وض 


الخصومة بإقراره. قاله ابنُ سُريج تخريجاً”'. وإِنْ رام الُدعى عليه يِمينَ الوكيل في 
ذلك لم يحلف . قلته تخريجاً. لأنْ الشافعيّ قال نصاً ليس على الوصي . يمين إذا ل 
يكن وارثا”». وكذلك لو أقر الوكيل بالعزل لزم الإقرارٌ. ولوأراد المدعى عليه 
استحلافه” لم يحلِف . قلته تخريجاً. لأني لو كلفته لادعى عزله بعد اليمين ورام 
استحلافه ثانياً. فلا يُتَوصَلُ الى كم بالوكيل أبداً. 

(05؟7) «كذلك الوصى وولي© المحجور“., والقيم” مثل الوكيل في 
هذه تبات كيان نولو انر الات انحافنة العفي انالف ل عسسوره قد سان اننا 
رَشيداً. خرج من خحصومة من رافعةٌ القاضي عن إبنه”".وإن رام المدعى عليه 
استحلافٌ الأب على ذلك. والأب مُنكرٌ. لم يَمْلِفْ. وكذلك كُلُ من ادُعي عليه 
أنه بالغ . فأقرٌ. والحال مُشْتّبه"” قبل» وإِنْ أنكر. 


قال الشافعيٌ : فالقول قوله. يعني" بلا يمين عليه لأنه لو حُلف بحكم ”" 
بصغره. وإبطال يمينه . ولو أنْ امرأة إدعت على زوجها أنه ارتد عن الإسلام . 
ه 5 و ع ع 

فإن كان ذلك قبل الدخول حلف الرجل إذا انكر أن يكون ارتد؟ وإن كان 


ذلك بعد الدُخول سأل القاضى المرأة هل انقضت عَِدَمَها منذ أرتد. فإن قالت 


. في نسخة (ب) ناقص: تخرياً‎ )١( 
.79/١7 انظر: روضة الطالبين‎ (9 
في نسخة (ب) احلافه.‎ )5 

(9؟) في نسخة (ب) ناقص وولي 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 

() في نسخة (ب) بزيادة بالوقف. 
(0) في نسخة (ب) بزيادة: الصغير. 
(8) في نسخة (ب) مشتبهة . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: يعني . 
)1١‏ في نسخة (ب) بلفظ لو حلف بحكم. 
)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: عن الاسلام . 
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نعم فإٌّ” كنت حايلاً فأسقطتٌ. أو قالت قد ارتد منذ أشهر". وقد مضى 
له" ثلاثة ا حلف الرجل . ولو قالت المرأة ما انقضت عدني بعد. ع 
الرجل أنه ما ارْتدَّ عن الإسلام. دوقيل لاقل أشهد أن لا إله إل الله وأنّ محمداً 
رسول الله كله . وإنّكَ بريء من كُلَ دين خالف الإسلام. . فإن أي خيسء 
ونع من وعلىء إمرأته. ولو أقر بما ادعت المرأة عليه من الردَة اخلساف راو 
قلته تخرياً. لأن الشافعي قال : ولو ادْعيَ على رجل, أنه ارتذٌ هو . ل 
م أكشِفٌ عن الحال. وقلت له قل اشهد أن لا إله إلا الك وان هنا 
رسول الله يكل وأنك ركفن كل هين خالف الإسلام 2-0 الساعي 
برجل له" مواشي» فطالبه بالصَّدقَةَء فإن أقر بخلول. الخول ووجوب الصدقة 
عليه لزه" الإقر 3 واخقذت منّه الصدّقة. فإن قال رب المال 1 يحل ابول 
عليه أرق أديث. في ننه ال الجاكين: دبل اقولتة. ولا يمين عليه. إلا أن 
يكون مُتهمأ فيحلف . ظ 
قال:»: الشافعيٌ رحمه الله”"انصاً"". وَإِنْ قال قد أديتها إليك من قبل 
هذا اليوم حلّفه . لأنه متهم . وكذلك القول في كُلْ حقٌّ يِب لله في مال مسلم 





)١(‏ في نسخة (ب) لأني. 

(0) في نسخة (ب) شهور. 

5 في نسخة (ب) لي ولعله الصواب . 

(8) في نسخة (ب) ناقص : هو. 

(م) في نسخة (ب)'بزيادة قال. 

() في نسخة (ب) عنده. 

(0) في نسخة (ب) ألزم . 

(8) في نسخة (ب) بلفظ لم يحل عليه الحول. 

(9) في نسخة (ب) قاله. . 

. في نسخة (ب) ناقص رحمه الله‎ )١١( 

(19) انظر: أدب القضاء للحموي ١144/‏ وروضة الطالبين 51/١7‏ . إذ قال أو اتهمه الساعي 
فيحلف عل ما يدعيه ايجاباً أو استحباباً على الخلاف في كتاب الزكاة. 
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من حمس ركاز أو معدن أو غير ذلك. قلته تخريجاً. وكذلك الساعي لو طالبه 
الحاكمٌ. أو المساكين بما أخذ من أرباب الزكاة. فقال: لم أخذ منهم شيئاً. كان 
القولٌ قوله. ولا يمين عليه. وإن" أقرٌ بأخذٍ لَزِمهُ الإقرار. ولو زوج الوليان 
امرأة كل واحدٍ رجّلاً. ولم يعلم أي أولى". وادعيا أنْ المرأة تعلمُ. وقالت لا 
أعلمُ . أخْلِفتٍ أنه ما تعلمُ . ولو كانت تَرساءء أو خرّست بعد التزويج لم 
يكن عليها مين" وفسخ النكاح. هذا نص قوله0©* في كتاب تحسريم 
الجمع © . 

201764١‏ قال أبو العبّاس تفريعاً. لو أقرّت بالاشارة أيبها الأول8© 
لزمها الإقرارٌ. وكان الكُوفي: لا يُحلْكُ في سبعة عشر موضعاً. فقال لا يمن في 
التكاح سواء ادعى الرجلٌ على المرأة» أو إدعت المرأةٌ على الرجل . إلا أن 
تدعي مع ذلك قهرأء أو نفقة, ولا يمين في الرجعة, أيهم ادعى ذلك على 
صاحبه. ولا في الولاء. وني الرق إِنْ ادّعى" على رجل أنه مملوكة؛ أو ادعى 
عل آفرأة أغيا ملوكة ::والكز المدعى عليه ذلك”*"لم 5-5 ولا يمين في اسه 
إلا أن يدعي إِزْئاً في يده. أو نفقةَ على ولدء أو والِدِ", أو ذي”" رحم 


)١(‏ في نسخة (ب) فان. 

؟) ‏ في نسخة (ب) أول ولعله الصواب . 
)2 في نسخة (ب) ناقص: انها. 
(5) في نسخة (ب) ناقص : يمين. 
(65) انظر: الأم .١5/6‏ ظ 

(5) في نسخة (ب) بزيادة في كتاب الأقرار. 
(0) أحد كتب الأم. 

(4) في نسخة (ب) أول. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: رجل . 
)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: ذلك . 
)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: أو ولد ولد. 
)١5(‏ في نسخة (ب) ذوي . 


ال 


8 . ولا يمين في الإيلاءٍ إذا ادعى اول أنّها فاء إليهاء فأنكرت المرأة ذلك 
وفي الأمة تدعي على سيّدها أنه وطئها فاستولدها . 


2 ا وإن”) ادعيّ على رجلٍ أنه وكيلٌ فلانٍ أو وصي فلانٍ. 0 
المدعن عله ان كن وق أو وصياً م يحليف على ذلك. وكدلك واف 
الور ولد لوأك لمعن في المال لم يلف على ذلك, وكذلك لو اذعى 
رجلان على رجل . سلعة. أو شيئا بعينه فأقرّ به لأحدهماء ورام الآخر يمينه» ما 
هذه السلعة له ؛. م يحلف للآخرى وم يكن خصً له. وقيلَ للمُدعي خاصم المقر 
له. ولو ادّعى رجلٌ© عليه شيئاً بعينه . فأقرٌ أنه لابنه الصغير في حجره. لم يحلف . 
وكانة خض عن انه الصغين. .ولو ادعى وجل عل رتدل شفحة تار حدما 
فقال المدعى عليه هذه الدارٌ لابني الصغير في حجري وما اللناريتها. لم يخليف. 
وكذلك” لو قال هي لولدي الصغير واشتريتها” له لم يحلف . ا مدعي 
إل أن يقيم بينه وولكق لرزفال امتريعيسا لوتدى الصغير كان إقرار الي 
وتكو ينا نض على ذلك" عنه الخنضاف في كتاب أدب القاضي! اك بوإن افون 
رجلانٍ مرأةً كل واحدٍ منهم| أنها زوجته فأقرت لأحديهما بالزوجية, م تحلف 
للآخر. وفي الحدود كلها إل حدّ السرقة. لتعلقه بحق بني أدم . وتحلف عنده فيا| 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: قد. 

(؟) في نسخة (ب) وإذا. 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: دعوى. 

(8) في نسخة (ب) ناقص: رجل . 

(60) في نسخة (ب) بزيادة: ولم بحكم للمدعي إلا أن يقيم بيئة . 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: ولكن. 

0 في نسخة (ب) بلفظ: اشتريتها لولدي الصغير. 

(4) في نسخة (ب) اقراراً ولعله الصواب . 

6 في نسخة (ب) بزيادة: كله. 

)١٠١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١89/‏ وما بعدها. 


5 / 


عدا ذلك من الدعاوى”". وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن . وقالا 
انه إقرارٌ إذا أقر لزمه اليمين إذا أنكر”؛. نحو ما قال الشافعي إلا أنهها قد 
يالَِانٍ الشافعيّ فيم| يلزم من الإقرارء وما لا يلزم به حُكم في مسائل أنا ذاكرّها . 
نمزوذلك إداقائك الرجر يروي لكاي لالخ بوفلت انون وذقنا سد وال 
كع فجاء رج يدعي *) أنه ابن الميّت وأنْ له إرثاً في مال, المت الذي فى ينهدا 
الكبير. فأنكر” الكبير ذلك . فمذهب الشافعي أنه لا يحلف . لأنه لو أقر لم يَلزمه 
عنله حك" . 

وقال أبو يوسف ومحمد بنالحسن .يحلِفٌ.لأنّه لو أقرّدفع إليهنصفما فييده 
من مال الميّت. وكذلك لو كانا كبيرين» فأنكرا. لم يحلف واحدٌ مِنبُما عند 
الشافعيّ . قلته تخريجاً. وقال أبو يوسف ومحمد يحلفان معاً. فَأيّها حلف برىه. 
وايممما نكل أعطى نضف ما في يده©. .ومن أصحاب الشافعىّ من زعم أنه 
يحلف الابن: الكبير. وذلك إن المدعي يقول. طلِبُوه باليمين. فلعله أن ينزجر 
دقر فاتوض] مذلك إل كين الصدير :بلغ ...وتو اعترف اد الاخوين: 
وأنكر الآخر. وليس للميّت وارث غيرهما. حلف المنكرٌ منما عند الجميع". 


(١1؟)‏ ولوادّعى رجلان على امرأةٍ أنها زوجته فأقرت بالزوجية 
لاحدهماء وأنكرت الآخر. قال: أبو حنيفة لا تَحلِف المرأة. لأنه لا يمين عنده في 


.188/ في نسخة (ب) أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /189. 

05) في نسخة (ب) رجل . 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: وخلف تركة. 

(0) في نسخة (ب) وادعى . 

(5) في نسخة (ب) وأنكر. 

0 انظر: مختصر المزني مهامش الأم 71/7 . 

(0) لم أقف عليه في كتب الحنفية وإنما ذكر ذلك الإمام الشافعي في الأم 77١/7‏ . 
(9) انظر: الأم .7٠٠١/5‏ 


"4 


البكاح "©. قال انم يوسش وعيين: اقلت لراة لاع فوا كدي للتان 1 
يحكم عليها بشيء7. 

وللشافعيّ قولان: هذا أحدهما لا تحلف وهو الأصحٌ©. لأنه قال في 
كتاب الجديد. لو [أقرت للثاني*] لم يلزمهما حكم . والقول”" الثاني أنها تحلِفٌ . 
لأنّه قال في كتاب القديم: لو أقرّت بالزوجيّة للثاني لم يكم بها لهء ولكن 
يلزمها للثاني مهرٌ مثلها"". ولو أدعى رجلان على رججل سلعة. فأقرٌ بها 
لأحدهماء ورام الآخرٌ ينه ما هذه السلعة له. لم يحلف في قول, الشافعيّ 
الوق وأبي يُوسف ومحمد. لأنه لو أقر بها للثاني لم يلزم© بإقراره خكم. 
وللشافعيّ قولٌ آخر في القديم ىا وصفت يَْلِفُ. لأنّه لو أقرٌّ للثاني لزمه" قيمة 
النتلعةبوقذ.بينت هذه المنتالة .ناف التمين عل للم اكاومن هد" 


.١58و‎ 57 انظر: شرح فتح القدير /ا/‎ )١ 

0) في نسخة (ب) ناقص: بها. 

(0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /197. 
(18) في نسخة (ب) أصحهاا. 

(5) في نسخة (ب) أقرت للثاني وهو الصواب . 

() في نسخة (ب) ناقص القول. 

0) انظر: الآم ١5/6‏ والمجموع شرح المهذب .١40/1١5‏ 
(4) في نسخة (ب) يلزمه. 

(9) في نسخة (ب) لزمته . 

. 701// سيأتي إن شاء الله تعالى في ص‎ )٠١١( 


نق؛ؤذءْ(ظ»> 


[0] بابٌّ: ما يِجِبُ فيه اليمين على العلم لا على البَت 


(551) حدثنا ابراهيم بن مومى . حدثنا هارون بن عبد الله("© 2 , 


حدثنا الفضل بن ذُكين© ., حدثنا الخارث بن سليهان الكندي9». حدثنا كرفوسن 
الثعلبي©. عن الأشعث بن فيس”) عن رسول الله خخ 31 ذه كندة 
ورجلا من حضرموتٍ اختصم إلى رسول الله كك في أرض باليمن. فقال 
الحضرميٌ أرْضي اغتصبها أَبُو هذا. فقال للكندي ما تقولٌ: قال: أقولٌ إنها 
أْضي» وفي يدي وَرِنْتها من أبي . فقال النبيّ يكل للحضرمي ألكٌ بيّنة قال لا. 
ولكن حلفه يا رسول الله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهي الكندي لليمين. 
فقاللهُ رسول الله يل لا يقتطمٌم رجل مالا بيمينه الآ لقي الله حين يلقاهُ وهو 


)1غ( 
00( 


فة 
5( 
6( 


010 


(00 


في نسخة (ب) بزيادة البزاز.. 

هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي. أبو مومى الحمال البزاز. ثقة, من العاشرة» مات 
55 ه. وقد ناهز الثانين: انظر: التقريب /05947. 

وهو أبو نعيم وقد سبقت ترجمته . 

الحارث بن سليهان الكندي. الكوفي. صدوق. من السابعة. انظر: التقريب .١577/‏ 
كردوس الثعلبي بالمثلثة. واختلف في اسم أبيه. فقيل عباس. وقيل عمرو وقيل هاني. وهو 
مقبول. من الثالثة. وقيل هم ثلاثة. انظر: التقريب .551١/‏ 

الاشعث بن قيس بن معدي كرّب الكندي أبو محمد. الصحابي. نزل الكوفة, توفي سنة 
أزبعق أو عد واركت .وهو اتن فبك ومتون مننة |تقلر» الشروب: /118 1 

في نسخة (ب) ناقص : عن رسول الله كل . 


لمكن 


أجذمُ. قال فَرَدَه" الكندي”. 

(58) فاتة تفق الشافعي والكوفق وصاحباه أن الدعوى إذا كانت على 
اميت فالورئة يحلفون على نفيّ العلم . لا على البّتِ. فإذا ادعى رجل على 
رجلٍ له من 9 أرضٍ ف قف اننا لشو يوان آناة :| عسي عليفنا حال 
القاضي المدعى عليه. فإن قال هي لي ورثتها من 5 وطلب المدضن عه 
علد الثاني عل ا ما هي لهذا المدعي . ولا شيء منها. لا عل ا أن 
اغتصبها. وإن“ قال المدعى عليه هي أرضى : وفي يدي. ولم يقل 20 من 
أ ليه القاضي على الببت. لا على العلم . وإذا” إدعى ا على رجلٍ أن 
أباه مات أن له عليه ألف درهم, ة وإلنة كك درك وفاء بذلك. فسأل القاضي 
المدععى عليه . فأنكر" أن© يكون له على أبيه هذا الألف. 0 الطالب 
استخلافه . حلّفه القاضي به على علمه أله لا يعلم أن له على أبييه هذا الألف. 
ولا شىء منها©». قاله الشافعي والكوفي وصاحباه نضاءة: فَإن نكر هذا الابن 
موت أبيه» عاتهة ناه عل ال مات ابوه قلته على مذهب الشافعي 


تخريجاً . 
وقال الكوف : بحلف بالله ما يعلم أن أباه فنانة 1 وإن اعترف لاسن 


. في نسخة (ب) فردها ولعله الصواب‎ )١( 

؟) سبق تخريجه في ص 4 77١‏ . 

5) في نسخة (ب) ناقص: من 

(8) في نسخة (ب) بزيادة» وفي يدي . 

(0) في نسخة (ب) فإن. 

() في نسخة (ب) فإذا. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ : فان أنكر. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: شيئاً منه. 

(9) انظر: أدب القضاء للحموي ,٠١8/‏ ومغني المحتاج 74/85 وأدب القاضي للخصاف مع 
شرحه للجصاص ١95/‏ وشرح فتح القدير 189/1 . 

./ في نسخة (ب) أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )1١١ 


5١ 


بالموت والدين» وأنكرٌ أن يكون أبُوهُ ترك له" مالاء وأراد الطالِبٌ استحلافة. 
حلف” على البّتِ بالله ما وصل إليه من مال أبيه ما فيه وفاكءٌ لمذا الدّينء ولا 
شيء منهء من عين ولا غيرهء قلته تخريجاً” على مذهب الشافعيٌ". 

وقال© الخصّاف عن أصحاب الكوق نصاً©. ' 

(555؟) وإن أقرّ بالموت. وأنكر الدّين والمللّ. فطلب المدعي يمينه في 
الذّين. فقال لقاضي لا تُحلفني على الدّين. فإنْ أبي لم يرك لي مالًء وأنا أَحلِفُ 
أنه ل يوك بي" مالاً. حر اي . وقال 
المدعي للقاضي أريدُ أن أثبت مالي على أبيه . فإنَ له ودائئع كثيرة اتعينا إذا قت 
الدينن. فمذهت الشافعي في ذلك أن كلف الوَارث بالله ما ترك أبوه له©. ولا 
يعلم أنْ له على أبيه هذا الألف. ولا شيء© منه. قلته تخريجاً لما وصفْتَهُ من بغية 
الطالببوكتلاك مهي لكر وأصحابه. قاله الخضّاف عنهم نصاً". 

(56؟) ولوادعى مالاً على أبيه. فقال المدعى عليه يه قد أبرئتني 


- 


2 


من 
هذا المال . أو قبضته. وأنكرٌ طالى07 ذلك حَلفَ عللى البت: قال00) الشافعي 
والكوف نصام0 . 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص له. 

؟) في نسخة (ب) حلقه. 

0) في نسخة (ب) بلفظ: على مذهب الشافعي تخريما . 

(4) في نسخة (ب) وقاله. 

(5) انظر: ات القاي المتساك و درت الف امن 14 
(5) في نسخة (ب) ناقص: لي 

00 في نسخة (ب) مالا. 

(0) في نسخة (ب) شيئاً. 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١198/‏ 
)٠١(‏ في نسخة (ب) أبرأتني . 

)١١(‏ في نسخة (ب) الطالب. 

(؟١)‏ في نسخة (ب) قاله . 

. 7١ انظر:مغتي المحتاج 4 / 4/4 وروضة الطالبين+١1/ 5 وشرح أدب القاضي للجصاص/7‎ )١( 


56 


ولو قال امُدعى عليه قد قبضهُ مني وكيلّك. وأنكر الطالب ذلك. حُلّف 
أنه لا يعلم أن وكيلهُ قد قبض منه هذا المال. ول كيقا ميشه قاله الكوفي 
نصاً”". وقلته على مذهب الشافعي تفريعاً. وذلك أنه قال إِنَْ إدعى عليه برأة 
من حق له أخلفته” بالله أنَّ هذا الحق. ويُسميه لثابت عليهء ما اقتضاه ولا 
شيئاً منهُ. ولا اقتضى”" بأمره بعلمه ولا أحال بهء ولا بشيءٍ وله انرا مده 
ولا من شىءٍ منه بوجَهِ من الوُجوه وأنه لثابتُ عليه لي. إِنْ حلف بهذا اليمين» - 
فحلفه؛ على ما اقتضاه بأمره » على العلم . وحلّفه في الباقي عل اليك 


(77؟) وإِنْ ادعى رجلٌ على رجل : أن مملوك هذا قتل تملوكاً له قيمته 
كذاء أو وليًاً له يُسمّيء فإن ادعى قتل عمد, يحلف العبد دون السيد على 
البّتء أنّه ما قتله. قال" الشافعيٌ والكوفي نصاً©. 

)٠771‏ وإن ادعى قتل الخطأ. حلف السيّدُ على العلم. أن 
يعلم . ٠‏ أن عبده هذا قتل فلاناً. قلته على مذهبه تخريجا. ا 
كاقتضاءٍ الوكيل بأمره حقا. وكذلك قالهُ الكوفي وفاحاء لم وكذلك إن 
ادعى أن مملوكه أتلف له مالاً حلف السيد على علمه في قوهما معا". ولو أن 
إمرأة ها ولِيّان زوجها كُلَّ واحدٍ منهها من رجل, . فالتكاح للأول منما. رمم 
يُعْلّم أيه أول© بطل النكاحانٍ معاً. فإن أدعيّ على هذه المرأة أنها تعلم أجم) 
الأول" . حلفت على علمها أنها لا تعلم الأول منهم| قاله الشافعي والكوفي 


.7١7/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 

(0) في نسخة (ب) حلفته. 

 )0(‏ في نسخة (ب) بزيادة: منه. 

(54) في نسخة (ب) قاله. 

(0) انظر: مغني المحتاج 41/54/85 وشرح أدب القاضي للجصاص .7١7/‏ 

() انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .7١7/‏ 

37( انظر: مغني المحتاح 415/5 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /؟١7.‏ 
(6) في نسخة (ب) الأول. 

(9) في نسخة (ب) أول. 


وكا 


نصا(") , ولوات رجلا بع من رجلٍ خيرانا بالراءة من كل عيب فظهر عيب. 
ودام المقترع. :رده ذلك الغبي» قال الشافعي : يحلف البائع على علمه. لقد 
باعه. ولا يعلم به هذا العيب©. 


وقال الوق لا يحلف في ذلك. لان البايع, قد برىء من كل عيب. 
وإن” كان فيها. علم به 001 أو لم يعلم». وإن اشتري د وله 
شفع غير مدرلك . فلم طالب بالشفعةٍ بعد البُلوغ . ذكر المشتري أ ن أباك قد ترك 
لّ الشفعة. ونث صغير في حجره. إن يحلِفُ في ذلك على علمه. اا ينم 
أنْ أبا باه سلم إليه» الْشُفْعة . فإذا حلف حكم له بالشفعة . | قول الكوفي©. 

ومذهب الشافعيّ : أنه على شُفْعتِه وإن سلمها أبوه فلا يمين في ذلك 
عليه" . 


(754) ولوادعى رجلان وديعة في يد رجل ٠‏ فادعى كل واحد. منبي| 
أنها له. وقال من في يده الوديعة هي لأحدك| ولا أدري لأيُكما هي . قيل لما هل 
تدعيان شيئاً غير هذا بعينه. فَإِنْ قالا لا ندعي شيئاً غيرَ هذا بعينه. حلف 
المطلوب على علمه بالله أنّه لا يعلمُ لأا هُو. ووقف القاضى ذلك لما جميعاً في 
يد أمينة. حتى يصطلحا فيه. أو يقيم أحدُهما بيّنة. وما حلف مع نكول. 


)١(‏ انظر: الأم ١4/5‏ وروضة الطالبين 41/17 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
ناث 

0) انظر: الأم /90/1. 

95) في نسخة (ب) ناقصء وان. 

(*) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .7١١/‏ 

(5) في نسخة (ب) له. 

() انظر: الأم 17 - كتاب اختلاف العراقيين. ولم أقف عليه في كتب الحنفية . 

0) انظر: الأم 49/10 كتاب اختلاف العراقيين. 
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يتاتعيها كان لهوإن حلفا مها قنيها قولان: العذعيناء أن يفشو ني 
والآخرٌ: أنّه موقوفٌ حتى يصطلحا. أو تقوم بِيّنةً. قال الشافعيٌ نصاً". 
وقال» الكُوفُ: إن حلف لما جميعاً جعلته بينهها ننصفين. وإن نكل لما جميعاً 
جعلتٌ بيهما نصفين ورم لما مثلها. وإ حلف لأحدهماء ونكل للآخر. 
دفع إلى الذي نكل. وليس للذي حلف شيء» ©. 


(9؟) ولوادعى رجلٌ على رجل . أن لأبيه عليه ألفاً. وأنه مات ولا 
م ا فا 
الموت . حلف ما يعلم أن أباه استوى ذلك أو أبرأه. قاله الشافعي ف الاستيفاء 
نصا". وقلته في الآخر تخريجا . 


وقال") الكوني فيهم| جميعاً نصاة». ولو ارهن من رجل, عبدة» وقبضهء 
فجال"». رجلٌ فادعى أنْ هذا العبد جنى قبل الرهن جنايةً خطاء وطالب 
بار قن فصدقه الراهن على ذلك . قال الشافعي ففيها'" قولان: أحدهما: أن 
القول قول الراهن. فَيُباحٌ العبدٌ في جنايته. ويكونٌ حقٌّ الْرْتِمِن في ذمة الرَاهِنٍ. 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: نصفين. 

0) في نسبخة (ب) قاله. 

9) انظر: الأم /1/ ٠١٠‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 

(8) في نسخة (ب) ناقص: وقال الكوفي إن حلف لما جميعاً جعلته بينها نصفين. وان نكل لهم) 
جميعاً. جُعلت بينهها نصفين. وعُرّم لما مثلها. وإن حلف لأحدهماء ونكل للآخر. دفع الى 
الذي نكل» وليس للذي حلف شيء. 

(5) انظر: المبسوط .١1/١١‏ 

(99) 2 في نسخة (ب) بزيادة: أن اال 

0 انظر: الأم /17/؟١”‏ ومغني المحتاج 575/5 . 

(8) في نسخة (ب) قاله. 

(9) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي/١737‏ . 

)٠١(‏ في نسخة (ب) وجاء. 

)1١(‏ في نسخة (ب) فيها. 


هه>" 


والقول الثاني: إن المرتمن يحلِفٌ بالله على علمه أنه لا يعلمٌ أن هذا جنى 
قبل أن يُرّهنه”». فإذا حلف كان العبدٌُ مرهوناً وفي مُطالبةٍ السيّد يما أقرّ من 
الجناية قَوؤلان: أحدّهما أن على السيّد الأقل ”2 من قيمته" وأرش جنايته . 


- 


بأقراره الأول” . 


وقال الكوف : ملف المرتَينُ على علمه بالل ما يعم أ لاحن لاد 
يُرهنه0© . فإذا حلف فلا شيء على السيّد حتى يفك العبدَ من الرهْنٍ. و. شود إليه: 
فيؤخذ باقراره الاول©. ولو أن رجلا اشترى من رجل داراً فجاء 7 فادعى 
أنها له ورام يمين من في يده الدار. فمذهبُ الشافعيّ زالكوق أن لك امار 
على البّت على دعواه"©. وقال ابن بي ليل على العلم ما لا 0 أن هذه الا 
لك وشيعاً منها». فإن قال الدع هذه الدّار اشترتها من فلان نِ البايع قبل أن 
تشتريها منُ. فمذهبٌ الشافعي والكُوي وابن أبي لبى”"أن يلت على العلم ما 
عله أنه قافا لان قبله. قاله الكوفي وابن أبي ليل نصا"©. وقلته على 
مذهب الشافعي تخريجا على المسألة الأولى”" . 


)١(‏ في نسخة (ب) قبل رهنه. 

)١(‏ في نسخة (ب) الأول. 

() في نسخة (ب) بزيادة أو. 

)05 في نسخة (ب) مختصر المزني بهامش الأم 17/7. 

(0) في نسخة (ب) يرتهنه . 

(5) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي /777 . 

00 انظر: الأم 1/” ومغني المحتاج 4 / 27/7 . واختلاف الفقهاء للطحاوي /777 . 
وم في نسخة (ب) ما أعلم. 

(8» انظر: الآم ١١8/1‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 

0١‏ كه رليم اناده فا 

)١١(‏ انظر: اختلاف الفقهاء للطهاوي /777 والأم ١١8/17‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 
)١5(‏ في نسخة (ب) بزيادة: تم الجزء الثاني من كتاب أدب القاضي يتلُوه الجزء الثالث. باب. 


ادك 


[1"] بات : صفة اليمين على البَت 


1070 اتفق الشافعي والكوف”" أن القاضي يستقضي في اليمين على 
من استحلفه ليلا ليحتال” فيه. أو بتأول". فلو أنْ رجلا إِدّعىى على رجل ٠‏ 
دارا وضيعه. قيل له 2 ما تدّعي. وسم موضعه. وبلده. واذكر حدوده 
الأربعة. ثُمّ يحلّفه بالله ما هذه الضيعة, ولا هذه الدار التي سَاهاء وحدّها 
لقُلانِ». هذا في يدك, ولا شيء منهاء ولا له قبلك حقٌ منها. قلته على مذهب 
الشافعي تفريعاً. وقاله الخصّافٌ عن الكوفيين نصا"». 


وزاد فيه ولا حقٌّ له" فيها ولا بسببها. وإِنْ إدعى عليه أنه اشترى منه 
هذه الدار بحدودها. وسمى الثمن. وأنكر المدّعى عليه ذلك”. نظر القاضي 


)١‏ في نسخة (ب) بزيادة: على. 

)١‏ في نسخة (ب) يمحتال. 

9) انظر: مغني المحتاج 5 / 0غ وروضة الطالبين .75/1١1‏ 
(4) في نسخة (ب) بزيادة: ابن فلان. 

(6) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١‏ . 
(5) في نسخة (ب) ولا له حق. 

(0) في نسخة (ب) ناقص: ذلك . 


/اه؟ 


في إنكاره وجوابه. فإن قال هي لي وني يدي ليس له فيها شيء, ولم يقل ما 
بعتّها منكُ. كان جواباً لدعواه. وكان الجواب في صفة يمينه كالجواب في المسئلة 
الأول. 

(901) وَإنَ قالهيلي. وفي يدي مابمتكها. فالذّي سمعث 
أصحابّنا يقُولون على المذهب الشافعيّ أنْ يحلف بالله ما هي له على ما ادعاه من 
. البيع بالثمن الذَّي ذكرهُ. وذلك أن الشافعيّ قال: لوقال: الدع حَلِفُهُ ما 
اشتريت هذه الدّار النى في يده منه ولا ملكتها. ل أَحَلِفهُ . لآنْه قد يملكها. وتخرج 
يقي زر إزانكان قو ادع اناايمها عله وان ل كين :وله علي كينها ببالشراء 
الذي ادعاه” . 

وقال أبو يوسف. حلفته بالله ما بعته ذلك ببذا الثمن الذي إدّعاه”. 


فإن قال المدعى عليه للقاضي قد يبيع الرّجل الشيء ثم يرجِمٌ إليه 
بإقالة. أو فسخ بيع . أو بوجه© من الوجوه. وأنا أكره أن اقرَ عندك بشىء 
ليلزمني به حَُكُمْ . وعرّض للقاضي بشيء من هذا. فإنّه يستحلَّفهُ بالله0» ما بيني 
وبينك وبِينْ هذا بيع قائم السّاعة فيه إذّعاه©. 

اناس و انيد احلقه القع 20 روزن باد لقم ترقز ام هذ 
الدَّار بِيدَي له هذه السّاعة© بما أدّعى من الثمن. وإن شاء الله أخلفتة ” بالله ما 


.6/1/ انظر: الأم‎ )١( 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص. /1"5 . 

(2)5 في نسخة (ب) أو وجه. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: ما بينك . 

9ه)» انظر: شرح أدب القاضى للجصاص مع أدب القاضي للخصاف //7ا7١.‏ 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: المدعى عليه على هذا الكلام الآخر عرض الخصم أو لم يُعرّض لأني اذا 
استحلفته على هذا فقد أتيت على دعوى المدعي . 

م في نسخة (ب) حلفه. ‏ 

(م)» في نسخة (ب) بلفظ: ما في هذه الدار شراء هذه الساعة. 

(9) في نسخة (ب) حلفه. 
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هذا البيع الذي إدعاه عليك ني هذه الدّار قائم هذه السّاعة بهذا الثمن على ما 
اذغاه”) . 


1170 واختلفوا إِنْ ادعى مملوك على سيده أنه أعتقه وأنكر السيّدُ 
عتقهُ . فقيّاس قول الشافعيّ أنَّ يحلف السيّد بالله ما أَعْتَقَهُ على ما ادّعاه عبدأ 
كان أو أمةٌ مُسلياً كان أو دَمياً. وقال الكوفّ إِنْ كان المملوكُ أمّة حلف السيّد 
بالله ما هي خرّة” بما تدعي من العَتق. لأنْ الجارية الْمسلمة عنده لو ارتدّت بعد 
الحرية» وحَِقَت بدار الحرب. فسُبِيّت واسترقت لم تقتل» وليس كذلك العْلام . 


“##/ا1ا) قال: وإِنْ كان عبداً نظر القاضي . فإنْ كان مُسَلِأ أخلفه 
و : ضي . فإ 
بالله ما أَمْتَقَهُ على ما ادّعاه و إن كان العَبدُ ذَّمَيَاً أحلفه بالله ما هو خرٌ بما يدعى 
من العتقي” . 


(7174) واختلف الشافعيّ والكوي في اليمين في البكاح. فمذهبٌ 
الشافعيّ أن يِخْلِف الرجل في دعوى المرأة إذا ادّعت أنها زوجتهُ بالله ما هذه 
إِمُرأتكَ بهذا البكاح الذي إدعت. وإِنَّ ادعتِ مع ذلك صداقاً». ولالما 
عليك هذا الصداق الذي ادعت. وهو كذا وكذاء ولا شيء منه. وتحلف المرأة 
بالله ما هذا زوجكِ بهذا اليكاح الذي ادعاه. وبه قال أبويوسف ومحمد بن 


الحسن:© 5 


. 1717/ شرح أدب القافي للجصاص مع أدب القاضي للخصاف‎ )١ 

؟) في نسخة (ب) بلفظ منك. 

(0) انظر: شرح أدب القاضي للجصاص مع أدب القاضي للخصاف /1717 . 
(4) في نسخة (ب) بزيادة: زاد. 

(ه» انظر: الأم 794/7 . 

(7) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١1٠‏ . 
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وقال الكو لا يلف القاضي التكاح. : أن تدع المرأة مع ذلك 
صداقا”". وإن كانت الدعوى في مال في الذمة, احلفه بالله ما لفلاقٍِ”" هذا 
عليك؛ ولا قبِلَكَء هذا المال الذي ادّعاه. ومو كذا وكذا ولا شيء مِنْهُ. ولا 
جلف ما اسْتقرّضَتَ منه هذا المال. ولا عَصَيتَهُ. لا اختلافٌ بينهها في ذلك . 
وإن كانتٍ الدّعوى في ودِيعة” [أحلفه بالله ما هذا المال الذي ادّعاه في يَدِكَ 
وديعة] ولا عندك ولا شيء منه. ولا له" قبلك حقٌّ©. بسببه لأنه إن كان 
قد استهلكه فقد لزمه ضمانه. ولا يحلّفه القاضى بالله ما أَوْدَعَكَ هذا المال. لا 
الحتلاف بينهها في ذلك©». وإن كانت الدّعوى في إجارة". أحلَفَهُ بالله ليس 
بنك وبيّته أجرة قائمة في هذا الذي إدّعاه . فالآجرة التي وصفها لازمة اليوم . 
ولا له قبلك حقاً بالإجارة التي ادّعامًا. لا اختلاف بينه|” في ذلك©. 


(11) واختلفا إذا كانت الدعوى في دم . فقال الشافعي : يحلفُ 
بالله ما قتل فلاناً. ولا أعان على قتله. ولا ناله من فعله. ولا تسبب فعله» 
بشيء جرحه. ولا وصل إلى شيء من بَدَنِهِ. لأنه قد يَرْمىء فيُصيب شيئاًء 
فتطيرٌ الذي أصابهُ فتقتلهُ. ولا أحدتٌ شيئاً مات منه فلان. لأنه قد يحفْر البثر 
ويضعٌ الحجر. فيموت منه”" 


. 159/1 وشرح فتح القدير‎ ١1١٠ / انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 
(؟) في نسخة (ب) بزيادة: ابن فلان.‎ 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: أحلفه بالله ما هذا المال الذي ادعاه في يدك وديعة. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: حق قبلك. 

(4) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١*/‏ ومغني المحتاج 475/15 . 
300( ف نسخة (ب) بزيادة. دار ف شيء . 

0) في نسخة (ب) بينهم . 

(8) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١5١٠‏ . ومغني المحتاج 415/5 . 
(9) في نسخة (ب) بزيادة: هذا. 

)٠١(‏ انظر: الأم 5/لالم. 
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(1/5؟5) وحكى الخضّاف عن إبي حنيفة أنه قال: ان ادّعى أنه0» قتل 
ابنه» أو وليّهُ أحلفه” القاضي بالله ما له عليك” دم اقدفاك لاله فيه ينتل ابن 
الرَجْلٍ فيَعفوا عنه“ ويُْصالحهُ عى شيء . أو يكون قَتَلهُ بأمر اسْتَوْجَبَ به القتل. 
من قصاص . فإن ادعى أنه قتل وليّه خطأء أوااعى بعلن نيا ف نهد ان 
إرقق: استَحلَفَهُ بالله ما لِقُلان عليك هذا الحقّ الذي ادعاه من هذا الوجه الذي 
ادعاه. ولا شىء منه ولا يُسمى الديّة والآرش عند اليمين. وقال: أبو يوسف . 
كل حتي يبُ على غير المدعى عليه مثل قتل الخطأ والشببة" خط ووكر بها فين 
من الجناية على العاقِلةٍ . أحلَفتهُ بالله ما قتلتٌ ابن فلان هذا . وفي الشجة ما 
شججتٌ هذا هذه الضّجة لأنِّ لا أمن أن يتأؤل. إن الحقّ فيه على العاقلة. لا 
عانم لجدلف> عتن نقد ساذقا .بوذا كتان عع عليه الح هل افر اث 
ودعت امرأة على زوجها أنه حلف بطلاقها قال انان حلت النذاو فانت 
طَالِقٌ مني ثلاثاً : وادَّعَت أنّه قد دخل الدّار سأل القاضي زوجها. فإن قال 
الزوج” 4ه حلفت هذه اليمين.» ولا قات هَذْهِ الذار. فمذهب الشافعي : !| 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: انه. 

(؟) في نسخة (ب) حلفه. 

205 “في فسبخةازت) عليه 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: فلان, ولا دم وليّه ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم الذي ادّعاه. 
ولا يحلفه بالله ما قتلت ابنه . 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: أو. 

3 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١5٠‏ . 

00 الشبّة: الجراحة أو انما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس. والجمع شجاج: انظر: 
المصباح والمنير 371557 . 

(0) في نسخة (ب) أحلفه . 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١5١/‏ 

2١‏ في نسخة (ب) ناقص: الزوج. 


55١ 


القاضي محَلِفُ الرجل”' بالله ما قلت لها إن دخلت الدّار فأنت طَالِقٌ مني ثلاثاً على 
ما ادّعت" ولا بانّت هي" منك بثلاث تطليقات على ما ادّعت. قُلنَهُ تخرياً. 
لأني" لا أمنُ أنْ يتأوّلٌ على مذهب قوم في ثلاث تطليقات بلفظة واحدة أنْها 
لاتقع 9 . ْ 

وقال الكوفي: يِحلِفٌ بالله ما هذه المرأة باينة منكَ بِنَلاثِ تطليقات على 
ما اذعت. وإن قال الرّوحٌ ما حَلفت ببذه اليمين. فأمًا الدّارُ فقد دَخَلْتّها©. 


وقال الشافعيّ : أن مُحَلِفَهُ بالله ما قُلتَ لها ان دَخَلْتٌ الدّار. فأانت طالق 
ثلاثاً على ما ادعت قبل دُحُولكٌ الدار. ولا بانت قُلانة هذه منكٌ بشلاث 
تطليقات على ما ادّعت. قلته تخريجاً. 


مم اي عر مم راصه مس 7 5 1 -ى بي 
وقال الكوني: احلفهبالله ما حلفت بطلاقٍ امرأتك هذه قبل أن تدخحل 
الدار” أن لا تدخل الدار© © , 


00؟) وإن اذّعت امرأة على زوجها: أنه قال لها أنتِ طَالِق مني 
ثلاث نكر الزوجٌ ذلك. وذكر أنها امرأته . أخلقة الغادي بالله ماقلتٌ لما أنت 
طَالِقٌ مني ثلاثاً في هذا اليبكاح, الذي تذكر نا امرأتكٌ©. قلته على مذهب 
الشافعي تخريجاً. وقال أبو حنيفة : ا نه واللاساس مطل ماف لعن 





. في نسخة (ب) بلفظ: ان يحلفه بالله‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: قبل دخولك هذه الدار. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ : فلانة هذه. 

(4) في نسخة (ب) ناقص: لأني لا أمن أن يتأول على مذهب قوم في ثلاث تطليقات بلفظة واحدة 
أنها لا تقع . 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١57/‏ 

(9) ففي نسخة (ب) بلفظ : ألا تدخلها. 

90) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١57/‏ 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: فيه. 


خض 


ادّعت"©. فإنْ أهملت المرأة صِفَةَ الطلاق كيف جرت" على لسان الزوج. فادّعت 
نّه طلقها ثلاثاً. فالدّي يِحِيُ على مذهب الشافعي . لا ذكرت من الاحتراز أن 
يسأها القاضي عن وجه الطلاق. ثم يستحلف الرججل على" ذلك”. ك) 
وصفتهُ. . وكان الكوف لا يسْتكشِفٌ عن ذلك. ويحلف الزوج أنها امرأته ما هي 
مُطلقة منه ثلاثاً بها ادذّعت. فإِنْ قالت المرأة لا أغرفُ لفظ الطلاق. وقد ذهب 
عنيى ذلك وحررت الدعوى أنه طلقها ثلاثاً. حَلَفَ الزوج على ما ادعت في 
قَوْحمَا جميعاً". فإن خاف القاضى" أن يقول”" في يمينه ما وصفنا على مذهب من 
يقول من أطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة لم يقعنّ. أولم يقع الطلاقٌ إل واحدة . 
اسُتحلفه القاضى” ثانية» ما هي مُطلقة منه ثلاثاً بما ادّعت على قول من يرى 
إيقاع الطلاق الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ لازِما. 

(14؟1) ولو أن رجلا اذعى على رجل أنه زوجّه ابنتهُ فلانة بيشاهدي 
عدل على صداق معلوم في صغرهاء وهي بكر. وأنكر الأب ذلك. فإن كانت 


)١١‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١57/‏ وقال الخحصاص حملة الأمر في 
هذا أن المطلوب من هذه الدعوى الطلاق من جهة اليمين» فإن اعترف باليمين, وأنكر وجود 
الشرط حلفه على وجود الشرط المعلق به الطلاق. وان اعترف بالشرط وأنكر اليمين خلف 
على أصل اليمين. وان أنكر الأمرين جميعاً حُلّف على وقوع الطلاق من جهة اليمين التي 
ادذّعت المرأة لتتوصل المرأة بذلك الى حقها. وإن شاء حلفه في هذا كله بالله ماهذه المرأة طالق 
منك ثلاثا هذه اليمين التي ادعت لأنه لا يأتي بهذا على ما تريده المرأة. 

)١‏ في نسخة (ب) جرى. ظ 

95 في نسخة (ب) ناقص ذلك كما. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: ذلك على. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١178/‏ 

() في نسخة (ب) بلفظ: من الزوج أن يتأول. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: بالله . 

(0) في نسخة (ب) ناقص: ثانية. 


ركض 


الابنة يوم الدعوى كبيرة» فالدعوى عليها دُون الأب. بكراً كانت أو ثيْباً يوم 
الدعوى. فيُحلفها القاضي بالله ما هي امرأته بهذا النكاح الذي يدّعيه". 
(7049) وكذلك: إن كانت مَعْتومّة تن وتفينُ. لم تكن الدعوى إل عليها 
دون الأب ويؤخر الدعوى حتى تفيق . وإنَّ كانت مُطَبِقَة© قد أويس من عقلها. 
فالدعوى على الأب. وكذلك لو ادّعى في هذه الحالة على الأب" أنّه زوجها في 
هذه الحالة حلف الأب©. صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو ثَيُبا5. 
فيحلفه”” القاضي بالله ما هي امرأته بإِنْكاحِك إياها منه هذا" اليكاح الذي 
يدعيه. وكذلك إِنْ كانت الإبنة” صغيرة ثيباً. فالشافعيّ لا يرى إِنكاح الأب 
إبنته الصغيرة ثيباً ما لم يُويّس عن عقلها. فالدّعوى عنده باطلٌ. فإن” ادعى 
الزوج على الأب“ أنك زوجتها”''وهي بكر صغيرة ثم”" عذرتها بعد ذلك 
ذهبت7)وهي صغيرة . فالدّعوى صحيحة إِنْ أقام بيّنة سمعها القاضي. وإِنْ 
طلب بمينه لم يحلف. لأنه لو أقرّ في هذه الحالة أني زوجتها قبل ذهاب عذرتهاء 
1 تقل اقولة يونا فلت اق "لانم انلك مكلس 4ل للف كفي قرفا هل لهب 


- 


الشافعىّ . 


.١554/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 
. في نسخة (ب) مطيقة. والصواب ما في الأصل‎ )0( 

20 في نسخة (ب) ناقص: على الأب. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : بكراً كانت أو ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة. 
(9) في نسخة (ب) يحلفه. 

(5) في نسخة (ب) بهذا. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: يوم التزويج ويوم الدعوى صغيرة بكر وان كانت الابنة. 
(4) في نسخة (ب) ولو. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: على الأب . 

)2٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: زوجتنيها. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: ذهبت. 


)١5(‏ في نسخة (ب) ناقص: ذهبت. 


نض 


وكان الكُوقُ لا يلف في البكاح إلا أن تدعي المرأة مع النتكاح 
صداقاً"". وقال أبويوسف يحَلّف القاضي الأب إذا كانت الإبئة صغيرة. لأنه لو 
قر لزم الحكمُ بإقراره بكرأ كانت عنده أو شيا" . 


27:9 قال: ولوادّعى رجل على رجُل أنه اشترى منه بألف 
درهم صحاح وزن سبعةٍ جياد الدار التي في بني” فلان. وحدها بحُحدودها 
الأربعة . وقال البايع . بل بعتها منه بألفي درهم صحاح وزن سبعة جيادٍ. فلا 
اختلاف بين الشافعي والكوفي: أنها يتحالفان. فأيمما حلف مع نكولر 
صاحبه . حَُكمَ له. إلا أن الشافعي قال: يبدأ بالبايع. وقال الوق : دا 
بالمشتري في اليمين . فإن حلفا جميعاً. فإن الشافعيّ قال أبُطلت البيع بين|"©. 


وقال الكو لا يُبُطل القاضي© بيمبم|” حتى يطنبا إبطاله نظا 
أحَدَّهُما©. ووجّه اليمين في ذلك عندي أنْ يلف البايع بالله لقد اشتريتها” مني 
بألف درهمٍ صحاحٍ وزن سبعة جياد وما بعتها منه بأقل من ذلك . ونحلف 
الُشتري بالله لقد باعها مني بألف درهم صحاح وزن سبعة جيادٍ. ما اشتريتها 
منه بأكثر من ذلك . قلته على مذهبهها تخريجاً. وكذلك لو اختلفا. فقال البايع 


)4 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /”177 . 

(؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١55/‏ ومن القائلين بالقنا عند كن 
ذكر ذلك الخصاف . 

5) في نسخة (ب) بيد. ولعله الصواب . 

(5) انظر: الأم 78/57 والمجموع وشرح المهذب .1917/17١‏ 

(0) في نسخة (ب) بلفظ : بينه) البيع . 

)١(‏ انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي /777 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 
.١ *"/‏ وعلل ذلك الجصاص: بقوله : لآنه يجوز أن يرجع أحدهما الى قول الآخر ويصدقه 
فيمضي البيع بتصادقه| عليه. وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /01. 

7( 2 نسخة (ب) اشتراها. 


بعت منه نصفها مشاعاً بألف. وقال الُشتري بل" باعها" كُلّها بألفٍ. كان 
الجواب فيها. كالجواب في المسألة قبلها. إلا أن القاضى يبدأ باليمين" بالبايع 
في قوط| جميعا"». 

60 قال: وإن اشترى منه قطعة أ رص مها جريبان. فقال 
المشتري اشتريت هذه القطعة بألف درهم على أنها جريبان. فقال0) البايع 
بعتها بألفٍ” على أنها جريبٌ. فإذا هي جَريبَانٍ. وأراد كل واحدٍ منهم| 
استحاللاف صاحيه . | 

حوس جد لاني لبايع لس اه كار ل 
وسو لها ميان واستحق 0 
بألف. قلته تخريجاً لأنه فال إذا يت الأرضن عل انها كذا ردت اومن 
نكول صاحبه. حُكم له وإِنْ حلفا معاً أبطل القاضي البيع بينهها متى طلبا. أو 
أحذهما إبطاله. قلته على مذهبه تخريجاً. لأن» مذهبه ان من اشترى قطعة 
أرض على أنها جريب فوجدها جَريبين. فهي له كلها. ولو اشترى جِرَاباً من 
ياب على أنها عشرة أثواب. فإذا هو”“أحد عشر ثوباً. بطل البيعٌ . وقال أيضا 
)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: بل . 

(9) في نسخة (ب) باعنيها. 

(9) في نسخة (ب) بلفظ: بالبايع في اليمين. 

(5) انظر: الأم 778/5 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١55/‏ 
(5) في نسخة (ب) بزيادة: فيه. 

(5) في نسخة (ب) وقال. 

(6) في نسخة (ب) بزيادة : درهم . 

(0) في نسخة (ب) لم يبطل والصواب ما في الأصل . 


(9) في نسخة (ب) بزيادة من. 
)١١(‏ في نسخة (ب) هي . 
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لو اشترى قطعة أرض كل جريب بدينار على أنها عشرة أجرية. فإذا هي 
عكوون مدوها قاممر ىما تيار رن قا ركوساء يون كام اخنها ,ونا راء 
بحساب”©. قاله نصاً". والذي يجب" على مذهب الشافعيّ في هذه المسألة أن 
يكون 0 باطلاً. قلته على المسألة الأولى تخريجاً. ولو تنازّعا في جراب من 
الثياب. وهي أحد عشر ثوباً. فقال البايعٌ بعتها مِنْهُ على أنها عشرة أنُواب. 
وقال المشتري اشتريتها منه" على أنها أحد عشر. فمذهب الشافعيٌ. في ذلك 
أن البيع باطِلٌء ولا يمين في ذلك. لأنه اشتراها في جراب. ولم ينشرهاء وم 
ينظر إليها. وقال الكوف: يحلف القاضي البايع بالله ما باعه هذا الجرابٌ على 
أنه" أحد عشر ثوباً بهذا الثمن الذي ادعاه. فإذا حلف فسخ البيع. ولم 
يحلف المشترى لأنه لو أقر بطل البيعٌ . لأنْ في الجراب ثوبا غير مُبيع. وإن نكل 
البايع عن اليمين. حكمٌ عليه بدعوى الُشترى ©. وللشافعي قول آخر على 
مذهبنا» في جواز بيع خيار الرؤية . وهو أن يحْلِفَ البايع على دعوى المشتري . 
فإن حلف بطل البيمٌ . وإن نكل رُدت اليمين على الُْشتري . فإن حلف حُكمّ له 
بيمينه مع نكول صاحبه” ' 

(789) قال: ولو أن رجُلِينَ ادعيا سلعة في يدي”"'رججل فادعى 


)١(‏ في نسخة (ب) فبحسابه. 

؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١55/‏ 
(95) في نسخة (ب) يجيء. 

(5) في نسخة (ب) وهو. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: منه 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: أن فيه. 

0) في نسخة (ب) فإن. 

() انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١57/‏ 
(9) في نسخة (ب) على مذهبه ولعله الصواب . 

)00 انظر: مختصر المزني ه/؟ه؟ . 

)١١(‏ في نسخة (ب) يد. 


خض 


كل واحدٍ منه| اهاله. فأقر بها لأحدهما. فقال الآخر للقاضي إنما أحال”" باقراره 
لدّفع اليمين. فحلفه بالله ما هذه السلعة لي. لم يحلفه القاضي عند الشافعي 


وأبى حنيفة وصاحييه2 . 


(78) واختلفا ان طلب الآخر يمينه بالله ماله عليه هذه السلعة 
ولا قيمتهاء وهي كذا. فمذهب الشافعيّ : أن اليمين” عليه في ذلك©». وقال 
الكونيّ وصاحباه: يحلفٌ بالله ما لقُلان عليه هذه السلعة. ولا قيمتها©, وهي 
كذاء ولا أقل من ذلك”. ولو ادعى كل واحد منهها عليه أنه غضبه هذا العبد 
الذي في يده. فأقرٌ بالغضب لأحدّهما. فكذلك عند الشافعي : لا يمين عليه 
للآخحر. وقال الكو وصاحباه: إذا ادعيا عليه العْضبّ. انك الك لكل 
واحد منها إذا أراد يمينه بالله ما هذا العبد لِقُلان هذا. فإن أقر© به لأحدههما©», 
أو نكل عن اليمين. حكمت عليه بهن أقرّء أو نكل عن يمينه. تُمّ احلفته 
للآخر ما لقلان عليه هذا العبدى ولا قيمته وهي كذاء ولا أقل من ذلك . ولا 
احللن القدس] سين مكنذا كل تسا ودفيانه دافم :لك فا اومهفي 
الضمان. وإِن ادّعى كَل واحدٍ منهم| عَلَيْه أنه أودعه هذا العبد الذي في يديه”". 


. في نسخة (ب) احتال ولعله الصواب‎ )١( 

. في نسخة إ(ب) بزيادة: عن نفسه‎ (١ 

9 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١47/‏ ومختصر المزني بهامش الأم 
060 ,. 

(4) في نسخة (ب) لا يمين. وهو الصواب. 

(4) انظر: مختصر المزني بهامش الأم ١50/0‏ 

(5) في نسخة (ب) ناقص : ولا قيمتها. 

0) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي / "7 . 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: أقر لاحدهما به. 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١57/‏ 

)٠١(‏ في نسخة (ب) يده. 
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فسأله القاضى. فأقرٌ به لاحدهما. [فمذهبُ]” الشافعيّ : أنْ القاضي لا يحلفه 
للأخر””. وقال الككوف وصاجبًاه: يحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك . بالله 
ماله عليك هذا العبدء ولا قيمته وهي كذاء ولا أقل من ذلك. لأنه عبدهء أتلفه . 
وأخرجه من يده بإقراره. فإن نكل عن اليمين أغرمه القيمة» ولا يستحلفه بالله 
أودعك هذا العبد". ول يحلفهُ الشافعي في شيء من ذلك إذا أقرّ به لأحدهها إلا 
في مسئلتين. أحديه» دعوى الخُريّة . والآخر الوقفُ. فإِنْ ادّعى رجُل على رجل, 
عبداً في يديه أنه له» وادّعى العبدُ على سيده الذي هوفي يده أنه أغتقهُ. فإن أقرٌ 
به الذي” في يده لمن ادّعاه لم يحلّف” القاضي للعبد. وإن أقرٌ للعبد بالعتق. 
أحلفه القاضي للآخر. فإن حلف برىء», وإن نكل رد" اليمين على صاحبه. فإن 
حلف حكم له عليه بالقيمة. 


والمسئلة الثانية : لو أنْ رجُلِينَ خاصم رجلا عند القاضى في قطعة أرض أو 
دار في يده . وبينا موضعها ين الأربعة. وادعى أحدهما أنْ هذه الدّار التي في 
يدّه بهذهالحدود. “هي لي. وادّعى الآخرٌ أن هذه الدار التي في يده بهذه 
الحدود©. وقفٌ علي وقفها شو أوغيره"». فإن أقر بها لمن ادعى رقبتها لم يحلفه 
القاضي للآخر. وإِنَّ أقرٌّ بالوقت لمن ادّعاها وقفاً. حلّفه القاضي للآخر. ““قلته 
تخريجاً على مذهبه”". لأنْه يُوجبُ عليه بالحريّة والوقف القيمة إذا أقرّ مها للثاني . 


. في نسخة (ب) بزيادة مذهب وهو الصواب‎ )١( 

(؟) انظر: الأم /1/ه١٠.‏ 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ١57/‏ . 

(8) في نسخة (ب) احداها. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: هو. 

(1) في نسخة (ب) يحلفه. 

(60) في نسخة إ(ب) ردت 

2 قُْ نسخة (ب) ناقص : هي لي. وادعى الآخر أن هذه الدار التي في يده هذه الحدود. 
(9) في نسخة (ب) بزيادة: علٍ. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: قلتهما على مذهبه تخريجاً. 


ف 


أما الحرية فقد نص عليه29. وأما الوقف . قلته”9) امنا عليه])” . وكلّا©» وصفت 
من هذه المسائل أنه لا يِحلَفُه القاضى إذا أقرٌ به“ للأول. فيا هُو قول الشافعىٌ في 
كتابه الجديد. وقال في القديم يحلفه في ذلك كله. نحوما حكيّته عن الكو 
وصاحبيه. ولكن لولم يدعيا عين العبد. وادعى كل واحد منههما أن العبد الذي في 
بدك اشتريته مني بألف درهم صحاح"©. وقال الآخر بمائة دينار. فأقر أحدّهما 
بدَعُواه. حلّفه القاضى" بما ادعاهُ عند الشافعىّ والكوفقّ وصاحبيه. لا اختلاف 
بينهم في ذلك© فإن نكل عن اليمين. اختلفوا. فقال الشافعىّ يُرّد اليمين على 
المدَعى "© . وقال الكو وصاحباه : يحكم عليه بالنكول7"©. 

(585) ولو أن رك قزم" رجا0 لم القاضي . وقال: أن أبي 
فلان بن فلانٍ ات ولا وارث له غيري, وله على هذا ألف درهم. فإن أقرَ يما 
ادّعا وصدَّقَهُ في جميع ما ذُكرٌَ. قضى عليه القاضي بدفع الألف إليه. لا اختلاف 
فيه بين الشافعى والكُوفي29©. فإن جاء الأب بعد ذلك مُطَالِياً. كان بالخيار في 
مطالبة أيهها شاء. فإن أخذه من الغريم. رجع الغريم على الابن. وَإِنَّ أخذه من 
)١(‏ في نسخة (ب) عليها. ولعله الصواب . 

(0) في نسخة (ب) عليه. وهو الصواب. 

(4) في نسخة (ب) وكل ما. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: به. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: صحاح . 

0) في نسخة (ب) بزيادة: للآخر. 

6 انظر: الأم نا آ>»2» وأدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص .١٠67/‏ 
(9) انظر: الأم 778/5. 

. ٠ 6/ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ 2١١ 

)١١(‏ انظر: ناقص: قدم رجلا. 


)١١‏ انظر: الأم 57 واختلاف الفقهاء للطحاوي /75 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للجصاص /1 50 . 


خض 


(8؟) واختلفا إن كان المدعى عليه لا قدمّه الابن الى القاضي أقر 
أن لُلان الميّت الذي يدعي هذا. أنه ابنهُ عليه ألفاء وأنّه مات وليس هذا 
بإينه. فطلب لمعن 07 ينه : فمذهب الشافعي أن يحلف بالله ما هذا ابنه. قلته 
تقريها ‏ لان جرع دين اف الانعات نضا ريوقان الكتوو ا عن 
النَسَبء ويقول للمُدعَي انْ أقَمْتَ بيّنة» وإلاً فلا خصومة لك*©. وقال أبو 
يُوسف يحلف بالله” أنّه لا يعلم” أنَّ فلاناً هذا:» هو ابن لفلان” بن فلان 
المتوق"©. وإِنّ أقرٌ المدعى عليه أنه انه لا وَارِث له غيره» وإن لابنه عليه ألفأ. 
وأنكر أن يكون أبوه قد مات. فمذهب الشافعي في ذلك" أن يحلف بالله ما 
مات أبوه© . 

وقال الكوفي: يحلف بالله ما يعلم أن أباه مات"©. 

(785) «اتفق الشافعيّ والكوفي على أنَّ المدَعى عليه لو أقرٌ بالنسب 
والموت» وأنكر امال أنه يحلف بالله على الّت ما عَليه هذا المال. ويُسميه ولا شيء 


مله , 


220581 واختلفا27" إذا نكل عن اليضين.. فقال05 الشافعي 0 


. في نسخة (ب) المدعى عليه. والصواب ما في الأصل‎ )1١( 

؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١50‏ وشرح فتح القدير /159/1. 

5) في نسخة (ب) بلفظ: مايعلم . 

(5) في نسخة (ب) ناقص: هذا. 

(0) في نسخة (ب) فلان. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١560/‏ 

400 في نسخة (ب) ناقص: في ذلك . 

(8) انظر: مغني المحتاج 5/ 4,5 . 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ١50‏ . 

)٠١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /50 ١5‏ ومختصر المزني بهامش الأم 
76 . ظ 

)١١(‏ في نسخة (ب) واختلفوا. 

)١5(‏ في نسخة (ب) وقال. 


5 


اليمين على الابن. فإن حلف حُكمَ” له. وإِنْ أبى فلا خصومة له©. وقال ‏ 
الكُوف وصاحباه. يحكم عليه بالنكول". فإن أقرّ بأن لقُلانَ» عليه ألف دِرْهم 
وقال لا أغلم أنلفه اعس ول انه مات. فمذهب الشافعيّ أن يحلف على البّت 
في ذلك” يمينا ميناً واحداً. ما مات فلان '' ولا هذا ابنه ” , 


وقال الكوفي : 55 ولا على غيره. ويقول القاضي 
للمُدّعي: إِنْ أقمت بيّنة على النسب. أحلفته على أنه لا يعلم أنه مات. وإِنّْ 


ترام اس 


م يِّْمْ بين على النسب فلا مُخصومة لك". وقال أبو يوسف: يحلف بالله أنه لا 
علدا أنه مات ولا يعلم أن هذا وارثه يميناً واحدأ”2”؟ وإن أنكر الدّعوى 
كلّهاء وأنكر”" أن يكون عليه حنٌ لمُلان وأنّه مات””وأنَ هذا""ابنه. 
فمذهب الشافعيّ في ذلك”" أن يحلف بميناً واحدا”" على جميع ما أنكر. كما 
وصفته على الت . قلته تخريجا . 


. في نسخة (ب) ناقص: حكم‎ )١( 

0) انظر: الأم 773//5. 

5) انظر: شرح أدب القاضي للجصاص على الخصاف .١١5/‏ 
(4) في نسخة (ب) بزيادة بن فلان.. 

(©) في نسخة (ب) ناقص: في ذلك . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: ابن فلان. 

9) انظر: الأم .78١/5‏ 

0 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .١50/‏ 
(9) في نسخة (ب) لا يعلم . 

)٠١١(‏ في نسخة (ب) واحدة 

. ١560 / انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١١( 
في نسخة (ب) فانكر.‎ )١5( 

)١9(‏ في نسخة (ب) ما مات. 

(9) في نسيخة (ن)اما هذا. 

(©1) في نسخة (ب) بزيادة: كله. 

)١1(‏ في نسخة (ب) واحدة. 


حف 


(44؟1) واتفق الشافعي والكوف فيمن ادّعى على رجل, تسليم دار 
أو شىء. إشتراة منة, وأنكر المدععى عليه ذلك كله وذكر أنه غير واجب عليه 


تسليهها0 : أن القول قول المدَعى عليه على يمينه9© ©. 

(88؟) واختلفا: إذا أقرّ بالبيع. وادّعى أنه لا يقدر على التسليم . 
فمذهب الشافعيّ أنَّ على البايع البّنة أنه لا يقدرٌ على التسليم"©. فإن لم تكن 
بينه كان القولُ قول المشتري مع يمينه على البت. بالله إنه لَقِادِرٌ على تسليمها. 
ومذهب" الكُوفٌ أن المشتري يحلِفُ على علمه. بالله أنه لا يعلم أنه لا يقدر 
على تسليمها“». قلته على مذهبه| تخريجا . 

)59:١‏ فإن ادّعى البايع أن المشتري قد تسلمها. حلف المثشتري بالله 
ما تسلّمُها. مع البّت في مذهبهم| معا". 

وإن ادّعى البايمٌ أذ تكن تسلمها وكين المشار» مدهب الكو اد 
يحلف المشتري بالله ما يعْلم أنّ وكيله فلاناً تسلمها . ظ 
على العلم. والقول الآخر على البْتِ. وقد بيّنت ذلك قبل هذا الباب”©. فإن 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ : تسليم ما ادعاه. 

)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: على البت مايجب عليه تسليم ما اذعاه ولا شيء منه بحق البيسع الذي 
يكره. واتفقا أيضاً لو أقر أنه باع منه هذه الدار» وأنكر وجوب التسليم عليه وذكر أنه غير 
واجب عليه تسليمها إن القول قول المدعى مع بمينه. 

96) انظر: الأم 777/7 والعناية بشرح الهداية ببامش نتائج الأفكار 188/17 . 

(54) في نسخة (ب) ناقص: فمذهب الشافعي ان على البايع البينة أنه لا يقدر على التسليم . 

(4) في نسخة (ب) ناقص: ومذهب الكوني أن المشتري يحلف على علمه بالله أنه لا يعلم أنه لا 
يقدر على تسليمها. 

() انظر: الأم 5 والعناية شرح الهداية بهامش نتائج الأفكار /ا/887١.‏ 

400 انظر: الباب في ص /707 . 


وفف 


كان وكيل المُشتري ادّعى على البايع التسليم. فذكر البايمٌ أنه قد سلّمها إلى 
الوك افإن كان امرك ماشيرا جلف الركن عل ]الت الما فعا ا 
شىء منها”). وأنه لواجبٌ عليه تسليمها إليه. 


)59١١‏ إن كان الموكم عتائيا يدف يدن العقي انه اتمااقت 
الشافعيّ والكوني» أن الوكيل يِحْلِفُ” أنه ما يعلم أنّ موكلّه قد تسلّم هذه الدار 
منه لمق هذا الشراء الذي ادعاه ولا شيئاً منباء ونه لواعت فلحه امنيا : قلته 
على مذهبهه| تخريجا. 


)1١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: ولا تسلمها 
)١‏ في نسخة (ب) ناقص: ولا شيء منها. 
9) في نسخة (ب) بزيادة : بالله . 


5/1 


[7؟"] باب : النكول ورد اليمين 


(97؟) قال: اتفق الشافعيّ والكُوفّ على" من وجب" عليه بمين" 
في القسامَةٍ [لخصمِهٍ فنكل لم يكم عليه حتى يحُِف خصمه فيجمع القاضي بين 
نكؤله ويمين خصمه. ثُمّ يحكم بها إلا أنهم . اختلفوا بمنْ يبدأ في القسامّةٍ] فقال 
الشافعيّ ومالك يبدأ فيها بالمدعين*. كما بدأ رسول الله يكل في قتيل الأنصار. 
بِالمدَعَينَ*». وقال الكوفي وصاحباه: يبدأ بالمدعى عليهم. كسائر الدعاوى” . 
وكذلك فعله عمر" عندهو© . 


594959) واختلفوا في النكول ورد اليمين إذا انكل من توجه عليه 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: إن. 

)١(‏ في نسخة (ب) وجبت. 

5) في نسخة (ب) اليمين. ظ 

(5) انظر: الأم 5/5 والمدونة الكبرى 59٠/5‏ . 

(5) انظر: الأم 5//ا” ومغني المحتاج 4 //اا5 . 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ٠١5/‏ والمبسوط .٠١5/75‏ وشرح 
معاني الآثان 03/7 

90 في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه. وهو الأفضل . 

(8) انظر: شرح معاني الآثار 7١/7‏ والمبسوط ٠1١9/55‏ . 


"0/ 


اليمين" فيما عدا القسامة من قتل أو غيره9©. 


'فقال الشافعي وكار8 ]ةكين المدعى عليه عن البسين :رودت 
اليمين على الُدذعى وحكمت له بما إدّعى . وساق" الشافعيٌ المسال كلها على 
ذلك©. إلا فيا" كانّتِ اليمين في حق الله . واستحال ردها على صاحب الحقّ . 
وهى © في" حمس مسائل : أحديها“ إذا جاء السّاعي إلى رَبّ الماشيّة» فطالبه 
الزن فذكر أنه قد أداها. ““ولم يحل عليها الحؤل. أو قال بعتها في بعض 
الول اه اشتريتها. قال الشافعيٌ صدَّقه"". فإن اهمه أحلفه"". وسمعت 
ابن سريج يقول: فإن نكل عن اليمين حكم عليه بالكو والخلك فيلت 
قال ويحتمل أن لا يحكم عليه بالدكول. ولكن يُحبس ويُضيّق عليه حتى يخرج 
باليمين» أو الأداء””'”” 
والمسئلة الثانية: قال الشافعيٌ9"أن رجلا من أهل الذمة غاب في بعض 


)١(‏ في نسخة (ب) الحق. 

(؟) في نسخة (ب) وغيره. 

0) في نسخة (ب) بزيادة: ابن أنس. 

(5) في نسخة (ب) ردت. 

(5) في نسخة (ب) وساوى. 

() انظر: مختصر المزني مبامش الأم 755/٠0‏ ومغني المحتاج 778/5 والمدونة الكبرى .4٠/5‏ 

0) في نسخة (ب) ناقص: فيها كانت اليمين في حق الله واستحال ردها على صاحب الحق وهي . 

(8) في نسخة (ب) بزيادة الآ. 

(9) في نسخة (ب) احداها. 

. في نسخة (ب) أو وهو الصواب‎ )1١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) يصدقه. 

. 517/١7 انظر: مغني المحتاج 574/5 وروضة الطالبين‎ )١5( 

(1) انظر: مغني المحتاج 474/5 وروضة الطالبين 48/١7‏ وقال: قال الجمهور ليس حكما 
بالنكول. لكن بمقتضى ملك النصاب ومقتضى الحول الوجوب. فإذ لم يثبت دافع . أخحذنا 
الزكاة . 

. في نسخة (ب): بزيادة : لو‎ )١5( 


هنف 


السئة. ثم رجع مُسلاً بعد تمام السنة. وقال أسلمت لوقت كذا قبل تمام 
السنة. كان القول قوْلهُ مع بمينه". قُلتٌ أنا. فإن أبى أنْ يحلف حُكمَّ عليه 
بالجزية . 

والمسئلة الشالثة: قال: الشافعي»: لو أنا كشفنا عن ذراري أهل 
الحرب . فوجدنا منهم من قد أنبت . فقال مسحت به دواء حتى نبت. قبل قوله 
مع يمينه . فإن أبى أن يحلف قُيَلَ0. 

والرابعة»: قال: رب النخل قد أحصنت مكيله ما أخذت وهو 
كذا. وقدأخطا الخارصٌ : أو قال: أصابته جايحة» صُدّق فإن اتهم. أحلف. فإن 

والخامسة©: لوطلب أن يفطن سهم. المقاتلة .. 'وذكر أنه يحتلم . 
لقم تإن فلت أعطيّ جاه ان سك طايه باكرا . ولم يغط السهم©. 
قلته تخريجاً. 

وقال الكُوفيُ في كل من وجبت عليه اليمين فتكل حكمت عليه إلا في 
خصلةٍ إذا أدّعي عليه قتلُّعَمد . فتكل لم اقتص منه” في النفس و ا 
دية. وكذلك في القسَامةِء وحبسته حتى يقر أو يحلف. فأما الجراح فإنه يُقنَص 
منه" ©. وقال أبو يوسف ومحمد لا يِحْكُمُ بالتككول في النفس. ولا في الجراح. 


.18/١7 انظر: مغنى المحتاج 574/5 وروضة الطالبين‎ )١( 

. في نسخة (ب) ناقص : قال الشافعي‎ (١ 

9) انظر: مغني المحتاج 214/5 . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة المسئلة . قبل والرابعة. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: المسئلة. قبل والخامسة . 

(9) في نسخة (ب) بلفظ سهم المقاتلة. 

0) في نسخة (ب) ناقص: في النفس ولم أوجب دية وكذلك في القسامة وحبسته حتى يقر أو 
يحلف . فأماالجراح فإنه يقتص منه. 

)2 انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص /188 . 


لاا 


بالقصاص2©2©. ويحكمُ بالدية”©. في غيرهما. وقد روى في رد اليمين 
حديث. حدثنا به محمد بن أيوب الرازي. أخيرنا اسماعيل بن أبي أويس©©. 
دقن 41 لسن رح عبن اللين: ميزه بن أ عدي كا و راان بجدرة 
عن علي" . قال «اليمين مع الشاهد. وان ١‏ و بينة'“فاليمين على مزع 00 
عليه إذا كان قد خالطه . وإن نكل لت المدعي )' ك3 


(595) قال ابن أيوب. كان أن تون الأمر المجمع عليه 


عندنا. حدثنا محمد بن عبد الله ا حضرمى . حدثنا جعفر بن عمران”"2 حدثنا 


)غ0( 
ف 
فيه 
0( 


(0) 


00 


ف 


(00) 


ل 


١) 
110 


)09( 


في نسخة (ب) ناقص : ويحكم بالدية . 

انظر: أدب 0 للخصاف مع شرحه للجصاص .١89/‏ 

اسماعيل بن أ دع ون عل ارون ال اللي أبي عامر الأصبحي . أبو عبد الله بن 
أي اوسن المدني, عدوت أخطأ في أحاديث من حفظه, توفي سنة 77 ه انظر: التقريب 
١8/‏ . [ 

في نسخة (ب) حدثنا. 

حسين بن عبد الله بن ضمير بن أبي ضَمير واسم أبي ضميرة: سعد الحميري من آل ذي يزن» 
المدني. قال عنه أحمد بن حنبل متروك الحديث . وقال عنه. أبو حاتم : متزوك اديت كدان 
انظر: الجرح والتعدي .51//7/١‏ 

عبد الله بن أبي ضميرة. هو عبد الله الجهنى, أفرده البغوي. انظر: الاصابة في تمييز الصحابة 
5 /1. 1 

مودرة ين أن امبر "مزلت رسول لقا كله بالسولاريه الى لسع عنعية سد ل اهل 
المدينة. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ١54/7‏ . 

في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه . وهو الأولى . 

في نسخة (ب) بلفظ. قاله بن على المدعي . والصواب ما في الأصل . 

انظر: سئن الدارقطني ‏ كتاب في الأقضية والأحكام  7١5/5‏ إذ رواه بلفظ: المدّعى عليه 
أولى باليمين فان نكل أحلف صاحب الحق وأخذ. قال عنه محقق: سنن الدارقطني في 
اسناده: حسين بن عبدالله بن ضميرة: في الميزان كذبه مالك. وقال أبو حاتم متروك كذاب». 
قال أعفه 0 بشارى كا "برقال انح معن د الى رخفن ولا ما موف برقال يار د 


ا 
جعفر بن عمران الثعلبي, الكوفي. وقد ينسب إلى جده. صدوق من الحادية عشرة. انظر: 
التقويت 1137 
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محمد بن بشر ”2. عن حباج بن أبي عثمان". عن حميدٍ بن هلال ”". عن زيدٍ 
ثابت9». قال : قال رسول الله يل «من طَلَّبَ طلْبة بغير بِيسةٍ ١‏ فظوت عرزل 
باليمين)2 . 

(9؟) قال: أبُو العبّاس: فلم يقل هُوَ أولى” ألا وللمُدَعي أيضاً 
فق عن أن المع غليّه اول :وق تو هذا لمق قتوله تارك وتغالى والنبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم»". فدَّلٌ على أنَّ لفظه أؤلى في اللّغة موضوعة 
لتقديم ء لا لسلب. ولا يجبُ خكم . إلا بالكتاب أو السنّة أو إجماع 0 
قياس » ولا إجماع الك عه النسن: نولا قاين العلا ذكرنا مر:©© القسامة© . 
ولو"*كان التكول إقراراً لحكم به في القصاصء ولا قبل يمين بعد النككول إذا 
نكل . ”: نّم قال أحلِفٌ . كما لا يُقبل بعد الإقرار إنكار ولا بمين. ولو كان التكول 
6 للا جاز الحكمٌ به في الفروج . والرّق والجراح. لأنه نابا 1" 
عينه الصحيحة. لم يُسْتبْح . وكذلك خروج الجاء واف فاق الألخران.. وني كان 


1) محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي, ثقة» حافظء من التاسعة. مات سنة 6١7‏ 
انظر: التقريب /556. 

)4 حجاج بن أبي عثمان؛ ميسرة» أو سالم. الصّوافء أبو الصّلت الكندي. مولاهم. 
البصري. ثقة. حافظ. من السادسة. مات سنة ١857‏ ه. انظر: التقريب .١67/‏ 

59) حميد بن هلال العدوي. أبو نصرء البصريء. ثقة. عالم. توقف فيه ابن سيرين لدخوله في 
عمل السلطان. من الثالثة. انظر: التقريب .١87/‏ 

(5) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاريء التجادي, أبو سعيد أو أبو خارجة. صحابي 
مشهور. كتب الوحي . توفي سنة حمس أو ثان وأربعين. انظر: التقريب /7؟١7.‏ 

:0( انظر: تلخيص الحبير ‏ كتاب الدعاوى والبيّنات ‏ 5/ 75٠١‏ . وقال عنه هذا مرسل . 

. في نسخة (ب) أولا‎  )5( 

)4 سورة الأحزاب آية: 5. 

(0) في نسخة (ب) في. 

(9) سبق ذكره في ص 

2٠١‏ في نسخة (ب) فلو. 

)١١‏ في نسخة (ب) فقؤ. 


5/1 


كالهبة. لم يحل أيضاً ذلك ولا أجيز" الحُكم” على اقباض الحبةء ويحكم 
عليه أوّل ما نكل. ول يُقدر” ثلاثاً حتى يُكرر النكولٌ ثلاث مرات. ولعل 
حُجَة من حكم بالنكول . ما ذكرنا من مسائل الجزية» والصدقات التي لم يكن 
[ لردِ]" اليمين فيها منفذٌ. وإِنّ عمان“» حكم بالنكول. على عمر. 

(95؟) حدثنا عبدالله بن غانم ©. حدثنا عبدالله بن أبي شيبة. حدثنا 
عبدالله بن العوام". عن يحبى بن سعيدٍ. عن سام ©. عن" ابن عمر”70"أنه 
باع”؟ غلاماً بثمانٍ مائة درهم. فوجد المشتري مع عافن ل لد 
فقال: بعته بالبرأة. فقال: إحلف بالله لقد بعته باليرأة» وما به عيب تعلمه. 
فأبى أن يحلف فرده عُثْمانٌ عليه"©. وإِنْ رسول الله يل لا قال: البيّنة على 
لدعي . واليمين على المدعى عليه". ولم يجز. تحويلَ اليمين عن ما وضعها 
رسول الله يَكِِ. ولو ردت الى الْمدَّعى. إذا نكل المُدعى عليه. لرّدّت إليه إذا 


)١(‏ في نسخة (ب) أجبر. 

؟) في نسخة (ب) الحاكم . 

40 في نسخة (ب) بزيادة: إليه . 

ع6 في نسخة (ب) الرد. 

(0) هو: عثان بن عفان. ثالث الخلفاء الراشدين وقد مرت ترحمته . 

() في نسخة (ب) غنام والصواب ما في الأصل . 

(0) عبد الله بن عبد الرحمن العوام الأسدي . قتل يوم الدارء انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
6 . 

0 سالم السهمي . مولى عبد الله بن عمرء مقبول. من الثالثة. انظر: التقريب .781١/١‏ 

(9) في نسخة (ب) بلفظ: ان ابن عمر باع . 

)٠١(‏ سبق أن ترجم له 

. في نسخة (ب) بزيادة رضي الله عنه‎ )١١( 

)١١(‏ سبق تخريجه في ص 

. ١١5/7  نهرلا انظر: صحيح البخاري  كتاب‎ )١( 
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[6] بابُ: تفريع مسائل التكول ” 


 )790‏ قال الشافعيّ: إذا نكل الْمدَّعى عليه عن اليمين. قيل 
للمُدَعى إحلف, واستحق. وإن أبيت. سألتّك” عن إبائك. فإِنْ كان لتأني 
تحةاونظ انك فركاك: :و إن اقلت لا ارا ذلك القوء غير أي لا 
أحلف. أبظنا أن مخلك قال : أبو الاين + ققياش قنولة :هذا أن يقال ذلك 


أيضاً للمُدَّعى عليه. إذا نكل احتياطاً من القاضى . 


(94؟) قال: وإِنّ“» حلف المدّعى عليه أو لم يحجلف. فرددنا اليمين 
عل المدّعى ‏ فنكل . فا بطلنا يعيله0 22 ثم حاء 7 بشاهد©. حلف . وأخذنا له 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: ورد اليمين. 

)١‏ في نسخة (ب) فإن. 

(0) في نسخة (ب) سألناك. 

(5) انظر: الأم 5/100" والمبسوط .١59/٠١‏ 

(0) في نسخة (ب) فإن. 

() في نسخة (ب) بلفظ: أن يحلف . 

0) في نسخة (ب) أتى. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: واحد. وقال أنا أحلف معه. 
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بحقه". وقال في كتاب الحكم بشاهد© ” ويمين إذا أرددنا اليمين على المّعي 
فأبى أن يحلف. فأبطلنا أن يحلف ثُمّ أق بشاهدٍ واحدٍ©. وقال©: أنا أحلِيف 
معه. لم أرَ أن يحلفه© لأني قد حكمت أن لا يحلف” في هذا الحق©. قلت 
أنا : والأول أصح . ظ 

(99؟) وقال: أيضاً ولوردٌ المدعى عليه اليمين. فقلت للمدعى 
احلف فقال: المدَعى عليه أنا أحيف. لم اجعل الك ال ون قن ابطلت 1 
يحلف. وحوّلت اليمين على صاحبه. كل ذلك قاله نصاً». ولو ادّعى”" على 
جل حقاً. وطلب يمينه. فقال: الْمدّعى عليه. خلفه أيّها القاضي. حلّف 
القاضى الملاعى وكان ذلك كنول المدَعى عليه . قلته 0 وقد روي عن 
عمر بن الخطاب”"؟ سرد يجي ب ساي سا سر 
الأزرق”". حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني9"؟ حدثنا مسلمة بن 


)١(‏ انظر: مختصر المزنيٍ بهامش الأم 05/0 ه” والمجموع شرح المهذب لا 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: واحد. 

95) في نسخة (ب) ناقص: ويمين إذا أرددنا اليمين على المدعى . فأى أن يحلف فأبطنا أن يحلف. 
ثم أتى بشاهد واحد. 1 

)2 أحد كتب الأم 5 . 

(5) في نسخة (ب) فقال. 

(1) في نسخة (ب) يحلف. 

(0) في نسخة (ب) ناقص : لأني قد حكمت أن لا يحلف. 

(4) انظر: المزني بهامش الأم 705/0 والأم 774/7 إذ قال وإن جئت بشاهد آخر أعطيناك به. 
لأنا إنما أبطلنا حقك في اليمين لا في الشاهد الآخر ولا الأول. 

(9) انظر: الأم 579/5 والمزني بهامش الأم 700/٠0‏ . 

. في نسخة (ب) بزيادة: رجل‎ )١١( 

. في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه. وهو الأول‎ )١١( 

(؟١1)‏ محمد بن سعيد الأزرق الطبري, أبو عبد الله. قال عنه ابن عديّ يضع الحديث مات سنة 
45 ه. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 7741/1 ولسان الميزان 4٠//ا77‏ . 

. في نسخة (ب) المدايني‎ )١95( 

- علي بن عبد الله بن جعفر المديني ابن نجيح السعدي, مولاهم. أبو الحسن بن المديني.‎ )١4( 
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علقمة المازن"». حدثنا داود يعني بن أبي هندي” عن الشعبي . أن المقداد بن 
الاسود©. استسلفت من عثان بن عفان سبعة ألف درهم . فل اناسنا أتاه 
بأربعة ألفٍ. فقال له» عثان إنها كانت سبعة آلاف. فقال المقداد ما كانت إلا 
أربعة آلافٍ. قال: فلم يزالا حتى ارتفعا الى عمر بن الخطاب. وذلك في 
خلافته . فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كا يقول. وليأخذها“. فقال 
عمر» قد أنصف إحلف كما نقول وخذها. قال: فقال عثان لا أحلف . 

1 ان لل نوها اعطاك: قال: فأخذها. فل) قام المقداد. 


قال: يقول" عثشمن والله إِنْ كانت لسبعة© آلافٍ. قال": فم منعك”" 
قات لوقه ا ذلك للك انق :إن هن لس وذ عله أرير و0 
هذا النبار نبار نا وك هذه الشجر ففيها روينا من هذه الأخبار. دليل على 


بصريء ثقةء ثبتء إمام. أعلم أهل عصره بالحديث. حتى قال عنه البخاري ما استصغرت 
نفسي إلا عند علي بن المديني توفي سنة 75 ه. انظر: التقريب /"*5 . 

)١9‏ مسلّمة بن علقمة المازني» أبو محمد البصري. صدوقء. له أوهام, من الثامنة. انظر: 
التقريب /١71ه.‏ 

)1١9‏ دأود, بن أى تخد القشيري., مولاهم. أبو بكرء أو أبو المجد. البصري.». ثقة. متقن., كان بهم 
بأخره توفي سنة ١4٠‏ ه. انظر: التقريب .7١١/‏ 

(*) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي. ثم الزهري حالف أبوه 
كندة وتبناه. هو الأسود بن عن يغوث الزهري . فنسب إليه.ء صحابي مشهور من السابقين» م 
يثبت أنه كان ببدر. فارس غيره. مات سنة ”*” ه. وهو أبن سبعين انظر: التقريب 
/66. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: له. 

(5) في نسخة (ب) ويأخذها. 

(0) في نسخة (ب) فقال. 

00 في نسخة (ب) ناقص.» يقول. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: الا سبعة. 

)4( في نسخة (ب) بزيادة: عمر. 

. في نسخة (ب) يمنعك‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) لأرض 

() في نسخة (ب) ناقص: وان هذا التهار نهار. 


نكا 


الحكم برد اليمين على أربعة من الصحابة عمر وعشمان وعلٍّ والمقداد بن 
الأسود2020©. وقال: مالك بن أنس إذا نكل انُّدَعى عليه عن اليمين رُدّتَ 
اليمين على المدعي . فإِنْ حلف. حكمثٌ له با اعى . وإنْ أبى لم تكن له 
شيء. وسئل مالك عن من أقام كناهدا واحتدا عل حجن ةيو أبى أن يلف مع 
شاهده . قال يرد انين مدن عليه فإن نكل خكم للمُدّعي بشاهد واحد 
مع نكول صاحبه© وقال أبو ثور اذا نكل المدعئ عليه عن اليمين رددثٌ اليمين» 
الى الملدعي. فإن حلف لحكم له. وإن أبى لم يحكم مديتوة رقيهل 
لهلازم المدعى عليه حتى يحلف هو فيبرا. أو تحلف أنت فيحكم 
لك”. وقال الكوفيٌ وصاحباه: في رجل ادّعى على رججلٍ 
مالا فأنكر. فعرّض القاضي عليه اليمين. فتكل فإِنْ القاضي يُعَذِرٌ إليه ثلاثا . 
فيقول له إني أعرضٌ عليك اليسين ثلاثاً. قاذ بلقيو لا كيت انك 
وألزَمتَكَ دعوى الرجل . والذي 5 عليك أن تحلف” بالله ما لمذا عليك 
هذا المال الذي ادّعاه. وهو كذا . ولا شىء منه. فإن نكلت عن اليمين 
ألزمتك جميع هذا المال . ثُمّ قال له إحلّف بالله ما هذا عليك هذا المال. وهو 
كذا, ولا شيء منه. فإن أبى» قال" مرّة أخرى مثل ذلك. فإن أبى. قال" 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: ابن الأسود. 

() في نسخة (ب) بزيادة : رضئ الله عنهم . فون الاريك 

(9) انظر: نصب الراية ٠١/15‏ إذ ذكر القصة كاملة في الامش والمبسوط .75/١1‏ 
(4) انظر: المدونة الكبرى .9٠/5‏ 

(4) في نسخة (ب) ناقص : رددت اليمين. 

() انظر: فقه الإمام أبي ثور /757. 

0) في نسخة (ب) بزيادة: وتقول. 

(4) في نسخة (ب) بزيادة. وكذا. 

6 في نسخة (ب) بزيادة: له. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: له. 
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تر س 


َعْيّب الثالثة. ثم احكم عليك. ثم يقول: الثالثة. احلف على قال ما قال له 
أوؤل مرة. فإن نكل عن اليمين. ألزمه ذلك الشىء الذي اذعاه المدعي 
قبله"©. وإِنْ أمرّه بها مرة. فقال لا أحلِفٌ. ثم قال له الشانية. فقال نعم: 
احلف على ما اذعى هذا الرجل. فقال له القاضى احلف. فقال: لا أحلف. 
فَإِنْ القاضى يحتسب عليه المرّة الأولى التي كان أى أن يحلف©. ويبذه الشانية 
التي جد نمغرقى علي القالنة. فتن عل 011:6 ريطلل ره 01 ا حلتع را 
النفبيق: :الله الأول وول مقط دعس بول انه تك هن البسين فلم 
عرض عليه الشانية. حكم الطالب وسألهٌ أن يُؤخره ذلك يومه. فأخره. ثُمَّ 
اذعى عليه في مجلس آخرء فإنه يستقبل عرض ثلاثاً. ولا يعتد بما قضى. وإن 
اعذر إليه الفتاطر ماعن وصقت نكل عن اليمين ثلاث مراث. فكما أراد 
القاضي أن فك علديعة الثالث. قال: أنا أحلفٌُ. فإن القاضي يقبل ذلك 
منهء ويحلفه على دعوى الرجل. فإن حلف لم يلزمه. ولم يحكم عليه بالنكول. 
فإن ابتدأه اليمين. ثم قطع. فقال لا أحيف. حكم عليه بالتكول الأول. وم 
يعرض عليه ثلاثاً©. ولو ادّعى رجلٌ على رجل مالاً فانكر المدعى عليه 
وطلب المدعي يمينه". فعرض القاضي اليمين فسكت. ولم ينطق. وعلم 
القاضي أن لم يحدُث آفة تمنعه" من الكلام. فإنْه يسمع ما يقول. أعذر اليه 


.7١١ / انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١9 

)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة فيها. 

95 في نسخة (ب) بزيادة: والا لزمه. 

(4) في نسخة (ب) ولا وهو الصواب . 

(65) في نسخة (ب) ناقص : القاضي . ظ 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 5١١/‏ ونتائج الأفكار تكملة شرح فتح 
القدير /ا5787/1١.‏ 

69 في نسخة (ب) بلفظ : يمين خصمه. 

(6) في نسخة (ب) بلفظه: إنه ما حدث عليه ما يمنعه . 


تيا 


القاضي". وقال له إن لم تحلف رددت اليمين على المدعي. ولم أقبل يمينك 
بعد ذلك. وحكمت له بيمينه إذا حلف. قلته تخريجاً على ما ذكرهُ الشافعيّ في 
كتاب اخختلافٍ العراقيين©. من قول المدعى عليه للقاضى”: لا أقر ولا أنكر. 
وقد ذكرت في باب خروج القاضي من بيته. الى المجلس وسيرته. إذا جلس 
القاضى” للقضاء©: وقال الكُوقُ أعذر اليه القاضى كما وصفتُ. فإن حلفت© 
وألا ل بعد الثالثة” . ْ 

(0) واتفق الشافعيٌ والكوق في رجُلين ترافعا إلى القاضي في دارٍ 
في أيدههاء فادّعى كل واحدٍ منها أن الدار التي في أيديهم| كلها له. ولم تكن 
بيّنة. فاستحلفهم) القاضى. فحلفا جميعاً. فالدار بينها نصفان. كما كانت في 
أيدس ]| | 

. واختلفا ان حلف احدهماء وأبى الآخر. فقال الشافعي‎ )0١( 
قيل لصاحب اليمين التي جلفت. كانت للنصف الذي في يدك. فإن أردت‎ 
النصف الآخر. فاحلف مع نكوله. فإن حلف استحق الدار كلها. قاله‎ 
نصاً"©. وفيه قول آخر أنه يُكنفى منه باليمين الأولى . قلته تخريجاً. وذلك أنه قال‎ 


الشد 


)١‏ في نسخة (ب) ناقص: 

؟) أحد كتب الأم 1//ا8. 

5) في نسخة (ب) ناقص: للقاضي . 

(54) في نسخة (ب) ناقص: القاضي . 

(9) انظر: ذلك في ص 

© انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 5١١/‏ ونتائج الأفكار تكملة شرح فتح 
القدير .١597/1/‏ 

(0) انظر: الأم 57 وروضة الطالبين 07/١7‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 
للجصاص ."6١/‏ ونتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير /778/1. 

(9) انظر: الأم .741١/5‏ 


لقاضى . 
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في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن”". فقال المشتري بعتني بألفب. وقال البايع 
بألفين. تحالفا. فإِنْ تحالفا" فسحّت البيع بيها. وَإنّ" حلف أحدهما. وأبى ‏ 
الآغر نكيت لون فيناحيةه فلك اتاقيمن أعادتغلية البسن يعت تكرلن 
صاحبه. استحلف البايع بالله ما بعتهُ هذه السلعة بالألف الذي ادّعاها به. فإن 
أعاد عليه اليمين الثانية استحلفه بالله لقد اشتراها مني بألفين. واستحلف 
ترق النمون الأول اشاس تجار مها مضه الفتين. واتجلنة فى النحدة 
الثانية بالله لقد باعها مني بألف. 

(5:) قال: من اكتفا باليمين الآولى ول يمُدها عليه بعد تكول 
صاحبه. استحلف البايع بالله لقد اشتريتها من بألفين وما بعتها منه بالألف 
الذي ادعاه" به. واستحلف المشتري بالله لقد باعها مني بألف. وما اشتريتها 
منه بألفينء كما ادعى واستحلفه“ كل واحدٍ منهم| في الدّار التي أدعياها بالله إِنَّ 
هذه الدّار كلها لك بحدودها. وجميع حُقوقها ما لفلان منها النصف الذي 
دعاه. ولا شىء منه. ولا في حقوقه ولا له قبلك حقٌ منه. ومن لم يكت باليمين 
الاولى واذعاها عليه بعد تنكول صاحبه. استحلفه في اليمين الأولى بالله ما 
ِفلانٍ هذا من هذه الدار النصف الذي يدعيه فيها ولا شيء منباء ولا من 
حقوقها” ولا له" قبلك حق منه واستحلفه في اليمين الثانية بالله إِنْ هذه الدار 
كُلُهالك بحدودها وجميع حُقوقهاء ما لفلانٍ فيها النصف الذي ادّعاه ولا 
شىء منه ولا من حقوقه ولا له قبلك حق . 
)١(‏ في نسخة (ب) اليمين والصواب ما ني الأصل . 
(5) في نسخة (ب) حلفا. 
(5) في نسخة (ب) فإن. 
() في نسخة (ب) ادعاها. 
(©) في نسخة (ب) واستحلف. ولعله الصواب . 


(1) في نسخة (ب) حقوقه. 
(؟ في نسخة (ب) ناقص: له. 


7/ 


[5"] بابٌ: مراتب البينات 


(3096) قال: اتفق الجميع على أن شود كلينا والقصاص من 
النفس 6 لاغوز فيها إلا كتياذة الرجال :دون <الساء» وغل أن كتيادةنة 
الزنا عددها" أربع”» :وفنا :عدّاها:شاهدا ندل :وغل أن الأقتواق كلها يجوز 
فيها شهادة رجل وامرأتين". واختلفوا في جواز شهادة رجلٍ وامرأتيسين 5 
عدا ذلك من الكاح والطلاق والرّجعة والعتاق والوكالةوإثبات الوصية للوصى 
وما في معناها. فقال الشافعيّ لا يجوز في شيء من ذلك إلا شاهدا عدل . ولا 
يجورٌ شاهدٌ وامرأتان. إلا في الأموال خاصة. وكذلك عنده يجوز» فى في الرضاع 
وعيوب النساء التي لا يطلعٌ عليها الرجال“ غير ذوي المحارم . ومن علته أن 
النساء ء مقصور بهن في © الأحكام والشهادة فلا يجوز الا في الموضع” الذي" نص 
)١(‏ في نسخة (ب) شهود. 
؟) في نسخة (ب) عددهم أربعة. 


99) انظر: المبسوط ١١5/١‏ ومغني المحتاج 74١/15‏ ومختصر المزني بهامش الأم 717/6 وتبيين 
الحقائق .7١/8/85‏ 

(8) في نسخة (ب) ناقص: يجوز. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: الرجال. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: في. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: المواضع التي . 
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عليه" كتات أو سنة أو اجماع . وقد نطق الكتاب في الدّين. وأ- جمع الجميع ف 
ساير الأموال. وكذلك في الرضاع وعيوب النساء"©. وأجازها الكوني ف كل ما 
عدا الحدود والقصاص في النفس والجراح . . ومن عَلتِهِ أن الذي حقٌ فكذلك سائر 
الحقوق . إلا ما أجمع الجميع” من الحدوة والقمناضى » فالا عصيون 6 لدركهم 
بالشبهات©. 

(04) قال: واتفق الجميع على جواز شهادة النساء مُنفردات لا 
رجال معهن في الولادة0. 

(#0) واختلفوا في عددمّن. فقال الشافعيّ: لا يجوز فيها الآ 
شهادة أربع نسوةٍ عُدول . وكذلك عنده الرضاعٌ وتاك عيوقي الف زا 
علته أن الله عر وجل ” حيث أجازمهن. أقام امرأتين مقام رجل واحد”, 
فمقتضى © هذا القياس أن د أربعٌ نسوةٍ مقام رجلين”. وقال مالك بن 
أنسٍ لا يجوز فيها كل من امرأتين. و '"“عنده الرضاع وسائر عيوب 
النساء. ومن علته أنّه ىا كان عدد الرّجال حيث تجورٌ شهادتهم اثتتين فكذلك 
عددٌ النساء حيث تجوز شهادتهن اثنتين70“وقال الأوزاعيٌ : أقل ما يجوز في 


)١(‏ في نسخة (ب) عليها. 

(0؟) انظر: مغنى المحتاج 457/85 والمزني بهامش الأم ١58/0‏ والأم /1/ 41 . 
9) في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ : فإنها مخصوصان . 

(©) انظر: المبسوط ١١5/١5‏ وتبيين الحقائق 9/85١7؟.‏ 

(7) انظر: مغني المحتاج 447/85 وتبيين الحقائق .1١9/15‏ 

0) في نسخة (ب) ناقص: عز وجل . 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: فعود. 

(9) انظر: مغني المحتاج 447/4 ومختصر المزني بهامش الأم 718/٠0‏ . 
)2٠١(‏ في نسخة (ب) فكذلك. 

)١١(‏ في نسخة (ب) اتثنتان. 

(؟١١)‏ انظر: المدونة الكبرى 287/854. 
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الولادة امرأتين” ”' وفي الرضاع إمرأة واحدة”. ومن علته في الولادة نحو 
عَلَّةِ مالك فيها. وعلّته في الرضاع نص الخبر عن الننبيّ كل في قضّة 
سوداء© . وقال ابن أبي ليلى والكوفي وصاجباه يجورٌ في الولادة شهادة القابلة 
وحدهاء ولا يجوز في الرضاع أقل من رجلين أو رجل وامرأتين. فكذلك عندهم ‏ 
في سائر عيوب النّساء© عدد الولاد"© . إل أن الكُوفُ زعم أَنْيتٌ الولادة بشهادة 
ار ان و ادق . :ولا كرت ليا أولذ وراك ا قال نم قافن وادرا نين نوراق 
صاحباه وابن أبي ليلى. ومن علتهم في ذلك أن الشهادات أقسام فأعلاها 
الحدوة ونا قنه القضاء وله غيوة فيها هل شيافة الرخال دون التسناء. 


)1غ( 
00( 
02( 


(5 
(5) 


00 
(0 


4 


4 


في نسخة (ب) امرأتان. 

انظر: فقه الإمام الأوزاعي 5014/7". 

انظر: فقه الإمام الأوزاعي 757 وقال عن الإمام الأوزاعي ني ذلك روايتان: الأولى تقبل 
شهادة المرأة الواحدة مع يمينها في الرضاع . والثانية أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع 
قبل الزواج لا بعده. 

في نسخة (ب) السوداء . 

ما روى عن عقبة بن الحارث: قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء. فقالت أرضعتكى)| 
فأتيت النبي كَل . فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء. فقالت لي أني 
أرضعتى| وهي كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه. قلت أنها كاذبة. قال: كيف بها 
وقد زعمت أنها قد أرضعتكى) دعها عنك. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ باب 
شهادة المرضعة  ١67/9‏ . 

في نسخة (ب) بلفظ : ما عدا الولادة. 

انظر: تبيين الحقائق 7٠4/15‏ إلا أنه نقل عن ابن أبي ليل 000 
النساء لأن المعتبر في باب الشهادة شيئان العدد والذكورة. وتعذر اعتبار أحدهما فيبق الآخر 
وهو العدد على حاله والمبسوط ١57/1١7‏ وقد وافق في نقله عن ابن أبي ليل ما نقله صاحب 


تبيين الحقائق . 
انظر: حاشية شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقائق ٠١4/4‏ وشرح فتح القدير 400/5 
والمبسوط .١55/١5‏ 


في نسخة (ب) فيه. 


0 


١ 00‏ ُُ ِ - 
وأدناها الولاد'». فاجيزت شهادة النساء فيها إذا ل جز للرجال أن يعيدوا”) 
النظر. وإن كانوا دوي المحارم , وأكتفي بواحدة لما فيها من الضروزة: إِذ هي 
أقل”© العدد” , كديا سنوصح قْ خبر الواحد.ى وشهادة الدليل على القبلة 

للأعمىء وما في هذا المعنى©. 


)١(‏ في نسخة (ب) الولادة. 

(؟) في نسخة (ب) يتعمدوا. 

© في نسخة (ب) أول. 

(54) انظر: حاشية شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقائق .7١9/5‏ 
(4) سياأت ذكره إن شاء الله تعالى في ص 797 . 
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["] باب : الحكم بالشاهد" الواجِدِ” ويمين الطالب 


(705) اختلفوا في جواز الحكم بشهادة شاهد واحدِ” ويمين الطالب 
قُْ الأموال. فأجازه الشافعي ومالك وأبو ثور" . ومن علتهم فيه بوت الخير فيه 
عن الرسول”* يَكِةِ واستعمال الصحابة حتى قضى به» عل بالكوفة عليه السلام . 
وتوارئه حكام الحرمين خلف عن سلفبٍ. حدثنا”" ابن عبد الله الحضرمي. 


م 1 6 5 ٠‏ . ' 5 
حدتناسويد بن سعيل”" . حدثنا عبد الوهاب”» عن جعمر بن حمل(0 , عن أبيه” ( 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: بشاهد واحد. 

)١(‏ في نسخة (ب) ناقص : واحد. ظ 

() انظر: الأم 737/1 والمدونة الكبرى 14/4 وفقه الامام أبي ثور /780,. 

(18) في نسخة (ب) رسول 

(0) في نسخة (ب) بها. / 

(1) في نسخة (ب) بزيادة: محمد 

)2 سويد بن سعيد بن سهل الرويّ الأصل ثم الحدثاني. ويقال له الأنباري. صدوق في نفسه 
إلا أنه عمي فصار .يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول. توفي سنة 
هن انظر:: التقرييت 117 ظ ٠ ٠‏ 

(4) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلّت الثقفي. أبو محمد البصري» ثقة» تغير قبل موته 
لفلا مهن عن الفامة ساادينة 154 قن ورين ناسين اشر التقريت 
/؟ . 

(؟) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, الهاشميء أبو عبد الله المعروف 
بالصادق. صدوق, فقيه» إمام. من السادسة مات سنة ١44‏ ه انظر: التقريب .١41/‏ 2 

 »ةعبارلا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, أبو جعفر الباقرء ثقة» فاضل. من‎ )٠١( 


بض 


عن جابر 2. عن النبي بك أنه قضى باليمين مع الشاهد»". 


(/ط700) حدثنا محمد بن أحمد القاضى . حدثنا محمد بن زَنبور. حدثنا 


يحيى بن سُلِيم 27 © عن جعفر بن محمد» عن أبيه . عن علي بن أبي طالب عليه 
أظه ركم 57 


(08) حدثنا الحضرميّ. حدثنا يحي المني, حدثنا زيد بن علي 


الصائب©. حدثنا 5927 بن بابيان المكئ ” '"'2. عن فيس بن سعل0). عن 


)1غ( 


ف 


ف 


(5 
(0) 


40 


(2 
(00) 
(0) 


0 


0011) 


مات سنة ١١5‏ ه وقيل غير ذلك . انظر: التقريب /ة: . 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري يكنى أبا عبد الله. أحد المكثرين عن النبي كك . 


له ولأبيه صحبة. غزا مع الرسول وَل تسع عشرة غزوة. توفي سنة 74 ه انظر الاصابة في تمييز 
الصحابة .7١7/١‏ 

اسكر صخي ميسلم يترج التسووي كتاب الأقضية- 5/١١‏ رواه بلفظ «قضى بيمين 
وشاهد» وسئن ابن ماجة ‏ كتاب الأحكام 5/7/ رواه بلفظه. .. وسئن الترمذي ‏ كتاب 
الأحكام ‏ 578/7 رواه بهذا اللفظ . 

محمد بن زتتوق ابن أبي الأزهر. أبو صالح , المكي ‏ واأسم زنبور جعفر. صدوق. له أوهام . 


توفي سنة /5 ”7 هم انظر: التقريت /2/87. 


في نسخة (ب) سليان ولعل الصواب ما في الأصل . 

يحى بن سُليمء أبويّلج, الفزاري, الكوفي. ثم الواسطي الكبير» صدوقء رُمَا أخطأء 
من الخامسة؛ انظر: التقريب /570. 

انظر: سنن الترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ 578/7 إذ روى الزيادة بقوله وقضى بها على فيكم . 
وسنئن الدارقطني ‏ كتاب في الأقضية والأحكام - 4 رواه بلفظه. والفشح الرضان رتس 
مسند الإمام أحمد ‏ كتاب القضاء والشهادات  ١717/10‏ . وقال عنه النووي بشرح صحيح 
مسلم بأن حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما حسان. انظر: 4/1 كتاب الأقضية. ‏ 2 
سبق أن ترجم له. 

في نسخة (ب) ناقص : علي ولعله الصواب . 

زط ون انين أ لين المكزي عله من كبر اسان وكات بالكرقة ور الويف 
ناكار منهء :وعن مندوق» مط .تيك التورى هق الشابنحة »ملت تكد الا مده 
انظر: التقريب /777. 

سيف بن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي., المكي . ثقة. ثبت رمي بالقدرء سكن البصرة 
أخيرا :وماك معلا سنة +8 1ه هن البنادسة . الكل - العربت 1 

قيس بن سعد المكيء ثقة ة» من السادسة. مات سنة بضع ع* عشرة أنظر: التقريب //101 . 


ل 


- 2 
عمرو بن دينار. عن ابن عباس أن النبى ككل “رقضى بشاهدٍ ويمين)” . 
٠١99‏ حدثنا الحضرمى . حدثنا أحد بن عبده9 . حدثنا عار بن 
/ دترا الزبير©) عن *) تُعلبة” , عن أبيه” . عن جذه أله ييل ومو لاله ل 
«قضى بشاهدٍ ويمين)” . 


)91١(‏ حدثنا ابراهيم بن موسى الجوزي. حدثنا أحمد بن منصور"» 





. في نسخة (ب) بزيادة أنه. قبل قضى‎ )١( 

(١١‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ‏ كتاب الأقضية 4/١١‏ رواه بلفظ: قضى بيمين 
وشاهد. وقال عنه اليد نقلا عن ابن عبدالير بأنه لا مطعن لأحد في اسناده ولا خلاف من 
أهل المعرفة في صحته . وسئن ابن ماجه - كتاب الأحكام 97/7// - رواه عن ابن عباس 
بلفظ بشاهد ويمين. وتلخيص الحبير ‏ كتاب الشهادات  7١6/5‏ رواه بلفظه. وقال عنه 
الشافعي وهذا الحديث ثابت لا رده أحد من أهل العلم. وقال النسائي اسناده جيده. وقال 
البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس . وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد 
في اسناده. وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه ليس بمحفوظ. وقال البيهقي 
أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء . وقال وليس مالا يعلمه 
الطحاوي ل يعلمه غيره. وانظر كتاب اختلاف الحديث للؤمام الشافعي مبامش الأم > 
رواه بلفظ «قضى باليمين مع الشاهد» والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ‏ كتاب القضاء 
والشهادات .7١57/1١٠6‏ 

(5) أحمد بن عبده بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري, ثقة. مات سنة ه4” هء انظر: 
تبذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي .7917/١‏ 

(5) ال أقف على ترجمته. 

(5) في نسخة (ب) بن. 

(7) ثعلبة بن أبي. مالك القرظى . حليف الأنصارء أبو مالك. ويقال أبو يحبى., المدني» تختلف في 
صحبته. وقال العجلّ تابعي. ثقة, انظر: التقريب .١75/‏ 2 

(0) أبو مالك القرظي. قدم من اليمن وهو على دين اليهودية» متزوج امرأة من قريظة فانتسب 
اليهم. وهو من كندة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 159/1 . 

(8) انظر: سنن ابن ماجه ‏ كتاب الأحكام ‏ 747/7 بلفظ : بالشاهد واليمين. ومختصر سنن أبي 
داود ‏ باب القضاء باليمين والشاهد - 7765/0 رواه عن ابن عباس بلفظ قضى بيمين وشاهد. 
وقال عنه ابن القيم وعن حديث ابي هريرة لعلههما أخودٌ ما في الباب. انظر: التهذيب لابن 
القيم بحاشية غتصر سنن أبي داود ه/6؟؟ . 

(9) أحمد بن منصور بن سيار البغذادي العاف أبو بكر. ثقة. حافظ. من الحادية عشرة. مات ع- 
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الرمادي. حدثنا نعيم بن ساود وقد الدراوردي . عن ربيعة(. عن 
سُهيل © 0©. عن أبيه©: عن أبي هُريرة©. عن النبي ككل «أنه قضى باليمين مع 


2 


الشاهد»" قال ربيعة ثُمّ ذاكرت سُّهيلاً هذا الحديث©. فقال لا أخفظة. فكان 


1 00 . و 
سهيل يرويه بعد" عن ربيعة عن نفسه عن أبيه” عن أبي هريرة ."9‏ 


)1غ( 


(020 


00 


(5 


(0 


0( 
ف 


)0 
ل 


1 66 حدثنا عيدل الله بن بحبى القاضي”" . وعد م الله بن جامع 9" 


سنة 760 ه. وله ثلاث وثانون سنةء. انظر: التقريب /860. 


نعيم بن حماد بن مُعاوية بن الحارث الخزاعي , أبو عبد الله المروزي. نزيل مصر. صدوق. 
بخطىء كثيراء فقيه. عارف بالفرائض . توفي سنة 778 هء انظر: التقريب /011. 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي . مولاهم. أبو عثمان, المدني. المعروف بربيعة الرأي. واسم 
أبيه فروخ. ثقة. ففيه مشهور. توفي سنة 2175 انظر: التقريب .7١1//‏ 

في نسخة (ب) سهل ولعل الصواب ما في الأصل لأنه بعد ذلك قال: قال ربيعة ذاكرت 
سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان, أبو زيد. المدني. صدوق., تغير حفظه بآخره. روى له 
البخاري مقروناً وتعليقاً. من السادسة, توفي في خلافة المنصور, انظر: التقريب /709. 

أبو صالح ذكوان السمان الزيات. المدني. ثقة. ثبت. وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. توفي 
سنة ٠١١‏ هه انظر: التقريب .7١7/‏ ظ 

في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنهء وهو الأولل. 

انظر: تلخيص الحبير - باب أدب القضاء - ١47/4‏ وقال عنه قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه هو صحيح . ورواه بهذا اللفظ عن ابن عباس الإمام الشافعي - في كتاب اختلاف 
الحديث مهامش الآم وسئن ابن ماجة ‏ كتاب الأحكام - 7947/7 إذ رواه بلفظه . 
وسئن الترمذي ‏ كتاب الأحكام 77//7” وبزيادة الواحد بعد الشاهد وقال عنه حديث 
حسن غريب. بينا قال ابن القيم قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي وأبي زرعة عن 
حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة... الخ فقالا هو 
صحيح . انظر: التهذيب لابن القيم بحاشية مختصر سنن أبي داود 777/4 . 

في نسخة (ب) الخبر. 

في نسخة (ب) بزيادة: ذلك . 


. في نسخة (ب) ناقص: عن أبيه‎ )٠١( 
. في نسخة (ب) بزيادة: عن النبي كلل‎ )١١( 
عبد الله بن يحبى بن موسى السرخسى . أبو محمد. ولي قضاء جرجان, ثم قضاء طبرستان. قال‎ )١5( 


عنه ابن عدي متهم في روايته عن قوم لم يلحقهم . انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 58١/5‏ 
ولسان الميزان سن حجر 7/5/7 . 


)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ : وعبد الله بن جابر. 


>» 


الحلواني". قالا» حدثنا الربيع بن سّلِيمانٍ. قال" الشافعيٌ حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن 
أبي صالحٍ عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي كي «قضى باليمين مع الشاهد)2): 
قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسُّهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقةً أني 
حدثته إياه ولا أخفظه قال: عبد لد وقد كانت اضانية سُهيلاً علة أذهبت 
. نقص عقله. ونسبى بعض حديثه. وكان سهيلٌ يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه©. 

)5١١5(‏ حلدثنا محمد بن الفضل2©, حدثنا ابراهيم بن 0 حدثنا 
أبو رجاء © حدثنا ابراهيم بن لاد ل 1 عن 
جابر. قال: قال رسول الله علد «أتاني جيريل 230 فأمرني أن أقضي بشاهدٍ ويمين. 
وقال يوم الأربعاء يوم نحسٍ مستمر)29. 


)١(‏ لم أقف على ترحمته. 

(؟) في نسخة (ب) قال. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: حدثنا بعد قال. 

(8) انظر: سنن ابن ماجه ‏ كتاب الأحكام - 47/7/, رواه عن أبي هريرة بهذا اللفظ. والفتح 
الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ‏ كتاب القضاء والشهادات  7١5/١6‏ رواه بهذا اللفظ عن 
جابر وقال عنه هو صحيح. وصححه بن عوانة وابن خزية . 

(9) انظر: تلخيص الحبير ‏ كتاب القضاء  ١97/14‏ والتهذيب لابن القيم بحاشية مختصر سنن 
أبي داود 5>")/0 حيث ذكر ما أصاب سُهيلاٌ من علة أ دت إلى نقص عقله . 

(1) محمد بن الفضل الحافظ. الثبت الامام. أبو النعمان السدوسي., البصري . قال عنه أبو حاتم بانه 
ثقة توفي سنة 7115 ها. انظر سير أعلام النبلاء 750/٠١‏ . 

(0) لم أقف على ترحمة له. 

(4) سبق أن ترجم له. 

(؟) ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلى, مولاهم ابو اسماعيل؛ المدني.» ضعيف. 
من السابعة. مات سنة ١50‏ ه وهو ابن اثنتين وثّانين سنة. انظر: التقريب /817. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) حيه 

. في نسخة (ب) بزيادة: عليه السلام‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: تلخيص الحبير - كتاب الشهادات  ٠١5/5‏ وقال: قال عنه البيهقي في سنده ابراهيم 


وهو شيكون عدا . ثم قال ورواه ابن عدي وابن ححبان في ترجمته . 
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(318") حدثنا جعفرٌ بن محمد©. عن سهيل بن أبي صالح . عن 
أبيه» عن أبي شريرة أن أن النبي كك «قضى باليمين مع الشاهدالواحد»”". 

(15”*) قال: أبو العباس: وسمعت اعدبن عمدين ريع 36 
الحكم بشاهدٍ ومين من كتاب الله©. من قوله: ظيا أيها الّْذِينَ آمنوا شهَادَة 
بكم ] إذا حَضرَ أَحَدَكُمُ الَوثُ جين الوْصِية#*. الى قوله :> «فإن عثرٌ على أخبها 
استحقًا إِن) فأخران يَقَوْمَانٍِ مَمَامَهُّا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ الأولَيَانٍ. 
يعسمَانٍ بالله © * الآية . وسأحكي معاني ما أنتزع به. وإن لم أحك ألفاظة.. 
فقال رحمه الله . كما قال : الله" عز وجلٌ” فإن متريعن عل اعن استحقا إثمأ. 
يعني بذلك. الوصيين فآخران يقومان مقامهها من الذين استحق عليهم الأوليان 
فيحلفان” بالله . يعني" وارثي اميّت اللذين كانا الوصيّان حلفا أنه ما في أيديهم) 
من الوصيّة غير ما زاد”" عليهما. قال ابن سُريج فالبيان الذي عير أنهما استحقا 
به0". إن لا يخلو من أحد”" أربعة معاني. إِمّا أن يكون إقرارا منهم| بعد 


)1( في نسخة (ب) الفرياني, وا التق اليف قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. قال 
حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي ‏ باب القضاء بالشاهد واليمين  .٠١7/٠١‏ وقال عنه المحقق 
لشرح السنة بأن اسناده حسن. وسنن الترمذي كتاب 0 577/7 وسنن ابن ماجة - 
كتاب الأحكام ‏ 1/91*/17. 

5 في نسخة (ب) بزيادة: عز وجل 

(5:) في نسخة (ب) بزياة: اثنان 

(ه) في نسخة (ب) ناقص : لفظ بالله 

6 سورة المائدة آية 2١٠١5‏ لا١٠.‏ 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: قال تعالى 

() في نسخة (ب) فيقسمان. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: ذلك. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: ما ردا 

)1١(‏ في نسخة (ب) ناقص: به 

)١١(‏ في نسخة (إب) ناقص: أحد. 


يدض 


إنكارهما. أ وأن يكون شاهدي عدل . أو شاهل]"© وافن اتيي 11 كبناهيلا 
واحدا” . وقد أجمعنا على أن الإقرار بعد بعد الإنكار لا يوحت نينا غل الطالنيق:. 
وكذلك لو أقام” شاهدين2©". أو شاهد وامرأتين؟ . فلم نب إلا شاهدٌ واحد. 
ولذلفه ةا تشحلف الطالنان .وفك روزلت القفة لتي” نزلت" فيها هذه الآية بنحو 
ما فسر ابن سريج © 

)92١165(‏ حدثنا عبدالله بن ناجية©. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي 

شعيب الحرّاني 1" '. حدثنا محمد بن سلمة”". عن محمدٍ بن اسحاق7". عن أبي 
ل الأواضن بادا امج 





)١(‏ في نسخة إب) فتاهل ولعله الميواته: 

(؟) في نسخة (ب) شاهد واحد ولعله الصواب . 

95) في نسخة (ب) قام شاهدان. 

(54) في نسخة (ب) وامرأتان 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: بما نزلت 

(5) في نسخة (ب) بزيادة رحمه الله 

(0) في نسخة (ب) بلفظ عبد العزيز بن محمد. ظ 

(8) الامام الحافظ الصادق. أو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية بن نحبة البربري» ثم البغدادي, 
له مسند كبيرء مات سنة ١١‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء 151/1١5‏ . 

(9) الحسن بن أحمد بن أبي شعيب. أبو مسلم الحرّاني. نزيل بغداد. ثقة. يُغربء من الحادية 
عشرة. مات سنة 70١‏ ه أو بعدها انظر: التقريب: .١68/‏ 

)١١(‏ محمد بن سلمة بن عبد الله الباهليٍ. مولاهم. الحراني. ثقة. من التاسعة. مات سنة 19١‏ ه 

على الصحيح انظر: التقريب .48١/‏ 

)1١(‏ محمد بن اسحاق بن يسارء أبو بكر اُطلبي. مولاهم, المدني» نزيل العراق» امام المغازي. 
صدوق. 56 ورمي بالتشيع . والقدر توفي سنة ١٠١‏ ه انظر: التقريب //51: . 

(؟١)‏ أبو النضر هو محمد بن السائب بن ١‏ بشر الكلبي . أبو النضر الكوفي النسابه. المفسر. متهم 
بالكذب. ورمي بالرفض. توفي سنة ١557‏ ه انظر: التقريب /574 . 

. في نسخة (ب) زادان ولعل الصواب ما في الأصل‎ )١19( 

)١8(‏ باذان. ويقال باذام. أبو صالح. مولى أم هاني.» ضعيف. يُرسلء من الثالثة. انظر: 
التقريب .١7١/‏ 
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مولى أم هاني بنت أبي ظذالي27 دعن امن عباس . عن تيم الندارى 0 
في هذه لآية: ويا يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية#. قال: «برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء)7© 7). 

(>1) وكانا نصرانِيين يختلفانٍ إلى الشام. قبل الإسلام. فآتيا الشام 


تتجارَتهم| وقدم عليهها مولى لبني سهم, يقال له بديل بن أي مريم © بتجارة 
ومعه جام من فضة يريد | ا 
وأمرهما أن يُبلغا ما ترك أهله. قال تمِيمُ: فلً) مات اخذنا الجام. فبعناه 
بألف درهم. ثم اقتسمناها أنا 0 فلا جئنا إلى أهله دفعنا إليهم 
ما كان معنا. وفقدُوا الجام . فسالواعتف م نقلناها تر عر هنذا تقال عنم 
فلَ) أسُلمت بعد قدوم النيّ يله المدينة تأنَمْتٌ من ذلك .. فاتيث أهله فأخبرعبم 
الخيرء ديت إلى حمس مائة درهم . وأخبرتهم أن عند صاحبي" مثل هذا" . 
. فونّوا إليه فأتوا به النبي ككله. فسأكهم. البيّنة فلم يجدُوا. فأمرهم أنيستحلفوه 
0 أهل دينه. فحلف فأنزل الله عز وجل”": 2 الذين 0 

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية *# إلى قوله «١‏ أو يخافوا أن يرد 


)١(‏ أم هاني بنت أبي طالب الحاشمية اسمها فاخته. وقيل هند لها صحبة وأحاديث» توفيت في 
خلافة معاوية. انظر: التقريب /084/. 

(؟) ‏ تميم بن أوس بن خارقة الداري, أبو رقية. صحابيء. مشهورء سكن بيت المقدس بعد قتل 
عثهان. قيل توفي سنة أربعين. انظر: التقريب .١17١/‏ 

20 3 في نسخة (ب) بن يزيد والصواب ما في الأصل . 

(4:) عدي بن بداء. له ذكر في قصة تميم الداري في نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بيتكم إذا حضر أحدكم الموت» كان نصرانياً. وقال عنه أبو نعيم لا يعرف له اسلام. يرد 
لتر 700 مده انظر: الاصابة ؟/٠15.‏ 

(6) بديل بن أبي مريم. وقيل بن أبي مارية السهمي. مولى عمروبن العاص. وذكر ابن بريرة في 
شين أنه لا خبلات ون الفمرية أنه كان نملا من المهاجرين» انظر: الاصابة .١50/١‏ 

)03 جام : يعني اناء . 

0) أي معظمها. 

(6) في نسخة (ب) بن يزيد. 

(9) في نسخة (ب) مثلها. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: تبارك وتعالى 


» 


إيمان»”" فقام عمرو بن العاص. ورجل الحو واي فحلفا. فزعت الخمس مائة 
من عدي بن بداء”© ©. ظ 
610 .'قال: أب و العبّاس وليس في آمر الك تشاهدين»: ولا بشناهد 
وامرأتين ىا يملع بشاهل ويمين . ىا لم يمنع . المخالف من الكوفيين©) قبول شهادة 
تافل واخن و هلال وتضان وتران القاضي, والمحبوس بحت وجب عليه 
إذا شهد شاهدٌ واحدٌ أنه معدم أخرجه السلطانٌ عنده من الحبس. وإذا شهد 
رجل عند رجلٍ أَنْ فلاناً مات جايرٌ“ له أن يشهد على موته. وأن يجعلها شهادةً 
على شهادةٍ. وإذا مدل الشاهد بعدل واحدٍ. كل ذلك قول الكوفيّ وأبي 
يوسف”©. وخالفهما محمد في الُعدَّل والتّرجمان فقال: لا بُدَّ من اثنين. وكذلك 
يمنع ذلك عند 0 من قبول 0 النساء ء منفردات على الولاد©. حتى 
أجاز فيها الكوفي امرأة وانتحدة . :فقال أثتٌ اورم '"©2. وقال: أبو 
يوسف ويد تحتوز شهادة امرأةٍ واحدة في عيوب النساء كلها وأبى 4 
الحكم بشاهدٍ”''ويمين”"الأوزاعي والثوري والكوفي وصاحباه””"؟ ومن علتهم في 


)201 في نسخة إ(ب) بزيادة : بعد ايمانهم 

؟) في نسخة (ب) بن يزيد 

9) انظر: سنن الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن  ١5/8/0‏ وقال عنه: هذا الحديث غريب» وليس 
اسناده بصحيح. ثم قال وقد روي عن ابن عباس شيء في هذا على الاختصار من غير هذا 
الوجه. وشرح السنة للبغوي ‏ باب شروط قبول الشهادة  .175/١1١‏ 

(5) يعنى بذلك فقهاء الكوفة. 

(5) في نسخة (ب) جاز. 

(5) انظر: تبيبن الحقائق ١8١/15‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 7 

)4 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرح للجصاص 757 و74" . 

(4) في نسخة (ب) الولادة. 

(9) في نسخة (ب) الولادة. 

. في نسخة (ب) وأورث ولعله الصواب‎ )١١( 

.191/ انظر: شرح فتح القدير 400/5 واختلاف الفقهاء للطحاوي‎ )١١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) بالشاهد واليمين. 

)١59‏ انظر: شرح فتح القدير :5١/5‏ والمبسوط ١١7/١‏ وفقه الامام الاوزاعي 7 وبغية ح- 


وم 


ذلك أنَّ الله تعالى ذكر الشهادة في كتابه بغاية البيان حتى قال: فإن لم يكونا 

رجلين فرجل وامرأتان4”". فلم مجْرْ لأحدٍ أنيتخطا منغايّة البيان إلى 

غبرههما9 2 كا قال في كفارة القتل #فتحرير رَقبَةٍ قَبَةَ مؤمنة #4" هفَمَنَ لم يذ 

فَصِيامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعَين4. فلم يِجُرْ لأحدٍ أن يتخطا من الصيام إلى اطعام 

سوق سيك " قنانا عمل ايساق والقتانين مدل :.تولكن الله “تعبال: إذ | الضدت 

الحكم في كتابه فبلغ به غايّة البيان لم يتتخطا” إلى غيرها وقد أجمع الجميعٌ في 

منع © جواز الحكم بشاهدٍ ويمين في الطلاق والعتاق". وذلك حقٌّ من الحقوق. 

فكذلك الأموال . قالوا والحديث الذي روى أن النبي علد ففضى بشاهد ومين . 

معناه ا ففى 0 المدَعى وباليمين عل الدع عليه 00 5 

00 وهو من أجل 1 المدينة وأعلمهم بالحديث. وذكروا حديثاً حدثنا به 

أحمد بن محمد القاضي. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر". حدثنا 

عبد الرزاق”"2 . 

- الألمعي في تخريج أحاديث الزيلعي بهامش نصب الراية ٠١١/4‏ إذذكر هذا الرأي عن 
الاوزاعي والثوري والحنفية. 

.785 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) غيره. 

(9) سورة النساء آية 947. 

6 سورة النساء آية ”ا 

() في نسخة (ب) بزيادة: بها 

(1) في نسخة (ب) بلفظ : على عدم 


90) انظر: زؤضة القضاة وطريق التجاة 514/21 والمدونة الكبرى 55/8 

)00 في نسخة (ب) قاضياً. 

6 محمد بن سهل بن عسكر التميمي» مولاهمء أبو بكر البخاري نزيل بغداد. ثقة من الحادية 
عشرة. مات سنة 70١‏ ه. انظر: التقريب /5/87. 

)٠1١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري, مولاهم, أبو بكر الصنعاني, ثقة. حافظ. ومصنف 
شهيرء عمي في آخر عمره. فتغير. وكان يتشيع. نوفي سنة 7١١‏ ه وله حمس وثانون» 
انظر: التقريب /58ه7”0. 


١١ 


أخبرنا معمّر”© عن الزهريٌ في اليمين مع الشاهد. قال: «وهذا مما أحدّثه 


3 5 
الناس لا بد من شاهدين)”' . 


(14*) واختلف الشافعيٌ ومالك في جواز الحُكم بشهادة امرأتين 


وعين الطالب. فأجازه مالك”2 , وأبى الشافعىٌ ذللكف9© , 


١19١1"؟)‏ وانحتلفا أيضا إدا أقام المدعى شاهلا وأبى أن يلف معه. 


فقال: مالك يحلف المطلوب. فإن حلف بُرىء وإن أبى حُكِمَ عليه بالحقٌ. 
فحكم بنكول المطلوب وشاهد الطالب©2. 


وقال: الشافعي في هذه المسئلة سألت” الطالب لم امُتنع من اليمين. 


فإن كان” ليأتي بشاهد 7 أو لينظر في الحساب أمهلته لذلك. وإن قال لم 
أمتنع لشيء من ذلك ولا أحلف أبطلت حقه في اليمين. فإن رام اليمين بعد 
ذلك. لم أقبل منه. هذا نص قوله© . . فالواجب على قوله إذا لم يكن له شاهِد 
أخر أن يحلف المطلوب. فإن نكل لم يحكم للطالب إل و 
مستولهن . وفيه قول آخر على مذهبه . وهو أن يحلف المدعي فيُحكم له 

مع نكول, المدعى عليه لأن الذي أبطلنا من يمينه يمين سد به شاهده©. والذي 
استحلفاه يمين رُدَ عليه. لنكول صاحبه. قلتهم| تفريعاً. 


(01) 


00( 
وه 
5( 
9 
)0 
ف 
)00 
)4( 


معمر بن راشد الازدي. مولاهم . أبو عروة البصري. نزيل اليمن», ثقة. ثبت. فاضل. مات 
سنة 1١685‏ ه انظر: التقريب .05١/‏ 

انظر: حاشية بغية الألمي في تخريج الزيلعي بهامش نصب الراية .٠١ ١/5‏ 

انظر: المدونة الكبرى 87/4 وشرح الزرقاني على الموطأ 791/7. 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم 758/5 . 


انظر: المدونة الكبرى 4٠/5‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 7/ *746. 
في نسخة (ب) بزيادة: امتنع . 


انظر: الأم 7074/5 . 


في نسخة (ب) شاهد. 


["] بات : شهادة المحدودٍ والأعمى 
والكافر والمملوك والأخرس 


(70) قال: اتفق الشافعيّ والكوفّ على أنْ شهادة المحدودٍ في الزّنا 
والخمر والسرقة مقبولة إذا تاب وظهرت عدالته©. ظ 

(01*) واختلفوا في المحدود في القذف فأجازهُ الشافعي» إذا ظهرت 
توية". وى ذلك الكُوق5. مع إتفاتهيا عمل أنه لوتاب قبل أن ينه 
قبلت شهادته». وكذلك زعم الكوفي أن الذمي إذا حَُدّ في قذفٍ. فردت شهادته 
على أهل الذّمة. فإنه إذا أَسّلم قبلت. هذا في قول الكوف وأبي يوسّف©. 
وخالفهه| محمد ورّفر. فلم يقبلان أبداً©. وكذا" عندهُم لو قذف ذمي إنسانا 


)١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /١7/‏ والمبسوط 157/١1‏ والأم 
ل" 

) انظر: الأم 7184/57. 

9) انظر: المبسوط ١78/١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ./١18/‏ 

(5) انظر: الأم 5١5/7‏ والمبسوط ١77/١7‏ . 

(5) انظر: شرح فتح القدير 577/57 والمبسوط .١78/١5‏ 

() لم أقف على هذا القول في كتب الحنفية بل قال الطحاوي : قال أصحابنا إذا حد وهو نصراني 
ثم أسلم قبلت شهادته أبداً. انظر: اختلاف الفقهاء /178. 

0 في نسخة (ب) وكذلك . 


فَضْرِبَ سوطاً واحدا”"[فأسلم] ثُمّ [ضرب]”' تسعة وسبعين وهومسلمٌ أن الشهادة 
مقبولة عند الكوف وأبي يُوسف" ©. ولكنّ لود مُسلم في قذف تُمُ أرَتَدٌ تم 
أسلم لم تقبل عند الككوفي وأصحابه كُلّهم©. وقال: مالك بن أنسٍ في الحدود 
كلها إن من شهد في الأمر الذي حُدّ فيه لم تقبل شهادته. وقبلت في غيره©. إذا 
ظهرت توبته . فلو شهد المقطوع في سرقة بعد التوبة على سرقةٍ. م تقبل شهادته . 
وإِنْ شهد في غير السّرقةٍ قبلت . وكذلك المحدود في الزن إذا تاب لم قبل شهادته 
في الزّنا. وقبلت في غيره. وكذلك كل حدٌّ عندة على هذا المعنى©. 


(7757) واتفق الشافعيٌ والكوف على أنَّ شهادة الأعمى. مردودة 
3 
إذا كان يوم دخوله في الشهادة أعمى فيما عدا الانساب والترجمة للقاضى". 


3 عر 5 ه فير 
واجازها مالك بن أنس وإن خلق أعمى وشهد بها وهو أعمى”". 


(737) واختلف”“الشافعيّ والكوف إذا دخل في الشهادة وهو 
فال الشافعي إذا دخل فيها وهو بصير. ثم أداها وهو أعمى عات 


بصي 5 


)١‏ في نسخة (ب) بزيادة: فاسلم وهو الصواب 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة فضرب . 

95) في نسخة (ب) بزيادة: ومحمد 

(؟) انظر: شرح فتح القدير 77/5 إذ قال فيها ثلاث ا لل 
تمام الحد., تسقط إذا أقيم أكثره . تسقط إذا ضرت تنوظا . 

(0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 070 

() في نسخة (ب) بلفظ : غير ذلك 

(0) في نسخة (ب) غيرها. 

(4) انظر: حاشية الدسوفي على الشرح الكبير : / 77 وشرح الزرقاني على الموطأ 8٠/7‏ . 

(1) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 7١7‏ والأم 47/1 والمجموع شرح 
المهذب .77/٠١‏ 

. 7794/1 انظر: الخرشي على مختصر خليل‎ )١١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: قول 

)١5(‏ في نسخة (ب) بزيادة. ثم أذّاها وهو أعمى أو دخل فيها وهو أعمى ثم أداها وهو بصير. 
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شهادته . ولو دخلها وهو أعمى . ثم أداها وهو بصير. ل تج'' وبه قال ابن أبي 
ليل”. وزعم الكوق أنّه لو دخلها وهو بصيرٌ نّم أدَاها وهو أعمى لم تجز. وإِن 
دخلها ومُو أعمى . ثم أداها وهو بصيرٌ جازت, وتابعَهُ على ذلك محمد بن 
الحسن”". وقال أبو يُوسف أن دخل فيها وهو بصيرٌ. ثُمّ أداها وهو أعمى 
جازت". 

(774) واتفق الشافعئٌ ومالك والكوفي على أن شهادة الكافر على 
المميله مردوده”"'. 

(1) واختلفوا في جَواز شهادة بعضهم على بعض . فأبى الشافعي 
تجوزها” إذ كل كافر فاسق". وأجازرّها الحوف وصاجباه إذا كان عذّلا في 
دينه». والكفر كله مله واحدةٌ عند أبي حنيفة©. وخالمَهُ أبو يوسف ومحمد. 
فزع أن شهادة الذَّمي على امُسَتأمِن من أهل الحرب جايزهُ وشهادة أهل 
الحرب على الذَّمِي لا تجورٌ. وشهادة أهل الحرب بعضهم على بعض جايزة, 


2 
إبينا 


إذا كانوا من دار واحدةٍ. فإن”"كانوا من دارين متفرقين”"لم تجز"". وزعم 


.777/17١ انظر: الأم 7/1 والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم 577/4 إلا أنه ذكر قولين عنه أحدهما يقتضي قبولها والآخر عدم 
قبولها. ويؤيد هذا القول ما جاء في المغني لابن قدامة ١897/64‏ . 

(0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 0 ولمبسوط 5١/9؟7١.‏ 

(5) انظر: المبسوط ١14/١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .7١1/‏ 

(6) انظر: المبسوط ١75/1١5‏ والمدونة الكبرى 2١/5‏ والأآم /17/17 . 

() في نسخة (ب) تجويزها. 

90) انظر: الأم 94/107" . 

(8) انظر: المبسوط ١75/١‏ وشرح فتح القدير 5817/5 . 

(9) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .7١7/١‏ 

. في نسخة (ب) وإن‎ )2٠١( 

. في نسخة (ب) مفترقين‎ )١١( 

. 4894/5 انظر: المبسوط 4/5 وشرح فتح القدير‎ )١0( 


م 


الأوزاعي وابن أبي ليلى أن شهادة الكافر في وصية المسلم إلى كافر جائزةٌ إذا كان 


١ ٠ 


في سفر” 00 
(55*) واختلفوا في شهادة من لم تكمل فيه الحريّة. فأبى الشافعي 
+ .ث . س و 7 
ومالك" والكوفي تجوزها». وسواءً“ شهد بعضهم على بعض . أو على حر أو 
عَبدِك. وقال: أبو ثور شهادة المملُوكِ جايزة إذا كان عدلاً في دينه". وروى 
عن أنس بن مالك. قال ما علمت أحداً رد شهادة العَبدِ©. 


0370 واتفق الشافعيٌّ والكوف على أنْ شهادة الأخرس الذي لا 
يعقل الإشارة باطلةَ”'؟ واختلفا في شهادته إذا كان يعقِلُ الإشارة. فخرجها 
أبو العباس بن سريج على مذهب الشافعي على قولين: أحدهما: أنها جايزة. 
والأخى 0" : أنها قزةودة ) وهذا أصحه)ا عنذي لأنه فرف بين لْعانٍ العبدوشهادته. 
أن قال الْلعانٌ يمين. وبنا ضرورة إلى أنْ يِف . لا يحلف عنه غيره. وليس بنا 


)١(‏ في نسخة (ب) سفره. 

(5) انظر: فقه الامام الاوزاعي 57/7" والمبسوط ١07/75‏ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليل. ظ 

9) في نسخة (ب) بلفظ: مالك والشافعي . 

(4) في نسخة (ب) تجويزها. 

(4) في نسخة (ب) ناقص: وسواء 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 7٠١/‏ والمدونة الكبرى 8١/5‏ والأم 
1 . 

(0) انظر: فقه الإمام أبي ثور /77. 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: أنه. ظ 

(1» انظر: المدونة الكبرى 6١/85‏ إلا أنه ذكر قولين في المسألة أحدهما قبوها وهي رواية سحنون 
عن ابن وهب عن يونس. . . عن عثمان بن عفان أنه قضى في شهادة المملوك والصبي 
والمشرك. والآخر عدم القبول وهو قول بن شهاب وبه قال أبو الزناد ومكحول. 

2757/١ وروضة القضاة وطريق النجاة‎ 515/1١١ انظر: روضة الطالبين‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) والأخرى. 


ضرورة إلى أنْ يشهد عبدٌ. فإِن أكثر المسلمين أحرار: فكذلك” هذا المعنى 
موجود عندي في يمين الأخرس وشهادته . 


وقال الكو لا تجوز شهادته. وإِنْ عُقِلّتٌ إشارته". 


)١(‏ في نسخة (ب) وكذلك. 
؟) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 77/1١‏ . 


لا 


[7”] باب : ذكر من لا تجوز الشهادة (» له 
وإن كان الشاهدٌ عدلا 


(7) قال: واتفق” الجميمٌ على أنْ شهادة المرءِ لشريكه فيا له فيه 


ع 5 .* 1 0 الى 
شرك غير جايزة. وكذلك شهادته لمملوكه ومكاتبه وام ولدهٍ ومُدّبّروِ". 


59١‏ واختلفوا 5 شهادة المرءِ لولده ووالدته؟) وزوحته . فقال 


الشافعي قُْ كتاى©) الحدُود» , ولا و شهادة الوالد لوالده ول6 ولد وللو©» 
٠ 8‏ 4 8 0 5 ه يبي 2 

وإن سفلواء. ولا لابنائه وإن بعدوا. وهذا مالا أعرف فيه خلافا". وكذلك 

عنذده الأمهات والجدّاب والأجداد. من قبل الأب والامء ومماليك هؤلاء 


)غ0( 
00( 
ف 


4 
(0 
0 
0 
(000 
0) 


كلهم ومذّبرهه وأمينات أولادهم ومكاتبهه" وشريكهم. فيا شهدوا لأنه 


في نسخة (ب) بلفظ : شهادته . 

في نسخة (ب) اتفق . 

انظر: مختصر المزني ببامش الأم 75١/0‏ وروضة الطالبين 78/١١‏ وأدب القاضي للخصاف 
مع شرحه للجصاص /: /٠‏ وشرح فتح القدير 2/1//5 . 

في نسخة (ب) ووالده. 

في نسخة (ب) بلفظ : كتابه الجديد ولعله الصواب . 

في نسخة (ب) ناقص : ولا ولد ولده. 

انظر: الأم 1 وروضة الطالبين 2775/١١‏ 

في نسخة (ب) ومدبروهم . 

في نسخة (ب) ومكاتبوهم . 


جار”". قلته تفريعاً. 

(170) وكان في القديم شنوافة الروةة لوالوقة كلك مائر هن 
ذكرناهم على قوله . وأجاز مَلِكُ شهادة المرء هؤلاء كُلّهِم . إل لولده» وزوجته. 
ومملوكه. ومكاتبه وأم ولدوء ومدبره وشريكه؛ فيا شهد. وكذلك مملوكِ ولده أو 
زوجته"" ومكاتتب كل واحدٍ منههاء ومدبرهماء وشريكها فيا شهد, وأم ولد ولده. 
هذا المشهور من قوهل مالك عند أصحابه" . 


وقل حكي عنه نحو قول الشافعي 5 كتاسى© الحديل” . 


وقال الكوف: مثل قول الشافعىّ في كتاب الجديد. وزاد فيه أن لا تجورٌ 
شهادة الرجل لزوجته, ولا شهادة المرأة لزوجها" وقال : «أبو ثور مثل قول. 
الشافعيّ في كتابه" القديم. وقال لو كان مَظُنوناً في شهادته لولده ولوالديّه 
لردت شهادته في غيرهم”" . 


)١‏ في نسخة (ب) بزيادة منفعة. 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: لولده. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: وزوجته. 

(5) انظر: المدونة الكبرى /٠١/5‏ 

(6) في نسخة (ب) كتابه . 

(5) انظر: المدونة الكبرى 6٠/4‏ إذ قال: ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال لم يكن 
يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الوالد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الرجل 
لامرأته ؛ ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت م: منهم أمور حملت الولاة على إتهامهم فتركت شهادة 
من يتهم إذا كانت من قرابة. وكان 0 من الولد لوالده والأخ والزوج والمرأة لم يتهم الا 
هؤلاء في آخر الزمان. 

في نسخة (ب) كتابه . 

(4) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /5 ١‏ وشرح فتح القدير 41/17//7» 

(9) في نسخة (ب) كتاب . 

.770/ انظر: فقه الامام أبي ثور‎ )٠١( 


م 


(01) واجْمعُوا في رد شهادة الوصي لمن بلي ما لَه". 


1 : ع 5 
فقضصضة واختلفوا في شهادتِهٍ لمن لا يل امره من وارث كبير رشيد 
فأجازها الشافعيٌ وأبطلها مالك والكُوفيُ©. وكل من قُلْتَ لا تجورٌ الشهادة 
له. فلا خلافٌ أن شهادته©) عليه مقبولة. 


(#) وأجمعوا في" شهادةٍ الوكيل الموكله فيم| وكله بقبضه© ". 
فقياس قول الشافعيّ أن شهادتهُ جايزة” ما لم يخاصم. فإذا خاصم لم تَجز 
شهادته فيم| خاصم أبداً. وإن ترك الخصومة [وخرج]” من الوكالة. لأني لا 
أغلمهُ أبطل شهادة الوكيل في شيءٍ من كتَبهِء وإِئما أبُطل شهادة الخصم”". 
وكذلك قَالَهُ الكوفي نضًاً”” وقال: أبو يُوسف إذا قبل الوكالة فهو خصمُ لا 
قبل شهادتّهُ أبدً”؟ وقال: أبو ثور إِنْ لم يخاصِم قبلت شهادته . وإن خاصم لم 
أقبل”" ما دام يخاصم . فإن خرج من الوكالةٍ بعد أنْ خاصّمَ قبلتها5". 


(4) واختلف الشافعيٌ والكوف في شهادةٍ الشريكِ فيما ليس له 


)١(‏ في نسخة (ب) على 

0) انظر: روضة الطالبين ١154/1١1١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 7٠١١‏ 
0) انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص / ,١١‏ والمدونة الكبرى 5 /7/ 
(5) في نسخة (ب) الشهادة. 

(5) في نسخة (ب) على. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة. انها غير جايزة» فاختلفوا في شهادته لموكله فيا لم يوكله بقبضه.. 
090 انظر: روضة الطالبين .75/1١١‏ 

(4) في نسخة (ب) مقبولة . 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: وخرج وهو الصواب. 

)1١١(‏ لم أقف على مصدره 

)١١(‏ لم أقف على مصدره 

9؟١)‏ في نسخة (ب) بزيادة: شهادته. 

(17) لم أقف على قوله في فقه الامام أبي ثور ولا غيره من المصادر الميسر الاطلاع عليها . 


لكا 


فب شرك ينات فون الشافدة الامقيوفة . الأنة فنا قهات الجلل: 
مقبوله إذا لم تجر إلى نفسِهِ نفعاً. ولم يدفعٌ عنها ضِرًرَاً. وقال: الكوفي لا تجورٌ 
شهادتهُ لأنه مهم إلآ في الحدود, والنكاح . والمفاوض, وغيرٌ المفاوض سواء”". 

(ه7#) واختلفا أيضاً* في شهادةٍ الأجَير”». فقياسٌ قَولَ الشافعي 
أنها جايزة. وقال الكو لا تجورٌ شهادةٌ الأجير في التجارة في شيء من الأشياءٍ. 
استحسن ذلك , 1 


.7١١/15 وتبيين الحقائق‎ 8١/5 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

) في نسخة (ب) ناقص: أيضا. 

9) في نسخة (ب) الأخير والصواب ما ني الأصل . 

(5) انظر: العناية شرح الهداية بهامش شرح فتح القدير 478/57 وتبيين الحقائق 77١/5‏ . 


5١١ 


[8"] بات : ذكر من ردت شهادته 
َه با اي 


(”*) قال٠‏ أتفق الشافعيّ والُونّ على أن مَنْ ردت شهادتَةُ 


0 1100 0 6 1 كى 00 م و 5 
لصغر فبلغ . أُولِرِقٍ فعيِقٌ أو لكفر فاسلم. ثم شهد بها ثانيا. ان شهادته مقبولة . 
وإِنْ ردت لفسق . ثم شهد بها ثانياً م تقبل. 


(810) واختلفا” في علّة ذلِكَ. فقال الشافعي لأنا قد حكمنا 


بابطال شهادةٍ الفاسِقٍ فلا يحت حالهُ بعد الحكم. وأما شهادة الصبّي والَمْلُوكِ. 
والكَافِر» فَاسْتِماُها تَكلفٌ. يعني أنْهُ لم يجْر على شهادتهم حُكمْ بانطالها. كا 
جرى على شهادةٍ الفاسق"©. واعْمَلٌ الكوفيّ بأنَ الفَاسِيَ ردت شهادتة 


0 


(1) 


(09 
(2 
(5 
(0) 
0) 


للتهمة». وقبلها أبو ثور في ذلِكَ كله . إذا كان عدلا©. 


انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /١7/‏ والمبسوط ١71/١7‏ والأم 17/1 
وروضة الطالبين ١١/١75؟.‏ 

في نسخة (ب) واختلفوا. 

انظر: الأم 51١/17‏ وروضة الطالبين 2718/1١‏ 

في نسخة (ب) واحتج . 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /١7/‏ والمبسوط 171//15. 

انظر: فقه الإمام أبي ثور //01/. 


دلض 


(8*”*) وقال: الكوفي إِنْ" ردت شهادة اخدى” الزوجين لصاحبه. 
عابت قي فعادٌ. فشهدّ بها ثانيا لم أقبل. لأا رُدّت عِنْدَهُ للتهمة كشهادة 
الفاسق” وأما الشافعي فلا يرد شهادة كل واحدمن الرّؤجين. إذا شهد 
لصاحيه” . 

١994"؟)‏ واختلفا إذا شهد لكناتة فردت» - شهن» ما لَها» بعد 
العتقق فقياس قول الشافعي أنها مقبولة . لأن إسماعها ف الأصل تكلف كما قال 
في شهادَةٍ العبد. وقياسٌُ قول الكوفي أنها لا تجوز لأمها ردت بالتهمة . 


)1١(‏ في نسخة (ب) إذا 

 )١‏ في نسخة (ب) أحد 

(9) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي /1945. 
0:) انظر: مغني المحتاج 515/5 . 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : له بها ثانيا. 


1 


[9م] باب : شهادة المتوسط والمختبىء 


)5٠(‏ قال: واتفق" الشافعي والكوفي على أنْ رجلا لو جلس مختبيا 
في موضع لا يراه المقر فسمع الإقرار. من حيث يراه. كان عليه أداؤها. قلته 
على مذهب الشافعيّ تفريعاً. لِعُموم قولِهِ حيث قال: فإذلا" سمع الرججلان 
الرجٌل يقول لِمُلانٍ عليّ كذا. كان عليّهم| أن يشهدا. وإن لم يشهدا على 
ذلك. وذكرهٌ الخصّافٌ في كتابه عن الكوفي نضًاً©. 


)5١(‏ قال: وكذَلِكٌ عندهما لو توسط ربججل رجلين على أن 
محسبا) بين يديه ويصدقا. ولا كما أمراً وجعلاه أميناً على أن لا نشهك عليه)ا 
دون صاحبه. كان للمتوسط أن يشهد عليه يما سمع منه. 


, في نسخة (ب) اتفق‎ )١( 

0) في نسخة (ب) إذا ٠‏ 

م2 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 7١9/‏ . 
(4) في نسخة (ب) يحتسبا . 

(5) في نسخة (ب) فسمع . 


لض 


قاله الخضافٌ على مذهب الكو نضَاً». وقلته على مذهب الشافعي 
تفريعاً. ولو ترك الدخول في الشهادة على مثل هذا المعنى كان أحب إل . 


. 7١9/ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 
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[50] بات: ذكر الشهادةٍ على الشهادة 


)”© واتفق الشافعيّ والكوف أن الشهادة على الشهادةٍ جائزةٌ في 
وق بني آأدم” . إلا قُْ جدود والقصاص . فسا اختلفا في ذلِك. فقال 
الشافعيّ الشهادة على الشهادةٍ جائزة في القصاص وفي حد ابن آدمّ. يَعْني حد 
القَذْفٍ. دفي خَدُودٍ الله”". قولان: أحدهما: أمها جايزة. والآخرٌ: أنماف لا 


تقر 


3 قلت أنا هذا أولاههًا بأعبلة. لأن احتج لهذا القول بدرىء المندود 


وقال الكوفي. وصاحبًاه: القصاص والحدُودٌ كلها لا تجورٌ فيها شهادة على 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: قال. 

)١‏ انظر: الأم 7/10 ومختصر المزني عياش 5 06 وشرح فتح القدير 075/7 وروضة 
القضاة وطريق النجاة 75157/7. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: تعالى. 

(54) في نسخة (ب) ناقص: أنها. 

(5) في نسخة (ب) وهذا 


(3) انظر: الأم 57/1 ومختصر المزني مهامش الأم 708/6 . 


515 


شهادة” . وأجارّها ان ل" ف الحقوق لي أو جميع الحدوة, لله كان أو 
لآدميّ”. 


)*59*١‏ واختلف مذهب الشافعي والكوف 2 العذر الذي جور 
من أجله الشهادة على الشهادة. فقياسٌ قولٌ الشافعيّ أن لا تقبّل شهادة على 
شهادة . إلا أن يكون المشهود على شهادتِه له عَذْرٌ عن حضور مجلس القاضي . من 
مَرَضٍ ©» أو علَّةِ مانعةٍء أو أن يكون غايباً عن البلد في الموضع الذي لو جاء 
فشهد ! يأوه الليّل إلى منزلِه إن رجع . قلته تخريجاًء وبه قال أبو يوسف© 
وذلك أن الشافعيّ قال: في كتاب القاضي الى القاضي إذا كان بلدٌ به قاضيّان 
كبغداد. فكتّبَ أحدّهما الى الآخر. بما ثبت من البيّنةِ. لم ينبغ له أن يقبلها حتى 
تعاد. نما تقبل البيّنة على ذلك في البلدة” النائية التي لا يُكلّف أهلّها إتيانة !© 


7١17/ انظر: شرح فتح القدير 077/5 واختلاف الفقهاء للطحاوي‎ )١ 

(؟) عثان بن سليهان البتىي. أبو عمرو. من أهل الكوفة, وانتقل الى البصرة» مات سنة 1١57‏ ه 
أخذ عن الحسن, انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي .5١/‏ 

(6) انظر: المغني لابن قدامة 51١7/9‏ 

(؟) في نسخة (ب) عرض . 

(5) في نسخة (ب) يؤه. 

(95) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجمصاص 7 إلا أن الخصاص شارح كتاب 
الخصاف قال.معلتا عل هذا القول بقوله ولا أعرف هذه الرواية التي رواها عن أبي يوسف . 
والمشهور عنه وعن محمد جميعاً أن قولهما في الشهادة على الشهادة كقولم) في الوكالة بالخصومة 
أن الخصم سواء كان مريضاً لا يقدر الحضور أو غير مريض ولا مسافراً فإن وكالته في 
الخصومة جايزة عندهماء وانظر: تبيين الحقائق 71٠/84‏ وقد ذكر لأبي يوسف قوله هذا. ثم 
قال مُعقباً. وأخذ أكثر المشابخ بهذه الرواية. فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء. قال: أبو 
حنيفة والحسن بن حي لا تقبل الشهادة على شهادة حاضر في المصر. إلا أن يكون مريضاً. 
أو غائباً على مسيرة ثلاث . وفي قول أبي يوسف ومحمد تقبل / 71١8‏ . 

0 في نسخة (ب) البلد. 

(8) في نسخة (ب) إتياما . 

(9) انظر: الأم 5 . 


51 7/ 


قلته”" أنا. وَذْلِكَ عند عامة أصحابهِ ما يأويه الليل بعد القيام من المجلس . 
وقال بعض أصحاب الشافعيّ يجورٌ الشهادة على الشهادة وإِنْ لم يكن للمشهود 
على شهَاديِهِ عذرٌ عن الحضور”". ذهب فيه الى ظاهر قول الشافعي في تجويز 
الشهادة على الشهادة 1" يذكر فيه عذراً. وهذا قولُ محمد بن الحسن©. وقال 
الكوف لا يجوز الشهادة على الشهادةٍ إلا أن يكونّ المشهود على شهادتِهِ به" من 
مرض مانع . أو يكون غايباً مسيرة ثلاثة أيام©. 


(44) واتفق الشافعيّ والكوف على أن رجلين لو سمعا رجلا 
يقول أشهدٌ أنَّ لِمُلان على فلان ألف درهم ٠‏ ول يقلّ لما اشهدا على شهادتي . 
ليس شخ اذ تومن من القتهادة :إن اتامااج ‏ اعكم القافي عن لان 1 
يسُترعهما الشهادة. فيكون إنما شهدّ لحقٌّ" ثابتٍ عندة» وقد يِجُورُ أن يقول أشهدٌ 
أن له عليه ألْفا وعدَهُ إيّاها©. 


2 ِ- 3 م 
(5) واتفقا جميعا على أنه اذ شهد عندهما واشهدهما على شهادته . 
كان لما أن يشهدا مها على شهادته". 
(57*) واختلفا إذا سمع الشاهدانٍ رجلا يشهدُ عندّ غيرهما. 
شهنت عل يوادت افيه اعنام ال مدر لم أن يتمدااها عل 
)١(‏ في نسخة (ب) قلت . 
(؟) انظر: مغني المحتاج 2. 
(0) في نسخة (ب) ولم. 
() انظر: شرح الجصاص لكتاب أدب القاضى للخصاف /777 واختلاف الفقهاء للطحاوي 
0:9( في نسخة (ب) ناقص: من. 
() انظر: شرح الجصاص لكتاب أدب القاضى للخصاف 7717 وتبيين الحقائق 74٠/5‏ واختلاف 
الفقهاء للطحاوي / 7١6‏ . 
0) في نسخة (ب) بحق . 
(8) انظر: شرح فتح القدير 074/57 ومختصر المزني بهامش الأم 558/0 . والأم 175/1 . 
(9) انظر: شرح فتح القدير 074/7 ومختصر المزني بهامش الآم 7508/6 . 
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شهاديهه . قلته تخريجاً. وقال الكو ليس لما أنْ يشهدا بها على شهادته". 
2750 وكذلك اختلف الشافعي والكوف في رجلْين سمعًا رجلا يشهد 
عند الحاكم بشهادة على رجلٍ بحقّ لرجل, . هل لما أن يشهدا بها على شهادته. 
فأجازه الشافعي نص في كتاب الربي". وم يزه الكوفي". 


90 واتفق ق الشافعي والكوفَ© أ نْ شاهدين” لو شهدا على 
شهادة رجلين. فشهد أحدهما على شهادة واحدٍ. وشهد الآخر على شهادةٍ الثاني 
ان ذلك لا يوجبُ حكى]©. وما أعلم نذا خالفه] إلا ان البتي وسراو يذ 
عبد الله ) فإنه) حى) بذلك”© . 


(49) واختلف الشافعيّ والكونيّ إذا شهد كل واحدٍ منهما على 
شهادة الشاهدين معاً: فقال الشافعي لا يحكم دوق شه أو 5 
شاهدانٍ على شهادة واحدٍ. وآخرانٍ على شهادةٍ الثاني. وأجارٌ ذلك مالك 
والكُوقٌ وحكما به”'؟ وللشّافعيَ قولٌ آخر"نحو ما قالهُ مالك والككوف. هذا 


.575/5 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

5) انظر: الأم // ومغني المحتاج / 2 . 

(0) يريد رواية الربيع للأم عن الأمام الشافعي . 

(4) انظر: حاشية سعدي الحلبي على العناية والهداية بهامش شرح فتح القدير 677/5. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : على أن الشاهدين . 

() انظر: المبسوط ١178/١‏ وتبيين الحقائق 794/85 ومغني المحتاج 500/5 . 

(0) سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري., يكنى أبا عبد الله. من تابعي التابعين ولاه أبو جعفر 
القضاء على البصرة وعمره [/ا١]‏ سنة وكان أول من تشدد في القضاء ركفاتك امير وقاطيا ينل 
57 ه عن 5لا سنة. انظر: أخبار القضاة 05/5 و88 وطبقات بن خياط 73١١‏ . 

() انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي /5١؟.‏ 

(9) انظر: محتصر المزني مهامش الأم 06 ١‏ مومغنى في المحتاج 1 :. 

. 7١9/1 والمدونة الكبرى 87/5 وشرح الخرشي‎ 188/1١7 انظر: المبسوط‎ )٠١( 

. 708/0 انظر: مختصر المزني مهامش الأم‎ )١١( 
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مع إتفاقهم على أن" لا يجوز أن يشهد رجل على ربججل. بألف درهم. ثم 
يشهد مع آخر على شهادة شاهدٍ ثاني» بهذا الألف” . 
56 واختلف الشافعي والكوني في شهادة رجلٍ وامرأتين على 
دة شاهدٍ: فقال الشافعيٌ : لا أقبل شهادة النساءٍ بحال على شهادةٍ رجل . 
ولا على شهادةٍ امرأة©. 

وقال الكوني وصاجباءُ: لو شهدَ شاهدٌ وامرأتان على شهادة رجُلين. أ 
عل كتهافة امراة قبلتها :ول أقبل أقل من ذلِكُ©. 

)596١١‏ واتفق ق الشافعي والكوف على أن الشهادة على الشهادةٍ في أن 
القاضي قد حدّ فلانا . جايزة . قلته على مذهب الشافعي تفريعاً. أنه 0 
الشهادة على الشهادة في كل حتٍ لآدميّ” . إن كان حدا وهذه الشهادة في20) حق 
آدمى لأنّهُ0. إسقاط حدّ عنه. وقال” الكو نضًا©. 


(565) واختلفما” في الشهادة على الشهادةٍ في إحصان من ثبت 
عليه”"الزنا. فأجَازّها الكوف”” وخرجته”"“في مذهب الشافعى على قولين. كا 


١‏ في نسخة (ب) أنه 

)١‏ انظر: مغني المحتاج 550/5 وأدب القضاء للحموي /7/ا7. 
(م) انظر: الأم /55/1 ومغني المحتاج 1514/5 . 

(4) انظر: تبيين الحقائق 794/85 وروضة و النجاة 7557/57. 
:0( في نسخة إ(ب) للآدميين . 

() في نسخة (ب) بلفظ: بني آدم لأنها. 

0 في نسخة (ب) قال. 

(م) انظر: المبسوط .١79/١5‏ 

(9) في نسخة (ب) واختلفوا. 

)٠١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: حد. 

. انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي‎ )١١( 

. في نسخة (ب) وخرجتها على‎ )١١( 


ا 


قال في حُدُودٍ الله تعالى. أحدهما: أنها مقبولة. والثاني أنها غيرٌ مقبولة وقد 
بينته90 , إن هلا اضحه] لدرىء الحدود بالشبهات :2 


)١659(‏ واتمق الشافعي والكوفي : على أن | لو شهدا على شهادة 
رجُل وجِرّحَاهُ بعد جُرّحِهًا. لم يقبل [القاضي] شهادّتيهها على شهادته". 


(648) واختلفوا إذالم يعدِلا من شهدا على شهاديِهِ ولم يجرحا”". 
3 5 ٍ 
فقال الشافعى : قبل الحاكم منه) وسال عن عدالةٍ المشهود على شهادتِه” . 
وقال2"2 ابن أنس : لا يقبل منهها حتقى يُعَذّلاه» ©. قال: محمد بن الحسن” . 


(5”) واتفق الشافعي والكوفي, إذا عدّلاه””: فمذهبٌ 
الشافعيّ”": ان ينظر القاضي في الشاهدين . فإن كانا في موضع يسأنها القاضي 
عن العدالة. اكتفى بتعديلههما. وإِنْ كانا عدلينء ولم يكونا في موضع من 
لأن”؛ عن التعديل. لم يكتفٍ بقوههما. حتى بسال عن عدالة المشهود على 


)١‏ في نسخة (ب) بينا 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: القاضي. بعد يقبل وهو الصواب . 

99) انظر: نهاية المحتاج 708/8 والمبسوط ١79/١5‏ . 

(5) في نسخة (ب) يجرحاه . 

(0) انظر: مختصر المزني ببامش الأم 558/0 ومغني المحتاج 457/5 ». 

(5) في نسخة (ب) بزيادة مالك . 

0) في نسخة (ب) يعدلا. 

(8) انظر: الكافي لابن عبد البر 94٠7/7‏ 

(9) في نسخة (ب) ناقص محمد بن الحسن وهو الصواب لآن العبارة لا محل للا الا اذا وقع فيها 
سقط كأن يريد أن يقول قال به محمد بن الحسن وسقطت كلمة [به]. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) عدلا. 

. في نسخة (ب) بزيادة والكوفي ولعل الصواب ما في الأصل‎ )١١( 

. في نسخة (ب) يسأههم| ولعله الصواب‎ )١0( 


5١ 


شهاديه . قلته تفريعاً على ما ذكره من صفة المعدّل. وصفة الشاهد. وقاله"» 
الكوفي عن أصحابه”" . ذكره الطحاوي”" ف كتابه ا 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: وقاله عن الكوفي وأصحابه. 

(؟) أحمد بن محمد ابن سلامة. أبو جعفر الطحاوي. الأزدي». امام جليل القدر. مشهور في 
الآفاق له مصنفات كثيرة جليلة, انتهت اليه رئاسة الحنفية في مصر. مات سنة 57١‏ ه 
انظر: الفوائد البهية ."١/‏ 

96) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي / 7١5‏ . 


ضر 


[541] بات : كتاب القاضى إلى القاضى 


(07) واتفق”© الشافعيٌ والكوف على أنْ كتاب القاضي إلى القاضي 
مقبولٌ في حُقُوقٍ بنى آدم". عدا حدّ القذف والقِصّاص في النفس والجراح. 
فإنهها اختلفا في ذلكٌ. فقال الشافعيّ : كتابُ القاضي إلى القاضي جائرٌ في 
عترو |[ الى قو الأموال والجراح. وغيرهما”". وقال الكوف وصاحباه لا يجورٌ في 
شم 1 


(/اه) واختلفا في حُدُود الله©. فقال الشافعيٌ”© فيها” قولين: 
أحدهما : أنه جايرٌ. والآخر أنه غير جايز ز. وهذا أصحها| عندي من قل 
دوقع دوت الكقنيدات: .وقاك الكتوق 1 يبل كتابُ قاضي» في حدٌ ولا 
قصاص” . 


. في نسخة (ب) اتفق‎ )١( 

؟) انظر: الأم 1 وشرح فتح القدير 7857/5. 

5) انظر: الأم 47/17 . 

(5) انظر: شرح فتح القدير 787/5 واخبتلاف الفقهاء للطحاوي / 71١‏ . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: عز وجل . 

(1) في نسخة (ب) بلفظ : فيها الشافعي . ظ 
0) انظر: الأم 57/17 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /157» 
(4) في نسخة (ب) الى قاضي . 

(9) انظر: شرح فتح القدير 787/5 واختلاف الفقهاء للطحاوي / .71١‏ 


فض 


[؟4] باب : كتابُ الخليفة وقاضى الرسْتَاق2" 


(168) اتفق” الشافعيّ والكوف على أن كتابَ الخليفةٍ والأمير الذي 
استعمّل القاضى . وكتاب قاضى مدينة فيها مدر وجتاعة: أو مصر من الأمصار 
فقول 


(59) واختلف* في كتاب [قاضى]“ الرستاق والقرية وعاملها. 
فمذهبٌ الشافعيّ: أن ينظرٌ في ذلكَ. فإِنْ كان القاضى الذي كتب قاضى 
قرية" ورستاق بعيدةٍ. لا يُكلّفُ أهلها حضور مجلس الحكم. وذلكَ أنْهُ قال 
وكتاب القاضي إلى القاضي. والقاضي إلى الأمير. والأمير الى القاضي. والخليفةٍ 
الى القاضي سواء. فعمٌ القضاةء ول بخص قاضياً دون قاضى”© ©. وإِنْ:» كان 
)١١‏ الرستاق سبق بيان معناها. 

5) في نسخة (ب) واتفق . 

5) انظر: الأم 8/5 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /::. 
62 في نسخة (ب) واختلفا . ٠‏ 
(5) في نسخة (ب) بزيادة قاضي . وهو الأولى 

(60) في نسخة (ب) أو ., 

(0) في نسخة (ب) قاض وهو الصواب. 

(8) انظر: الأم 008/5 

(9) في نسخة (ب) فإن وهو الصواب . 
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الرُستاقٌ والقرية قريبةً حتى كُلِف © أهلّها حضور مجلس الحكم نْظِر. فإِنْ كان 
الكتابٌ كتاب حُكم . قبِلَهُ. فإِنْ رآهُ صواباً أنفذه. وأخذ به الَحَكُومُ عليه. 
وإن كان الكتابُ كتابٌ ينبت بيّنة ينْدَهُ لم يُقبلَ حتى بعاد البينة عندة. وذلك 
أنَهُ قال إذا كان بلدٌّ به قاضيان كبغداد. فكتب” أحدهُما الى الآخر يما ثبت 
عنده من البينة. لم ينبغ لهُ أن يقبلها حتى تعاد عليه. إِنما تُقبلٌ البيّنة في البلد 
النائية التي لا يكلف أهلّها إتيانة". قلتٌ أنا. وذلك عند أصحابنا ما يأويه 
الليل بعد القيام من المجلس . وقال الكوني: لا أقبلَ كتاب قاضي رُستاقٍ ولا 
قاضي قريةٍء ولا عامِلّها. وإنما أقبل كتاب قاضي مصر الى الأمصارء أو مدينة 
فيها منير؟. 


. في نسخة (ب) يكلف‎ )١( 

(5) في نسخة (ب) كتب . 

(9) انظر: الأم 518/5؟. 

5( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /45: . 


خض 


[4] بابٌ: كتاب قاضي مصر كتبهُ في غير موضع قضائه 
أو ورد عليه كتابٌ قاض وهو في غير عمله 


)595٠(‏ قال: وإذا كتب قاضي مصر الى قاضي مصر كتاباً كتبه وهو 
في موضع ليس في" عمله. والذي" يجب على مذهب الشافعي أن 0 فإِن 
كان قد أشهد عليه شاهدين. وقرأه" بحضرته)9». وهو في موضع من عمله. 
إن ذلك مقبول. وإن كانت الكتابة مِنهُء أو من كاتبه في موضع ليس من عمله 
م يقب“ وإنّ كان إشْهاده” الشاهدينء وقراءته الكتاب عليهماء وختمهٌ في 
موضع ليس من عمله لم يُقبل. وإن كانت الكتابة فيه أو من كاتبه كانت في 
مله 


. في نسخة (ب) من‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) فالذي وهو الصواب . 

(5) في نسخة (ب) فقرأه . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: وختم عليه بحضرتها . 
(45) في نسخة (ب) ناقص: لم يقبل وان . 

(95) في نسخة (ب) شهادة . 

0) انظر: أدب القاضي للاوردي ١57/7‏ . 


فض 


[44] بابٌ: إرسال القاضي رسولاً الى القاضي”©. 
أو تلقاه بنفسه فيخبره 


تر عه 


(51) قال: واختلفوا إِنَْ لم يكتب إليه كتابأء ولكنة أزسل إليه 
شاهدي عدلر ا . فقياس قول الشافعي أله 5 فيها©. | قطع به" 
الشهادة. ى) يكون ذَلِكَ في الشهادة على الشهادة. وذْلِك أنه قال: لو انكسرٌ 
الحَاتَة”. أو نحا“ من الكتاب بعضهُ شهدوا“. إِنْ هذا كتابة قبله وليس 
في الخاتم © معنى إنما المعنى ما قطعُوا به الشهادة. كما يكون ذْلِكٌ في ذكر 
الُقوق. وكتب التسليم بين النّاسء هذا نص قولِو". كلما كان ثقبل الشهادة 
على التسليم والحقوق. وإن ١‏ يكن قَبالَهُ». فكذلك شهادتهم على ما اسْترعَاهم 
القاضيء وإن لم يكن كتابث فاه قبول ذلك الكوفي وصاحبيه. وذكره الخصاف 
في كتابه نضا ا" 

)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: رسائل القاضي إلى القاضي رسولاً. 
(؟) في نسخة (ب) كلما قطعا به. 


(6) في نسخة (ب) الختم . 

(4) في نسخة (ب) إمتحا ١‏ 

(5) في نسخة (ب) فشهدوا . 

(5) في نسخة (ب) الختم . 

0) انظر: الأم .7١7/5‏ 

(8) في نسخة (ب) كتاب 

(9) في نسخة (ب) وأبى 

. 457 / انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )٠١( 


فض 


ولو التقى قاضِيان في موضعٍ فأخير أحدّهما صاحبة ذَلِك من غير كتاب 
كتبه"2. ولا رسول, أزسلة. فإن كان الموضع من عمل قضاء أحدهما دون الآخر 
م يمْز". قُلَتهُ على مذهب الشافعيّ تفريعاً.لآن كل واحدٍ منمّا في غير عمل 
قضائهِ كواحدٍ من الرعيّة. وذكر الخصّافُ© عن الكوفي نضّاه“. فإن”“ كان 
الموضِع الذي أخبره به هُو من عملهما جميعاً. فقياس قول الشافعيّ أنْ ينظرٌ. 
فإن كان الموضعٌ الذي شِهدّت السُهودُ” عند المْخير بعيداً من مجلس © القاضي 
المخبر [ قله" فق كان قرها فان أخمره 557 به. قبل وأنفذه. 1 
أخبره بما صحّ عنده من البيئة. وإن لم يكن حكم به م تقبل. لما حكيت" عنة 


- 


ا من كتاب القاضي الى الخاضي إذا كانا جميعاً في بلد واحدٍ في الباب 
قبله”'؟ وقياس قول الكوفي أن يجي ذلك كله. لأن الخصاف حكى”2) إغا لا 
يجيز إذا كان الموضع في”"عمل أحدهما. وقد يحتمل على مذهب الشافعيّ على 
قول9"الذي يرى القاضي الحكم بعِلِم نفسه. قول آخر. وهو أن ينطر الى عمل 
اشير طون الي 

. في نسخة (ب) ناقص : كتبه‎ )١( 

. في نسخة (ب) بزيادة: ذلك‎ )١ 

(5) في نسخة (ب) ناقص: عمل , 

25 في نسخة (ب) بلفظ الخصاف نصا عن الكوفي. 

(5) في نسخة (ب) وإن . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: فيه 

(6) في نسخة (ب) موضع . 

(4) في نسخة (ب) قبله وهو الصواب. 

(9) في نسخة (ب) حكيته . 

1 انظر:‎ 2١١ 

, في نسخة (ب) يجوز‎ )١١( 

. في نسخة (ب) بزيادة: أنه‎ )١١( 

(10) في نسخة (ب) من . 

. في نسخة (ب) القول‎ )١4( 

. "48/5 انظر: انظر مغني المحتاج‎ )١5( 
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[56] بات : كتاب قاضى البغاة”) فه 


1 3 


إلى قاضي أهل العدّل . فقال“© الشافعيّ ولوكتبٌ قاضي أهل البّغي إلى قاضي 
أهل العدل سح متت ارج على آخر من غير أهل, الني» فالأغلبٌ 
عليه من هذا رد أن يكون هرد شهادة أن الشول: ري يتبج عنيلة 1 : 
وبخلافٍ رأيه. وتقبل شهادة من لَيْسَ بعدل بموافقته" ومنهم ”” من 2*7 و محوفٌ 
أن كوة سحل بعقن 6321 الأموال0تمن: الناين فعا امكنه باحك إل آن 


0غ( 
00( 
2( 
5( 
)2( 
00 
0( 
)0 
نه 


في نسخة (ب) البغا . 

البغاة: هم كل من سعى في الفساد. خارجاً على الشرع انظر: المعجم الوسيط .70/١‏ 
في نسخة (ب) بزيادة: قال . 

في نسخة (ب) ناقص: قبول. 

في نسخة (ب) قال . 

في نسخة (ب) ناقص : بحق يثبت عنده. 


في نسخة (ب) الموافقة . 


في نسخة (ب) ناقص: ومنهم . 
في نسخة (ب) ومن . 


)٠١١(‏ في نسخة (ب) ناقص أخذ 
)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ أموال الناس. 


خض 


لا يُقبل. كتابَهُ. وكتابة ليسّ بحكم تفذ منهُ. فلا يكونُ للقاضي ردّهُ إلا بجَورٍ 
تبين له . ولو كانوا مأمونين على ما وصفنا بدأ من كُلْ: خصلةٍ منه» وكتب من 
بلاد نائيةٍ هلك حق المشهودٍ له. ان رد كتايبّم". فقبلّ القاضي كتابه كان 
وجها” والله" أعلم. وكان كتابٌ قاضيهم إذا كان كما وصفت من فوت الحق 

ان رذ لننها محكيدةة 60 ظ 


(5”") وقالَ: ولو ظهر أهلُ البغيّ على مصر فَوَلوا قضاءهُ رجلا من 
أهلة فووا : بخلافٍ رأي أهل البغيّ فكتب الى قاضي, غير قر إن 
كان القاضى عدلاً وسمّى شهوداً شهدوا عندهُ. فعرفهم القاضي المكتوب إليه 
بنفسه . أرب أهل العدالةٍ بالعدل . وخلافٌ أهل البغي. قبل الكتابٌ. 
وإن لم يُعرِفوا الكتابة”" كما وصفنًا”© من كتاب" أهل البغي0. وقياس”" قول. 
مالك أنه لا يقبل كتابة بحال لأنّهُ قال لا أجيدٌ شهادة من يخالف”" الحقّ من أهل, 
الأهواء واخوارج . لأن المخالِف للحقّ غيرٌ عَذّْل . 


وقبله أصحاب الكوفي على قوله”" 


. في نسخة (ب) بزيادة: أمر‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) كتابه ٠‏ 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: شبيهاً بحكمه . 
(4) في نسخة (ب) ناقص. والله أعلم. وكان كتاب قاضيهم إذا كان كما وصفت من فوت الحق 

ان رد شبها بحكمه . 

(65) انظر: الأم ١59/5‏ . 

() في نسخة (ب) بلفظ: كتابه ى) وصفت . 

(0) في نسخة (ب) بزيادة قاضي . 

() انظر: الأم .١4٠/5‏ ْ 

(9) في نسخة (ب) مقياس . 

. في نسخة (ب) خالف‎ )٠١( 

. 487/5 انظر: شرح فتح القدير‎ )١١( 


اس 


[47] بات : كتاب قاضى أهل الأهواء" 


(55”*) قالَ: وإذا كتب قاضى أهل الأهواءٍ الى قاضى” كتاباً 


فقياس قول الشافعىّ: أنْ ذلك مقبولاً إلا أنْ يكون من الخطابيّة. ا قال 
2 قبول شهادة أهل الأهواء سوى” الخطابية قابة 2-7 بعضهم لبعضٍ 
لموافقتِهِ . فكذلك رد كتاب» قاضيهم خيفة أن يقبل شهادةٍ من لا يجوز قبولها 
لموافقته© . 


وقياسٌ قول مالك أنْ لا يُقبل كتاب قاضى أهْل الأهواء. لما وصفت 


من رد شهادة من خالف لق من أمل الأهواء . وقول أن المخالف© غير 
عدل . وكذلك قياس قول الكوف ومحمد بن الحسن”". وقياس قول أبي يوسف 


)1غ( 


09( 
ف 
0( 
)0( 
02 
إفه 


الحوى: ميلان النفس الى ما يستلذ به من الشهوات. وإنما سموا به لمتابعتهم النفس ومخالفتهم 
السنة كالخوارج والروافض . 

في نسخة (ب) قاض ولعله الصواب . 

في نسخة (ب) الا. 

في نسخة (ب) شهادة . 

انظر: الأم 5١٠١/5‏ والأم .١5٠/5‏ 

في نسخة (ب) بلفظ. ومن خالف الحق . 

انظر: شرح فتح القدير 187/5 . 


كرض 


أن لا يقبل كتاب قاضبى”" يشِيِمُ الصحابة ‏ كا قال في رد شهادته”". لأنْهُ يُفسقةُ 


2 اه 0000 3 ص نر 0 ور بم 
ىئ) يمسق من يظهر شتم المسلمين. فاكير0) كتاب فاضي يكتب الى قاضي” بما 
وصفناء أو يُكتبٌ إلى فقيه ليعقد نكاحاًء وليس مع الكتاب شاهد . 


,. في نسخة (ب) قاض‎ )١( 
. في نسخة (ب) شهادتهم‎ )( 
. في نسخة (ب) واكره‎ )95 
. في نسخة (ب) قاض‎ )4( 
في نسخة (ب) قاض‎ )5( 


شف 


أدب الفاضعة 


أل - 
انام أو العيّا هزنت معنا طرق 
المغروف بابن آلقَ) ص لوف مانام 


دراسَص و تحفيق 
اللمرحسَن مَل الجبورى 
الأنحتاذ الشارك كلح المرييِموَالدرَاسَاتَالإشلاميْحم 
حامس أم المت - تكت لكوتم 








اذه الناكتي . 
بجر السَايقَ 


خقوق الأش رحفوظم 
الطبحة الأوزد 


م1١11‎ - ه١‎ 18 





محتية الصطيو 


للنشعروالتوزيهع 


ص.با 5858 - هاتف: عمس جسن 


الطائف الشركة العرية :السودنة 


4173] بابٌ: وجوه" كتاب القاضي إلى القاضي”" 


 )7565(‏ قال: وكتاب القاضي الى القاضي” ليعمل عليه المكتوبٌ إليه 


أربعة9) أحذههما: كنات القاضي على هارب هرب من القاضي بعل أن حك 
عليه في ذمته . بحقي للطالب© وأخيل» اوج يما ثبت عنده! © عليه في ذمته. 
وهرب© الى الكوفة. فسأل مدعي أن يكتت له القاضي كتابا الى قاضي الكوفة 


بأخده يما شت عليه عنده , 


والثاني: كتابٌ القاضي ما ثبتَ عند من البيّنة على رجل غائب 3 


فكتب إلى قاضي الكوفةٍ يُعلِمهُ" أنْ قد ثبت عنده بينة” 0 لان على فلاب الى 
ادذعى قبله . وهو كذا فيصفه على ما ثبت به البينة عنده . 





)غ0( 
ف 
ف 
5( 
)5( 
0( 
ف 
)00( 
)0 


في نسخة (ب) وجوب 

في نسخة (ب) قاضي 

في نسخة (ب) بزيادة : أوجه 

في نسخة (ب) بلفظ: المدعي وامره 
في نسخة (ب) ناقص عنده . 

في نسخة (ب) فهرب 

في نسخة (ب) بلفظ : عنده عليه 
في نسخة 9ب بزيادة : ذلك 


)٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: البينة لفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني. 


يفيف 


والثالث: كتابٌ قاضي”" قضا به" على غايب بالكُوفةٍ بما ثبت" عنده. 
فكتب الى قاضي الكوفة يعلمه ذلك ليُنفذٌ عليه ا واد دق 


الرابع : أن يقضي على رجل حاضر في دار أو تملوك» أو دابَةٍ أو شيءٍ 
من العروض بعينه. والشيءٌ المحكوم به في بلدَ*» الكوفة. فيكتبُ الى قاضي 
الكوفة بتسليم ذلك الشيء الذي حكمّ به الى المدعي . فأما كتابٌ القاضي 
الى“ المهارب. بعد الحكم” فيما حُكِمَ عليه في ذمته للطالب . فلا خلافٌ 
فيه”". وإن كان هَرَبَهُ بعد صحة الدّعوى في وجوب الحكم عليه قبل أن يحكم 
به. فقد اختلفوا فيم يجبّ على القاضي فيه. فمذهب الشافعي في 
ذلِكَ أن يقضي عليه. وإنْ كان غايبا. م يكتبٌ الى قاضي الله ادق هرف 
إليه بما صم عندةُ. وبما حكم به عليه© حتى يأخذهُ بانمَاذ الحكم عليه 
والخروج. يما أوجمه القضاءٌ عليه" وبه قال: أبو يوسف: إلا أنه قال: إذا أرادٌ 
القافي أن يقضي عليه وهو هاربٌ». وَكلَ عنه ثم قفى 0 
وقال: محمد بن الحسن: إن كاأنواة علد 1 بببنة قامت عليه وهو 


)١(‏ في نسخة (ب) قاض 

() في نسخة (ب) قضى 

5) في نسخة (ب) لا ثبت 

(4) في نسخة (ب) ناقص: بلد 

(0) في نسخة (ب) على 00 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: عليه 

590) انظر: أدب القاضي للماوردي ١١١/7‏ والعناية على الحداية بهامش فتح القدير 1١١/5‏ . 
(6) في نسخة (ب) بلفظ عليه به 

(9) انظر: أدب القاضي لللماوردي ٠١١/7‏ 
)1٠١(‏ انظر: شرح فتح القدر 6٠0/5‏ 
)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: عليه - 


وفنا 


حاضرٌ. ثم هرّبٌ. لم يقض بما صح عنده. وإنْ كان ثبت ذلك باقرارٍ منه 
عند القاضي . قضى” به عَليّه©. إن كان غايباً. ثُمّ كتب للمُدّعي به كتابا 
إلى البلدٍ الذي هرب إليه©. وأمًا كتابُ القاضي بما ثبت عِندهُ من البينة. فإن 
كان ذْلِكُ في حقٌ في الذمة. أو نكاح » أو طلاق» أو رجعةء أو إثبات وكالةٍ أو 
وصية, أو غير ذلك . يا كن ووعال: بعينه» فو لل الشافعي 


والكوفي©. 


(7”55) واختلفا“ إذا كانت الدعوى في عين كالرقيق, والحيوانٍ» 
والعقارء والعروض . فللشافعي © ف ذلك قولان”©: ال هاه يقضي 
بالغبة 6 الا »والعقال«والعروضن بالأسم:.والضفة .وان كانث:غاتسة عن 
ويكيّبُ له كتاباً الى قاضي البلدٍ الذي به ذَلِكَ الشيءِ. كا يِحكُمٌ على غايب 
باسعنه إذا ورَة: عل القاضى المكثوت لتك نا بف العدله 
لمعي إذا أخضر اعون .ياف إنَّ هذا لحقكٌ الذي شهدَ به لك" شهُودُكٌ عند 
القاضي فلانٍ©. ظ 


0 3 7 ِ 
والقول الثاني : أن يقضى للاول © . بما ثبت عئلذه. ولا يقبل فيه كتاب 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: ذلك 

(0) في نسخة (ب) بلفظ : عليه به 

5) انظر: شرح فتح القدير .1٠*/5‏ 

(5) انظر: أدب القاضي للماوردي ٠١7/77‏ والأم 57/17 والمبسوط 117/١‏ 
(0) في نسخة (ب) واختلفوا ظ 

() في نسخة (ب) بلفظ . فإن الشافعي قال في ذلك قولين 

0 في نسخة (ب) بلفظ: لك به 

(48) في نسخة (ب) بزيادة: ابن فلان 

(9) في نسخة (ب) بلفظ الأول له . 


ضس 


قاضي”" حتى يأتي الشهودُ الدار” التي بها" ذَلِكٌ الشيءٍ فيشهدُوا” على عينه. 
والأول أصحهما» 


وقال الكوفي وجعدارى الحسن : لا أقبل كتاب القاضي قْ شي ء””) منه 
بعينه. الآ العقار فإِنهُ لا يحول عن موضهه. وأما" الرقيقٌ. والدَوَاتٌ 
واللحروضه التي تقل فلا لتقت الى الكتاب" دون أن يجي ء الشهححود 
بأعيائهم حتى يشهدوا عليه بعينو©. 


وقال أبو يوسف: لا يُقبِلّ كتابٌ القاضي في الأئمة خاصة. استحسَتَه. 
ويُقبل في العبد. والدابة والعُروض والعقار. فإذا وَرَدَ على القاضي الكتّاب 
في عيلٍء أو دابةء قبلهُ وختم في عُنقٍ العبدٍء والدابةٍ برَصَاصِ ء ا 9 
المرّعي كفيل بالقيمة بعد ما يأمر ذوي عدلٍ و أن يقوماه . . ويبعث بالعيدٍ والدابة 


الى قاضي "' كتبَ اليه حتى يشهدّ الشهُودُ على عين العبدٍ والدّابة. ثم يكتب له 

القاضي الأو 1 كتابة آخر بذلِك . فإذا وَرَدَ كتابث”"الثاني عليه دعا بصاجب”" 
العبد. وأبرأ الكفيل. وأخبره بما في الكتاب. وأن البيّنة قد صَحَت على عين 
العبد والدابة فهل”"من حُجة لكَ”؟ فإِنْ لم يأتِ مُخرج حُكمَ عليه. وقضى 


)١(‏ في نسخة (ب) قاض 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: البلد الذي به 

5) في نسخة (ب) فيشهد 

(5) انظر: الأم /7؟ وأدب القاضي للماوردي ٠١8/7/‏ 
(5) في نسخة (ب) بلفظ : الشيء بعينه 

(3) في نسخة (ب) فأما 

0) في نسخة (ب) كتاب 

(8) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 1١5/‏ وشرح فتح القدير 7817/5. 
(9) في نسخة (إب) القاضى الذي 

)٠١(‏ في نسخة (ب) الكتاب 

)١١(‏ في نسخة (ب) صاحب 

. في نسخة (ب) بلفظ: لك من حجة‎ )١( 


56 


للمكة ت”2 له بالعيد© . 


وقال: ابن أبي ليلى في الأمة. وساير الرقيق. والدواب؛ والعسروض 
التي تُنَقلُ. بمثل ما قالهُ أبو يُوسفُ فييما عدا الأماء. فإِنّ ابن أبي ليلى قبل الكتّاب 
في الأمة. وقال أبعثها مع ثقةٍ الى القاضي الأول . الذي كتبّ الكتابٌ©. وأما 
كتابٌ القاضي فيما قضى به على رجل حاضر في دارٍ. أو تملوكء أو دابة» أو 
سلعة. وذْلِكَ غايبٌ عن بلدِهِ فكلمسألة قبلّها مختلفٌ فيهاء فَقَبِلَ الشافعي 
كتاب القاضي في ذلك. على الإسم والصِفةٍ والتحديدٍ في العقارٍ. فإذا صح 


عِندَهُ أنه كتات القاضى ثبت حكهة وأنفذه د المحكوم به إلى الطالب”. 
وأما الكو ومحمد: فأنب) لا يَقَبِلانٍِ إل في العقار خاصة”. وأمّا أبو 
يُوسف: فإِنْهُ يقبلهُ في كُلّ شىء الآ في الأماء خاصة". وقال: قلته في الأمة 
لا يقبل© . كتات قاضى استحساناً” . [ ظ 
وأَجَازَهُ ابن أبي ليلل في كل ذَلِكٌ. وقال أَبْعَتُْ الأمة مع ثقة0". وأما 
كتاب القاضي فيا قضى به على غايب. فإن الشافعي قال: يقبله المكتوب اليه 
وينظر فيه فإن كان ما قضى به حقاً عنده دعا بالمحكوم عليه؛ وقرأ عليه الكتتاب 


)١(‏ في نسخة (ب) للمحكوم 

؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 1١7/‏ وشرح العناية على الهداية بهامش 
شرح فتح القدير 781/57. 

59) انظر: الأم ١١77/7‏ كتاب اختلاف العراقيين 

(54) في نسخة (ب) بلفظ: كتاب القاضي في ذلك الشافعي 

(©) انظر: مختصر الزني. بهامش الأم 7814/5 . 

ع2 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 4١7/‏ وشرح فتح القدير 781/1 

00 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 4١1١/‏ وشرح فتح القدير 881/1 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: القاضي ظ 

(9) في نسخة (ب) استحبابه - 

)١١(‏ انظر: الأم 1١77/17‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 


5١ 


الذي ورد عليه فيه وأخبره”" أن ذلك قد ثبت عليه بحكم فلانٍ القاضي”. وقد 
لفل هل ذلك .انم أخلَهُ بالتسليم©. وأمّا الوق وصاجبّاه فلا يرون القضاءً 
على الغايب. فكذلِكٌ لا يقُبلون كتاب القاضي” في حُكمِهٍ على الغايب. وقد 
مفى المُكمٌ على الغايب في باب قبل هذا©. 


)١(‏ في نسخة (ب) فأخيره 

(*) في نسخة (ب) بلفظ: القاضي فلان 
9) انظر: أدب القاضي للماوردي ١١5/1‏ 
(4) انظر: شرح فتح القدير 6٠١/5‏ 
(5) في نسخة (ب) كتاباً للقافي . 
(0) أنظرص . 


6 


[44] بابٌ: تعريف الأنْسَاب وتحديد العقار 
في كتاب القاضي إلى القاضي 


 )3550(‏ قال: الشافعيّ وينبغي يعني للقاضى إذا كتب كتابا يذكر”" 
رجلا أن يرفعة"© في نَسَبِهِ ويذكرَة بصناعيّه. أو قبيله” أو أمر يعرف به. فإذا 
وَرَدَ الكتابُ على القاضى دعى بالمكتوب© فيه وقرأ“ عليه الكتاب. فإن أقر به 
المكتوبٌ عليه ذلك الكتاب" أخذه به سواءً كان قد رفمٌ في نسبهء أولم يرفغ : 
أو دُكرَ” بصِنّاعة". أولم يُذكر. وإِنْ أنكرٌلم يُؤْخذ به حتى تقوم بيّنة أنه 
المكتوب عليه هذا الكتاب. وإذا قامّت عليه بينة بهذا الإسم والنسب 
والقبيلة» والصناعة. فكان” في البلدِ» مثله في النسّب”" والإسو”". 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: فيه 

؟) في نسخة (ب) يرفع 

(6) في نسخة (ب) قبيلته 

(8) في نسخة (ب) المكتوب 

(5) في نسخة (ب) فقرأ 

() في نسخة (ب) ناقص: ذلك الكتاب 
0 في نسخة (ب) بلفظ : ذكره بصناعته 
(4) في نسخة (ب) وكان 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: رجل . بعد البلد 
)٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ الاسم والنسب. 


يداد 


والصناعة لم يحكم عليه حتى يُثبتوا ما يعرف به من ذلك الرجل . أو يقطع 
شهود الكتاب . أنْ هذا ه هُوَ المكتوبُ عليه دون غيرو. 

ل قال: وإن يُعرّف في البلد مثلهُ» وادّعى أن في البلدٍ باسمهٍ 
ونسبوء وصناعته غيره. أو ادّعى أن خارجٌ البلد مثل ذلك. فعليه إقامة البيّنة 
بذلك . حتى يصح عند القاضي”' © 

(859) قال: وإن" أُقَامَ بيّنهَ أنَهُ قد كان في البلء أو“ القبيلة رجل 
على ذلك الاسم . وقد مات لم أقبل ذلك منهُ إذا كان مُوتَهُ قبل تاريخ شهادةٍ 
الشهود بالحقٌّ الذي في كتاب القاضى©, إلا أنْ يكون في الكتّاب أن البيّنة 
صحت عندي” على فلانٍ. وقد مات. هذا قولٌ الكُوفُ نضاً©. وقياسٌ قول 
الشافعي إلا أن الاسم حتى اشْحَبَة ١‏ يقض حتى بمتارز © بشيءٍ لا يوافقه غيرهة 4 
يقطع بِينةَ آله المكتوبٌ عليه بِعَيْنهِ. إل أنْ يكُونَ ذلِكَ”"كتابُ كم" 
رجل حاضر. يذكر القاضى قْ كتابه أنه حضرني . وكان تاريخ الكتاب 7 
عن تاريخ ا الميبت . فعرف7"لا محالة أنه ١‏ يكتن على ميّت. وقال 
الكوفي”" لا أقبل"" الكتابٌ. من7“القاضي على رججل حتى ينيِسَهُ إلى أبيه 
)١(‏ في نسخة (ب) يثبته 
0) في نسخة (ب) الحاكم 
0) انظر: الأم 718/5 

(5) في نسخة (ب) فان 

(1) في نسخة (ب) بزيادة: إليه 

9 في نسخة (ب) بلفظ: عندي صحت 

00( انظر: : أدب الغاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /557 
(9) في نسخة (ب) تيين 0 

فيه افا رن قاذ كن شيك 

)١١(‏ في نسخة (ب) فيعرف 

05 فق تببحة ربع اننظ "ولة ابل 

. في نسخة (ب) إلى‎ )١5( 
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وجدّوء أو إلى أبيهء فخذه من القبيلة» وأن نسب إلى أبيه 


وقال” الكُوف» أو بصريّ" لم يُقبلَ5. وكذَلِكٌ لو نسبه إلى أبيه وإلى 
بكر بن وائل ٠‏ أو إلى تيم 29 أو همدانٍ أبطلت ذَلِك حتى ينسِبّهُ إلى فخذه 
الذي هُوَ مِنهُ” لو أجَزت هذا أجَرْت أنْ ينسبة إلى العرب©. والعجم ٠‏ وإلى”" 
أهل اليمن» لفعر عن اذ كل مه يفا من ريني اده ولا يقل ذلِكَ حتى 
ينسة إلى أدنى الأفخاذ إليه التي هوي بعدّ أنْ تكون قبيلة عليها. العرافة. 
ولا يراد منه دون ذلكء. ولا يقل ١‏ فوق ذلك . إلا أن يكون رجلا مكرهنورا 
معروفاً أشهر من القبيلة. فيقبل إذاا"نسبّ إلى تلك الشهرة ”" . ولو كتبّ 
إلى 7"')عيد كتابه فكتب7"لفلان على فلان السنّدي عبد فلانٍ بن فلانٍ الفلاني 
كذا. أَجَرْتَء وكذلك أنْ نسب العبدٌُ الى عمل » أو تجارة يُعَرَفُ بها أَجَرْتَ 
ذلِكَ. وإن جاءً بكتاب بأن العبدّ له لم أجره ذلك وهما في القياس سواء. وقال 
و د يوسف وإذا ل 5 في داخجل الكتاب اسم للقاضي”"الكاتّب» والمكتوب 


. في نسخة (ب) بزيادة: فيه‎ 9١ 

49 في نسخة (ب) البصري . 

(0) في نسخة (ب) أقبل , 

(8) في نسخة (ب) نيم . 

(0) في نسخة (ب) بزيادة إلى . 

(1) في نسخة (ب) منها . 

)0 في نسخة (ب) بزيادة: أو . 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: أو . 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: منه . 

. في نسخة (ب) بلفظ: انتسب إلى الشهرة‎ 2٠١ 
. 147/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١١( 
. في نسخة (ب) على‎ )١( 

. في نسخة (ب) وكتب‎ )1١5( 

. في نسخة (ب) القاضي‎ )١5( 
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إليهُ لم يُقبل. وكذلِكَ إِنْ كانَ فيه اسيإء وهُمًا غير أساءِ الآباء لم يُقبل. وإن كان 
ذه انعا زها ب اا الأنى نسل لادوقال الكو ل يقير تحق شيل :التيسيوة 
على ما في جوفهو”". وإن كان فيه من ابن قلان إلى ابن قُلانٍ. فإِنَهُ لا يجورٌ. 
إلا أن يكونَ مشهوراً. مثل ابن أبي ليل» وابن شبِرٌمَةَ. وإن كان فيه كُناهماء 
ولم يكن فيه أسماؤهما لم يُقبل. إلا أن تكون كنيتهُ مشهورة كشهرة أبي حنيفة”" 


(0*) قال: واختلفوا إذا لم يكن على كتاب القاضي عِنوانٌ ولا 
ختم. فقال الشافعيّ : وإذا ترك القاضى أن يكتبّ اسمهُ في العنوان”. وانكسر 
حاعه قبله"© إذا شهد” الشهود ادها كتابة اليه .. آلا ترى أنى كي إلى 
موضع الحكم في الكتاب. ولا أنظرٌ إلى كلام غير الحكم. ولا الاسم . فإذا 
أَشْهِدَ الشهود على اسم الكاتب” المكتوب إليه قبلتَهُ”'؟ وكذلك قياس قوله إذا 
لم يكن في داخلهِ اسم القاضي الذي كتبّ اليه. إلا المكتتوب إليه إذا قطمّ 
الشهودُ الشهادة. إِنْ هذا كتابُ فلانٍ اليه”” وقال الكوفّ ومحمد: لا أقبلّهُ حتى 
يكونَ عليه عنوانَهُ» وختمة. إلا أن يشهد الشهود على ما في جوفِه. نعي من 


)١١‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص :7١/‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي 


/11" 
)١‏ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص 17”١0/‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي 
0 


95) في نسخة (ب) بلفظ: حتى 

(4+) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 47١/‏ 
(5) في نسخة (ب) بزيادة أو 

(5) في نسخة (ب) قبل 

© في نسخة (ب) قطع 

(0) في نسخة (ب) من 

(9) في نسخة (ب) كتابه 

"114/0 انظر: مختصر المزنيٍ بهامش الأم‎ )2٠١( 

. في نسخة (ب) اليك‎ )١١( 
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حفظهم 2 أو ننسخةٍ في أيديهم. من بل أن يفتح القاضي الكتاب. وذلِك أن 
الحسن بن زياد حكى عن الكُُوفي أنّهُ قالَ: فإن قرأ عليهم” الكتاب ول يختمة5 
بحضرته© © ثم لا يحفظونَ“ ما فيه. وليست نُسْحْتَهُ معهم. ل ير ذلِك©. 
وقال أبويُوسف يقبله إذا كان عليه ختمة. وإِنْ لم يكن عليهٍ عنوانة إذا أشهد 
الشهود أنهُ كتابٌ فلانِ” القاضي” إليه ولا يفتح الكتاب إذا كان عليه ختم . ولا 
عنوان» عليه" حتى شّهد الشهودُ أنه كتابُ القاضي فلانٍ إليه". 


)#*9/١(‏ واتفق الشافعيّ والكوفيّ على”" العقارٍ إذا حدّدت”" 
بحَُدُودها الأربعة دون موضعها مِن الطسوح والبلد أو القرية”" والرستاقٍ 
والكورة. لم يجز. وكذلك لو بين موضعها من الطسوح والبلدٍ والقرية والرستاق 
والكورة إلآ أنها خدّت بحدين م ير. وكذلك”"خذت بثلاثةٍ حدودٍ. وهي 
مُتداخلة الحد الذي ترك. إن ذلك لا يجور*” 


(؟/ا) واختلفوا فيه إذا كان الحدٌ الذي ترك”" غير متداخل, بل 


)١(‏ في نسخة (ب) عليه 

؟) في نسخة (ب) بزيادة: بكى بعد لم 

9 في نسخة (ب) بلفظ: ختمه بحضرتهم 

(84) في نسخة (ب) ناقص: ثم 

(5) في نسخة (ب) لا يعرفون 

() انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 4١١/‏ 
090 في نسخة (ب) بلفظ: القاضي فلان 

(8) في نسخة (ب) بلفظ بلا عنوان 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص 5١١/‏ 
)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة ان. بعد على 

)١١(‏ في نسخة (ب) أحدث 

)١0‏ في نسخة (ب) والقرية 

)١7(‏ في نسخة (ب) بزيادة لو. بعد كذلك. 

. :7١/ انظر: مغني المحتاج 5 / 5760 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١5( 
 لخادتُم في نسخة (ب) بلفظ: مستوياً غير‎ )15( 


"5 / 


كان مُستوياً . فاتفق أصحاب الشافعيّ على مذهبهٍ أن ذَلِكَ لا يجورٌ. وأجازه 
الكوف وصاجباءُ. وكتبوا له بذلك كتاباً إلى القاضي". 


. 47١/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 


ال 


447] بات : الشهادة على كتاب القاضى 


صسفضه قال : واختلفوا 2 صفة الشهادة”) على”») كتاب القاضي”" . 


فقال الشافعيّ ومالك وأبو ثور: لا يجورٌ فيه أقل من شاهدي عذّْل". وقال 
الكو وَضَائحاة :وز فيه شَاهَدَ :وامراتان8: 


77/59 واختلفوا إذا حتم القاضي كتابه. وقال أشهذكا علي بما 


فيه“». فقال: 0 ومالك وأبو ثور والكوفي م يجن لما أنْ يشهدا 
بذلك©! وقال ابن أبي لي ليق إذا كان الكتاب توما جاز لى| أن يشهدأا به" , 


(0) 
(9 
(0 


0 
000 
00 


0 


في نسخة (ب) بلفظ صفتها. 

في نسخة (ب) ناقص: على كتاب القاضي 

انظر: الأم 57 وشرح الخرشي على مختصر خليل ٠١/1‏ وفقه نه الامام أي ثور /7077 إلا 
أن ما ذكره لمحالف لهذا القول إذ قال ولا يشترط الجواز العمل بموجبه أن يشهد شاهدان 
عدلان على مضمونه. وقد نقل هذا عن الماوردي . وعند رجوعي الى أدب القاضي للماوردي 
وجدت أنه قيّد هذا القول بإذا عرف القاضى المكتوب اليه خط القاضي الكاتب وفتحه. 
واتصلت بمثله كتبه جاز أن يقبله . انظر: 917/7. 1 

انظر: شرح فتح القدير 787/5 

في نسخة (ب) بلفظ ما فيه 

انظر: الأم 7 2 كتاب اختلاف العراقيين ‏ ومغني المحتاج 4 وشرح فتح القدير 
57 وشرح الخرشي على مغختصر خليل 17١/1‏ ولم أقف على قول أب ثور في فقه الإإمام 
أبي ثور ولا في غيره من الكتب التى تيسر لي الاطلاع عليها. 

انظر: المسوط 40/١7‏ والأم ١5٠/107‏ - كتاب اختلاف العراقيين. 


1ن 


[00] بابٌّ: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي''' 


(310) بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ مِن قُلانٍ بن قُلانٍ" 
القاضي إلى فلانٍ بن فلانٍ بن فلانٍ القاضى . أما بعدٌ: عافانا الله وإِيْاك. فإِنَ 
فلان بن فلانٍ بن فلانٍ” الملا ونحلته بصفته وبنسبه إلى فَحَذِهِ من القبيلة إن 
كان مِنَ العرب وإلى» صِناعة إِنْ كانت لهُ. صاحبٌ كتابي هذا حضرني في 
مجلس حُكمي . وقضائي بمدينةٍ أمْل طبرستانٍ. فذكر أن له على فُلانٍ بن 
فلانِ” الفلانيَ. ونحلته بِصِمَيِهِ كذا وكذا ديناراً ذهبا عيّناً وازِنةٌ بالمثاقيل » جياد! 
عتقأ صِحاحاً حقاً واجباً وديناً لازماً. وإِنّْهُ قد طالبه بذلكٌ مرة بعد أخرى . 
فأنكرة وجحدهُ. وإِنْهُ تمتدمٌ" من أدائه حقهُ هذا ظلماً وعدواناً وذكرَ أنهُ مُقِيمٌ 
بنَاجِيتِكَ . وإِنْ له عليه بصحة دَعْواهٌ هذه شهوداً بحضريء فتصَّبْتُ عنه وكيلاً: 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة في. بعد باب. 
) في نسخة (ب) بزيادة: بن فلان. 
() في نسخة (ب) ناقص: ابن لان 
(54) في نسخة (ب) أو 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: ابن فلان 
(1) في نسخة (ب) يمتنم . 


0 


وأَذِنتُ له في الدعوى عليه؛ وأمْرتُ الوكيلَ أن يدْفمَ عن فلانٍ الغايب, هذاء 
ويذِبٌ عنة فادعى على وكيله ه عندي في مجلسى على ما وصفته في كتابي هذا. 

فأنكر”' هذا الوكيل عنهُ هذه الدّعوى وجَحَدهاء فكلفتهة” أيضاح دعواه ببينة 
إن كانت لهُ. فأخضرني ججماعة شهود منهم قلانٍ بن قُلانٍ بن لان" الفلاني» 

00 ا ا 

ويسمى” كل واحدٍ ممن" عُدِلَ من شُهودهِ ويُنسبه” إلى جده وقبيلتي". إن 
كانت له أو صناعة وتحلية بصفتِهِ» ويذكر موضِعَهُ من البلدِء ويصفٌ شهادة 
كل رجل . يما شهد له به عنده. وربما ثبت عنده من عدالته ومحل كل رجل © 
منهم من السَتّر والصلاح . وجواز الشهادة. وإني قبلتث شهادتهم هذه على 
فلانِ بن كُلانِ هذا امُدعى عليه. ومُو غايبُ عن مجلس حُكمي وقضائي . بأهل 
طبرستان وحكمتٌ عليه بحضرة وكيلهٍ الذي نصّبَ”"عنه. بصحة هذا المال 
لمذكُور في هذا الكتاب. لقُلان بن مُلانٍ المُلانيِء هذا الّدعيء ومبلعَهُ كذا 
وكذا ديناراً ذهباً عيناً وازنة بالمشاقيل عتقاً صِحاحاً بما صمّ عندي من هؤلاء 
الشتهوده وجعله حُكاً لازم وقضاءً فلا مُنْيرماً. ثُمْ أن فلانَ بن فُلانٍ هذا 
المدعي سألني الكتاب إليك بذكر ما جرى عندي. وثبت له في مجلس 
كمي وقضائي , وبما حكمتٌ له به عليه . وأنفذت عليه به"“قضائي, ليكون 


41١‏ في نسخة (ب) وانكر 

() في نسخة (ب) وكلفته 

0) في نسخة (ب) ناقص: ابن فلان 
(4) في نسخة (ب) فيسمى 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: شهد. بعد ممن 
 )١(‏ في نسخة (ب) ونسبه 

(0) في نسخة (ب) وقبيله 

(8) في نسخة (ب) ناقص: له 

إل في نسخة (ب) واحد 

)٠١(‏ في نسخة (ب) نصبته 


. في نسخة (ب) ناقص : به‎ )1١١١ 


"١ 


حجة له عندكَ. فأجببَهُ إلى ذلِكَ. وكتبتٌ له تذكرة كتابي هذا إليك. 
وأشهدت” على جميع ما فيه فلان بن لان المُلاني وفلان بن قلان المُلاني. 
بعدما قرأت ذَلِكٌ كلَّهُ عليهما. وإن كان المشهود على كتابه مِنّ. العجم زَادَ في 
كتابه وخا بالفارسية حتى سمعا ذلك كله” مني وفهماه, واستوعباه 1 
حَرْفاً. وختمت كتابي هذا بحضرتها من ساعة فرآني له عليّهما. قبل أنْ يغيباء 
وعنونتة» ودفعتة” إليّهها نسخة كتابي هذا حَرْفاً بحرف قد عَارَضَا يه©©. 
وقابلاة وأَنْقَذْتَ اليك كتابي هذا لِتَعْمَل في ذلِكٌ على ما أمرَّكَ الله ورسوله. 
مُوفقاً إن شاء الله. ثُمْ يُعارض الكتاب بالنسخةٍ حَرْفاً حَرْفاً” بحضريهماء ثم 
يطوي الكتابٌ ويختمه بحضرة الشاهدين قبل أن يغيباء ويُعنون الكتابّء 
ويكتبٌ” عليه من فلانٍ بن فلانٍ القاضي إلى فلانٍ بن فُلانٍ القاضي. ويدفعه 
إل العن يوقم تسنخة للق عنما قارل ,ب عدرنا يدرف إلى الاساعدون جهن ين 
ختمٍ ولا عنوانٍ. ْ 

(05) قال: وإذا كان المكتوب عليه هَارِباً إلى موضع لا يُعرفٌ. 
فقد اختلفوا في ذَلِكَ. فقياسٌ قول الشافعيّ : أنْ يكتبّ عليه القاضي» كتاباً. 
ويكتبٌ" فيه. وعلى عنوانه من قُلان بن قُلان المُلاني. قاضي بلد كذا إلى من 
بلغة كان :عد امن فضاة السلسيكةة نز وكذلك اله ابو قور ويه فال أبن 


. في نسخة (ب) بزيادة: له‎ )١( 

. في نسخة (ب) ناقص: كله‎ )١ 

9) في نسخة (ب) ودفعت . 

69 في نسخة (ب) بلفظ عارضناه . 

(9) في نسخة (ب) بحرف . 

() في نسخة (ب) فيكتب . 

0) في نسخة (ب) فيكتب . 

(4) انظر: أدب القاضي للماوردي ١١١/7‏ . 
)4( انظر: فقه الإمام أي ثور /5هل . 


كه" 


نك" الك نا أن ذلك أن كدف قر مهكاة كر لاعن أن بوسفت عد 
يوسف » وأبى ذلك أبو حنيفة © فيي] حكاه بشر”' عن أبي يوسف عن 


يا 


أبى خنيفة . 


)غ0( 
9( 


ف 


انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 5١5‏ 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /5١؛‏ ألا أن الذي جاء فيه خلاف ما 
نقله ابن القاص اذ قال: ولو كان كتب: من فلان بن فلان إلى من وصل إليه كتابي هذا من 
قضاة المسلمين وحكامهم واشهدهم على ذلك فينبغي لكل من ورد الكتاب عليه من القضاة 
أن يقبله وينفذه إذا كان تاريخ الكتاب بعد ولاية الذي وصل اليه من القضاة الكتاب. وأقول 
تعليقاً على ما جاء في الخصاف نقلاً عن ابي حنيفة أن الذي نقله ابن القاص طريقه مختلف إذ 
نقل عن بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وبذلك لعل لأبي حنيفة أكثر من قول في هذه 
المسألة والله أعلم بالصواب . 

بشر بن الوليد بن خالد الامام المحدث الصادق. قاضي العراق» أبو الولد الكندي الحنفي, 
روى عن أبي يوسف كتبهء مات سنة 778 ه. انظر: سير أعلام النبلاء ."/"/1١‏ 


وم 


[51] باب: ما يجب على القاضي إذا ورد 
عليه كتاتث قاض آخرٌ 


63370 قال١‏ وإذا وَرَدَ على القاضي كتابٌ قاضي". بحق على رجُل 
بناحيته فينبغي له أن يجمع بين حامل الكتاب وخصمه. 5 يدّعوا بالكتاب 
والشهودالذينيشهدون على الكتاب". فإذا شَهدوا إِنَّ هذا كتابُ فُلانٍ بن قُلانٍ 
قاضي بلد كذا إليك. وهذا خصمهة قبله. وكتاب تذكرة محضراً نسختة©. 
بسم الله الرحمن الرحيم : حضرني في مجلس خكمي وقضائي بمدينةٍ أهل, 
طبيرستان فلانٌ نَن فلانٍ الفلاني. وأحضر عه مه فلان و فلانٍ الفلاني, 
وأورد عل كتاباً يذكرُ أنه كتابُ فلانٍ بن فلان قاضى مدينة كذا الذي" يِذْكُرٌ 
بينة أقامها عند وصححها” لديه باسمه. واسم أبيه. وده تختوماً" عليه . فلم 
أنكرء الخط. ولا الخاتم, وسألته شهوداً يشهدون لهُ عندي عل ها قنةه وغل أنه 





)١(‏ في نسخة (ب) قاض. 
(؟) في نسخة (ب) بزيادة: وخصم 
9 في نسخة (ب) بنسخته . 
(4) في نسخة (ب) ناقص: الذي 
(4) في نسخة (ب) صححها. 
(5) ففي نسخة (ب) محتوم . 


نان 


كتات القاضي فأحضرني جماعة”) منهم 4 من الكتهود بأسمائهم. وأسماء 
آبائهمء وأجدادهم, وقبيلةٍ إِنْ كانت لهمء أو صناعة وموضِعَهم مِنَ البلد» وما 
ريون به فشهدوا”) أجمعون بكلمةٍ واحدةٍ. لفطل واحدٌ على عين هذا 
الكتاب” الوارد علي وعلى حَتمِهِ أنْ هذا كتاب لان بن فلان نامي مدينة الري 
إلى لت شهادتهم بم على هذا الكتاب©). ليون عدالتهم عندي . 25 0 
الكتاتت إن كان الاي يعرف الشهود بالعدالة. وإن كان لا يعرف الشهود 
بالعدالة . لم يفض الكتاب» ولم يكتب في المحضر حتى يسال عن الشهود. فإن 


مه واج 


مد يَعَدَّلُوا قال: للطالب دفي شهوداً على الكتاب. وإن عُدَلُوا كتبّ أسماؤهم © 
في المحضر على ما وصفتٌ, وذكرٌ أني سألت عن أحواهم مُعدّ لي". ومن 
اسْتَرىء بهم أحُوالَ الشهود ببلدٍ قضائي . فرّكوا وعدّلواء ونيبوا إلى لير 
والستر والصلاح”. . وجواز الشهادة. قلت شهادتهم هذه. وأثيتها عندي. 2 

يقض الكتاب الوارد عليه بحضرة الشّهُودِ وحضرة المدَعي . وخصمهء ويقراً 


9 ويستشهد”") الشاهدين ما فيه علي شرج النسخة التي 2 أيدذسا 
عند القراءةٍ اي له ”أن هذا كتاب فلانٍ بن فلانٍ قاضى مدينةٍ 


)١‏ في نسخة (ب) بلفظ: فلان بن فلان الفلاني» وأحضرني في 
0) في نسخة (ب) فيشهدوا 

40 في نسخة (ب) بزيادة: كتاب 

(8) في نسخة (ب) بلفظ : هذه 

(0) في نسخة (ب) أساهم 

() في نسخة (ب) بلفظ: من يعدل 

40 في نسخة (ب) ناقص: والصلاح 

(4) في نسخة (ب) اليه 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: الشهود. بعد يستشهد 
2١‏ في نسخة (ب) وسأهما 

)١1١(‏ في نسخة (ب) للمعاوضة 

. في نسخة (ب) شهدا‎ )١0 


مه 


الري إليك. وأنه قرا عليهم” الكتاب. وأشهدهُم”. على ما فيه» وأنْهُ طوى 
الكتابٌ". وختمه بحضرتهم ©. قبل أن يغيبُوا». فإذا شهدوا” على ما 
وصفْت قبلهُ وأثبت الشهادةٍ على المدعي عليه وأنقِذِها عليه. وم يسأل عن 
0 البينة التي شهدت عند القاضي الكاتبء» إذا كان قد ارتضاهم الأول. 
وسألَ المدّعى عليه إيراد ُحجة. فإنْ طلب المدّعى عليه أن يطرد“ جَرحُهم 
أطرده:©. فإنْ أقام بيّنة أنهم عبيدأً وكفار! ومحدُودين في قذفٍ. أو صِغَارٍ. فلا 
خلافٌ بين الشافعيّ والكوفي أن البيّنة على ذلِكَ مقبولةً. قلته على مذهبه)”" 
تفريعا. 

(3/8) واختلفا إِنْ أقامَ البيّنة”"على أنهم قُساقٌ. فمذهبٌ 

رمم 


ول ا 6 : : 
الشافعئ أن ذَلِك مقبول إذا بينوا”"فِسّقَهُ 7". وقياسٌ قول9': أبى خنيفة أن لا 


- 


يقبلهُ”"في الفست. فإن أطردهُ الجرح فلم يجرّح وسألهُ أيراد ححبَة إن كانت لهُ 
فلم يُورِدّها. قضى عليه بذلك. وسجل عليه كتابٌ القضيةٍ بتفسير ما جرى. 


)١‏ في نسخة (ب) عليههما 

؟) في نسخة (ب) وأشهدهما 

5) في نسخة (ب) للكتاب 

(4) في نسخة (ب) بحضرته). 

(5) في نسخة (ب) يغيبا 

(5) في نسخة (ب) شهدا 

699 في نسخة (ب) عدالته 

(8) في نسخة (ب) بطرده 

(9) في نسخة (ب) بزيادة جرحهم. بعد أطرده 
)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: جميعا. بعد مذهبههما. 
)١١(‏ في نسخة (ب) بينة 

)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ بين فسقهم 

.1١6/1/ انظر الأم‎ )١5( 

. في نسخة (ب) مذهب‎ )١5( 

. في نسخة (ب) لا يقبل‎ )1١5( 


لان 


وإِنّ كان”. قالَ المكتوب عليه أنْ القاضى الكاتب ظلمني في ذلِك,. وكتب 
بباطل . فلا خلاف أَنَّهُ لا يُسْمَمُ منهُ هذه الدّعوى. إلا أن يدّعي إقرار 
القاضي الكاتب بذلكٌ» ويُقيم بيّنة على إقراره بذلك . 


. في نسخة (ب) ناقص: كان‎ )١( 


[؟0] بات : التغيير يلْحَقُ أحد القاضيّين أو هاده 
بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورودٍ الكتاب 


(9/*) قالَ: وإذا كتب القاضي كتاباًء فمات القاضي الكاتبٌء أو 


عْزِلَ أو عمىّ» أو خرس »ء قبلّ ورودٍ الكتاب, ثم وَرَدَ الكتابُ على القاضي . 
فمذهبٌ الشافعيّ في ذلِكَ أن يقبلٌ كتابة. سواء كان ما وَرَدَ كتابُ خكم . أو 
كتابٌ فيا صح عنده من البيّنة وثبتَ. قالهُ في الموتٍ والعَرْل نصًا©. وقلته في 
العمى والخرّس " قياساً. وبهِ قالَ: أبو ثور». وأبو يوسف"“. وإِن كان 
القاضي الكاتِبٌ فَسَقَّء أوارتدٌ ثم ورد كتابهُ. فقياس قول الشافعيّ أن ينظرّء 
فإن كان ما كتّبٌ به كتاب كم قَبِلَهُ. كما لو قضى. ثمّ فسِقّ. ولو كان كتابُ 
يبت شهادة. لم يُقبل كشهادةٍ على شهادةٍ إذا فسيق, أو ارْتدّ المشهودٍ على 
شهادته . قبل انفاذ الحكم ©. 


)غ0( 
0( 
هه 
5( 
ات 


40 


في نسخة (ب) بلفظ : القاضيين أ وأحدهها 

انظر: الأم 7١1/5‏ و48١7‏ وأدب القاضي لللاوردي ١/7‏ 

في نسخة (ب) والأخرس ئ 

لم أقف عليه في فقه الامام أبي ثور ولا في غيره من المصادر التي أطلعت عليها. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /5:: إلا أنه قوله هذا في العمى فقط 
دون الخرس إذ قال عنه قال أبويوسف إذا عمي القاضي لا يبطل حكم الكتاب الذي 
كتب إن كان القاضى المكتوب اليه قد قرأه قبل ذلك . 

انظر: أدب القاضي للماوردي 140/7 . 


الحكوا 


وقال الكُوف: في جميع هذه المسائل: لا يُقبل كتابه إذا وَرَه"". ولا خلافٌ 
نذا الوق والمق ان /القامى:الكثرب إليس الوهاث» أو لبي وغل تيدتها 
كِب إليه فَحَمِلَ الكتاب إلى غيرو. أنه" لا يقبله. لأنه ليس المكتوبٌ إليه, ولا 
خليفة قائم مُقامه" . 

(80) واختلفوا فيه إذا مات. أو عُزِلء أو تغيرء فورد الكتابُ 
علي خليفته. فمذهبٌ الشافعىّ في ذلِكٌ أن يقبلهُ”». قلته تخريجاً وكذلك”© 
مذهبٌُ الكوفٌ©© . 1 


٠5/١5 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / 55: والمبسوط‎ )١( 
انظر: في نسخة (ب) بلفظ: إن ذلك لا يقبل‎ ) 

(9) انظر: المبسوط 45/77 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5 / ١١١‏ . 

(5) في نسخة (ب) يقبل . 

(5) في نسخة (ب) ناقص: وكذلك مذهب الكوفي. 

(1) انظر: المبسوط .95/١‏ 


4م 


[07] بات : القضاء على الغايب 


)581١(‏ قل©>اتة تفق الشافعي والكوف لا خلاف ينهم" عل أن 
رجلا لو ادّعى على وارث مالا. كان لهاغل أبيةةة وللميك ورئة غيت» وأقام 
على ذلك بيْنة. إنهُ يحَكُمُ به على الحاضر والغايبء وعلى الميّت وإِنْ كان في أكثر 
من معنى الغايب” . 

87١‏ واتفقوا | أيضاً عل أن المفقود إذااثنت عمد امم أنه 
مفقودٌ وأنّ لهُ مالا مُودعاً عند رجلٍ إنه يحكم في مال. المفقودٍ بنفقةٍ الزوجة 
والأولاد. ويباع9) عليه. لذلك عقاره© . 


فينيية واختلفوا إدا كان اماك و يكن مفقوداً. فحكم عليه 
الشافعيّ”. وكذلِكٌ قال أبويوسف: إن كان له عينُ أوطعامٌ حاض,ٌ فلا 


)1( ف نسخة (ب) ناقص : قد 

(؟) في نسخة (ب) بينههما 

99) انظر: زاد المحتاج بشرح المنهاج 51/4 

(5) في نسخة (ب) فيباع 

(6) انظر: زاد المحتاج بشرح المنباج 047 وشرح فتح القدير 6/٠/ام‏ 
(5) انظر: زاد المحتاج بشرح المنهاج 5 //87 0 . 


ان 


يُباعٌ عَرَض”©. وأبى الكو ذلك وزَّعَمَ أنّ لأببه” ” أن يبيع” مال ابنهِ الغايب 
لنفقته©) وكِسُوتَهٍ ال القار». وأبى أبو يُوسف ومحمد ذَلِكٌ. الا بقضاء 
قاضي” . 

(84*) واتفقوا أَيْضاً أن رمجلا براي أنَهُ وكيل فلانٍ الغايب 
بقبض هذا المال. الذي على فلانٍ. وأنْكَرَ ذلِكَ فلانٌ. وأقام الوكيل البينة على 
وكالتِه فأثبتها الحاكم. ثم أقام بينة” على دَغواه. وحتي الغايب قبل غر مائه. أنه 
بحكم بدَفعٍ مال الغايب إليه. وكذلك لوا* ترف يز من نجل عنذا. فغاب 
المشتر 8 غيبة لا يُعرفٌ مكانها©». وكان البايع لم يقبض © ثمن الْعَبدِ". 0 
بينة ")على البيع ‏ وأنهُ لم يقبض الثمن. أن العبد يباعٌ على 0 مشتريه : ويدفع الى 
البايع من عبِدِهٍ الذي باعَهُ""” وإِنْ كان المشتري للعَبد غاييباً. وكذلك لو 
اذدعى أن فلانا الغايب”"'مات وأني7"“وارثة . لا وارث له غيري . وأقام على ذلِك 
يّنةٍ. حَكَمَ على الغَايب بالموتِء وبقسمَّةٍ مالهو. وكذلك لو ادٌعى أَنْهُ وصيْه"" 


(0"85) واتفقُوا أن رجلا لو ادّعى على عبدٍ رجل . والرَجلُ غايبٌ. 


.١91//0 انظر: المبسوط‎ )١( 

0) في نسخة (ب) للأب. 

5) في نسخة (ب) بلفظ: بيع 

(5) في نسخة (ب) بنفقته 

(0) انظر: المبسوط 7١5/0‏ وأدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص /577. 
() انظر: المبسوط 75/0 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /577 . 
0) في نسخة (ب) البينة. 

(4) في نسخة (ب) مكانه. 

(9) في نسخة (ب) بلفظ: الثمن بعد. 

. في نسخة (ب) البينة‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة به. بعد باعه 

)١”(‏ في نسخة (ب) بزيادة: وقد. بعد الغايب. 

(1) في نسخة (ب) وأنا. 

.7١60/7 انظر: أدب القاضي للماوردي‎ )١8*( 


0١ 


أن هذا عبدُ فلانٍ الَايبء أَذْنَ له في التجارة» وأن له على عبدِهٍ هذا دَيْناً مبلغة 
كذا وكذا”. ولِيس عند العَبدٍ وفاءٍ وأقامم على ذَلِكَ بيّنة”: فإن العبدّ يُباعٌ, 
ويَسُتوف حَقَهُ الذي ادّعاه. وكذلك لَوْ ادْعَى رجُل على رَجْل " أنْ الدار التي في 
يديه اشترَاها مِنْ فلانٍ الغايب©. وأنة شفيعها. وطالبة بالشفعة. ا يقضى له 
بالشفعة فيها قد ثبت أن المشتري الذي قَبِلَهُ الشفعة مُشتري” فُلانٍ البايع. وهو 


- 


غايت:. 


(385) واتفقوا على أن المرتد يق دار الحرت: فجاءت 0 تلت 
الحكمّ بالفراق. إِنْهُ يحكم لها على الغايب بِالبيّنونةٍ إذا قامت بذلك بيّنة” عند 
الحاكم © . 


8100 واختلفوا في كيفية الحكم . فأما الشافعيّ فإِنْهُ* قال©: إذا 
حلفت إِنْ عدّتها قد انقضت فقد با ان 


وأما الكو وصاحباه : نهم قانُوا إدا قامَت0"بينة أن قل لق الغايت 
بدارٍ الحرب. يُقضى”" لامراتِه بِالُوئة. ون دُيونَهُ المؤجلة حالة لِغْرَّمائه. 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: كذا. 

() في نسخة (ب) البينة . 

(0) في نسخة (ب) رجل . 

(8) في نسخة (ب) بلفظ وهوغايبٌ "2 

(6) في نسخة (ب) مشتر من 

() في نسخة (ب) ناقص: على . 

0 في نسخة (ب) البينة. 

(م) انظر: شرح فتح القدير 1٠/57‏ وأدب القاضى لللماوردي ."1١6/7‏ 
رم في نسخة (ب) بلفظ: فقال, 000000000 
)٠١١‏ انظر: الأم 0,. 

)١١(‏ في نسخة (ب) أقامت. 

. في نسخة(ب) قضى‎ )1١5( 


نض 


1 _- م ع ع 2 
يحكم هم بالقبض 4 وَيَعتقٌ رةه وأمهات أولادوىى وقفسمة ماله بين 


وارئه9 20 


(84) اتفقوا” أنَّ الصبيّ والمجنون يحكمٌ عليها فيا جنيًا. وهما مما 
لا يَقومانٍ بحُجَتِهها. ولو كان الحكمٌ على" الغَايبٍ غيرٌ جايز"» حتى يحضرء 
ويقوم بحجته. لكان لا يجوز الحكم على صبى حتى يبلغ . ويقوم بحجته. 


(89) واتفق الشافعيّ والكوفي على أنْ المرأة لو أرَادت تزويجٌ من 
ليس بكفوء لها ولا كفوءٍ لِوَليّها. كان للسلطانٍ” مَنْعَها” فإن أقامت بيّنة0 أن 
خابطها كفوء لها ولوليها». وكان220 الول غايياً”©. حك «"بذلك9؟ 


(60) واتفقا أنْهُ لا يجورٌ القضاءَ على الغايب”"عن المجلس إذا 


كان حَاضِراً في البلد» حيتٌ يمكنٌ للقاضى احَْضَارَهُ. قالهُ الكو نضا" وقلته 


. في نسخة (ب) وارثيه‎ )١ 

انظر: شرح فتح القدير ."١/6‏ 

م4 في نسخة (ب) بزيادة: على. بعد واتفقوا. 

(:) في نسخة (ب) غير جائز على غائب. 

(ه) انظر: نباية المحتاج 201/4 وأدب القاضي للماوردي 707/7. 
(<) في نسخة (ب) بلفظ: على السلطان. 

0 في نسخة (ب) من ذلك. بعد منعها. 

(م) في نسخة (ب) بزيادة: على اذن وليها في تزويجها منه أو أقامت بيّنة على . 
(9) في نسخة (ب) ناقص: ولوليها. 

2٠١‏ في نسخة (ب) بلفظ: ووليها غايبٌ. 

)1١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: لها. بعد حكم. 

(1) انظر: الأشراف ‏ المجلد الثاني رقم اللوحة /4 . 

(1) في نسخة (ب) بلفظ: على أن القضاء لا يجوز على الغائب. 
(15) انظر: شرح فتح القدير .4٠0/5‏ 


رنضا 


على مذهب الشافعيّ تخريجاً. على ما قال في كتاب القاضى في البّلد". لبت 


91م واختلفوا في غير ما ذكرناهُ 9 من الدّعاوى. فقال الشافعي 
الأحكام كلها غَل الغايب كهي على الحاضر لا تختلفتك” . 


وقال الكوفي : لا يحكم عليه في غير ما وصَفنا. حتى يحضر الغايبٌ أو 
وكيلهة". وقبله 2 قال أبو يوسف ومحمد 4 رَجَعْ أبويوسف. فقالء. 
بالاعذار. وتفسير الأعذار”. أي يأمرٌ القاضي بالنِداءٍ على باب المدعى عليه 
ثلاثاً. يُنادى أن القاضي قُلانٌ بن ثُلانِ يقول إِنْ خَرَجْتَ إلى مجلس الحُكم 
لخصومّة هذا المدعي. أو نضب من يقوم نقامك ق: خصوفة» زوالا عن 
عنك وكيلا 0 فإن خرج أو وكل وكيلا. يايد القاضي بعنعه وقياة: 


0 


)١(‏ في نسخة (ب) بتثبيت بينة 

3( في نسخة إ(ب) ذكرنا. 

5( انظر: نهاية المحتاج 700/4 . 

(6) انظر: شرح فتح القدير .1٠٠/5‏ 

() في نسخة (إب) وبه. ولعله الصواب . ظ 

27/١‏ في نسخة (ب) و زبايه فيا بقدم . بعد الإعذار. وناقص : أن يأمر القاضي بالنداء على باب 
المدّعى عليه ثئلاثا. ينادي أن القاضي فلان بن فلان يقول ان خرجت الى مجلس لخم 
لخصومة هذا المدعي أو نصب من يقوم مقامك في خصومته. وإلآ نصب عنك وكيلا 
يمخاصم. فإن خرج أو وكل وكيلا. وألا نصب القاضي عنه وكيلاً وسمع من بينة المدعي . 

(4) انظر: شرح فتح القدير .1٠57/‏ 


4 


[01] بات : هَل 0 قضاءً القاضي رما إذا حَكم بالظاهر 


(891) ان ف الجميئٌ عل أن جل لو ادعى عل على رجُل مالا من عين 
أو عرض »ء أو عقار. نه له" وأقاء” على ذلِك شَاهِدّي زُورٍ فعدّلا في ظاهِر 
الستر. وحكم الحاجميه" للمذعي ل كل لاله وإن كانتٍ جارية لم يحل 
للمحكوم. له وطئها . وحَلالٌ للمحكوم عليه وَطئهاء ويكْرَه لهُ الوَطىءٌ م لعل 
يعرض نفس لاتيمنةة ولد وكتذلك: لو اشترى :ذلك أاحذ العاعندين من 
المقضي له لم يحل له0». ولو اشترى من المقضى عليه حلالة. وكذلك لو كان 


ا - 


ادعى على أنه وهب منه"» هذا المال. . وهذه الجارية. وأنه أقيضه . وإفام 
عليه شاهِدَيٌ زُورٍ فحكمُ”" القاضي بظاهر الستر». كان الأول لا يمحل 


. في نسخة (ب) بلفظ: ان له ذلك‎ )١( 
. في نسخة (ب) فأقام‎ 

(5) في نسخة (ب) بها. 

(4) في نسخة (ب) ناقص: له. 
(5) في نسخة (ب) ناقص: على . 
(5) في نسخة (ب) له. 

)2 في نسخة (ب) بزيادة: له. 


(4) في نسخة (ب) سترها. 


لفن 


للمحكوم له. وكذلك لوادّعى أنْهُ قتل وليّهُ قتلّ عمدٍء وأقام لِذلك”" 
شاهديّ زُورٍ. فحكمٌ القاضي بظاهر السَثر بالقِضَاص لم يحل له قتلّهُ. وكذلك 
سايرٌ الجراحات. وكذلك لو ادّعى” رج على ذي” تحرم أنها امرأتهُ. فقضى 
القاضي مُعولاً يعلم أنها انه لا يحل له الوطىء . 


(99) وكذلك لوادّعى على إمرأة" بعد أنْ طَلَقَها ثلاث أنها امرأته 


فقضى القاضي له ٠‏ م يحل وطئها . وكذلك لوادّعى على خرة مسلمة أنها أمتة. 
فحكم الحاك”" بأنها أَمَنَهُ ل يحل له وَطنّها" . 


(84*) واختلفوا في" رججل ادّعى على امرأةٍ© تحب رجل أنها 
امرأته*») بشاهدي”"رُورٍ استأجَرّهماء 0 للمدّعي. وهم يعلمان أنها ارا 


- 


غيره. فقضى لكاي له بالمرأة لظاهر”"سّتر الشاهدين”". فقال: الشافعي 
ومالك هي اعراة الأول » ولا ملٌ”” للمتضي له5"وطتهاء ولا د يبح قضاءً 


)١(‏ في نسخة (ب) بذلك. 

. في نسخة (ب) بلفظ: على ذات رحم‎ )١ 

(95) في نسخة (ب) فلا يحل لما. 

(54) في نسخة (ب) امرأته . 

(5) في نسخة (ب) ما. 

| (0) في نسخة (ب) القاضي . 

)4 انظر: ا ل 
وشرح السنة للبغوي - باب قضاء القاضي لا ينقذ الا ظاهراً لم" 

() في نسخة (ب) بلفظ : في ذلك إذا اذعى على امرأة. 

")2 في نسخة (ب) بزيادة: فأقام . بعد امرأته . 

. في نسخة (ب) شاهدي‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: بظاهر الستر. 

. في نسخة (ب) لا يحل‎ )١0 

)١5‏ في نسخة (ب) بزيادة: مها. 


لض 


القاضي الفرج”" غير رَؤْجها الأوّل©. وقال الكونيّ هي امرأة المقضي له بها. 
بحل لهُ وطئها. وحَرامٌ على زّوجها الأول وطئها”. وقال أبو يوسفا ويد 
ل ام وطئها" على الأول. والثاني . لأن فرقة الحاكم 7 وإباحة” الفرج, 
للثاني ليست بإباحة 2. وكذلك اختلفوا لو أن أحد الشاهدين ولي القضاء. 
فتخاصم إليه الزّوجَ الأول ” والثاني . وقصًا عليه القصة وأعلمة الزيج الأول 
أنك تعلم أنها امرأتي تزوجتها برضامًا وول وشهودٍ عدول . وكنسة ألخل 
الشهود. وإن القاضي الأول حكم على بما عَلِمَ *» من شهاديِك أنها امرأتة 
وقص المقضي له القصّة. إن قد”"استأجرتكٌ حتى شَهِدْتَ مع غيرك. بحي 
ي”"القاضي بها. قال الشافعي : :نمث عليه رذها إل الآرل لا جل له 
ذلِكَ”؟ وقال الكوف. يِب عليه ردّمَا إلى هذا”"الثاني» وينم ا الزن 
الأول. لا يحل لهُ غير ذلك*'؟ قال”"أبو يوسف ومحمد بن الحسن"": يجب عليه 


)١‏ في نسخة (ب) الفروج. 

(؟) انظر: روضة الطالبين ١67/١١‏ وشرح السنة للبغوي باب قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهراً 
11٠‏ . 

(0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /758. 

(4) في نسخة (ب): وردت بعد والثاني. 

9ه في نسخة (ب) وإباحته . 

6 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .737١/‏ 

0 في نسخة (ب) بزيادة: المقضي له. 

(6) في نسخة (ب) وأخيره. 

(9) في نسخة (ب) بلفظ: عالم يعلم . 

)٠١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: قد. 

. في نسخة (ب) ناقص: لي‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: رو الطالون 13 مرو ودع الخ لكوي - باب قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا 
.١١١/٠١‏ 

(10) في نسخة (ب) ناقص: هذا. 

. ١65/7 انظر: شرح فتح القدير‎ )١5( 

)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ : وقال محمد بن الحسن وأبو يوسفف. 


ينض 


أن يمنعها مِنبُ) جميعاً. لا يحل له غير ذلك©. 

(965*) واختلفوا في امرأةٍ ادّعت على زَوْجها أنَهُ طلقها ثلاثاً. 
واستأجرت لذلك شاهديّ زُورٍ شهدا" لها بذلك. فقضى القاضي ها بالطلاق 
على زَّوجها. فقال الشافعي هي زوجتةُ” ولا تمل له حتى تدكح زوجاً 
غيرة” ©. وقال الكو ومحمد يحل لها أن تتزوج©. وقال أبويوسف لا يحل لها 
أن تتزوج ولا يحل ها أن تمكنَ زوجها الأول من نفسها". واختلفوا في أن هذه 
المرأة التي أقَامت شاهدي رُورٍ على رُؤْجها بالطلاتي ففرقٌ الحاكمُ بينجُا. 
وذهبت© وتزوجت زوجأ غيرة . فذخل بها. 2 أقامت شاهدي زُورٍ أيضاً. إِنْ ‏ 
هذا الزوجٌ الثاني طلّقها أيضاً©. ففرق الحاكم بينهما. فأرادت أن تنكح . 
فقال: الشافعيّ هي امرأة الأول ترجمٌ اليه بالنكاح الأول لا يحل للها”" غير 
ذلِك”؟ وقال الكوفي لها أن تكح بالزوج الأول. وإن شاءت بأحدٍ شهود 


ّم 
٠.‏ 


الُور. وإن شاءت بغيرهم منّ الناس ”© وبه قال محمل”". وقال: أبو يوسف 
ها أن تتزوج بالرّوج الأول. لا يحل لما إلا ذلِكَ. ولا يحل للأول 9" إلا 


.105/7 انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) فشهدا. 

() في نسخة (ب) بلفظ: لا يحل ها أن تتزوج زوجأً غيرة. 
(*+) انظر: روضة الطالبين .١67/1١١‏ 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7175. 
(7) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .717١/‏ 
0) في نسخة (ب) بلفظ: فذهبت. 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: ثلاثاً. 

(9) في نسخة (ب) قال. 

20١‏ في نسخة (ب) لما. 

2 .21١6/١١ انظر: روضة الطالبين‎ )١١( 

.177/ انظر: المبسوط 184/17. وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )1١( 
.184/15 انظر: المبسوط‎ )18 

)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ لما الأول. 
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ينكاح . ولا يجوز لها: أن تتزوج بغيرو". 

(0895) واختلفوا في أمةٍ لرجُل ادعت على سيّدها إِنّهُ أقر” أنه 
بِنتَهُ. وأقامت© شاهدي زرُورٍ. فقضى القاضي الظاهر سِترهما بأنها 7 
قال ©: الشافعيّ © هي أمنهُ ىا كانت يحل له وطتها. ولكني أَحِبُ 
يُعرّض نفسهُ للتهمة ا ون كان حلالاً لهُ ولا يحل ها أن ترق" 0 
الحُوفي لا يحل له وطتها ويحل لها أن رن 9. وقال-ابو يوضيفة: لا يل له وطثها 
ولا تحلّ لها أن تأخذ من ميراثه شيئاً». 


00990 واختلفوا في رَجل, باع من جل جاريّة بنِعاً صحيحا ثم 
جحد اُشتري أن يكُونَ اشترى. وحلف, وقضى”“القاضي بردّها على البايع . 
فقال الشافعيّ في ذلِكَ”"للقاضي أن يقولٌ للمُشتري ان كنت اشتريتها منهُ فقد 
فيكت البيع , ويقول للبايع ”" إِنَك”"“قد قبلت الفسخ ليحل له”"الفرج. 
وللمشتريى*"إن اشترى . 


01 انظر: المبسوط .١185/1١7‏ 

() في نسخة (ب) بزيادة: عندها. 

0) في نسخة (ب) بزيادة: على ذلك. 

(4) في نسخة (ب) ابنته . 

(0) في نسخة (ب) فقال. 

() في نسخة (ب) بزيادة: رحمه الله . 

0) انظر: روضة الطالبين .١67/1١١‏ 

(8) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /777. 
(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7/7. 
)٠١(‏ في نسخة (ب) فقفى . 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة ينبغي . بعد ذلك. 

)١0‏ في نسخة (ب) بلفظ: قل أنا. 

195) في نسخة (ب) ناقص: له. 

. في نسخة (ب) بلفظ: للبايع والمشتري‎ )١5( 


4 


قال الشافعي : فإن أبى المشتري أن يقول ما أَمرم”© الدامي ففيها أقاويل. 
أحذها: لا يحل 9 فرجها للبايع ”/ : قال: أبو العبئاس وهذا أصح الأقوال ”2 , 
فينبغي ‏ في هذا القول أن يأذن القاضي للبايع أن يبيعهاء ويستوفي ثمنها ممن 
باع . 

والقول الثاني: أن المشتري لما حَلَفَ ورد البيع برضاه فللبايع أنْ 
يستّرجعَ إِنْ شاء ليحلّ لَهُ الفرج. 

والقول 0 الغالك: قياسا غل المقلن + أله لما 1 يصل. 'البَايمُ الى التمن 
فكان” له نة نقضن التمن: فكذلك هذا. 


وقال الوق إذا )+ مع البايعٌ على ترك الخصومة فلا بأس له أن يطىء 
الأمةق ويبيعها. وإن كال طعاما أكله . وإن كان ويا سيا وكذلك إل كان 


المشتري ادّعى أنْهُ أقالَهُ. وأقام بيّنة. أو ادّعى عيباً لم يكن. فأقام بيّنة فقضى 
القاضي بِرَّدّها على البايع. فإذا أجمع”“ على ترك الخصومةٍ جار" "له وَطَبهًا 
وبيعها'', وبه قال أبو يوسف() 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: به. 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: للبايع فرجها. 

9) في نسخة (ب) الأقاويل. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة : قال: قبل ينبغي . 

(9) في نسخة (ب) وينبغي . 

(1) في نسخة (ب) قياس . 

070 في نسخة (ب) كان . 

() في نسخة (ب) به. 

(9) في نسخة (ب) اجتمع . 

. في نسخة (ب) قل‎ 2٠١ 

.707/ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١١( 
.77/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١١( 


خض 


(8944) واختلفُوا في رَجُل ادّعى على رججل أنه اشترى منة أمته 
بألف. وأقام على ذلك بينة زُورٍ. فقضى له بها القاضي. وأمَرهُ بدّفع الثمن. 
قال : الشافعي : لا يحل له وطئها"” . 

وقال الكُوقُ يحل له وطئها. وإِنْ كان يعلمُ أنّه ما اشتراها:». وقال: أبو 
7 م بم # 
لنت لأزهل للمفتري وطنهاء مولا للبايد راهنا 3ان8 بيك للستي اب إن 
كَانَّ البايعٌ هو المدّعي للبيع. والمشتري مُنكرٌ فأقام البايع شاهدي رُورٍ. وحَكمٌ 
القاضي بالبيغ . . قال الكو هذا ال سواء . بر للمشتري وطئها". 


وكان يطلت 6 لنقضه ١‏ يحل 0 له وطئها . وإن وطأ. أو كانت دابة فرَكبّء 
أو ثوباً فلبس . فذَلِكٌ يرضا بالبيع" ولا يحل له الخصومة”00" . 


)١(‏ في نسخة (ب) أمة. 

(0) في نسخة (ب) فأقام . 

(5) انظر: روضة الطالبين .١67/١١‏ 

(5:) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7758. 

(45) في نسخة (ب) ما دامت. 

3 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /758. 

401 انظر أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /778. 

(0) في نسخة (ب) يجز. 

 )9(‏ في نسخة (ب) فلا. 

.777/ في نسخة (ب) أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )٠١١( 
في نسخة (ب) بزيادة: تم الجزء الثالث يتلوه الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين.‎ )١١( 


فض 


[06] باب: خطأ القاضى يُرْفَمٌ إلى قاضى”" غَيْرَه 


(99) اتفق الجميع على أن ليس للقاضي أن يتعقبَ كم من كان 
لَه" وعلى أنه إِنْ رفم إليه قضيّةٌ قاضي”. كان فَاسِقاًء أو مُرْتشياً أو سَاقِطَ 
العدالة. لا يجورٌ قضاؤه. كان عليه نقضه. واستئنافٌ الحكم بين 
الخصمين9! . 

(500) واتفقوا على أنه إِنْ رُفِمّ اليه قضاء قاضي” عدّل فوجَدَهُ قد 
خالف نص كتاب, أو سَنَقٍ أو إجماع . كان عليه نقضه. وإن عليه ردَّهُ على 
نفيِهِ إنْه أخطأ في مثل ذلك". 


)40١(‏ واختلفوا فيها دُونٍ ذلِكٌ. فقال مالِكُ بن أنس إذا ما رُفِمَ 

. في نسخة (ب) قاض وهو الصواب‎ )١( 

)4 انظر: الأم 5 وأدب القاضفي للخصاف مع شرحه للجصاص /778. 

(5) في نسخة (ب) قاض 

(5) انظر: الأم 7٠١8/5‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /8". 

(5) في نسخة (ب) قاضي . 

(1) في نسخة (ب) وإن. 

60) انظر: الأم 7١8/5‏ . وأدب القاضي للماوردي 587/١‏ وشرح فتح القدير 8947/5. وأدب 
القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7*8. 





فض 


إليه من قَضَاءٍ قاضي''قبلَهُ ل يجْز لهُ إِنْمادَهُ إل فيها يجوز له أنْ يبتدىء الحكم 
به"". وكذلِك حكى أبو ثور. وأبو" عبد الرحمن» عن الشافعي”. وبه قال: 


أبو ثور" . 


وقال: الشافعيّ في كتابهِ الجديد من رواية الربيع عنه إذا حكم القاضي 
بحق. ثم رأى الحقّ". فإن كان الأول خالف كِتَاباً» أوسنة, أو إجماعاًء أو 
أصح” الَعْنيين فيما احتمل الكِتَّابُ. أو السئة. نقِض قضاء الأول على 
نفسه. وكُل”" ما تُقِض على نفسِهٍ نقضةُ”" على من29 قضى به"" إذا رُفِمَ إليه؛ 
ول يقبلهُ. فمن كتنب به”"إليه» وإِنَ كان محتملاً للقياس. وليس للأخر تأثيرٌ 
حتى يكون الأوَّلَ خطأ في القياس استأنف الحكم في القضاء الأخر بالذي رأى 
آخراً ولم ينقض الأول لأنْهُ إذا احتمل الْعْنِيين معاً. فليس برادو""من خطأ بين 
إلى صواب بين. وما لم ينقضَهُ على نفسه لم يَنقضَه*"على أحدٍ حَكُمَ به قبلهُ. ولا 


. في نسخة (ب) قاض‎ )١( 

05( انظر: المدونة الكبرى 27/8/85 2 

95) في نسخة (ب) وابن. 

(18) سبق أن ترجم له. 

(5) انظر: الأم 768/5 . 

(7) انظر: فقه الإمام أبي ثور /50. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: في غيره. 

(0) في نسخة (ب) أوضح . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: أو. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) وكلما. 

. في نسخة (ب) نقض‎ )١١( 

(10) في نسخة (ب) بلفظ : نفسه نقض على غيره. 
)١79‏ في نسخة (ب) ناقص : به. 

)١5(‏ في نسخة (ب) برده. 

(15) في نسخة (ب) بلفظ: على غيره إذا حكم به. 


فض 


5 أن يكون مُنَفِذاً له إِنْ كتب به إليه قاضي”" غيرة. لأنه حيتفذ 

0 ء" الحكم به7 1 '. ولا ييتدىء الحكم ما يرى) عيره 6 أصوت منه9. 

وقال الكوفى ينبغي للقاضي أنْ ينفذ قضايا القضاة التي ترفمٌ إليه 
و ا أن + نْ قضية < 6 جاب والس: وات فق 9 
يحكم به. إلا أن تكون القضية خلافٌ الكتاب والسنة. أو خجلاة لو 
العُلماء. أو أن يكونٌ القاضى محدوداً بالقذف . أو فِاسّقاً لا يستحقٌ له 
القضاء. فإِنَهُ لا يُتَفِذُهاء ولا يحكمُ بها0. ولو كان قضاؤه مما اختلّفٌ فيه 
اليا والعلماءٌ . فال إلى قول بعضهم .» 5 بذلك» ولو كان ابن جرجانٍ”" 
فينبغي أن ينفذه© , 

(؟5٠*5)‏ >" قال: ابن سرّيج : ابن جرجان هذا رجل من أهل, 
البصرة . ظ 

(*50) قال": فإن قضى بإبطالها قاضي”". ثم رُفِمَ إلى قاضي'" 
ثالث. أبطل نقضة . وأنْفذَ قضاءً الأوّل”9". 


(4'5) فلو” أن رجلا قالَ: ان تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا. ثم 


. في نسخة (ب) قاض‎ )١( 

0) في نسخة (ب) للحكم . 

(6) في نسخة (ب) ناقص: يرى. 

(#8) انظر: الأم 5 .,. 

(0) في نسخة (ب) وخلاف. 

() انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /779. 
0 لم أقف على ترجمة له. انما الظاهر من العبارة أنه من مشاهير علماء عصره . 
() انظر: شرح فتح القدير545/5. 

 )9( ٠‏ في نسخة (ب) ناقص: قال. 

. في نسخة (ب) ناقص: قاضي‎ )٠١( 

. في نسخة (ب) قاض‎ )١١( 

.7141١/ انظر: شرح الخصاص لأدب القاضي للخصاف‎ )١0 
في نسخة (ب) ولو.‎ )١*5( 


7/1 


تزوجهاء فخاصمته” المرأة. فقضى القاضي بينبا أنها امرأته. وأبطل عنه 
الطلاق. ثم خاصمت إلى قاضي" آخَر. يرى أن ذلك الطلاق يُعمل. فإِنْ على 
القاضي الثاني أن يُنفِذَ قضاء الأول ويمضه©. لأنَْ كثيراً فنع لفق قناء عيرلوة 
ظ بذلِك. فاما الرَّوج إذا كان عالاً حرف أن الطلاق يعمل. فلا يسعه المقام . 
وكذلك المرأة . ظ 

(40) وإنَّ كان جَاهِلاٌ فهو في سعةٍ من المقام معها. وكذلك المرأة إن 
كانت جاهلةً. وكذلك لو رَّنَا رجُل بأم امرأتِه فرافعته المرأة إلى قاضي” يرى أن 
الحرام لا يحرُمُ الحلال. فقضى أنها امرأتهُ . وإن ذلك لا يضرّهُ. ْم رافعت” إلى 
قاضي” آخر. يرى بأن الزنا بأم امرأتِهِ يحرمها". كان عليهٍ أن يفل حكم”" 
الأول . ولا ينقضه . فأما” '“الزوج . فإن كان عالا أن ذلِكَ 00 بحرا م يحل 


ع 


له المقام معها. وان كان جاهلا. حل له : وكذلك المرأة م؟ . مثلهُ. وكذلك 


طلاق المكرة الو قضى بابظاره قاضي”". 2 نم وفِعَ إلى قاضي”'يرى طلاق لك 
لاز مأ" كان عليه إِنَفاذْ القضاء الأول. وإنطال الطلاق. ىا حكم به الأول. 


21١‏ في نسخة (ب) فخاصمت. 
؟) في نسخة (ب) قاض . 
(9) في نسخة (ب) ويمضيه. 
(5) في نسخة (ب) بزيادة: معها. 
(4) في نسخة (ب) قاض . ظ 
() في نسخة (ب) رافعته. 
0) في نسخة (ب) قاض . 
(8) في نسخة (ب) بزيادة: عليه . 
)04( في نسخة (ب) قضاء . 
)٠١(‏ في نسخة (ب) وأما. 
)١١(‏ في نسخة (ب) قاض . 
)١١0(‏ في نسخة (ب) قاض. 
25 في نسخة (ب) لازماً. 


نضا 


وكذلك لو أن قاضياً قضى بالسلم في الحيوان. ثم رُفِمَ الى قاضي” يرى السلم 
في الحيوان باطِلاً . كان عليه إنفاذ القضاء الأول. وكذلِكٌ لو قضى قاضي” في 
النسب بالقافة ثم رُفِع إلى قاضي" أخر مرف خلات ذلك كان عليه إثفاذ 
القضاءٍ الأول. وإثبات النسب. هذا كله نض قول الكوفق. م قال: 
بخلافٍ ذلك في مسائل. فمن” ذلك 6 قال لو قضى”" بشاهد ويمينء ثم َفِمٌ 
إلى قاضيى”" آخر. كان عليه نقضة©. 


(505) > قال أبو العباس: وهذا أيضاً مم اختلف العلاء فيه». وقال 


به أهل الحديث. وفرق الشيعة كلها وروى ذلك عن النني كك عل بن أي 
طالب عليه”"السلام”” واينُ عباس وأبُو هر وق سكعنت عيافة 1 اوالمغرة بن 


شعبة7"وجابر بن عبد الله وعمرو بن خزم”"" 


)1غ( 
092( 
0,2( 
0( 
)2( 
00 
0( 
)00( 
)4( 
0 
)1١1(‏ 
(5) 


)١5( 


)1١5( 


في نسخة (ب) قاض . 

في نسخة (ب) قاض . 

في نسخة (ب) قاض . 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ”5١/‏ و7547 و7847. 

في نسخة (ب) من. 

في نسخة (ب) بزيادة: قاض . 

في نسخة (ب) قاض . 

انظر: شرح فتح القدير 597/5. 

في نسخة (ب) بلفظ : فيه الفقهاء . 

انظر: نيل الأوطار ‏ كتاب الأقضية والأحكام - 8ج7885.» والبحر الزفار 1٠7/4‏ . 

في نسخة (ب) بلفظ : : رضي الله عنه . 

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري. الخزرجي . ا النقباء» وسيد الخزرج. وأحد 
الأجواد. صحابي » توفي سنة حمس عشرة. وقيل غير ذلك. انظر: التقريب .77١/‏ 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي. صحابي مشهور. شهد الحديبية» وبيعة رضوان» وفتح 
عدة بلدان لعمر رضي الله عنها. ولي لعمر الكوفة والبصرة. اعتزل الفتنة» ولم يشهد صفين. 
توفي سنة ٠٠‏ ه بالكوفة, انظر: الإصابة ١7١/5‏ والعقد الثمين /ا/ 700 والاستيعاب 
1»,. 

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. صحابي مشهور, شهد الخندق فا بعدها. وكان - 


م 


ورف ار من أصحاب رسول الله وله . 


اع ال 7 ع 
)6٠0(‏ وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابي بن 
كعب”" كك أنهم عملوا سبا؟) ولا يعلم صحابي خالفهم فتوارث”) ذلك أهل 
المدينةٍ خلف عن سلفي© . ولاحرود اجام يقر © اضر وعيد اله بن 
عتة”) . وشريح” بالكوفة. ولو قضى قاضي يبجع 0 إلى قاضٍ 


مب بير 


آخر أبطلة ونقض جكونوللة . وقل روي في بع اياك الأولاد عن علي وابن 
عباس» وابن مسعود. وأ سعيل. واد را ا . وقال 
جابرٌ بن عبد الله كنا نبيع أمهاتٍ الأولاد على عهدٍ رسول الله كل5". وإليه ذهب 


عامل رسول الله يكخٍ على نجران. مات بعد الخمسين». وقيل في خلافة عمر وهو وهمء انظر: 
التقريب .47١/‏ 

. في نسخة (ب) وأشراف رجال. ولعله الصواب‎ )١١ 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنهم أجمعين. وهو الأولى . 

(5) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروبن مالك بن النجار . 
الأنصاري» الخزرجي, أبو المنذر. سيد القراء. يكنى أبو الطفيل أيضا. من فضلاء 
الصحابة» توفي سنة تسع عشرة, أو قيل غير ذلك. انظر: التقريب /45. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ: ولا أعلم صحابياً يخالفهم وتوارث . 

(0) انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية 41/5 وبغية الألمعي في تخريج الزيلعي .هبامش نصب 
الراية ٠١١/5‏ ونيل الأوطار ‏ كتاب الأقضية والأحكام - 786/8 . 

(5) في نسخة (ب) وقضي . 

)2 عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي. بن اخى أغبيق أله رن منستطودة ولد في عهد النبي كَكِدِ 
ووثقه العجلي وجماعة. وهو من كبار الثانية» مات بعد السبعين. انظر: التقريب /1". 

(8) في نسخة (ب) سريح . والصواب ما في الأصل . 

(9) انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية ١/5‏ سان يفيه كتاب البيوع والأقضية - 
17 ". 

2٠١١‏ في نسخة (ب) بزيادة: قال. وقيل لو. 

)١١(‏ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص /15؟3. 

207١‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو بن أمية القرثئي الأموي. أخو عثان لأمه. له 
صحبة. وعاش حتى خلافة معاوية» انظر: التقريب /0/7. 

. انظر: مصنف بن أبي شيبة  كتاب البيوع والأقضية - 577/57 وذكره برواية عن ابن عباس‎ )١5( 


نفض 


أهل مكة . وبه قالت الشيعة” . 


(404) قال”: ولو قضى قاضي” على رجُل في القسامة بقتل . ثم 
رُفْعَ إلى قاضي آخر. كان عليه نقضَة". وقد رُوي في ذلك عن رسول الل ولك 
أنه قال للأنصار نتحلفون وتستحقون دم صاحبكوم©. وحكم به عسوي 
الخطاب© ". وعليه عملٌ أهل المدينة. وبه قال مالك والشافعيّ في كتاب» 
القديم. وحَكًا فيه بالقصاص”". وقال الشافعي في القديم”” يحكم فيها 
بالدة وعولةا يفاك ةم ظ 


4419) بوفالن" ولق أن أخت المشركين أعتن نصيية من عبيك وهو 


.7117/ 4 انظر: نيل الأوطار  باب ما جاء في أم الولد - 44/5 والبحر الزخخار‎ )١( 

(0) في نسخة (ب) ناقص: قال. 

. في نسخة (ب) قاض‎  )9( 

(5) انظر: كادي لجرك امار 011 

(5) سبق تخريجه في ص 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه. 

0) انظر: بغية الألمعي ني تخريج الزيلعي بهامش نصب الراية .٠٠١/4‏ وسئن الدارقطني 
020 

(8) انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 7٠١8/54‏ وعمل أهل المدينة. بين مصطلحات 
مالك وآراء الأصوليين / 55" للدكتور أحمد محمد نور سيف . 

(9) في نسخة (ب) الكتاب. 

)٠١(‏ انظر: المدونة الكبرى 445/5 ومغني المحتاج »١١7/54‏ اذ قال وفي القديم عليه القصاص 
حيث يجب لو قامت بيّنة به لخبر الصحيحين «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» أي دم قاتل 
صاحبكم » ولأنها حجة يثبت بها العمد بالاتفاق فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين, 
وأجاب في الجديد عن الحديث بأن التقدير بدل دم صاحبكم. وعبر بالدم عن الدية. لأنهم 
يأخذونها بسبب الدم . 

. في نسخة (ب) الجديد: وهو الصواب‎ )1١( 

. ١١7/5 انظر: الأم 47/5 ومغني المحتاج‎ )١١ 

)١9‏ في نسخة (ب) قال. 


ضسن 


مسر فقضى” إِنَّ نصفه عبد" ونِصفَهُ ُحر". كم رفم إلى قاضي” آخر. 
نقض حكم الأول. ولم ينفذه9». وقد روى ابن عمر عن النبي يك أنه قال: «إن 
كان المعتِق معسٍراء فقد عَتِقَ منه ما عتِق ورق منه ما رق)©. وروي عن علي 
والحسن البصري”© أنه لو أعتقّ من" عبده نصفا" كان نصفه عبداء ونصفه 
حُرأ». وعليه عمل أهل المدينة". وبه قال مالك" والشافعيٌ”". 


)5٠١(‏ وقال: لوأن قاضى”""قضى بالخلاص في دار استحقتٍ من 


يد المشتري . فأخدّ لهُ القاضي بدار مُثلِها. وقضى على البايع بذلك. ثم رَفِعَ إلى 
قاضي"" آخرٌ. نقض قضاء الأول" وهذا”" قد روي فيه عن عل بن أبي 


)غ0( 
ف 
2( 
5( 
)0( 


010 
فه 
)002( 
)4( 


0) 
0010 


02 
)15 
0) 
01) 


في نسخة (ب) بزيادة: قاض. 


في نسخة (ب) بلفظ : أمر ونصفه عبد. 


في نسخة (ب) قاض. 

انظر: اختلاف العللماء للمروزي / 770 . 

انظر: نيل الأوطار كتاب العتق - 85/57 وصحيح البخاري ‏ كتاب العتق ١١7/7‏ روياه 
بلفظ. من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي 
شركاءه حصصهم . وعتق عليه . والاآا فقد عُتق منه ما عتق . 

سبق أن ترجم له. 

في نسخة (ب) بلفظ: عبد نصف. 

انظر: الأشراف لابن المنذر ‏ مخطوطة : رقم اللوحة /704. 

انظر: عمل أهل المدينة: بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين /587” واختلاف العلماء 
للمروزي /715. ظ 

انظر: الكافي لابن عبد البر /4718. 

انظر: شرح السنة للبغوي ‏ باب من أعتق شركا له في عبد - 707/9 ومختصر المزني بهبامش 
الأم 6 . 

في نسخة (ب) قاضيا. 

في نسخة (ب) قاض . 

انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص /717. 

في نسخة (ب) فهذا. 


"| 


طالب بأنّه قضى" [على البايع] بالخّلاص . وهو قول سِوار بن عبد الله 
القاضى. وعثان البتى. مذهبٌ البصريين وبه قال عبيد الله بن الحسن2©. وفرقة 
من الء بعة9) , 


)41١(‏ وقال: ولو أنَ رجلا تزوج امرأة بنكاح مُتعة وقضى قاضي“ 
بهذا البكاح فأجازٌه”. ثم رُفِمَ الى قاضي " آخحر©. نقض قضاء الأول. 
وأبطل اليكاح. وعاقبت”" عليه”". وهذا قد روي" فيه حديث عن 
وسول ابن كز" رجانه لضام 


. في نسخة (ب) بزيادة: على البائع : وهو الأولى‎ )١( 

)١‏ لم أقف على مصدره. 

59) عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري . البصري. قاضيهاء ثقة فقيه. لكن 
عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. من السابعة. مات سنة ثّان وستين ليس له عند مسلم سوى 
موضع واحد في الجنائز. انظر: التقريب .71١/‏ 

(85) انظر: البحر الزخار ١757/5‏ . 

(9) في نسخة (ب) قاض عليه . 

() في نسخة (ب) ناقص: فأجازه. 

0) في نسخة (ب) قاض . 

(8) في نسخة (ب) ناقص: آخر 

(9) في نسخة (ب) عافت. 

."/ انظر: أدب القاضي للخصاف فم شرحه لحم‎ )١١( 

. في نسخة (ب) ناقص: فيه‎ )1١١1١ 

(؟١)‏ وهو«نهى رسول الله كه عن نكاح المتعة آخ رأ» انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب ب التكاح - 
9/5" . 

)١95(‏ في نسخة (ب) لقد ثبت رجوع ابن - عن هذا القول. إذ قال زيد ؛ بن جابر: نزل ابن 
عباس عن الصرف - أي بيع الثمن بالشمن جنساً بجنس - ومتعة النساء. انظر: شرح 
المصاص لأدب القاضي للخصاف 7 وجواز المتعة فيه مخالفة للسنة إذ أن النبي وَل : 
أبطل متعة النساء بعد الإباحة وفيه خلاف لكتاب الله عز وجل . إذ قال تعالى «الا على 
أزواجهم وأما ملكت ايمانهم» وهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين. انظر: ع المصاص 
لأدب القاضي للخصاف /147. وقال الشوكاني في نيل الأوطارء بعد ذكره لتضعيف الروايات 
عن ابن عباس رضي الله عنهها. قد روى الرجوع عن ابن ان لي د 


حيكاا 


في جماعةٍ من صحابة”". وذهب إليه علماءٌ مكة وفِرقة من الشيعة"". 


)4١5‏ وقال: ولو© أن قاضي” قفى بِرَّدٌ عبدٍ أو أمة اشتري» 
ا عنذه م أشهراً. 460 م أصابة به لم . فرده القاضي على البايع ب: بغير إقرار ولا 
ينه 460 نع إلى قاضي آخر. فض ا 10 ورد د المملوك ان المشستري". 
وهذا فرلث روي فيه عن عمر بن الخطاب”)7 “وهو فول مالك""وأهل 
المدينة9'؟ 1 


(41) ولو أن امرأة قد بلغت أعتقت رقيقها" أو أقّرت بدين» أو 


د حلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر من الأخبار بسئده المتصل بسعيد بن حبيرء ونقل 
ذلك عن الخطابي أيضاً باسناده إلى سعيد بن جبير. انظر: نيل الأوطار ‏ باب ما جاء في نكاح 
المتعة وبيان نسخة ‏ 170/5» وقال ابن حجر في الفتح لم يبلغنا أن النبي كل أباحه لهم وهم 
في بيوتهم . ولهذا نهاهم عنه غير مرة. ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر 

٠‏ أيامه وذلك في حجة الوداع . وكان نحريم تأبيد لا توقيت. فلم يبق في ذلك خلاف بين 
فقهاء الأمصار وأئمة الأمة الا شيئاً ذهب اليه بعض الشيعة: انظر: فتح الباري ‏ كتاب 
النكاح - 175/9 . 

)١(‏ في نسخة (ب) الصحابة. 

(؟) انظر: نيل الأوطار ‏ باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه  ١70/5‏ . 

() في نسخة (ب) لو. 

(5) في نسخة (ب) قاضياً وهو الصواب . 

(5) في نسخة (ب) فأقام . 

(1) في نسخة (ب) قضاؤه. 

07 انظر: أدب القاضني للخصاف مع شرحه للجصاص /7"595. 

(0) في نسخة (ب) مما. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه. 

. 755/1/  ةيضقألاو انظر: مصنف ابن أبي شيبه - كتاب البيوع‎ )٠١( 

)1١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة ابن أنس 

(؟١)‏ انظر المدونة الكبرى 5 /8/, وعمل أهل المدينة //778. 

(15) في نسخة (ب) رقيقاً . 


8١ 


أوصت بوصابا بغير إذن زُوجهاء فأبى الزوخ ذلك" فرفع إلى قاضي” فأبطل ما 
فعلت من عتق أو إقرار. أو وصيَّةَ. ثم رَفِعَ إلى قاضى " آخر أبطل قضاء 
الأول. وأمضى ا فعلةت المرأة وشل روق عن عمد قْ إيطال ما 
فعلت من" عي" إذن زوجها". 


15 4) :وال لان أفرأة'تروجهن رخ 00 وأغطاما الميداق: 
فتجهزت به ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فرافعته الى قاضي”". فقضى ل" 
بنصف الجهاز. فإنَهُ ينبغي للقاضي الثاني أنْ ينقض قضاءً الأول9'؟ وهذا قول 
مالك. وأهل المدينة*" . 


2 


(51) قال: ولو أنَ حاكاً حَكُمَ في التعريض بالحذ. وحدّهُ. ثم 
رَفِعَ الى قاضى7" آخرّ. كان عليه نقض قضاءٍ الأول. وإجازة شهادة هذا 


)١‏ في نسخة (ب) بلفظ: أن يجيز. 

)١‏ في نسخة (ب) قاض. 

(6) في نسخة (ب) قاض . 

(5) في نسخة (ب) وأجاز. 

(4) في نسخة (ب) ناقص: المرأة. 

(7) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص ."0١/‏ 
70( في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: المرأة. 

(9) في نسخة (ب) بغير. 

6 في نسخة (ب) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية ‏ /1/ 750 . 
)١١(‏ في نسخة (ب) تزوجت زوجاً. 

. في نسخة (ب) قاضي‎ )١0 

(15) في نسخة (ب) ها. 

.851/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١5( 
.778/ انظر: المدونة الكبرى 8/5/ا وعمل أهل المدينة‎ )15( 
. في نسخة (ب) قاض‎ )١0( 


8 


المحدود 2 وهذا قل روي عن عمر بن الخطاب 2720 , ويه قال: مالك وعلاء 
أهل المدينةِ. 


)51١5١‏ > قال: ولواظلق حل امرأتة ثلاثا وهي 510 أو حائض لم 
يدخلٌ بها. فقضى قاضي” بإبطال هذا الطلاقيء أو إبُطال بعضه ثم رَفِعَ إلى 
قاضي”" آخر. نقضه وحكم عليه بالطلاقي الشلاث". وهذا قد روي فيه ابن 


عباس رضي الله كار وكان علل عهد رسول الله علد وأبي بكر وصدراً من 
خلافة عم" © واحلة” )جح حتى أمضاها 0 ويه قال عاق علاء أهلٍ 
الع 


.70١/ انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه. 

3( انظر: مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية ‏ /1/ 750 . 

(5:) انظر: المدونة 5 /8/ وعمل أهل المدينة /7515. آ 

(4) في نسخة (ب) قاض . 

(5) في نسخة (ب) قاض . 

80( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص .701١/‏ 

)0( في نسخة (ب) ناقص : رضي الله عنه . 

(9) في نسخة (ب) وصدر. 

. في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه‎ )٠١9 

)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ وغير فيه عمر. 

1-7 انظر: شرح فتح الباري كتاب الطلاق 9/ بم إل أن ابن حجر رضي‎ )١١( 
هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه بعذلة وجوه أكتفي بذكر وجه واحد منها. وهو: دعوى أنه‎ 
0 ا رع وغيره . ا‎ 
4 أرادوا التأكيد. فلا كثر الناس في زمن عمر وكثر منهم الخداع. ونحوه. أسعر‎ 
إدعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار. فأمضاه عليهم. وهذا الجواب ارتضاه‎ 
القرطبي وقواه بقول عمر ان الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وكذا قال النووي أن‎ 
.7515/4 هذا الجواب أصح الأجوبة. انظر:‎ 

. 7717/5  قالطلا انظر نيل الأوطار  كتاب‎ )١9( 


لك 


(417) قال: ولو قتل رجلُ". وله ابنُ وبنتٌ. فعفّت الإبنة عن 
القِضصَاص . فقضى القاضي بالقصاص . ورأى أن" عفو الإبنة باطلاً. وأنْ ولي 
الدم”من كان عصبة5. ثُمّ رُفِمَ إلى قاضي" آخَرٌ. كان عليه أنْ يَنقْضَ قضاء 
الأول. ويبطل القصاص©. . ” وهذا قول" أهل المدينة. وبهِ قال مالك". 
نّم قال. وإن" كان قد اقتصّ فيه لم يُنقض قضاة". ولم يحكم فيه بشيء. 
وتركَهُ على حالِه”" تم قال: فإن كان العالِتُ لا يدري ماوَجِهُ ماحكمٌ به 
الأول: ولا وَجه ما نقض 1١‏ )به الثاني. كان عليه إنفاد نقضٍ الثاني وإشطال 


خكم الأول . 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: رجلا. 

(5؟) في نسخة (ب) ناقص أن. 

95) في نسخة (ب) بلفظ: غيرها وإن كان عصبة. 

(4) في نسخة (ب). قاض . 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاص مع شرحه للجصاص /7149. 
(1) في نسخة (ب) بلفظ. وبه قال. 

)2 انظر: المدونة الكبرى 8/85 وشرح الزرقاني على الموطأ 6 / 7١8‏ . 
(8) في نسخة (ب) فإن. 

(9) ففي نسخة (ب) قضاؤه. 

."149/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )٠١( 
. في نسخة (ب) ما يقضي‎ )١١( 


ك2 


7 
عتم >7 ابر 


[65] باب : القاضي يعزل فيدّعي عليه رجل أنه ظلمه 


(414) اتفق الشافعيٌ والكوف: على أنْ رجلا لو ادّعى على قاضي”"' 
بعد العزل. إِنَّهُ أخذ مِنْهُ على الحكم رشوةً وسمى مالا معلُوماً. وطالبَه"© به. 
كان لِلحاكم " أنْ يستمِعٌ ذلك©©. ويسأل فإن أنكره كلف المدّعي البيّنة. فإن 
١‏ تكن بيّنة©2 ورَام يمينة حلف كسايرٍ الدعاوى” . 


(419) واتفقا على أنَهُ لو ادّعى عليه أنه حكم عليه بجورٍ أيام 
قضائه. ورامً بمينهُ على ذَلِكَ. لم يحليف. وإنَ أرَاد إقامَة بينِ". انهُ حكم عليه 


. في نسخة (ب) القاضي‎ )١( 

؟) في نسخة (ب) فطالبه. 

(0) في نسخة (ب) على الحاكم . 

(8) في نسخة (ب) لذلك. . 

(0) في نسخة (ب) ناقص : بينة . 

(3) انظر: مغني المحتاج 14 وقد ورد عنه قول آخر إذ قال قيل بلا يمين لأنه أمير الشرع 
فيصان منصبه عن التحليف: وانظر أدب القاضى للماوردي 545/١‏ إذ قال وعليه إحلافه إن 
أنكر. وروضة القضاة وطريق النجاة 2165/1١‏ 

0) في نسخة (ب) بلفظ : البينة على ذلك. 


نكا 


بجور. لم يسممٌ إلى ذَلِكَ. إلا أنْ يُقِيم بِيَنةَ على إقراره أنْهُ كم" جايراً. قاله 
الكوفي نص“. وقلتهُ على مذهب الشافعي تفريعاً. وذْلِكَ أنّهُ قال إذا أنْقَدَ حى) 
وهُمٌ حاكم. لم يكن للمحكوم عليه أنْ يُتبعهُ شيء منه إلا أن تقوم بينة على 
إفرار القاضي بالجورٍ. أو ما يدل على الجؤر. فيكونٌ متبعاً في ذلك كُلهِ. ولو 
اذّعى عليه أنْهُ قل الْنَهُ. وهو يومئذٍ قاضي”. فقالَ المحزولٌ: قتلتٌ ابنك 
لفلان بالحكم لقصاص وَجَبَ عليه». لهُ بن قامت عليه بالقتل . أو إقرار 
كان من إبنكُ. فال المدعي. ما آقرٌ ابنيء ولا قامت بيّنَُ. فالقولٌُ قول 
المعزول. في ذلك. وهُو مُصِدّق ولا يمين عليه في ذلك. ولا يُسممٌ من المدّعي 
البيّنةء إلا أن يُقيم بيّنة على إقراره. أَنَهُ قتلهُ ُحكى". قلته على مذهب الشافعي 
تفريعا. لما حكيت عثه..وقاله الكوق نضا©. وكذلك وحص الذي 
ذكرٌ” المعزول أنه قتل ابن الّدعي. لهُ بكم أؤجب لهُ عليه القصاص. 
فقال ما حكمتٌ لي بشيءء ولا وَجَبَ لي على ايْنِهِ قصاصٌ. ولا ترافعنا إِليْكَ في 
خصومة”. قالهُ الكو نص" . وقلته على مذهب الشافعيّ تخريجاً. وهكذا”" في 
كل دعُوى يُدعَى عليه إذا : زليه اله علقي عر قاضي”” فقال فعلته من 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 

.7”7/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١( 
في نسخة (ب) قاض. ظ‎ )0 

6 في نسخة (ب) بلفظ : فيئة.: 

(5) في نسخة (ب) بلفظ. ظلماً. أ أقر أنه قتله لا حكي. 
(5) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .١6 5/١‏ 
0) في نسخة (ب) يذكر. 

(8) في نسخة (ب) الخصومة. ‏ - 

(؟) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .١65 5/١‏ 
)٠١(‏ في نسخة (ب) وهذا. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: نسب ذلك. 

. في نسخة إ(ب) قاض‎ )١7١ 


كم" 


طريق القضاءٍ. كان القول قولّه, ولأهنين لت كين وقلت ف قبولج الينة إذا 
كان على إقْرار المعزول. على مذهب الشافعيّ نضَأًا". وقلتة على مذهب الكوفي 
تخريجاً. على أنه لو أقر لَرِمَه. فكذلك إذا افك د للج رار إن 5 
ادع أنه أخرج دارأوعقاراً»» وحدد ذلِك© آخر جها”" من يده ودفعها” إلى 
فلانٍ أيام قضائهِ . فقال المعزول فعلت هذا لحكم”" وجب لفلان عليك: 
تسليمٌ الدار إليه ببيّنَةٍ قامت©. أو قرار كان منّك”؟ كان”“"القولٌ قولَ 
المعزول » ولا يمين عليه؛ كما وصفنا9". وأما فلان الذي في يده الدار. فإن 
صدق القاضي أنهُ حكم له0" بِذَلِكُ عليه. لم يُقبل فلك نولا قولالمفؤول: له 

وانتزع ”0 من يدو9". ودُفِع” إلى الطالِب. إلا أن 3 بيّنة أن القاضي 
الممزول. كان حَكمَ له بذَلِك. وهوقاضٍ . وإنْ قال الذي في يده. 

العقار لي» ول يحكم لي بهء هذا القاضيء ولم أخذهُ من هذا. فالقول قولهُ مع 





)01( انظر: مغني المحتاج 5 / 785 وروضة الطالين 17١/1١١‏ . 
(؟) في نسخة (ب) فإن. 

) في نسخة (ب) بلفظ: عليه بأنه 

05 في نسخة (ب) أو عقاراً. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: سثل فان قال. 
(5) في نسخة (ب) أخرجتها من يدي ودفعتها. 
(0) في نسخة (ب) بلفظ: ذلك بحكم . 

() في نسخة (ب) بزيادة: وأوجب. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: له. 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: منك كان. 

)١١(‏ في نسخة (ب) لما وصفنا. 

)١5‏ في نسخة (ب) ناقص: له. 

(15) في نسخة (ب) وانتزعت. 

)١5(‏ في نسخة (ب) بزيادة: الدار. 

)١5(‏ في نسخة (ب) ودفعت. 


(15) في نسخة (ب) يقوم . 


صن 


يمينه. قالهُ الكوف نضا" وقلتهُ على مذهب الشافعى تفريعاً. وذلِكٌ أنّه قال. ولو 
قال القاضي بعد العزل كنت حكمتٌ لفْلانٍ على فلانٍ. ل يُقبل حتى يأتي المقضئ 
له سَاهِدَيْن على أنّه حكم له قبل أنْ يُعْزَلَ. وهكذا كل شيءٍ قائم بعينهِ من 
عقار”, أو غيرو” . ٠:‏ 

(570) واختلفا” إذا كان الذي يدعيه الطالب مستَهْلكاًة 
فمذهبٌ الشافعيّ. أن هذا والأول سواء. حتى صدّق المحكوم له. ما قال 
القاضي المعزول. كان عليه الضان لصاحبه. وم يقبل© . قوله. ولا قول 
القاضي . قلته تخريجاً . 

)47١(‏ فلم أقبلَ قول القاضى. لما حكيت عنه أنهُ قال": لا يُقبل 
قول القاضي بعد العزل. أنه حكمّ لِفْلانٍِ على فلان ولم يُقِبِلَ قول الْمدَعى عليه. 
لأنه مقر بأخذٍ المال من غير ومدّعى لاستحقاقه على المأخوذ منه” . 

وقال الكوفي: القول قول الذي صار ذلك الشيء إليه وقول القاضي 
المعزول. ولا ضبان على القاضى ولا على الرجل الذي صار ذلك الثىء إليه© , 
حكاه الخصاف عن الكو" 00 


.١5 5/1١ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة‎ )١( 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: العقار وغيره. 

99) في نسخة (ب) واختلفوا. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: عنده. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: في ذلك . 

() في نسخة (ب) ناقص: قال. 

(0) في نسخة (ب) بلفظ: ومدع على الموجود منه باستحقاقه . 
(6) في نسخة (ب) بزيادة: وفي يده. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: نهنا 

.7517/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١١( 


281/4 


[/01] بابٌ: الضمان في خطأ القاضي 


(؟547) قال: وإذا حَكُمَ القاضي بشهادة العبيد أو الكفار"' في حده" 
لله من حدود الزّناا". وقطع السرقةء وقتل الردّة, فأخطأ© في ذلك. فمذهبٌ 
الشافعيّ أن ذلك في مال القاضى . قلته تفريعاً. وذْلِكَ أنْ الشافعيّ . قال: 
خطأ الإمام على عاقلته. دُونّ الإماء © والخالتة»وذون ينف الخال 10 ول 
قال: الجالِدُ©: كنت أرى القاضي محطياً. ولكني علمت أن بعض العشوتاء 
قَبِلَ شهادة العبيد ضَمِنَهُ” والإمامُ معاً. قالهُ الشافعيٌ” في الإمام نضَاده ©. 
وقلته على مذهب الكوفي تفريعاً. 


)١(‏ في نسخة (ب) والكفار. 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: حد من حدود الزنا. 

) في نسخة (ب) وأخطأ. 

(84) في نسخة (ب) ناقص: الإمام . 

(5) انظر: الأم 75/7 ومغني المحتاج ٠١1/5‏ إلا أنه قال وفي قول في بيت المال لأن خطأه قد 
يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة . 

(5) في نسخة (ب) الجلاد. 

40 في نسخة (ب) بزيادة: هو. 

(6) في نسخة (ب) بلفظ : الشافعي نصا في الامام . 

(9) انظر: مغني المحتاج 7٠١7/5‏ والأم 275/5 إذ قال: ولو قال الجالد ضربته وأنا أرى الإمام 
خطباً عليه وعلمت أن ذلك رأي بعض الفقهاء ضمن الجالد. 


0 


(479) وقال” الكوني نضا في ذْلِكَ. خطأ القاضي عسل برثت 
المال”. واتفقا على أنه لو كانَ حكم بِالقِضَّاص فأخطأ”. إِنْ ذلك على 
المقضي لهُ دون القاضي والعَدِل © ©. 

(475) واختلفا في أداء ذَلِكَ. فمذهب الشافعيٌ” أن ذلِكٌ يؤديه 
عاقِلَةٌ المقضي لهُ”. . قالهُ الكوف نضّا. وقلته على مذهب الشافعيّ تفريعً». 


٠. 7 ٠ ٠ ٍ‏ 
(578)”"واختلفا إذا كان الخطأ في حد القذف. فقال الكوفي هذا 
كساير الْحُدودٍ. يب على بيت المال". وقلت على مذهب الشافعي تفريعاً"" 
إن ذلِكٌ من حُقوقٍ بني آدم. فيجبٌ على عاقلةٍ المقضى لهُ 
55519) واتفمًا في] عدا ذلك من نكاح . وطلاق. وعِتاق. وعقارٍ. 


(51570) وقال2'9: أنه "انين للامام انه حكم بشهادة العبيد. أو 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: وقال الكوني نصاً في ذلك خطأ القاضي على بيت المال. 

(؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /55". وعلل ذلك بأن في بيت المال 
حق جميع الناس. فما لحق من جهة الحاكم فإنه يثبت في الموضع الذي فيه حى جميع الناس . 
وهو بيت المال. وانظر: المبسوط .8١/9‏ 

5) في نسخة (ب) وأخطأ. 

(4) في نسخة (ب) والعدل. 

(5) انظر: الأم 77/7. وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7515. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: في ذلك . ئ 

(0) في نسخة (ب) وقال الكوفي هو ني مال المقضي له. 

(6) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /755. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: ان ذلك من حقوق بني آدم يجب على عاقلة المقضي له. 

.751/ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص : واختلفا إذا كان الخطأ في حد القذف. فقال لكر لامر الحدود. 
يجب على بيت المال. وقلت على مذهب الشافعي تفريعاً. 

(؟١1)‏ في نسخة (ب) بلفظ وقال | إنه شيء لو تبين. 


م 


الكفارء أو الصِعَار. إِنْهُ ينقض ما حَكمَ به. برد الأمر إلى ما كان”' قبل 
الحكم . فإن كان في عتاقي” ردّه في الرّق وإن كان في طلاقي, رد المرأة إلى 
رَّوجهاء وإن كان في نكاح, أبطلَّهُ . وإن كان في مال رده إلى المقضى عليه7. 
(4؟57) واختلت” إذا تبين© أنه أخطأ فحكه" بشهادة فاسٍقين. 

فمذهب كاير أن ذلك كالخطأ بشهادة عبدين. قال الشافعي !0 الإمام 
بشهادةٍ الفاسقين أبن خطأ منه بشهادة العند لآن رد شبونادة اليد بتأويل . 
ورد شهادة الفاسق بنص . ومذهبُ الكوفي» : لا يراعى في شىء من هذه 
المسائل. القسقّه 00 


١59؟5)‏ واتفقا على« أن القاضي لو أقام على قاذف علا . أو على 
سارق نطف فمات . ١‏ يكن عليه 4 شىء” '؟ 


(410) واختلفا في التعزير إذا ماتَ. فمذهبٌ الشافعيّ أن على 
القاضى الكفارة ف ماله والدية على عاقلتِهو. نص عليه 5 الأ" وقال 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 

(؟) في نسخة (ب) العتاق. 

9) انظر: روضة الطالبين 701/١١‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7514. 

(4) في نسخة (ب) واختلفوا. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: له. 

(9) في نسخة (ب) وحكم. 

(0) وهو: قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منكم# وقوله تعالى : يمن ترضون من الشهداء» 
وليس الفاسق واحخذ) زه هدذية: 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: إن. 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7”515. 

. في نسخة (ب) ناقص: على‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /755 ومغني المحتاج 7٠١/5‏ والأم 
5/,. 

- انظر: الأم 5 إلا أنه لم يتعرض لذكر الكفارة هنا إذ قال وإذا ضرب الإمام فيا دون الحد‎ )١5( 


كن 


الكوف : ل دية م ولا كفارة”. 

كنس ازمضيون يلهال بو اطدزاك 822 سات فدمههدر 0000 0 

ثانينَء ففيه نصفٌ الدّية على عاقلته. وإن ضربه أحدّ” وأزبعين. ففيها 

قولان : أحذهما : النصف, والآخر : جز من أحد وأربعين جزء من الذية . وإن 

كانذضرب” بالسياطٍ . ضمن عاقلتة الدية. قلته على مذهبه تخريجا. لأنه نص 

أن ضرب" الخمر© بالتَعَال.» وأطرافٍ الثياب».. وقال الكوفي.. يضرب 

في حدّ الحَمْرِ ثانين. فإن" صَرَبَهُ أحدٌ وثانين» فمات. ففيه نِصَفٌ الذية0". 

قال الشافعيّ: ولو كان ربجل غلف©. أو امرأة لم تخفض فأمر" السلطان 

فَعَذِر”"فاتا. لم يضمن السُلطان. لأنه كان عليه أن يُفعلا. فإن”"كان فعَل 

في برد شَديدٍ. أو خر مُفْرِطٍ لم يَسله”"من عُذْرِ في مثله"". ضمِنَ عاقلته 

الدئة58" 

-2-0 تعزيراً فهات المضروب. ضمنت عاقلة الإمام ديته. 

.7"5/ انظر: : أدب القاضي لفاحم خرعه للجصاص‎ )١( 

؟) في نسخة (ب) أاحدا . 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: أربعين. 

(84) في نسخة (ب) بلفظ: الضرب في الخمر. 

(5) انظر: الأم 76/57 ومغني المحتاج ٠٠١/4‏ 

(5) في نسخة (ب): بلفظ :. وإن ضرب أحداً. 

7( لم أقف على مصدره. 

)م2 الصواب : قلفه ومعنأاه: الحلدة التي تقطع ف الختان وجمعها قلف وقلمات . انظر: المصباح 
المنير 177/5. ويعني أنه رجل لم تقطع قلفته فهو غير محتون وبالنسبة للمرأة لا يقال ختان إنما 
يُقال خفض . 

(9) في نسخة (ب) وأمر. 

2٠١‏ في نسخة (ب) فاعذر. 

)١١(‏ في نسخة (ب) وإن. 

. في نسخة (ب) لا يسلم‎ )١5 

)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ: فيه. 

. 7١ 4/14 انظر: الأم 77/7 ومغني المحتاج‎ )١5( 


01 


[64] باب: الرجوع عن الشهادة 


(4*7) قَالَ: واختلفُوا في الشهود إذا جَعوا عن الشّهادة قبل أن 
يقضي به" القاضي . فقالٌ ماك بن أنس, : إذا نمت الشّهادة. وتَقرّرت عند 
القاضي. ثم رَجَع الشاهدان عن لشّهَادة لم ينتمع, القاضي إلى رُجوعهماء 
وأمضى . القاضي” القَضاءً بها0". وقالَ الشَافِعِيٌ والكوق: إذا رَجَع الشهوة 


عن الشهادة قبل مضي الحكم كان0) الرجوع مقبولاً© . والحكم به عر 


واجمب“” . 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص: بها. 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ: وأمضى بها القضاء . 

95) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5 ٠١1//‏ إذ قال قولان: أحذهما عدم ا وهو 
المرجوع عنه وهو ظاهر المصنف كالمدونة . والثاني نقض الحكم وهو المرجوع إليه؛ وعليه أكثر 
أصحاب الإمام. وذكر القولين بن جزي في القوانين الفقهية/ 7٠5‏ . بينها قال ابن عبدالير قولآً 
واحداً في المسألة وهو عدم الحكم بهذه الشهادة. انظر الكافي 418/57 وقال مثل هذا الخرشي 
17 والعدوي في حاشيته على الخرشي 7 وجاء في المدونة. إذ قال أرأيت أن شهدا 
على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما. قبل أن يقضي القاضي بشهادتهها قال ذلك هما عند 
مالك. قلت وكل من شهد على شهادة فرجع عنها قبل أن يُقضى بها فله ذلك في قول مالك 
ولا يكون عليه شيء في قول مالك. قال: نعم . المدونة 47١/4‏ . 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: قضاء الحاكم فإن ذلك. 

(5) في نسخة (ب) مقبول. 

(5) انظر شرح فتح القدير 05/5 والمبسوط ١184/١‏ ونهاية المحتاج 48/ .7١١‏ 


م 


(470) واتفقو اعلى أنهم إذا رَجَعوا بعد ما قضئ” القاضي أن" 


لببسن”) إلى نقض ما قضى به 5 أ روي عن حماد سن أبي سليمان9) أن 0 
يَنقَض القاضى حكيدة: 


(475) واختلفوا فيوضمانٍ ما تلف بشّهادتهم . فقالٌ مَالِكُ وابنٌ أبي 


ليل لا ضمان في ذلك كله" . 


)1غ( 
00( 
2( 
5( 


03 
(010 


(00 


وقَالَ مَالك: ويُؤْدَبُ إذا رَجَمْ . 
وقالَ الشَافِعيّ : في كِتّابه الجديد: لا ضَمانَ عَلَيهم فيا تلّف بشّهادتهم 


في نسخة (ب) قضاء. 

في نسخة (ب) بلفظ: فليس. 

انظر: شرح فتح القدير 05/7 ونهاية المحتاج 4/ .89١‏ 

حماد بن أبي سليمان الكوني. الفقيه. قال الأمام محمد بن الحسن. ما رأيت أفقه من حماد, 
توفي سنة ١١١‏ ه انظر طبقات الشيرازي / 87 . 

في نسخة (ب) أنه قال. 

انظر: شرح فتح القدير 55/5 والمبسوط ١78/1١5‏ إذ قال: وذكر عن حماد رحمه الله أنه 
كان يقول في الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة بعد قضاء القاضي. فإنه ينظر إلى حالما يوم 
رجعا. فإن كان حاههه)| أحسن منه يوم شهدا. صدقهما القاضي في الرجوع, ورد القضاء 
وأبطله. وإن كان حالم) يوم رجعا مثل حالله) يوم شهدا أو دون ذلك لم يصدقها القاضي. وم 
يقبل رجوعهماء لم يضمنه) شيئاً. وكان القضاء الأول ماضياً. ونقل الطحاوي عنه مثل ذلك: . 
أنظر اختلاف الفقهاء/7١7.‏ 

انظر الكافي لابن عبد البر 418/5 إلا أنه قال بخلاف هذا القول إذ قال وإذاشهد شاهدان 
وحكم بشهادته) ثم رجعا عن شهادتهاء وذكرا أنهها غلطا. لم ينقض الحكم المنعقد بشهادتهاء 
وعرفنا نا أتلفاه على المشهود عليه بشهادتهما. وجاء مثل ذلك في الخرشي 7 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 7١7/4‏ والقوانين الفقهية/5١٠‏ إلا أنه قال: إذا أقر أنه تعمد 
الزور. وجاء في المدونة إذ قال: قلت أرأيت إن رجعا عن شهادتب) بعدما قضى القاضي 
بشهادته) وقد شهدا في دين» أو طلاق أو حد من الحدود». أو عتاق» أو غير ذلك. قال: ما 
مسعك فق الك فل عينا ونا صميت ادا من افنيعانا كر مكو يالك اليهاشيها .إلا أو 
أرى أن يضمنا ذلك الدين» ويكون عليه العُقَلُ في القصاص في أمولهماء وتكون عليه]| 
قيمة العتق .وني الطلاق إن كان دخل ببهاء فلا شيء عليهماء وإن كان لم يدخل فعليهما نصف 
الصداق انظر المدونة 7١/85‏ . 


لفق 


إلا في أربعة أشياءً: أَحَدُها: م من قِصّاص ”© نفس © أو جرع ؛ أو قطع 
سارق». أو رجم حْصَنٍ ب أو قتل. مرتدٍ» وغير ذلك . الثاني : : فسخ الييكاح هن 
طلاق. وخلع : ورّضاعٍ ؛ وغير ذلك من الفراق , اسن والشالث : 

العتاق7» والرابع : لو فأما9» ما أتلفوا به ' من الال » قلا ضْمَان عليهم. 

وقال في كتابه القديم . كلاه أتلفوا بشهاداتهم : أخذوا به إذا رجعوا”. وبه 
قال الكوفي وصَاحِباه. . إلا في الشهادةٍ على الطلاقي. إنهم” إذا رجعواء وكان 
الزن لحل ال ميا تن ل يكن يكن دخل بهاء وسَمّى. قتصفٌ 
الممر. وإن لم كوش ميد الت وسَأفْسرٌ ذلك على اختلاف 


مذاهبهم. و00 1 رجلين شهدا على رَجلٍ جه طَلَّقّ امرأته هذه ثلاث 
تطليقات, أو أنها 2 من الرضاعة2"9. أرضعته م رضعات وام 


2 دام 


رضاع *" بعد رضاعٍ ف عتولين 0 ففرق القاضي بينب)| » 4 رجعا عن الشهادة. 


)١(‏ في نسخة (ب) ناقص في. 

,0( في نسخة (ب) زيادة. أقتص بشهادتهم 

وم في نسخة (ب) الاعتاق . 

(8) في نسخة (ب) وأما. 

09 في نسخة (ب) ناقص به. 

39) في نسخة (ب) كل ما. 

0م انظر: الأم /1/ 0٠‏ ومختصر المزني بهامش الأم 7509/60 . 
(8) في نسخة (ب) فإنهم 

() في نسخة (ب) يضمنوا. 

2٠١‏ في نسخة (ب) وإن. 

. في نسخة (ب) ضمن ولعله الصواب‎ )1١( 

.0/١1١ انظر: شرح فتح القدير 078/5 و55ه والمبسوط‎ )١0( 
في نسخة (ب) ولو.‎ )1١0( 

(15) في نسخة (ب) الرضاع . 

(15) في نسخة (ب) ارضاعاً. 

(1) في نسخة (ب) ال حولين. 


لذن 


فإن كانَ ذلك بعد الدّخول . ضَمناً للزوج مَهْر المشل لا اختلافٌ بين الشافعي 
والكوفي في ذلك. وإن كان ذلك قبل الدّخول . فللشافعيّ قولان” أحدّهما: 
أن" يَضْمَناه نصفٌ مهر المثل للزوج. وبهِ قال الكوفي©. والقول الثاني: إن 
عليه“ للزوج مهرَ الثل. وقبلَ الدخول . وبعد” سُواء. والأول" من قول 
الشافعيّ أشبه. لأنّه لا يختلفُ. قولّه أنه لو زوجت صغيرة من صغير فأرضعْتهما 
البراة حك يطل التكاعى :إن علدو لافيت مور يقل" السكي الصدر 0 
فكذلك”" الشاهِدٌ إذا رجع كالمرضعة. وإن كانا قد يفترقان من أن0" الرضاع 
موجبٌ”"للفراق على التحقيق. وليست”"كذلك شهادة الزُور. وإن شهدا على 
رجل,ٍ أنه اعتق عبده هذا لسيّده. لا إختلاف بينهه”"ني ذلك" وإن شهدوا 
على رجل بقتل عمدٌّ. فحكم القَاضِي فيه بالقصاص . أو على سارقٍ فقطع. 
أو على محَصَن فَرٌجِم. ثم رَجعوا عن الشهادة. سّئلوا. فإن قَالوا عَمّدنا فيه إلى 
شهنادة الور عليه لتتل به :وتقطم كان علييي ““القضاس ذلك عند 


.5١/1/ والأم‎ "٠١/١١ وروضة الطالبين‎ .59/٠5 انظر: مختصر المزني بهامش الأم‎ )١( 
(؟) في نسخة (ب) ناقص: إن.‎ 

(5) في نسخة (ب) يضمنان. 

(4) انظر: المبسوط 0/1١1‏ وروضة الطالبين .":0/١١‏ 
(9) في نسخة (ب) عليها. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: بعد. 

0) في نسخة (ب) الأول. 

(5) في سخة (ب) عليها. 

(9) في نسخة (ب) بلفظ: المثل للصغيرة عن الصغير. 
)٠١(‏ في نسخة (ب) كذلك. 

)١١(‏ في نسخة (ب) الرضاعة موجبة. 

)١١‏ في نسخة (ب) وليس. 

15) في نسخة (ب) بينها. 

(15) انظر: الأم 50/17 والمبسوط 5/١7‏ . 

)1١١(‏ في نسخة (ب) عليهما. 


8 


الشافعى". 


وقال الكوثي : ل قصاص عليهم ! < 
(5*8) وإِنْ قال الشهودٌ أخطأنا” في الشهادة أو غلِطنا©. وم 
َعْمَد. أو 1" نَدْرٍ أنّه يجب عليه القتل في ذلك. وكانوا يمن قد يجُهلون مثل 
ذلك. كانت شُبْهة لا قود عليهم. ولكنْ عليهم الديّة في أموالهم دون العاقلة. 
لا اختلاف بينهم في ذلك” . ظ 


(85”5) واختلفوا إذا كانت الشهادة في مال أو عقارء فقضى به 
- سس 3 5 2 ره 
القاضى . ثم رجوا عن الشهادة. فقال الشافعي ”© ضمن”" الشهود للمقفي عليه 
قيمة ما قضئ) به القاضى له220©. وبه قال الكوفي07". وقال في كتاب الجديد لا 
قاذ قعل الكهوو ويه 1ن زماللف]: 
(470) وِلَّوْأنَ شاهدين شهدا على رججل أنه أعتقّ عبدّه هذا. 
فقضئ عليه القاضي بالعّتق. ثم رَجَعا. فعليّه| قيمة العَبدٍ. وإن رَجَع أحدهما. 


)١١‏ انظر: الآم 6٠/1‏ وقال في هذا الموطن : ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص ١.‏ أو 
بأخذ العقل. ومختصر المزني بهامش الأم 704/05 ونباية المحتاج .71١/78‏ 

5) انظر: المبسوط 77/١1‏ . 

0) في نسخة (ب) بلفظ: أخطأنا أو غلطنا في الشهادة. 

(8) في نسخة (ب) ولم. 

(0) انظر: الأم /ا/ 0١‏ ونهاية المحتاج ”١١/4‏ والمبسوط 77/١1‏ وشرح فتح القدير 081/56. 

)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة في القديم. وهو الصواب. 

0 في نسخة (ب) يضمن . 

(8) في نسخة (ب) ناقص: له. 

(9) انظر: الأم 17/ ٠ه‏ وروضة الطالبين .7957/1١١‏ 

.078/5 انظر: شرح فتح القدير‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) مالك وهو الصواب. 

)١5(‏ انظر: المدونة الكبرى 575١/8‏ والخنرشى 7٠١/1‏ والقوانين الفقهية/7١7.‏ أقول: سبق أن 
بينت تفصيلاً قول المالكية في المسئلة في ص هامش . 


/لاة” 2 


فعليه نصف القيمةٍ. لا اختلاف بينهم”". ولو شَّهد في ذلك أربعة شهداء. 
فقضى القاضي به. ثم رَجَع أحدهُّم. فلا ضمانَ عليه. فإن” رَجَع الثاني» فلا 
ضَمانَ عليه. فإن” رَجَع الثالث فعلى الثلائة الذين رَجعوا نصف القيمة بينهم 
أثلاثاً. فإن رَجَع الرابعٌ ضمنَ كُلَّ واحلٍ منهم” رُبِمّ قيمة"© العَبد سواء. قلته 
على مذهب الشافعيّ تفريعاً. وقالهُ الكُوفي وصاحبّاه نصاً“. وإنّ شهد رجل 
وامرأتان حال فقضى به القاضي . ركيت احدى المرأتين عن الشهادة 
فعليها الربع» وإن رجعت المرأتان فعليها النْضْفَ. فإن” رَجَعوا كُلُّهم. فعلى 
الرجل النِصَفٌء. وعلى المرأتين الننبصف. هذا" قياس قول الشافعي على مذهبه 
ظ القديم. وبهِ قال الكوف وصاحبّاه. وقال الشَافِعيٌ في كتابهِ الجديد لا ضمانٌ 
في شيء من ذلك©". ظ ظ 

(41) وإن شَهِدَ ني ذلك رجل وعشيٌ نِسُوةِ. فرّجَع منهُ ثمان*" 
نِسُوةٍء وبقي رجُلُ وامرأتان. فلا اختلافٌ فيه. أن”"لا ضمان عليهنٌ. فإن 
فك التتاضكة ) فعليهنْ ربع القيمة بينهن انبفاعا .وان يجعث العنائي: : 
فَعَلِيهنَ نصف القيمة بيتهنَ أغشاراً. هذا قياسٌ قل الشافعيَ”"القديم. وعلى 


)١(‏ في نسخة (ب) بينهما. 

(0) في نسخة (ب) وإن. 

5) في نسخة (ب) وإن. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ الربع من قيمة. 
(5) انظر المبسوط ٠١/1١1٠‏ و5١87/1١.‏ 
(5) في نسخة (ب) وإن. 

0) في نسخة (ب) فهذا. 

(48) انظر: المبسوط .1819//١5‏ 

(9) انظرء روضة الطالبين ."١85/1١1١‏ 
)٠١(‏ في نسخة (ب) ثماني. 

)١١(‏ في نسخة (ب) انه. 

. في نسخة (ب) بزيادة: في‎ )١0( 


لجنا 


مَذْهَبه الجديد. لا ضَمانَ ولا اختلاف بين [الكوفي” وصَاحبيّه في ضمان 
ذَلِكء كما وصفتٌ. واختلفوا إذا رَجَع]” الرجل والعشر نسوةٍ. فقال الكوق: 
يِب على الرجل سّدُس القيمة وعلى عَشرٍ يْسُوة" خسة أسداس . جعل كل 
امرأتين بمنزلة رجل واحِد". / 0 


وقال: أبو يوسّف©: يجب على الرجل صف القيمة. وعلى عشر نسوؤ"» 


"507 2 ع"‎ 1 0 5 8 ٠ 
صف القيمة. جعله.: 2 عمد 009 رجل واحد"©, والأول عندىي بملهب‎ 
الشافعئ في القديم أشبه".‎ 


(5419) فإن”" كان القاضبى“" حكمّ بشَاهِدٍ ويمين. ثم رَجَع 


الاك فَيَه نصفٌ القيمة. وإن”" كان شَهِدَ جل وامرأةً. فلم تُوجَدُ امرأة 
أخرى حلفت المذّعى وحكم له القاضى . 2 رجحعت المرأة عن الشهادة» فلا 
شىء عَلَيُها. وإن ربع الرجل دُوتهاء فعليه نصفٌ القيمة. فإن”" ربعا معا. 


)1غ( 
02( 
ف 
5( 
5( 
40 
ف 
)0( 


0) 
0) 
)0١01) 
)05( 
005 


ما بين القوسين ساقط من الأصل لذا أثبته هنا لأهميته . 

في نسخة (ب) النسوة . 

انظر: المبسوط 87/١5‏ وشرح فتح القدير 557/5. 

في نسخة (ب) بزيادة, ومحمد. 

في نسخة (ب) النسوة . 

في نسخة (ب) جعلاهن. 

في نسخة (ب) بلفظ: الرجل الواحد. 

انظر: المبسوط 1417/15 ونُسب هذا القول لمحمد أيضا إذ قال وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمههما الله . على الرجل النصف وعلى النساء النصف, لأن النساء وإن كثرن في الشهادة, لا 
يضمن إلا مقام رجل واحد. وانظر الشرح فتح القدير 057/5. 

في نسخة (ب) بزيادة» والله أعلم . 

في نسخة (ب) فإذا. 

في نسخة (ب) بزيادة» قد. 

في نسخة (ب) فإن. 


في نسخة (ب) وإن. 


وم 


فكذلك يبٌ على الرجل نصف القيمة» ولا شيء على المرأة. لأنّ الحكمٌ لم يقع 
بشهادتها. إذا كانت وحدهاء قلت ذلك كله تفريعا على مذهب الشافعِي في 
القديم. وأمًا على مذهّبهِ الجديد. فلا ضمان على الشاهِدٍ في ذلك . 

وأما" الكوني وصاحباه: فإنهم لا يرون القضاءً بشاهدٍ ويمين» وقالوا إن 
قضى به القاضي» نقِض حكمه إن رفع إلى قاض آخر©. 

)55٠(‏ ولو شَهِدَ رَجَلان وامرأة . ثم رجَعوا عن الشهادة. فلا شيءَ 
عليها. وإن شهد رَجلان وامرأتان. ثم رَجَعواء فعلَيّهم القيمة بيغهم” أثلاثاً 
على الذكر مثل حَطٍ الأنثيين. قلتهُ على قديم مَذْهَبٍ الشافِعيّ والكوف تفريعاً. 
وكان الشافعي” يحكُم في الوَقْفٍ بِشَاهدٍ وامرأتين. وبِشَاهِدٍ ويمين. أسإن وجرا 
الشهَادة بعد الحكم ضمنوا على مَذْهَّبه في الجديد والقدِيم وتفسيره في الضان 
على ما يث يثبت من هذو المسَائِل . ولو شّهِدَ أربعة على رَجُلٍ بالزنا. ولم يشهدوا 
على إحصانه. فشهل» شاهدان على احصانه. فحكم حاف عليه بادرجم 
6 رجع عن الشهادة. كان عليه لاقن لدي وإن ليك عليه اثنان 0 
والأحصان . والاثنان” بالزنا فقط . أيا رَجَع تمن شهد بالزنا والأخصّان معا. 
تثلية كلنة الك دابأ رجَع يمن شّهد بالزنا دون الأحصان . فعليه سدس 
الذية . فإن شَهد ثلاثة بالزنا والأحصان . وَوَأخَلٌ بالزنا فقطى فإن رجع الذي 
شّهد بالزنا فقط”. كان عَلَيْه” سَدْسٌُ الدَّيّة. وإن رَجَع من الشلاثةٍ واجدٌ. فَعَلِيه 


)١(‏ في نسخة (ب) فإما. 

؟١)‏ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 715/١‏ . 
95) في نسخة (ب) ناقص: بيهم. 00 
(4) في نسخة (ب) بزيادة: رضى الله عنه. 

(0) في نسخة (ب) وشهد. ظ 

() في نسخة (ب) واثنان. 

0) في نسخة (ب) بلفظ : فعليه . 


سُدُّس الدَّيّة. وإن رَجَع آخرء عُزِل من الدَّيّة ثلث وضَمٌ إلى السّدس الذي 
الرَمْنَااه الراجع عن شَهادةٍ الزنا والأحصان. فيكونْ ذلك نِضّف الدَّية ‏ 
فيشتركا”؟ فيه بينهها نصفان. فإن” رجّع الرابعٌ م بقية الدَّيّةَ وهو ثلثها” إلى 
النصففٍ الذي اشترك فيه الثاني والغالث فيكونَ بينهم أثّلاثاً. وإن كان الأربعة 
كلّهم شهدُوا بالزنا والأحصان معاً فأيهم رَجَع ضمن الرايع. وإن شّهد خخسة 
بالزنا والأحصان. فرَجَع واجدّء فلا شيء عليه. وإن رَجَع آخر. فَرَبعُ الذية 
بينهم| يَضْفَان. وإن رَجَع ثالث ضمٌّ إلى ذلك رُيْعٌ آخر. فكان بيهم أثلاثاً. 
وأن”" رَجَع رَابِعٌ ضع إلى ذلك كُلّهِ رُيْعٌ آخرء فكان بيهم أرباعاً. وإن رَجَع 
خامس ضمٌ إلى ذلك" رَبُع. فتكُونٌُ الدّيّة كلها“ بينهم أاساً. وإن شهد 
أربعة بالزِنًا والأحصان. فَرَجع أحدّهم» عن الأخصّانء فلا شيء عليهٍ. 
وهكذا لو رَجَع ثاني”“عن الأحصان. فإن رَجَع ثالث عن الأحصان. فَسَدس 
الدّيّة بين""من رَجَع أثلاثاً. فإن رَجَع رابع عُزِلَ من الدَّيّة سُدُس. وضم إلى 
السُدس الأول. فكان بينهم أرباعاً. فإن كانت المسئلة بحَالماء ورَجَع أحدّهم 
عن الزنا والأخصان. فإن ربع ثاني”"عن الزنا دُون الأحصان. فعليه أيضاً 


)١(‏ في نسخة (ب) ألزمناه. 
0) في نسخة (ب) فيشتركان. 
(0) في نسخة (ب) وإن. 

(5) في نسخة (ب) ثلثاها. 
69») في نسحة (ب) الثالث. 
() في نسخة (ب) فإن. 

0 في نسخة (ب) بزيادة: كله. 
(6) في نسخة (ب) ناقص: كلها. 
)4ش في نسخة (ب) واحد. 
)٠١(‏ في نسخة (ب) ثان. 

. في نسخة (ب) بلفظ : بينهم أعني‎ )١١( 
في نسخة (ب) الثاني.‎ )1١ 


سلين آخر. وكذلك<١»)‏ لو كان رجوعه عن اويا والأحصان. فإن رجع ثالث 

عن الزنا» دون الأحصان. فعليه أيضاً” سدس آخر. ولو©» كان رجوعه© عن 

الزنا والأحصان. نظر في الأوليين“” فإن لم يكونا رجعا عن الأحصان. فليس 

على الثالث إلا السدس . الذي ذكرنا. وإن كان5 الأولان» قد رَجَعا©" عن 

الزنا والأحصان عزل من الدَيّة ثلث آخر. فكان بيهم اثلاثاء فيكون قد لَرم ' 

كل واحد منهم تسعاً" فإن”" رَجَع الرابع عن الزنا دون الأحصان. فعليه 

سدس الدَّية. وإن كان رجوع”" عن الأحصان دون الزنا. فالسّدس الذي 

ألزمنا"». يضم إلى السَدّس الذي قسّمنا”"بين الثلاثة ندبا. وقسم بينهم أر باعا 

لرجوع*كلهم عن الأحصان. وإن”"كان الرابع«“رجع عن الزنا والأحصان. 

فعليه سين 077 ل جوع عن الزنا. ئزّ) وصفنا. وحصته من التلق كنا قسمنال. 
فيكون قل َزْمَه ولزم كل واحل منهم ربع الذية ١‏ 

)01 في نسخة (ب) بزيادة: أن. 

(5) :في نسبخة (ب) انافض : عن الزناء 

(5) في نسخة (ب) ناقص: أيضا. 

(4+) ففي نسخة (ب). بلفظ. وإن كان رجوعه. 

(5) في نسخة (ب) الأولين. 

(5). في نسخة (ب) كانا . 

0) في نسخة (ب) ناقص: عن. 

(4) في نسخة (ب) سدس : وهو الصواب. 

(9) في نسخة (ب) سبعا. وهو الصواب. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) وإن. 

. في نسخة (ب) رجع‎ )١١( 

)١0‏ في نسخة (ب) بزيادة: إياه. 

. في نسخة (ب) قسمناه‎ )١5( 

. في نسخة (ب) برجوع‎ )١5( 

)1١6(‏ في نسخة (ب) فإن. 

(17) في نسخة (ب) بزيادة: قد. 

.3"٠١ا/و‎ "0٠5/1١١ انظر: روضة الطالبين‎ )1١8( 


٠ 


[9ه] باب: الرجوع عن الشهّادة على الشهادة 


)44١1(‏ قال: وإذا شهد شاهدان على هاذة فتاه واخراة عل 
شهادة آخرٍ في عتقي . وحكم القاضي بذلك. نم رجع أحذ الشهود الأربعة. 
فعليه ضمانٌ الرّبع. وإن رجّع إثنان فعليهما النصف. وإن رَجَع" كل 
الأربعة». فعليهم ضمان الكل أرباعاً. وإن لم يرجع الأربعة الذين شهدوا عند 
القاضى. ولكن رَجَع الشاهدان المشهود على شهادتهاء سألهم| القاضي . فإن قالا 
أشهدناهم على شهادَيّنا. ولكنا غَلطنا في الشهادة. أو كذِبنا. ضهنا قيمة العبد 
بينهها نصفان". وإن قالا: ما أشهدناهم على شهادتناء أو سكتا عن التفسير. 
ليكولا قينا قاذ قماة علي )دولا عمل الأريعة اقلقة 6 بقن متناهب 
الشافعي تخريجاً”. لأنه لا يجعل الشاهد راجعاً عن الشهادة. بشهادة الأربعة. 
مالم يعترف أنه راجع وذلك أنه قال لو شَّهِدَ رجلٌ بحق. ثُمْ شَهِدَ به مع آخر 
على شهادة شاهدٍ”. لم أقبل. لأن في قبول شهادّته على شهادة من شهد على 


. في نسخة (ب) بلفظ: الأربعة كلهم‎ )١( 

؟) في نسخة (ب) النصفان. 

() في نسخة (ب) بلفظ: قلته تخريجاً على مذهب الشافعي . 
(5) في نسخة (ب) ناقص: شاهد. 


ودر 


شهاديِه. تصديقٌ شهادَةٍ الأولل. فكذلك تكذيبٌ الشهود”, على شهادتهم 
بشهادة الأربعة. تصديقٌ لشهادتهم” . فلا أضمن به. إلا أن يعترفٌ المشهود 
على شهاديهِ. أَنْهُ أشهدهم. وإنْهُ الآن راجمٌ عما أشهدهم. فأخذنا باعترافه. 

وحكى محمّد بن الحسّن عن أصحابه : أنه لا ضَمانَ عليههما إذا رَجَعا”©. وروى 
أبو يوسف في الإملاء*». عن الكو نحو ما وَصَفْتٌ على مذْمَّبٍ الشافعيّ . إذا 
قالا أشهدناهم. فعليها الضمان. وإن* قالا ما أشهدناهم. فلا ضان0©. وم 
يروي ” شيئاً إذا سكتا . لم يبينا ذلك. والواجب عندي” على مذهبه. أن لا 
ضمانَ عَلَيههاء ما وصفت". وإن قَالَ الأربعة الذينَ شَهِدوا عند القاضي بعد 
الحكم. فإن”"كانّ الشاهدان اشهدانا على شّهادتيهما. ولكثهما كَذَّباء سُيْلواء 
فإن قالواء كنا نعرف ذلك قبل الحكم ضُمِمُوا. وإن قَالوالم نعلمَ إل بعد 
الحكم. قلا ضمانَ. وكذْلِكَ لو قالوا أثهه) أشهداناء ثُمّ رَجَعا عن الشَّهادةٍ 
ستلوا. فإن قَالُوا عرفنا ذلك قبل الحكم. ضَمئُواء وإن قالوا لم نرف إل بعد 
الحكم فلا ضمانَ عليهما على مذهب الشافعي”" تفريعاً. وحكى الخصاف عن 


)١(‏ في نسخة (ب) المشهود وهو الصواب. 

() في نسخة (ب) شهاداتهم . 

(١‏ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 5١١/١‏ وشرح فتح القدير 054/1 إذذقال: هنا لا 
يضمنان. يعني قال محمد في إنكار الأصول الأشهاد. لا يضمن الأصلان. 

(15) ليس لأبي يوسف كتابٌ بهذا العنوان» ولعل الصواب: الأماني. وقد سبق التعريف به. أو 
اراد به أدب القاضى لأنْ حاجى خليفة قال عنه وهو أوّل من صنف فيه املاء . انظر: كشف 
الظنون .55/١‏ ْ 

(5) في نسخة (ب) وإذا. 

(5) انظر المبسوط ١١/١‏ وروضة القضاة وطريق النجاة "١1/١‏ وشرح فتح القدير 559/5. 

(0) في نسخة (ب) يرو. 

(4) في نسخة (ب) عليهم. 

(؟) في نسخة (ب) وصفنا. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) قد. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: قلته. 


2 


الكوف أن لا ضمان". ولم يسألهم عن معرفتهم بذلك متى كان". وإن رجعوا 
كُنُّهم عن الشّهَادةٍ. سيْلوا كيف كانَ هذا الأمرٌ. فإن قال شاهِدُ الأصلي. 
أشهدناهم على شهادّيّنا. ولكنا غَلِطناء أو كذيناء رجعنا. وصدقهم على ذلك 
الأربعة الذين شهدوا عند القاضي. صمّن شاهدا الأصْل. دُون الأربعةٍ وإن 
قالاما أشهدناهم على شهادتناء وصَدَّفَهما على ذلك الأربعة. ضَمُن الأربعة دون 
شاهدي الأصل . فإن© قال شاهد” الأصل أشهدناهم على شهادتنا. لكنا 
غلطناء أو كذبنا. وقال الأربعة: ما أشهدنا على شهادته). ولكنا كذّبنا أو 
غلطناء فَشّهدنا على شَهادَتهما. فالضمانٌ على الأربعة الذين شهدوا عند 
القاضيى. دون شاهدي الأصلء لاعترافهم أنهم ما شهدوا على شهادتهماء إلا 
زُوراً قلته على مذهب الشافعيّ تفريعاً لل وصفتٌ وقاله الكوفي نصاً©. 


)١(‏ انظر؛ أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/55/,. 
(؟) في نسخة (ب) كانت. 

5) في نسخة (ب) ناقص: رجعنا. 

(5) في نسخة (ب) وإن., 

(5) في نسخة (ب) شاهدا. 

(5) انظر: المبسوط 7١/١5‏ وروضة القضاة وطريق النجاة ."١/١‏ 
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[0] باب: ما يصَنع بشاهد الرُور 


(5545) اختلف الشافعي والكوفي: فيا يعلم© به شهود الزور©. 


فقال: الشافعي إذا عَلِم القاضى من رجل باقراره. أو تيقن أنه شهد عنده 
بزورء عزره دون الأربعين. وشهر أمره2”09 , وقال محمد وشاهد الزور عندنا©) 
من أقر على نفسه بذلك». وأمّا© أن يكذبه المشهود له. أو تقوم بيّنة بخلاف ما 


شهد به فلان” . 


(5459) واختلفوا فيم| يُصُنع بشاهد” الزور". فقال الشافعيَ يعزره 


القاضى دون الأربعين. ويُشهر أمرّه. فإن كان من أهُل المسجد. وقفّه فيه وإن 
كان من أهْل قبيل وقفه في قبيله, أو في سوقه. وقال: إنا وجدنا هذا شاهد 


0غ( 
020( 


ف 
)5( 
)2( 
030( 
0 


في نسخة (ب) بلفظ: يُعمل بشاهد الزور. 

في نسخة (ب) بزيادة: فإن كان من أهل المسجد وقفه فيه» وإن كان من قبيل وقفه في قبيلته 
وفي سوقه. 

انظر: روضة الطالبين .١565/١١‏ 

في نسخة (ب) فإما. 

انظر: المبسوط .١55/75‏ 

في نسخة (ب) بلفظ : بشاهده. 


زور فاعرفوه": وبه قال أبو يوسف ومحمد”! وقالا يحبس مع ذلك حتى تظهر 


ع 


توبته© . لم قال أبو يوسف بعد ذلك يَبَلْغْ بالتعزير خمسة© وسبعين. على قدر ما 
. »م 2 

يرى الأمام” . وقال الكوفي يشهره”" وينادي عليه 5 مجلسه. أو في سوقه . ونحذر 
- 5 نْ 2 

الناس”" منه”" . ويقول*) إنا وجدنا هذا شاهد زور. فاحذروه. وحذروا 


الناس"©. وقد روي نحو ما قاله الشافعيّ حديث» حدثنا به عبدالله بن غنام : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع» عن سفيانء عن الجعد بن ذكوان”". 
قال : شهدت قربا ضرب شاهد زُور""© خفقات”" ونرّع عامته عن رأسه9" 


وسفيان عن أبي خصين”". قال كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد 


قومه . 


)1ع( 
ف 
0( 


5( 
)5( 
00( 
4 
)0( 
نه 
)0 
(11) 


005 
5 


)15( 


)19( 
)1١( 
2) 
)18( 


أو إلى سوقه . فيقول إنا«“قد ريفقا شهادة هذا|””", وروي عن عمراه0 أنه 


انظر. روضة الطالمين .١565/١١‏ 

في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن . 

انظر: المبسوط ١55/١5‏ وقالا لا يباح بالتعزيرات سبعين سوطاً. وانظر شرح فتح القدير 
5 . 1 ظ ظ 

انظر: المبسوط 10/١7‏ و شرح فتح القدير 70/5. 

في نسخة (ب) يشهر. 

في نسة (ب) بلفظ : منه الناس . 

في نسخة (ب) بزيادة: منه. 

انظر: شرح فتح القدير 2.07/5 

الجعد بن ذكوان. مولى لشريح القاضي. كان قليل الحديث. انظر: طبقات بن سعد 
١ ." 5‏ 

في نسخة (ب) الزور. 

خفقات: معناها: ضربات خفيفة. انظر المعجم الوسيط 581/١‏ . 

انظر: نصب الراية ‏ كتاب الشهادات ‏ 84/54 ومصنف بن أبي شيبة ‏ كتاب البيوع 
والأقضية ‏ /709/1. 

في نسخة (ب) الحصين . 

في نسخة (ب) بزيادة» وجدنا هذا شاهِدَ زور. وقد. 

انظر: نصب الراية 4 /88 ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية ‏ 709/17 . 

في نسخة (ب) بزيادة: رضى الله عنه . 


/ 


شهر به. و يضربه2" . نحو ما قاله الكوني” . 
(51545) حدثنا عبدالله بن غنام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا 
ربيعة8». قال: شهدت عمر بن الخطاب©. أقام شاهد زور عَشْيَةٌ في إزار 


ار 5 


)١(‏ انظر: نصب الراية 88/4 إذ قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن 
يسخم وجهه وتلقى عنامته في عنقه» ويطاف به في القبائل. 

(؟) انظر المبسوط ١55/١0‏ إذ قال: وبهذا أخذّ أبو حنيفة رحمه الله. فقال: القاضي يكتفي في 
شهادة الزور بالتشهير, ولا يعزره. وانظر: شرح فتح القدير 077/5. 

(9) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. العدوي المدني. ضعيف من الرابعة. 
مات أول دولة بني العبئاس سنة 7 ١ه‏ انظر: التقريب/ 7805 . 

(4:) عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي. حليف بني عدي . أبو محمد المدني ولد على عهد 

الرسول ككِةِ. ولأبيه صحبة مشهورة, ووثقه العجلي مات سنة بضع وثانين. أنظر: 
التقريب/9١7.‏ 

(0) في نسخة (ب) بزيادة رضي الله عنه. 

(5) في نسخة (ب) يبكت. 

(0) انظر: مصنف بن أبي شيبة ‏ كتاب البيوع والأقضية - 7509/1 . 


ويك 


[51] باب: أخذ الكفيل إذا خوصم 


(5445) اتفق الشافعي» [والكوف] على أن رجلا لو رفع إلى القاضي 


في حَدٌ من حُدود الله"! فأنكره. لم يجْرْ أخذّ الكفيل منه لتقام عليه البينة. 
واتفقا أيضاً" في حقوق بني آدم إذا كان الدّعى عليه مُسَافراء أو يريد سَفراً. 
فأراد الدع أخذ الكفيل منه ليُقيم عليه البيّنة"». لم يكن له إلى ذلك سَبيل©. 


قال©: الكوفي: ويلازم” قدّر قيام القاضي من مجلس الحكم. فإن أتق 


المدّعي بينقِ إلآ خلٌ سبيله. وكذلك مذهب الشافعيّ, إلا أن يكون في 
ذلك ما يقطعه عن سفره. فليس له ملازمتة. قله على مذهبه تخرياً. 


(0) 
(0 
(0 
(0 
(0) 


(00 
(80 
0) 


في نسخة (ب) بزيادة: والكوفي: وهو الصواب . 

في نسخة (ب) بزيادة: عزّ وجل . 

في نسخة (ب) ناقص. أيضاء وزيادة: إذا خوصم . 

في نسخة (ب) بينة . 

انظر: أدب القاضي للخصّاف مع شرحه للجصاص 7١7/‏ و18١7‏ وروضة القضاة وطريق 
النجاة 747/١‏ وأدب القضاء للحموي//751 . 

في نسخة (ب) وقال. 

في نسخة (ب) ويلازمه . 

أنظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/8١>7‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 
0/١‏ . 


1ك 


واتفقا أيضاً أن المدعى عليه لو كان مُقيمً وأراد المدّعى أن يأخذ منه 
كفيلاً. أكثر من ثلاثة أيام إن ذلك لا يجب" على الدعى عليه". وقال©: أبو 
يوسف يأخذ منه كفيلاً إلى الوقت الذي يمكنه المقدمٌ فيه إلى القاضى. فإذا كان 
6 للقضاء 2 كل شهرم 8 يأخذ كم آ. إلى شه »اث واتفقا نضا فيمن 
ادعى على رجل دارأء أو شيئاً لا ينقل ويفا بعينه. في يد المذَّعَى عليه. 
فقال المدّعي أعطني كفيلاً في هذا الثىء بعينه. على أن مُحَضِرهُ مجلس الحكم إلى 
١ ّْ ١ 3-5‏ مب 3 5 8 2 2 
في الدَّمّة وطلب كفيلا بالمال. والعقار إلى أن يقيم عليه البينة .إن ذلك غير واجب" . 
(555) واختلفا إذا اذى عليه حقاً من حقوق بني آدم. عقاراً أو 
مالاء أو قِصَاصاً في" نفس . أو جرّاحاً©, أو حَدٌ قذف أو غير ذلك من حقوق 
بني أدم . وأراد المدغي )- خذ الكفيل من الملذعى عليه . ببدنه إلى ثلاثة ثة أيام ليقيم 
7 البيئة . فمذهب الشافعىٌ عند أصحابه أن ذلك غير واجبي*0''لأن 
ا رد 2 بي ب 8 1 ء. 1 
النبي كله لم يجب على المذعى عليه إذا أنكر غير اليمين» وقال لو اعطي الناس 
بدعاوهم”"لأدّعى ناس قبل ناس دماءً وأموالا. ولكن البينة على المدّعي 
)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: لا يجوز له 
فم انظر: أدب القاضى للخصاف مع شر حه للجصاص/8١7‏ وأدب القضاء للحموي/8١7.‏ 
(6) في نسخة (ب) ناقص . وقال أبو يوسف يأخذ منه كفيلاً إلى الوقت الذي يمكنه المقدم فيه إلى 
القاضيى. فإن كان يجلس للقضاء في كل شهر مرة يأخذ كفيلاً إلى شهر. 
(5) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .797/١‏ 
(05) في نسخة (ب) فإن. 
(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/7١7‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 
0١‏ ودب القضاء للحموي/758. 
0) في نسخة (ب) من. 
(4) في نسخة (ب) أو قصاص . 
)5( في نسخة (ب) لا يجب. 
)٠١(‏ انظر: أدب القضاء للحموي/758. 
)١١(‏ في نسخة (ب) بدعواهم . 


5٠ 


واليمين على المدَعَى عليه". وقال الكوفي يُوْخَذ منه الكفيلٌ إلى ثلاثة أيّام في 
كل حَقٍ لبني آدم. إلا في القِصّاص في النفس والجراح". وقال أبو يُوسف 
وبحمد” يوذ منها أيضاً. كا يُوْحَدُ في ساير الحقوق. وكذلك عندها فيا يجب / 
فيه" التعزيرٌ يُؤْخذ الكفيل. ولَيْس كالخَدٌ©. وقال الكوفي وصَاحباه. كلما" 
0-0 عليه . فامتنع 3 لارٌمتِه حتى يعطي " . وقد روى نحو ما قاله الشافعي 
عن قتادة والشعبي. لا أعلم تاها خالفهما حدثنا محمد بن موبى. حدثنا أبو 
سعيد الكندي”» . حدثنا عبيدالله” ''“بن موسبى9". أخيرني "١‏ الثوري عن عقبة بن 
بي العيزار”". قال أتيت الشعبي برجل لي عليه حق . فقّلت مذ لي منه كفيلاً. 

أن يأخذ لى منه كفيلة09 , 


(450) واتفق الشافعيٌ والكوفي في أخذ الكفيل من الْمدَّعى عليه 


)١(‏ رواه مسلم والبخاري عن ابن عباس بلفظ قريب من هذا اللفظ. أنظر صحيح مسلم بشرح 
النووي ‏ كتاب الأقضية - 7/١7‏ وصحيح البخاري ‏ كتاب التفسير  ١717/0‏ وشرح معان 
الآثار- باب القضاء باليمين مع الشاهد  ١58/5‏ . 

؟) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 7947/١‏ . 

95) في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن. 

(14) في نسخة (ب) يوجب. 

5(9) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .795/1١‏ 

(7) في نسخة (ب) وكل من. 

)4 انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 7905/١‏ . 

(0) في نسخة (ب) ولا. 

)4 سبق أن ترجم له. 

. في نسخة (ب) عبدالله‎ )٠١١( 

)1١١(‏ لم أقف على ترجمته. 

)١0‏ في نسخة (ب) أخبرنا. 

550 عقبة بن أبي العيزارء مولى لبني أؤدين من مذحج . كان قليل الحديث. انظر:‎ )١( 
."”517/5 سعد:‎ 

)١5(‏ ل أقف على مصدر له 


فأراد أن يسأل عن عدالتِهم . كان للمدّعي أخذ الكفيل. قاله” الكوفي 

نض وقلته على مدهب الشافعىّ تخريجاً على ما قال في العبد. يدعي على 

سَيْده الجتق . وأقام اهديق: وسأل أن يحَال بينه وبين السَيّد إلى أن يسأل عن 

0 ١ 2 ل‎ 

العدالة. كان له ويؤاجر©». وينفق عليه من اجرته . ظ 
(556) قال: وإن أقام شاهدا واخدا ففيها كراد أحدهما: يعذل 

والآخر. لا يُعَدل. وإن أقام شاهدا واحدا. وقال أنا اقيم أخر. فخذوا لي 

منه كفيلا. فمذهبُ الشافعىّ في ذلك على قولين: أحدهماء يُوْخذ منه الكفيل. 

والآخر. لا يُؤخذه. قله تخريجاً. على ما قاله في مسئلة العبد. وفيه قول آخر. 

وهو أن أخذ الكفيل بكل حال باطل . لأن كفالة النفس لم تثبت بكتاب, ولا 

سنة ع ولا إجماع . ولا قياس على نظير. ول تف قتيسان المال. لأجماعهم على 

أن المكفول ببدنه إذا مات. بطلت الكفالةٌ ولا شيء على الكفيل. فيقال" 

للمدّعى لازمه إن أردت حتى ينظر القاضى ْ العدالة” وبه قال أبو ثور 0 

)٠١(‏ في نسخة (ب) مال. 

(؟) ‏ في نسخة (ب) قال ذلك. 

5) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ١/96؟.‏ 

(5) في نسخة (ب) ويؤجر. 

4" في نسخة (ب) بزيادة: يشاهد. 

)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: منه. 

فة في نسخة (ب) في كتاب . 

)2 جك ريا ا : وقال الكوفى وصاحباه لا يعدل. 

)٠١(‏ انظر: الأم «/ 5١5‏ وروضة الطالبين "١/1١7‏ إلا أنه نقل عن القفال قوله: لا يلزمه إعطا 
الكفيل لكن للحاكم أن يطاليه إذا رأى . 

)1١(‏ لم أقف على قوله: في كتاب فقه الإمام أبي ثورء ولا في غيره من المصادر التى تيسر لي 
الاطلاع عليها. 


5١ 


(559) وإن كان” الدعوى في حَدٌ قذفٍ. أو تعزيرء أوما يجب فيه 
قِصّاص” في نفس ء أو جراح. وأقام" شاهدين فلا خلافٌ بينهم على أن لا 
يكفل . ولكن المشهود عليه يبس © . 

(460) واختلفوا إن أقام شاهداً“. فقال الكوفي: يجس©. 

وقال: أنق وسفن ومحمد” : يكفل ولا حبس 0 . وللشافعى ‏ قولان: 
أحدهما: أن" يبس المشهود عليه. والآخر: لا يبس ولا يكمل. وهذا 


)55١(‏ واتفق الشافعي والكوفّ على أنه إذا أراد الذي عليه الدين 
إلى أجل 3 سوا عيذ ا فأراد غرعة منعة المعندا سمه قرت أجله . أن راخل فنة 


كفيلا. لم يكن لَهُ إلى مَنعه من سَفْرِه ولا إلى أخذ الكفيل منه سبيل”'! 


)١(‏ في نسخة (ب) كانت. 

)١(‏ في نسخة (ب) من. 

5) في نسخة (ب) فأقام. . 

(4) انظر: أدب القضاء للحموي/758. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: واحداً. 

(9) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .7985/١‏ 

0) في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن . 

(48) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .785/١‏ 

(9) في نسخة (ب) ناقص: أن. 

)١١(‏ انظر: روضة القضاة وطريقٌ النجاة .45/١‏ وأدب القضاء للحموي/758. 


5١ 


[51]باب: ما يوضع على يدي عدل 
إذا خوصِمَ فيه وما لا يُوضع 


(؟48) اتفق الشافعيٌ والكوفي على أنَّ رجلا لو ادعى على ربل 


000 أو 0 أو مالل ف الدعة: سمأه. وأقام على ذلك تكاهدون:. سبال 
المع وضع ما أدعى على يدَّيّ ثقةٍ إلى أن يسأل عن الشهود أنه لا سبيل”" إلى 
ذلك2 , 

(48) واختلفا في أخذ الكفيل منه فلم يأخذه الشافعي0©. 

وقال الكوق وصَاحِبًاه: يُؤنخذ منهُ كفيل بِبدَنِها». 

قال الشَافِعيٌُ : وإن عُدِلت البَيّنة وكان القاضي يُنظر في الحكم وقفها"© 
ومنع الذي 2 يده من البيع , حتى يتين له الحكوه”". 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: له. 

) انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص/77/5 وأدب القضاء للحموي/ 7517 . 
9) في نسخة (ب) بزيادة: منه. 

(4) انظر: أدب القضاء للحموي/ا75. 

(5) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .590/1١‏ 

(5) في نسخة (ب) وقعها. 

400 انظر: الأم ا" 


وقال0" الكوفي بمثل" ذلك . 


(184) واتفقا على أنه لو إِدّعى أمَة أو إِدّعى امرأة وهي تحت" 
آخر. “وادّعت امرأة طلاق زوجهاء أو إذعت ل على سَيّدها عتقاء أو أنها 
خرة» وشهد للمتعي شاهدان أنه يُعَدَّل ذلك كله. إلى أن يسأل عن 
الشهود»! فأما» إن ادعى 7 على امرأة أخها امرأته. وليت هي (*) نحت زوج ء 
أو ادّعى على جارية أنها أمته» فزعمت“ الجارِيّة أنها حرة, ولم تكن الجارية 
تحن أحيد: لم يَعَذّل. وم يؤتحل متها كفياة”22 قلته على أحد قولي الشافعي 
تخريجاً وقاله الكوف نضّاً”؟ والقول الآخر على مذُهب”"الشافعيّ يُعَذَّل عند 
امرأةٍ بق لأبطاله”"كفالّة الوجه””؛ بكل حال . ظ 


(446) واختلف قولٌ الشافعىّ والكوف: إذا كانت الدَعوى في 
شىء بعينه ) ينقل غير الفرج9 كالدابة, والعبد اي والعرض ف يدي""رجل 


. في نسخة (ب) ناقص: وقال الكوفي بمثل ذلك‎ )١( 

)١‏ في نسخة (ب) بزيادة: رجل. 

(5) في نسخة (ب) أو ادعت. 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: عدالة. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص /7/8 وأدب القضاء للحموي/758. 
() في نسخة (ب) وأما. 

40 في نسخة (ب) يدعي . 

(4) في نسخة (ب) ناقص: هي . 

(9) في نسخة (ب) وزعمت. 

. في نسخة (ب) كفيل وهو الصواب‎ )٠١( 

.78١/صاصجلل انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه‎ )١١( 
في نسخة (ب) قول.‎ )١0 

(16) في نسخة (ب) بلفظ : الكفالة بالوجه. 

. في نسخة (ب) بلفظ : كالعبد والدابة‎ )١5( 


)١5(‏ في نسخة (ب) يد. 


فادّعاه”" الآخر” . أو ادّعى عبدٌ على سَيّده أنه أعتقه. وأقامً المدعي شَاهِدين. 
وسأل المدّعى أن يُعدل ذلك حتى يسأل عن الشهود. فمذهب الشافعيّ في ذلك 


م 


كُلّهِ أن يُعدل. قاله في العبد إذا ادعى على سيده العتق نصاً. أنّه يحال بينه وبين 
السيّدء ويُؤاجَر” حتى يَسْتَبْرىء أحوال الشهود", وقلته. في الباقي تخريجاً 
عليه©. وقال الكوف لا يُعَدَلُ في شىء من ذلك. ولكن يُؤخذ من الْمدَّعى 
عليه كفيلً” بنفسه. وبنفس الدابة» والسلعة. فإن أبى أن يعطي كفيلاً بنفس 
ما خوصم فيه. أو كان" الْمدعى عليه الذي في يده الشى© مريباً» يخاف عليه" 
بريهة"©110. ماله فتغدل حيعز"" 

(455) قال: وكذلك إن قال لا أعطي كفيلاً بنفسي, ولا بالشيء 
الذي خوصم فيه. قي[ 7" للمدّعى عليه لازمه. ولازم الثيء الذى خوصم 
فيه””“ليلاً ونهاراً. فإن5" عجز عن ذلك. ورأى القاضي أن يُعَدّل*" عَذَّله 
حكاه الخصاف في كتايه*"©. 


)١(‏ في نسخة (ب) وأذعاه. 

)١‏ في نسخة (ب) آخر. 

95) ففي نسخة (ب) ويؤجر. 

(4:) انظر: أدب القضاء للحموي/ 7759 . 

(04) في نسخة (ب) ناقص: عليه . 

() في نسخة (ب) كفيل. 

0 في نسخة (ب) وكان. 

(0) في نسخة (ب) مدينا. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: أن. 

)٠١١(‏ في نسخة (ب) ينويه. ظ 

. في الأصل غيرٌ مقروء. وفي نسخة (ب) وينوي‎ )١١( 

.78١ / انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص‎ )١5( 
في نسخة (ب) بلفظ: ينبغي أن يكون الجواب أن يأمره القاضي بملازمته.‎ 19 
في نسخة (ب) وان.‎ )١5( 

169 في نسخة (ب) يعد له. 


.78١ المراد به أدب القاضي: أنظر ص‎ )١( 


ال 


(481) قال: فإن” قال: الْدَعَى عليه أعطني كفيلاً بالشيء. وأقيم 
وكيلاً جامع الوكالة بالخصومة على أن ما قضى عليهء فعلّ. قبل" منه 
ذلك25 , 


(146) واختلفا ني جارية في يدي رجل . فاذعى نصفها أخر. 
وكا شاهدين أن نصفها له. فمذهب الشافعي أنها تَعَذّلُ عند امرأة ثقة. قلته 
تخريجاً على مسألة العبد. وقال الكوفي لا يُعدّل. حكاه الخصّاف في 58( 
وكلم» وجب تعديله في شاهدين. فأقام” المدّعي شاهداً واحداً. وسأل أن 
يعدّل عند ثقةٍ إلى أن يقيم شاهدا آخر. قال الشافعي ففيها قولان: أحدهما 
يُعَدّل. والآخر لا يعَدَّل2©. 


(1469) قال: أبو العبّاس. وأصح القولين عندي أن لا يعدل. وبه 
قال الكو وصاحباه في حَدٌ القذف, والقصاص في النفس والجراح. فإن 
الكوق “قال:- تين 'الشهود عليه بقناهة: والعده 04 يعاهسن 5 .:وفال أبو 


يف 


8 2 1 
يوسف ومحمد : "لا يحيس بشاهد واحد0020 , 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: فإن قال. 

(؟) في نسخة (ب) بلفظ. قبل ذلك منه. 

5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ .78١‏ 

(4) انظر: أدب القاضي للخصّاف مع شرحه للجصاص/ .78١‏ 

(5) في نسخة (ب) وكل ما. 

() في نسخة (ب) وأقام . 

0) انظر: أدب القضاء للحموي/758. 

() في نسخة (ب) وكل ما. 

(9) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة .745/١‏ إل أنه ذكر الحبس في الشاهد الواحد, وم 
يتعرض لذكر الشاهدين . 

)٠١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: يحبس بشاهدين» ويكفل بشاهد واحد. 

. 7945/١ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة‎ )١١( 
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[59] باب: الحبس”) 


(50) اتفق الشافعي والكوفي وصاحباه”". أن من وجب عليه 


مال وأقرٌ أنه موسيرء أو قامت عليه بيلة بالشحارة , فامتئع من الأداع وكتم 
ماله» حيث لا يُقدر القاضى عليه حبسه© . 


)471١(‏ واختلفوا إن قَدِر القاضي على ماله. فقال الشافعي إذا امتنع 


من توفير الحق. حجر عليه القاضي, كلما" قدِر". وباع عليه من ماله.» من 
دار وعقار. وغير ذلك . ويلا بالحيوان ولا يترك له إلا قدره" قوتهى وقوت عياله 


حتى يفرغ القاضي من قسمة المال بين غرمائه. وإن كانت" ثيابه غوالي بيعت 


)غ0( 
00( 
2( 
5( 
)5( 


00 
ف 
إلى 
4 


الحبْسُء وهو المكان يحبس فيه. وجمعه حبوس انظر: المعجم الوسيط .197/١‏ 

في نسخة (ب) بزيادة: على. 

في نسخة (ب) بإيساره . 

في نسخة (ب) بلفظ : عليه القاضى . 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/4١5؟‏ والأم 189/7. وشرح فتح 
القدير 7175/5. 

في نسخة (ب) كل ما. 

في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 

في نسخة (ب) ناقص قدر. 

في نسخة (ب) كان. 


4 


عليه» واشبّري". أقصد ما يَلْبّسء وهو” في مثل حاله حتى يوفر على الغريم. 
حقه. ولا يحبسه. ومنع غرماه©» من ملازمته. ولا يُغفل المسألة عنه. فإن 
شهدوا أنهم رأوا في يديه” مالاً. سألته©. فإن قال مضاربة قبلت”© منه مع 
بَيّنه”. وبه قال ابو يوسف ومحمد بن الحسن. إلا أنهما قالا يجبسء. ويبيع 
القاضي عليه ما قدر من ماله وعقاره. فإذا فرغ من ذلك أطلقه من الحبس©. 
وقال الكوفي إن قَدِرَ القاضي " على دنانير ودراهم" لداتسمة ين عرنانة: 
وإن لم يقدر إلا على العقار. والعروض. لم تبع عليه. وضيق عليه حتى يبيعه. 
وإن قَدِر على دنانيره”؟ وحَقٌ الغرماء في”"الدّراهم”"باع الدّنانير بالدراهم . 
وكذلك إن قدر على الدّراه؛؟". وعليه دنانير» باع”*, وإن لم يقم على يساره 
بّيئة. وادعى أنه مُعدَم» وأنكر صاحب الحق عَدَّمه. نظر في الحق. فإن كان من 
صداقء أو ضمانٍء أو جِناية» أو إتلافٍء أو بدل خلع. وجب للزوج على 


)1( في نسخة (ب) بزيادة: له. 

)١‏ في نسخة (ب) بلفظ: من هو. 

(6) في نسخة (ب) بلفظ : ويمنع الغرماء . 

(5) في نسخة (ب) يده. 

(5) في نسخة (ب) سأله. 

() في نسخة (ب) قبل. 

90) انظر: الأم ١794/7‏ ومختصر المزني ببامش الأم 771/57 . 

(8) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/757 . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: القاضي . 

)٠١(‏ في نسخة (ب) أو دارهم. 

)1١(‏ في نسخة (ب) دنانير. 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: في. 

. في نسخة (ب) دراهم‎ 21١ 

. في نسخة (ب) دراهم‎ )١5( 

)1١١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/7١7‏ وقال هذا استحسان منه. 
والقياس عنده أن لا يُباع عليه الدنانير بالدراهم ولا الدراهم بالدنانير لأنهما جنسان مختلفان . 


حك 


المرأة . فقول جماعة من أصحابنا على مذهب الشافعي : إن القول قوله في العدم 
مع يمينه0©. وكذلك قاله الكوفني وصاحباه نصا عليه في الصداق والضمان". 
وقلت” في الباقي على قول" الكوفيٌ تخريجاً. لأنه لم يصل إليه فيها© ادّعى 
عليه . 


(؟45) قال: وسمعت أبا العباس بن سريج يقول على مذهب 
الشافعيّ كلّ حٌّ وجب عليه في ذلك صداقاً. كان, أو ضماناً. فلا يُقبل قوله 
إلا بشاهدي عدل. ثم يحلف مع ذلك. إلا العاقلة إذا ادعى العدم. فالقول 
قوله مع يمينه. 


(4770) واتفق الشافعي والكوق فيا عدا ذلك من مال وجب عليه 
بشراء أو قرض”©, أو غير ذلك مما وصل إليه مال . إنه لا يقبل قوله. إلا 


- 
0م‎ 7 7 ٠ 


(455) واختلفوا في نفس» البيّنة» فقال الشافعي لا أقبل دعواه 
القدم إل بشاهدي عدل وأحلفه مع ذلك. فإن”" أقام ذلك قبل الحبس لم يُحبس . 
وإن لم يكن له على ذلك بيّنة. حلف الْمدّعي : أنه موسر قادر على الوفاء. ثم 


.189 7/1" انظر: الأم‎ )١( 

؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/7550 واختلاف الفقهاء 
للطحاوي/787 . 

0 في نسخة (ب) قلته. 

(4) في نسخة (ب) مذهب. 

(0) في نسخة (ب) بما. 

(5) في نسخة (ب) قبض. 

00 في نسخة (ب) بالبينة . 

(8) انظر: الأم 4/5 وشرح فتح القدير 517//5. 

(9) في نسخة (ب) تفسير. 

)1١(‏ في نسخة (ب) وإن. 
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حبس . ولا غاية"© لحبسه أكثر من الكشف عن ماله . فمتى صح عند القاضي 
عسرته أطلقه من الحبس©. وقال الكوق وصاحباه: إذا اذعى العدم في ذلك 
خبس فيا بينه وبين شهرين. أو ثلاثة أشهرء ولا يُسأل عن ماله دون ذلك. 
هذا" رواية محمد بن الحسن©». وقال الحسن بن زياد عن الكوفي : ما بينه 
وبين أربعة أشهر إلى ستة أشهر . ثم يسأل عنه» من جيرانه. وأهل الخيرة به. 
فإن قالوا لا” مال له نعرفه" ونعرف” عُسرَته وضيق معاشه. فلت القاضي . 
فأخرجه من الحبس ‏ ويخ بينه وبين خصمه إن أراد ملازمته في قول الكوفي 
وأبي يوسف". وإن أحضر المديون قبل الحبس شاهدين على عدمه. قال" 
الكوفي لا يسمع منب| القاضى”"" حتى يحبسه شهرين أو ثلاثة. وفي رواية 
الحسن بن زياد: حتى بحبسه أربعة أشهر أو ستة. وقال محمد بن الحسن : هذا 
إذا أشكل الأمر. فأما إذا لم يشكل الأمر سمعت من البينة. وسألت”'عن 
ماله عاجاة5" , [ 


. في نسخة (ب) بزيادة: في الحكم‎ )١ 

؟) انظر: الأم 897/17. 

95) في نسخة (ب) هذه. 

(85) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/07١‏ وشرح العناية على الحداية بهامش 
فتح القدير 71/4/57. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: عن ماله. 

(1) في نسخة (ب) بلفظ: ماله مال نعرفه. 

)2 في نسخة (ب) وإنا لنعرف . 

(4) في نسخة (ب) بلفظ. وأخرجه من السجن . 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص» 708 وشرح العناية على الحهداية بهامش 
شرح فتح القدير 78507/5. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) فقال. 

. في نسخة (ب) ناقص: القاضي‎ )1١( 

. في نسخة (ب) وسثل‎ )١0( 

(16) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/*777 وشرح فتح القدير86/5". إذ - 


"١ 


(475) واختلف الشافعيّ والكوفيّون” في رجل حبس غرياً له. 
فسأل القاضى عنه فشهدا عنده بعسرته. فمذهب الشافعي في ذلك أن يحلف 
على ذلك. ويخلى عنه”. وقال: أبو يوسف يؤخذ منه كفيلاً ببدنه. ويخلى 
سبيله". وقال محمد بن الحسن إذا كان الغريم مُقِرًا بما عليهء أو قامت" بينة 
فليس له أن يأخذ به" كفيلاً. ولكن له ملازمته إن أرادها©. وإن كان القاضي 
يمحاف من المديون. أن يفرَ من حبسه. نقله إلى حبس اللصوص . قلته على 
مذهب الشافعي تفريعاً. وقاله محمد بن الحسن نصاً". ولا يُقَيّد المحبوس في 
الدّين عند الفريقين. لا أعلم الشافعي والكوني ذكرا القيد في المديون" في 
شىء من كتبهم . وإن دعى المحبوس جاريته إلى فراشه لم تمنع إن كان في 
الحبس”"موضعاً خالياً”؟ قلته على مذهب الشافعي تخريجاً. وذلك”"أنه””“قال : 
زلوكآن الع رهن ابراه تحييس اذا وايائة: افقان ارا و ونا جم كدعا 


قال: وفيه اختلاف الرواية عن محمد في رواية تقبل - أي البيّنة - قبل الحبس. والأكثر على أنها 
لا تقبل قبل ا حبس . 

. في نسخة (ب) والكوفي‎ )١( 

(؟) انظر: الأم “17/ 189. 

9) انظر؛ أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/757 . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: عليه منه. 

(4) في نسخة (ب) منه. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 777 . 

9؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/755., إذ قال حولته إلى حبس 
اللصوص . إن لم أخف عليه . منهم . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: ولا قبل الكوفي. 

(9) في نسخة (ب) الدين. 

2٠١‏ في نسخة (ب) بلفظ موضع خال. 

. في نسخة (ب) ناقص: ذلك‎ )١١( 

10) في نسخة (ب) لأنه. 


27 


أيام حبسه. لأنه لا يمكن”" أن تأتيه المرأة في حبسه. ويصيبها”"”"وقاله محمد بن 
الحسن نضاً». وإن دعى امرأته لتكون معه في الحبسء. فرضيت لم يمنع. وإن 
امتنعت وكانت خُرّة ل تجبر. قلته على مذهب الشافعي تخريجاً. لأن ذلك 
حبس » ولا حبس عليها. إنما يجب عليها لزوم المنزل . وحكاه الحضاف عن 
الكوفي نضاً©». فإن كانت امرأته أمة فرضي “لك اورت وإن ١‏ رفن 
سَيّدها 6 قلته على مذهبههما تخريجاً. وإن طلب المحبوس امرأته في وقت 
4 
من الأوقات تأتيه ليقضى حاجته منها. اخبرت على ذلك,. إذا كان في الحبس 
موضع خالي" يصلح أن يكون لمثله سكناً. قلته على مذهب الشافعي 
و 8 7 2 ير بير 4 9 2 0 
والكوفي تخريجا. وكل من وجب عليه حبس بما وصفناه" من الدين. فقال 
صاحبٌ الدين لا تحبسه”© فأني“" لازمه. كان" له. لأن الملازمة. أخفٌ من 
الحبس. إلا أن يقول المديون. إحبسني أيها القاضي. وامنعه من ملازمتي» نظر 
فيه القاضى : فإن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة . بلا ضرر يدخل عليه في 
ملازمته ١‏ يمنع من ملازمته” “م لأن رسول الله يَكِلهِ قال: ولي" الواحد يحل 

عرصه وعقوبته). 

. في نسخة (ب) لا يمكنه‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) فيصيبها. 

(6) انظر: مختصر المزني مهامس الأم 1١8/15‏ . 

(84) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 7260 . 

0:2( انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/7578. 

(3) في نسخة (ب) خال. 

0) في نسخة (ب) وصفنا. 

(4) في نسخة (ب) لا أحبسه. 

(9) في نسخة (ب) بلفظ : وأنا الازمه كانك: 

)٠١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/557 . إلا أن الإمام محمد قال: إذا 
أراد صاحب الحق ملازمته؛ وقال لغريم احبسني فللطالب أن يلازمه ولا يحبسه. إذ أن الحق 
للطالب وليس للمطلوب في ذلك اختيار. 

. ل الواجد : لي معناها : تأخيرٌ الأداء والواجد : اللىء . أي القادر على اداء  دينه‎ ٠ )1١1١١ 


روف 


وإنه أمر" يكل بملازمته» وسمه أسيراً. وإن كان يمنع” من ذلك بضررٍ 
يدخل عليه في وضوءه وطهوره. رُدّ إلى الحبس . لأنْ الملازمة تكون في المسجد. 
فإذا طال ذلك ربما أضر به البراز والطهور. حدثنا جعفر بن محمد©. حدثنا 
القواريري”» حدثنا وكيع: [وَبْر]" بن أبي دليلة الطائفي©. عن محمد بن 
يمون عن عمروبن الشريد*), عن أبيه. قال: قال النبي © وو : دلي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته)”؟ 

(45) حدثنا ابراهيم بن موسى الجوزي. حدثنا أحمدبن 
زنجويه؟ حدثنا أبو أحمد”"© حدثنا النضرٌ'"'بن شميل29, 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: ك5 أمر. 

؟) في نسخة (ب) يمتنع . 

(5) | سبقت ترجمته . 

(5) عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد البصري نزيل بغداد. ثقة؛ ثبت. من 
العاشرة. مات سنة 7175ه على الأصح وله حمس وثانون سنة انظر: التقريب/ 777 . 

9ه) في الأصل: ساقط: لفظ: وَبرَ. وللضرورة أثبته فيه بين قوسين. 

)3 وبر بن أبي دليلة» واسمه مسلم. الطائفي , ثقة» من السابعة. انظر التقريب/ .68١‏ 

0) محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسيكة الطائفي, وقد ينسب لجحده. مقبول» من السادس. 
أنظر: التقريب/١59.‏ 

() في نسخة (ب) بلفظ: عمر بن شريد. ولعل الصواب ما في الأصل . 

(9) في نسخة (ب) رسول الله . 

)٠١(‏ رواه البخاري بلفظه ‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس ‏ 860/7. وقال بن حجر في 
الفتح , والحديث المذكور. وصله أحمد وإسحاق في مسنديه| وأبو داود والنسائي من حديث 
عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه واسناده حسن . انظر فتح الباري - كتاب 
الاستقراض 57/5 ورواه النسائي في سننه بلفظه ‏ باب مطل الغنني - 7117/17 وجاء بحاشية 
الشيخ السندي قوله: «لا يحل عرضه؛ أي للدائن بأن يقول ظلمني ومطلني و«عقوبته) 

. بالحبس والتعزير. وقال مثل هذا المعنى السيوطي بشرحه لسنن النسائي 7117/1. 

)١١(‏ احمد بن زنجويه بن موسبى. أبو العبامن القطان المخرمي. مات سنة "١85‏ ه انظر: تاريخ 
بغداد .١57/65‏ 

)١1١(‏ لم أقف على ترجمته. 

. في نسخة (ب) بلفظ: البصرى والصواب ما في الأصل‎ )١5( 

1 ارين ا شفيل الاق ادر الحيين البستوى اشر امكل وو ثقنة تيك هر كبارم 
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حدثنا الحمرماس بن حبيب2”22 عن أبيه9) عن جده . قال: أتيت النبي علد 


استعديه على غريم . لي «فقال إِلْرَمَهُ. ثم قال ما تريد أن تصنع بأسِيرك يا أخا 
بنى كيم)7 . 


0غ( 
00( 


(0 
0 


التاسعة. مات سنة 5 ١7ه‏ وله اثنتان وثمانون انظر: التقريب/557. 

في نسخة (ب) حميد ولعل الصواب ما في الأصل . 

المرماس بن حبيب التميمي العنبري» قال أبو حاتم شيخ أعرابي لم يرو عنه الا النضر. من 
السابعة. انظر: التقريب/١/01.‏ 

حبيب التميمي», العنبري. والد الرماس. مجهول من الثالثة. انظر: التقريب/؟61١.‏ 

انظر: نيل الأوطار ‏ باب ما جاء في في قدر التعزير والحبس في التهم  .١6١/15‏ 


حر 


[1>] باب: المفيس”" 


(8555) حدثنا على" بن محمد القزوينى©. حدثنا ابن الجنيد». 


حدثنا ابراهيم بن معاوية الخَذَاء». بالبصرة. حدثنا هشام بن يوسف" عن 
معمر" . عن الزهري. عن ال كعب بن مالكة2) عن أبيه 002 أن النبى علد 


)غ0( 


(090 


وه 


(5 


(2) 


0) 


ف 


(000 
04) 


المفلس: الذي صر إلى حال يقال فيها ليس معه فلوس. ونادى القاضي عليه أنه أفلس . 
انظر: الصحاح + . 


في نسخة (ب) عبد الله . 


لم أقف على ترجمته . 
علي بن الحسين بن الخنيد. الرازي أبو الحسن . صدوق.» ثقة انظر: الجرح والتعديل 
0/7/1 . ظ ظ 


ابراهيم بن معاوية الحذاء. بصري . روى عن هشام بن يوسف, وروى عنه علي بن 
الحسين بن الجنيد. انظر: الجرح والتعديل .14/١/١‏ 

هشام بن يوسف. الصنعاني» أبو عبد ال رحمن : القاضي., ثقة. من التاسعة مات سنة ١9417‏ 
انظر التقريب/01/7 . 

معمر بن راشد الأزدي, مولاهم. أبو عروة, البصري نزيل اليمن: ثقة. ثبت» فاضل, إلآ 
أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً فييا حدثه به بالبصرة. من كبار 
السابعة مات سنة 85 6١ه‏ وهو ابن ثان وخحمسين سنة انظر؛ التقريب/7١05.‏ 

في نسخة (ب) أبي ولعل الصواب ما في الأصل . 

عبد الله بن مالك الأنصاري. المدني. ثقة. يقال له رؤية» مات سنة سبع أو ثمان وتسعين. 


انظر: التقريب/947١1".‏ 


. في نسخة (ب) ناقص : عن أبيه‎ )1١( 
كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي. المدني» صحابي مشهور. وهو أحد الثلاثة‎ )١١( 
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و(حجر على معاذ مالهة©) فباعه في دين كان عليه»” . وبه قال الشافعي 
ومالك©: وتابعهها أبو» يوسف ومحمّد بن الحسن©©. وقال الوا في لا يحجر 
عله عالة ون ليك عله الديون8 


(554) واختلف القائلون بإيجاب الحجر في ديون الناس. متى "١‏ يجب 
ذلك ». فقياس مذهب “ الشافعي إذا شهد عليه شاهدان حجر عليه 
الشافعيٌ”"مالَهُ. وإن لم يكن يسأل عن العدالة. وإن”"كان أقام شاهداً 
واحدأء ففيه قولان”؟ ى) وصفت قبل هذا في باب ما يوضع على يديّ عدل 
إذا خوصه”*" فيه ويشبت 29209 وفيه7"'أَنْ أصح القولين إذا أقام شاهداً واحداً. 


الذين خلفواء مات في خلافة عليى. انظر: التقريب/ 45١‏ . 

)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: وباعه من. 

؟) انظر: تلخيص الحبير ‏ كتاب التفليس - 77/7 وقال عنه: قال ابن الطلاع في الأحكام هو 
حديث ثابت. ورواه الدارقطني بلفظه. انظر: سئن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام - 
1 . 

(0) انظر: الأم 185/7 ومغني المحتاج ١‏ / والكاني لابن عبد البر 877/7 . 

(54) في نسخة (ب) بلفظ: محمد بن الحسن وأبو يوسف . 

(9) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 77١‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي / 
4 إلآ أنه نسب هذا القول للإمام محمد فقط. 

() انظر: أدب القاضيى للخصاف مع شرحه للجصاص/ 7١١‏ واختلاف الفقهاء للطحجاوي/ 
ا 00 

0 في نسخة (ب) بلفظ: على من. 

(م) في نسخة (ب) بزيادة: إذا طالب صاحب الحق . 

(9) في نسخة (ب) قول. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) ناقص: عَلَيه. 

. في نسخة (ب) القاضي : وهو الصواب‎ )١١( 

)١0‏ في نسخة (ب) فإن. 

)١5(‏ في نسخة (ب) بزيادة: أحدهها. 

. في نسخة (ب) بلفظ: خوصم ويثبت فيه‎ )١5( 

.5١١6١ انظر: ص‎ )١5( 

)1١5(‏ في نسخة (ب) ناقص: فيه. 


يفده 


إن ذلك لا يجب. وقال محمد بن الحسن. لو أن رجلاً إِدّعى على رجل » فتوارى 
المطلوب. فقال الطالب للقاضى: أحجر عليه مالَهُ. فإني أخخاف أن يلجىء 
بماله. حجر عليه القاضى مالّه©. 


(57594) واتفق القائلون بالحجر. أن الحاكم إذا حجر عليه ماله 4 
[يحجر] بيعه ولا شراؤه. إلا أن يكون حجر عليه في دين امرىء بعينه. فيبيع 
منه بحقه. فذلك جايز. قلته على مذهب الشافعي تخريجاً. لأن الحجر كان 
لحقه. كا لو وفر عليه حقه. وقال أبو يوسف ومحمد. حكاه الخصاف في كتابه 
نضَاً». وكذلك إن كانت“ الغرماء جماعة فباع منهم صفقةً واحدة بتمام 
حقوقهم. جاز كما يجوز في غريم واحد. وإن ظهر غريم آخر. بطل بيعه. قلته 
تخريجاً. على ما قال. في قَسَّم المال بين غرمائه إذا ظهر غريمُ بطل. ولم يذكر 
ذلك الكوفي. وإن باع من بعضهم دون بعض لم يجز©. وإن كان بإذن الباقين. 
قلته على مذاهبهم” تخريجا. لأنه خالف حجر القاضيى. وهو محجور. 


(85:3) واختلفوا إذا تزوج امرأة فزاد على مهر مثلها. فمذهب 
الشافعيّ في ذلك أن النكاح جايزٌ ويرد إلى مهر المثل في مال إن إستفاده بعد 
الحجر. أو فَضْلّ © عن غرمائه . فأما في مال قل حجره”) القاضى”" فلا ينفذ. قلته 


.١57/5758 والمبسوط‎ :59/١ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة‎ )١( 

. في نسخة (ب) يحجر وهو الصواب إذ الأصل يجز ولذا صوبتها في الأصل‎ )١ 
 .هقحب في نسخة (ب)‎  )95 

(5:) انظر: أدب القاضي مع شرحه للجصاص/ 775 . 

(5) في نسخة (ب) كان. 

(5) في نسخة (ب) بجزه. 

90 في نسخة (ب) مذهيبههما. 

(4) في نسخة (ب) وفضل . 

(9) في نسخة (ب): حجر. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 
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قرعا , بوك الممافة عن ا يرمق وهمده دخان اشر القرماة ف اقلر 
مهر” مثلها" .والزيادة لازمة في مال استفاده بعد الحجر". أو فضل عن 
غرمائه”». وكذلك لو أشتر جارية اختلفوا فيها. فقال الشافعي شراؤه باطل. 
وقال أبو يوسف ومحممدء إذا احتاج إلى جارية. فقدّر قيمتها إسوة الغرماءء وما 
زاد على ذلك جاز في مال" استفاده. أو فضل عن الغرماء " . 


١١/اغ)‏ واتفق الجميع على أن ما قامت به البيّنة أو أقرَ به قبل 
الحجر فسواء يتحاصون بعد الحجر. وإن أقر يمال» ذكر أنه كان عليه قبل 
الحجر. فقال الشافعئ فيه قولين©: أحدهما: أنّه اسوة الغرماء. والآخر: أنه لا 
يدخل مع الغرماء إلا في حال" يستفيده» أو يفضل عن غرمائه”؟ 


(851/1) قال أبو العباس: والثاني أصحهم عندي . والله أعلم”" 
وقياس قول الكوفي : أن للمُقرٌ له اسوة الغرماء. وقال أبو يوسف ومحمد: 
إقراره لازم في|] يستفيد من المال. ويفضل”" عن غرمائه9) 


)١(‏ في نسنخة (ب) أنها. 

؟) في نسخة (ب) بلفظ: مهرها. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: بعد الحجر. 

(؟) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 759. 77١‏ . 
(0) انظر: مغني المحتاج ١58/57‏ . 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: إن. بعد مال. 

(0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 77١‏ . 
(0) في نسخة (ب) قولان وهو الصواب . 

(9) في نسخة (ب) بلفظ: فيهما. 

.١81ا//7 انظر: مغني المحتاج 758/7 والأم‎ )١١( 

. في نسخة (ب) ناقص : والله أعلم‎ )١١( 

. في نسخة (ب) أو يفضل‎ )١0( 

)0 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 750 . 
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(51/75) واتفقوا على أنه إن أوصى وماله في الحجر جازت وصيته”. 

(51/5) واختلفوا في التدبير» فقياس قول الشافعي أن ذلك جايز. 
كما تجوز الوصاياء وقياس: قول الكوفيَ إن ذلك جايز ولا معنى للحجر. 
وقياس قول أبي يوسف ومحمد أنه إن فضل عن غرمائه جازء وإلآ لم يجز. وإذا"» 
امتنع من بيع ماله وتوفير حق الغرماء. فإن كان ماله دراهم. أو دنانير. قسم 
القاضي بين غرمائه. وإن كان حقهم درأاهم, ومال المفلس دنانير. باع الدنانير 
بالدراهم . وكذلك إن”© إن كان حقهم دنانير؟». بيعت الدراهم بالدنانير. 
وفسمه القاضى”) بين غرمائه . لا حلاف©) فيه9) . 

(141/0) واختلفوا إذا كان ماله العروض والعقار. 

فقال الشافعي :. يباع عليه جميمٌ ماله منزله وعقاره. وغير ذلك وبه 
قال: أبو يوسف ومحمد»”؟ وقال الكوفي: لا يبيع القاضي ويحبسه”© ويجبره 
على البيءع”» ولا خلاف أنه يبدأ بصاحب الرهن فيوف من الرهن حقه دون 
متان ال ري5 


. 777 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ ١15١/7 انظر: مغني المحتاج‎ )٠١( 
(؟) في نسخة (ب) فإذا. ظ‎ 

0 في نسخة (ب) إذا. 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: ومال المفلس دراهم . 

(0) في نسخة (ب) ناقص: بين. ظ 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: بيتهم . 

(0) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 717 ومغني المحتاج 16١1/7‏ . 
(8) انظر: مغني المحتاج ١6١/7‏ . 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن . 

. 777 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ )1١١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) ولكن يحبسه. 

(؟١1)‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 777. 

. انظر: الأم ه80‎ )١5( 


خضية 


(8417) واختلفوا في البايع إذا وَجَد عين مالِهِ. فقال الشافعيّ ومالك 
 . *. 1 7‏ 
هو أحقٌ به إن شاء أبطل البّيع» ورجع إلى عين ماله*©. وقال الكوفي 
وصاحباه له أسوة بالغرماء" . 


.877/١7 انظر: الأم 177/7 والكاني لابن عبد البر‎ )١( 
.7١١/0 وتبيين الحقائق‎ 70١ (؟) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي/‎ 


١ 


[546”] باب: وجوب الحجحر”") 


277 أئة تفق الجميع عل 55 المعتوه واله غير9 29 , واتفق 


الشافعي والكوني على أن الحجر واجبٌ على الْفْلِس بديون الناس. إذا رفع 
إل القاضى وظلت الحرماء يدرو 


851/(9) واختلفا©» ف حجر امسن لالم فقال الشافعي يحجر 


القاضى عليه ماله. ويجعله في يد ثقةِ ينفق عليه” بالمعروف. وما فعل في ماله 
بعد الحجر من بيع. أو هيبة» أو غيره. فباطل كُلّهُ". إلا الوصايا والتدبير 
قلته© في الوصايا والتدبير© على قوله تخريجاً . 


(1) 


ف 
2( 
5( 


(0) 
(10 
(0 
00) 


الحجر: في اللغة: المنع وفي الاصطلاح: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر ورق وجنون. 
انظر: التعريفات للجرجاني/١١١.‏ 

في نسخة (ب) والصبي . 

انظر: الأم ١917/7‏ وروضة الطالبين ١177/5‏ وشرح فتح القدير 187/4. 

انظر: الأم 187/7 ومغني المحتاج ١517/7‏ وأدب القاضي للخصاف مع شرحه العام / 
. 

في نسخة (ب) واختلفوا. 

في نسخة (ب) ناقص : عليه . 

انظر: الأم 1877/17 . 

في نسخة (ب) ناقص: في الوصايا والتدبير. 


ضر 


باع في الحجر شيئاً. نظر الحاكم. فإن رأى صلاحاً أنفذه وإلآ أبطله”». وقال 
الكو الحجر على الخر باطل. هذا" مع" قوله أن الصغير إذا بلغ وكان 
مصلحاً لماله. دفع القاضي إليه ماله. وأطلق حجره؛ وإن كان مفسداً لماله. لم 
يطلق الحجر» عنه بعد البلوغ حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة. ثم يطلق. وإن 
باع قبل أن يطلق عيه حجرهء. أو أقرَ لإنسان. | وأقر بدين حار 0000 . وخالفه قْ 


(0) 


0( 
ف 
5( 
)5( 
)01( 
0( 


انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص/ 775 والحداية ىٍِ شرحها فتح القدير 
4 . 

في نسخة (ب) بزيادة: الكبير وهو الصواب . 

في نسخة (ب) بلفظ: وهذا موضع . 

في نسخة (ب) حجره. 

في نسخة (ب) فإن. 

في نسخة (ب) بزيادة: ذلك . 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ .77١‏ أقول: الحجر على الشخص 
لفساد ماله محل اختلاف بين أبي حنيفة والصاحبين : إذ قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر البالغ 
العاقل السفيه وتصرفه في ماله جايز. وإن كان مبذراء مفسدا يتلف ماله فيا لا غرض له 
فيه ولا مصلحة. وحجته انه تخاطب عاقل. فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد. وهذا لأن في 
سلب ولايته. إهدار آدميته. 'والحاقة بالبهائم. وهو أَششد ودرا مالعل فلا يتحمل 
الأعلى لدفع الأدقن. وقالا: ماعل السفيه ويمنع من التصرف في ماله. لأنه مبذر ساله 
بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه . وقد قال الإإمام الكمال بن ايام كلاماً 
جميلا في هذا الموضوع . وهو أن أكثر مسائل هذا الباب مما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه. 
كقوله : وإن اعتق عبداً نفذ عتقه. وقوله ولو دبر عبده جاز وقوله: ولو جاءت جاريته بولد 
فادعاه ثبت نسبه منه. وكان الولد حرا. والجارية أم ولده. وقوله: وإن تزوج امرأة جاز 
نكاحها وإن سمى ها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها. . . الخ. إلى آخمر ما ذكره من مسائل 
متفق على حكمها. ثم قال: وإنما المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه من مسائل هذا 
الباب ثلاث . اثنتان منها مذكورتان في أول الباب في الهداية والبداية. أحدها مسثئلة أنه لا 
يحجر السفيه عند أبي حنيفة ويحجر عندهما. وآخرهما: مسئلة أن الغلام البالغ غير الرشيد إذا 
بلغ مسا وعشرين سنة يُسلم إليه ماله عند أبي حنيفة. وإن لم يؤنس منه الرشد. وعندهما لا 
يدفع اليه مال أبدا حتى يُؤنس منه رشده. وواحدة منهما مذكورة في آخر الباب في الهداية. ‏ 


بف 


ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضى في بيعه. فإن رآه 
صلاحاً انفذه . وإللا أبطله. ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده2" . 


2 وحدها وهي مسثئلة أن يحجر القاضي بسبب الغفلة عندهما ومع ذلك جعل قول أبي حنيفة في 
المسئلتين الأوليين أصلاً في الذكر وقوضم) تبعاً له. فلم يبق من مسائل هذا الباب ما هي مبنية 
على قولهما لا على قوله. إلا المسئلة الأخيرة. انظر: نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير 
١4‏ . 

. 7375 أنظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ )١( 
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[55] باب: الحجر ومسائله 


(41/9) اتفق الشافعي والكوق على أنْ الصغير الذي في حجر 
والده. أو وضية لا يطلق عنه حجره دون البلوغ بحال” . 


(480) واختلفوا في اطلاقه عنه بعد البلوغ إذا [0] يؤنس”© منه 
الرشد. فقال الشافعئٌ : لا يدفع” حتى يبلغا»» ويؤنس منها" الرشد. قاله 
نضّا"“. وما فعل المحجورٌ في ماله باطل كلّه. إلا الوصاياء والتدبير» وكذلك لو 
وطأ جاريته. فأؤكدهاء صارت أم ولد. قلته” في الولادة» والتدبير والوصايا 
تخريجا". وإن ترّوْج بطل. فإن” وطىء ففي المهر ثلاثة أقاويل . 


.١9405/2 وتبيين الحقائق‎ 18١/85 انظر: الأم *“/97١وروضة الطالبين‎ )١١ 
. في نسخة (ب) لم يؤنس وهو الصواب لذا صححتها في الأصل للأهمية‎ )0 
في نسخة (ب) بزيادة: إليه.‎ )5( 

(8) في نسخة (ب) يبلغ : وهو الصواب . 

(5) في نسخة (ب) منه: وهو الصواب. 

(5) انظر: الأم 191/7. 

0) في نسخة (ب) بلفظ : قلته تخريجا في الولادة والتدبير والوصايا. 

(6) في نسخة (ب) وإن. 


و 


2 

نيا 

سية 
و 


أحدها : مهر مثلها. والآخر: لا شيع فيه('). قالهم| ف الإملاء . 


وقال في موضع آخر تعطى شيء», وإن قل. والبلوغ عنده حمس عشر" 
إلا أن يحتلم الغلام. أو تحيض الجارية دون ذلك». وقال الكوفي : 


5 . 0 ' 
إذا بلغا واونس منههما الرشد دفع . وإن لم يؤنس منها الرشد بعد البلوغ لم يدفع 
إليها حتى يبلغا بف 7 وعشرين سئلة. ثم قال. ولوباع. أو اشترى 02 أو 
وهب بعد البلوغ ما بينه وبين خمس وعشرين سنة, ولم يطلق عنه الحجر.ء جاز 


بيعه وشراؤه وهبته”". 


)44١(‏ وقال أبو يوسف ومحمّد: كما قال الشافعي في البلوغ. ولم 


يطلق عنه الحجرء إذا كان غير رشيدٍ نظر الحاكم في ذلك. فإن رآه صلاحا 


أنفذه . 


)1ع( 
فيه 
0( 
5( 


)5( 
00( 
ف 


(00) 


وإلا أبطله©. 


انظر: لها. 

في نسخة (ب) عشرة: وهو الصواب. 

في نسخة (ب) قبل . ظ 
انظر: الأم 141/7 ومغني المحتاج 157/7. استدلالاً بقوله تعالى «إوإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم فليستأذنوا» ولقول الرسول ككةٍ «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يحتلم . . . الخ والحلم والاحتلام والمراد به هنا هو خروج المني في نوم أو يقظةٍ بجماع أو غيره. 
في نسخة (ب) خمساً. 

في نسخة (ب) واشترى. 

انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير .١45/4‏ وتعليل الإمام في تسليم أمواله اليه إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة أن المنع للتأديب ولا يتأدب بعد هذا ظاهراً وغالباً. ألا يُرق أنه بصير 
جداً في السن. وذلك لأن أدنى مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ابن 


لستة أشهر لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء ثم يبلغ ابنه باثنتي عشرة سنة ثم يولد له ابن لستة 


الأصالة. فإذا لم يؤنس رشده في سن تناهت أصالته. عرفنا أنه انقطع رجاءٌ التأديب منه. فلا 
معنى نع المال عنه بعد ذلك . إذ المنع كان للتأديب وهو لم يبق محلا للتأديب في حق ماله. 
انظر: الكفاية شرح الهداية/ مطبوع مع نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير 1915/4. 
انظر: نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير .١965/4‏ 


فد 


قفالا ٠‏ وأما هبته فباطل() بكل حال”)! 


 )485(‏ قالا: ولا يجوز ما صنع المحجور في ماله. بعد البلوغ إلا 
أشياء . من ذلك عتقه نافذ» ويستسعى العبد في أداء القيمة©. وإن كان ذلك 
كفارة واجبة. ولا0» يجزيه عن الكفارة إلا الصيام . وكذلك في جميع الكفارات 
كالعبد. ولا يكفر بالمال. قالا: وكذلك إذا دَيره». فلو مات©2. وهو محجور. 
سعى العبد" في قيمته مُدبْرا . وكذلك لو أوصى بالحج ؛ أو غيره» لقَرَبَاتهِ©, أو 
في شبىء من أعمال البر جازت. قالا»: قلنا ذلك استحساناً. قالا: وكذلك لو 
كان لهذا الفسل ختاوزة :ناتك بولك فالاغاة احور انه ارقده الريه النسية 
وصارت أمه" أم ولدٍ. وإن مات وهو محجور لم تسعى“" الجارية في قيمتها. 
وكذلك لو كان له غلام ولد في ملكه. ومثله يولد لمثله. فقال هذا ابني لزمه 
نسبه وعتق وسعى له في جميع قيمته. وهو بمنزلة مريض”". وهب ماله ابنه» ثم 
مات. وعليه دين» سعى في جميع قيمته. ودفع”" إلى الغرماء9" . 


)١(‏ في نسخة (ب) فباطله. 

(؟) انظر: نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير 195/48. 

)4 في نسخة (ب) قيمته . 

(4) في نسخة (ب) فلا. 

(0) في نسخة (ب) دبره. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : ومات . 

0 في نسخة (ب) فيستسعى . 

(4) في نسخة (ب) لقراباته. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: قالا. 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص : أمه. 

11) في نسخة (ب) تسع . 

10) في نسخة (ب) المريض: إذا. 

(18) في نسخة (ب) ويدفع . 

)١5(‏ انظر: نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير ١97/4‏ والعناية شرح الحداية بهامش نتائج 
الأفكار 191//8 وما بعدها. 


يضف 


(*18) واتفق الشافعي زان كوت وغنةين الحمن: أن القتاضي 
ويفبض”2) الثمن. ويسلم . ولم يكن ذلك إطلاقاً فإِن الحجر في غيره). 


(14485) واختلفوا إن كان“ قال له القاضى“ قد أذنت لك أن تتجر 
في الب خاصة» فقياس قول الشافعى : أنه" يكون اطلاقاً في البر خاصة. 

وقال: أبو يوسف ومحمد": يكون ذلك اطلاقاً من الحجر في غيرو©"", 

رع واتفقوا أنه لو قال قدا '""أذنت في التجارة على أن لا يبيع إلا 


ببينة فإني7"" لا أقبلها. إنه كما قال”""لا يجوز إلا معاينة”''الشهود”"؟ قلته على 
مذهب ٠‏ الشافمي تخريجا . 


5859) واتفقوا أنه ان من9" الغلام الرشد”*' بعد البلوغ . 


)١(‏ في نسخة (ب) المحجور. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: له. 

9) في نسخة (ب) بلفظ: وأن يقبض. 

(5) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 58١‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي / 
706. 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : كان القاضي قال. 

(5) في نسخة (ب) ان. 

20 في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن . 

(4) في نسخة (ب) بلفظ: في البر وغيره. 

(9) انظر: المبسوط ١١7/5‏ إذ قال: ولاكاندا ل التعاراك كلها وإبطر روضة القضاة 
وطريق النجاة .414٠/١‏ 

20٠١١‏ في نسخة (ب) ناقص : قد. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بلفظ : أقبلها فهو ىا قال. 

. في نسخة (ب) بمعاينة‎ )١0( 

(16) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 78١‏ . 

. في نسخة (ب) بلفظ : الرشد من الغلام‎ )١5( 


لو 


دفع إليه ماله 9" , 

(41) واختلفوا في الجارية. فقال مالك لا يدفع إليها مالهها حتى 
تكح" . وقال الشافعي والكوفِيٌ وصاحباه: دفع” إلى الجارية بالبلوغ 
والرشد. كما يدفع إلى الغلام©. 

2 0 2 1 9 0 

عشر© سنة. إلا أن يحتلم الغلام. أو تحيض الجارية قبل ذلك قال الشافعي 
في كتاب الاقرار. وإن كان خنثى مشكلاء وقد احتلم ولم يستكمل حمس عشر" 
سنة. وقف أقراره. فإن حاض فهو مشكل . ولا يلزمه اقراره حتى يبلغ حمس 2 
عشر“ سنة» وكذلك إن حاض ولم يحتمل فوجب على مذهبه. إذا احتلم الخنثى 
المشكل دون خمس عشر””" سنة أن يوقف. فإن بلغ حمس عشر”" ولم يحض . 
علمنا أن احتلامه كان بلوغاً. وإن حاض كان مشكلاً. ولم يكن باحتلامه ولا 
بحيضه”"بالغاً حتى يبلغ هس عش 392 سنة19) 
)١(‏ انظر: الأم 1491/7 والمجموع شرح المهذب 704/17 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه 

للجصاص/ 775 . 
؟) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي/ .7١١‏ 
في نسخة (ب) يدفع . 
(4*) انظر: المجموع شرح المهذب 7/7/١‏ والأم ١145/7‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 

.42/١ 
في نسخة (ب) عشرة.‎ )5( 

(5) انظر: الأم ١91/7‏ والمجموع شرح المهذب .7094/1١7‏ 
0 في نسخة (ب) عشرة. 

(8) في نسخة (ب) فلا. 

(9) في نسخة (ب) عشرة. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) عشرة. 

)١١(‏ انظر: عشرة سنة. 

)١7(‏ انظر: ولا حيضة. 

)2 في نسخة (ب) عشرة . 

. انظر: الأم م0‎ )١5( 


د 


وقال الكو : أبهما احتلم أو حاض فهو بلوغ . وإن لم يكن حيضء ولا 
احتلام فبلوغ الجارية سبع عشر”) سنة”». 

(544) واختلف عنهفي الغلام. فروى محمد بن الحسن. 
والحسن بن زياد ثمان”' عشر" سنة”». وروى الحسن بن أبي مالك© عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة لتسع عشر""". وقال: أبويوسف*: البلوغ حمس 

شر" سنة إلا أن يحتلم الغلام, أو تحيض الجارية”". 


5 4) واتفقوا على أنه مى نا الغلام بعل البلوغع أطلق عبة 
الحجر9"©. واختلفوا فيه إذا عاد إلى إفساد ماله . 


)١(‏ في نسخة (ب) عشرة. 

(؟) انظر: الحداية. مع شرحها نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير .7١١/8‏ 

(6) في نسخة (ب) ثماني عشرة. 

(5) انظر: الهداية مع شرحها نتائج الأفكار تكلمة شرح فتح القدير .7١١/48‏ 

(4) الحسن بن أبي مالك: تفقه على أبي يوسف. وبرع وتفقه عليه محمد بن شجاع . وقال عنه 
الصيمري بأنه ثقة في روايته. غزير العلم كثير الرواية. انظر: الفوائد البهية في تراجم 
المنفية/ ."٠*‏ 

() في نسخة (ب) عشرة. 

090 انظر: نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير .7١١/4‏ 

(48) في نسخة (ب) بزيادة: ومحمد. 

(9) في نسخة (ب) عشرة. 

)٠١١(‏ انظر: الحداية مع شرحها نتائج الأفكار تكلمة شرح فتح القدير .7١7/8‏ وقد جاء في 
الكفاية شرح الهداية: أنه قال: وني الكاني للعلامة النسفي والسن التي يحكم ببلوغ الغلام 
والجارية إذا انتهت اليه حس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى 
وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. وعليه الفتوى. الكفاية شرح الهداية بهامش نتائج الأفكار 
4 . 

)1١(‏ في نسخة (ب) ناقص: على. 

. في نسخة (ب) أصلح‎ )١0 

)١5(‏ انظر: الأم والمجموع شرح المهذب 77/17 ونتائج الأفكار شرح تكلمة شرح فتح 
القدير .١915/4‏ 
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فقال الشافعي : يعاد عليه الحجر. لسرا سام 


ومحمل 02200 , 


)8591١(‏ واتفقوا قواعلى أنه إذا كان قد باع بيعاً واختلف المحجور 
والمشتري فقال المشتري اشتريته في حال الإطلاق. وقال المحجور عليه: بل في 
حال الحجر. إن القول قوله مع يمينه© بالله ما بعته في حال إطلاق؟) 
الحجر 009 , 

(؟59) وان اختلفا وقد أطلق الحجر عنه. فقال بعته منك قبل 
اطلاق الحجر. وأنا محجور. وقال المشتري. بل وأنت مطلق عن الحجر. فقد 
اختلف أهل العلم في ذلك. فقياس قول الشافعيّ . أن القول في ذلك قول 
المحجور" عليه2. مع بيّنه". وذلك أنه قال: لو كان يجن ويفيق©. فقال 
طلقت امرأتي” في حال الجنون. وقالت" المرأة. بل وأنت صحيح . كان القول 
قول الزوج مع”" يمينه. وقال أبو يوسف ومحمد”": القول قول المشتري”". 
واختلفوا فيمن باع شيئاً”" من المحجور عليه وسّلم إليه» أو أقرضه: فقال 


. في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن‎ )١9( 

) انظر: الأم 4/7 وبوالمجموع شرح المهذب 7175/١7‏ والمبسوط 177/175 . 
0) في نسخة (ب) بيمينه . 

(8) في نسخة (ب) الأطلاق للحجر. 

(5) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 447/1١‏ والمجموع شرح المهذب 517/4/9. 
() في نسخة (ب) بلفظ: البايع . 

0) في نسخة (ب) بزيادة: في ذلك . 

(8) في نسخة (ب) بياض: والعبارة كما هي في الأصل : فقال طلقت إمرأتي. 
(9) في نسخة (ب) فقالت. 

)٠١(‏ في نسخة (ب) بياض: وعبارة الأصل هي مع بمينه وقال أبو يوسف ومحمد. 
)١١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 7817 . 

. في نسخة (ب) ناقص: شيا‎ )١١ 


5١ 


الشافعىّ هو باطل. فإن كان قائاً رد عليه. وإن كان متلفاً فلا ضمان عليه 
ظ بحال. وإن أطلق الحجر عنه” . 
وقال الكوفي : إن ذلك جايز إذا كان بعد البلوغ. وقبل أن يطلق الحجر 
عنه. وعليه ثمن ما اشترى. وقضاء ما اقترض من دين2©. وقياس قول أبي 
يوسف ومحمد: أن ينظر القاضي في ذلك. فإن كان ما فعل صلاحا أنفذه. وإن 
لم يكن صلاحاً أبطله. ورد على صاحبه إن كان قائم|. وإن" كان تالفا© فلا 
ضيان له على المحجور“». لأنه المتلف ماله. لا دفع إلى المحجور. 


(494) واختلفوا في الحجر عليه إذا بلغ الصغيرء ولم يكن في حجر 
أحد وكان متلفاً لماله بعد البلوغ . ظ 


فقال الشافعئ : يحجر القاضى عليه ماله0). قاله نضا وهزة ححته 2 
الحجر على الحر إذا كان متلفاً حديث: حدثنا به ابراهيم بن مومى الجوزي . 
حدثنا محمد بن منصور الطوسي ©. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء" . أخيرنا 


. ١854/5 وروضة الطالبين‎ 7/4/١7 انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

؟١)‏ انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 455/١‏ . 

5) في نسخة (ب) فإن. ‏ 

(4) في نسخة (ب) متلفاً. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: عليه. 

(1) في نسخة (ب) ناقص: ماله. 

0) انظر: روضة الطالبين .١8١/5‏ 

(6) محمدبن منصور بن داود الطوسي. نزيل بغداد. أبو جعفر العابد. ثقة من صغار العاشرة. 
مات سنة 5 6١1ه‏ وله ثيان وثانون سنة انظر التقريب/8١6.‏ 

(4)8 عبدالوهاب بن عطاء الخفاف. أبو نصر العجليٍ. مولاهم. البصري», نزيل بغداد. صدوق. 
ربما أخطأ. أنكروا عليه حديثاً في القياس. يقال دَلْسَهُ عن ثور. من التاسعة» مات سنة 7١4‏ 
ه انظر: التقريب/7587. 


5> 


سعيدل2., عن قتادة. عن أنس أن رجلا” على عهد رسول الله كَل فكان 
يبتاع. وكان في عقدته” ضعف . فأق أهله نبي 9) الله: فقالوا: يا نبي الله 
أحجر على فلانٍ. يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبىّ كل فنهاه عن البيع . 
فقال يا رسول الله إنني" لا أصبر عن البيع . فقال: إن كنت" غير تارك البيع . 
فقل هاء وها" ولا خليه0" . 


(595) قال أبو العباس: فل) طلبوا من رسول الله" الحجر عليه. 
فلم"”" ينكره. 5ل7" أن الحجر حقٌ . 


(596) واختلفوا في الحجر على الصغير إذا بلغ. ول يكن في حجر 


)١١‏ سعيد بن أبي عروبة. مهران اليشكرى. مولاهم. أبو النضر. البصري ثقة حافظ. له 
تصانيف. كثير التدليس. واختلط. وكان من أثبت الناس في قتادة. من السادسة. مات سنة 
5ه انظر: التقريب/778 ,. 

(؟) قال الخطابي: الرجل اسمه حبان بن منقذ الأنصاري. بينما قال ابن القيم في التهذيب: وقيل 
هو والده: منقذ الذي كان يمخدع. انظر: التهذيب بهامش مختصر سنن أبي داود .١1١7/‏ ومعالم 
السنن للخطابي مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١51/68‏ . 

0) في نسخة (ب) بلفظ : عقله . 

(5) في نسخة (ب) رسول الله كل. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: فإنه . 

(9) في نسخة (ب) عقله. 

60 في نسخة (ب) ناقص: إنني . 

(4) في نسخة (ب) بياض: والعبارة في الأصل: كنت غير تارك البيع فقل هاوها. 1 

(9) الخلبة: قال الخطابي. الخلابة: مصدر خلبت الرجل. إذ اخدعته. وأخلبه خلبا وخلابة, 
انظر: معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن أبي داود 141/6» [ 

)1١١(‏ انظر: سنن الترمذي - كتاب البيوع - 507/7 رواه بلفظه عن أنس رضي الله عنه. وقال عنه 
حديث حسن صحيح غريب» وسنن النسائي ‏ كتاب البيوع ‏ 707/17 رواه بلفظ: إذا بعت 
فقل لا خلابة: ومختصر سنن أبي داود ‏ كتاب البيوع - ١47/0‏ رواه بلفظه . 

. في نسخة (ب) بزيادة كل أقول وهو الأفضل‎ )1١( 

)١0‏ في نسخة (ب) ولم. 

. في نسخة (ب) بزيادة: على‎ )١1959( 
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أحدٍ. وكان متلفاً لماله بعد البلوغ . 


فقال الشافعى : يحجر عليه القاضى ماله . قاله نصاً». 


(445) ومافعل قبل الحجر فجايز. قلته تفريعاً. لأنه قال: متى 


ا ور وصلح حاله: أطلق عنه الحجر. ومتى عاد إلى حال الفساد: حجر 
عليه. ول يقل: إن ما فعل قبل الحجر باطل. وتابعه أبو يوسف ومحمد©. إلا 


أن محمد قال: إذا بلغ : وهو مفسد فحاله حال المحجورء وإن لم يكن القاضي 
حجر عليه . 


)ع0( 
09( 
2( 


(5 
(5) 


(02 
(0 


وقال الكوفي : ل يبتدأ حب 000 على حر بالغ . 


انظر: روضة الطالبين ١8١/85‏ والأم 195/7. 

في نسخة (ب) بزيادة: رشده. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 774 وروضة القضاة وطريق النجاة 
١‏ . 

في نسخة (ب) محمداً وهو الصواب. [ 

انظر: نتائج الآفكار تكملة شرح فتح القدير ١95/8‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 
١‏ . 

في نسخة (ب) الحجر. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/١/77‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 
١‏ . 
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[117 ] بات : نكاح, الصغير والمغلوب على عمَلِهِ 


(5491) اتفق الشافعي والكوف : على" الصغيرء والبكر إذا زوجها 


الأب" أو الجدٌ بعد موت الأب. من كفوءٍ. فالنكاح جايرٌ. ولا خيار لها. إذا 
بلغت”2 . 


قال" مالك: الحدٌ كساير الأولياء لحم أن يزوجواء وها الخيار إذا 


بلغت. وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة. فالأخ أولى©. 


(1) 
(00 


(2 
4 
(0 


02 
فه 
)4 


(5944) واخحتلفوا إن2 كانت صعغيرة ثيراً© . فقال الشافعي : النبكاح 


في نسخة (ب) بلفظ: إن نكاح الأب الصغيرة البكر. 

أنظر: الأم ١5/٠‏ ومختصر المزني بهامش الأم 761/7 والمبسوط 4١7/5‏ وشرح فتح القدير 
. 

في نسخة (ب) وقال. 

في نسخة (ب) وهم . 

في نسخة (ب) فالجد. والصواب ما في الأصل لأنه الذي ورد عن مالك. أما تقديم الجد على 
الأخ فقد ورد عند غير مالك رضي الله عنه. هذا ما ذكره بن عبدالبر في الكافي 050/7. 
أنظر: المدونة الكبرى ١57/7‏ والكاني لابن عبدالير 570/57. ظ 


في نسخة (ب) الصغيرة . 
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باطل”" وقال الكوفي وصاحباه: النكاح جايرٌ. ولا خيار لها إذا بلغت" . 


(499) واختلفوا إذا زوج الصغير أو الصغيرة» وَل غير الأب 
والحد. 

فقال الشافعيّ : النكاح باطل بكرا كانت أو ثيباً”. 

وقال: الكوفي ” النكاح جايز"». وها الخيار إذا بلغت وقت ما علمت. 
فإن سكتت بعد أن علمت. فلا خيار لمأ». وليس هذا كخيار الطلاق إذا 
خصيرها زوجهاء ولا كخيار العتق إذا اعتقت حت الزوج2©. وخيار هاتين ما 
دامت” في المجلس, ولم تأخذ”“ في عمل آخر. وهذه إن" سكتت بعد العلم 
شيئاً”"قليلاً. جاز النكاح عليها. وإن اختارت الفرقة وقت ما علمت فرّق 
القاضي بينها. بلا طلاق. ولا شيء ها من المهر. إلا أن يكون الزوج قد وطتها 
وهي صغيرة”؟ فيكون لا المهر المسمى. وإن زاد على مهر المشل. وأيمها مات 
بعد أن اختارت الفراق. وقبل أن يفرق الحاكم”" توارثا لأنها زوجان. مالم 
يفرق”“القاضي بينهها. فإن اختارت الفرقة. ثم رضيت. جاز. مالم يفرق 


. 771/7 ومختصر المزني بهامش الأم‎ ١6/4 انظر: الأم‎ )١( 

9) انظر: المبسوط 7١8/14‏ وشرح فتح القدير 118/7. 

(”) انظر: الأم ١7/65‏ ومغني المحتاج «/ ١6١‏ . 

(8) في نسة (ب) بياض: وعبارة الأصل هي : الكوني النكاح جايز. 

(4)» في نسخة (ب) بزيادة: معنى هذا إذا كانت صغيرة تيبا بخلاف المسألة بعدها والله أعلم . 
() في نسخة (ب) زوج. ّْ 
00) في نسخة (ب) ما دامتا. 

(0) في نسخة (ب) تأخذا. 

(9) في نسخة (ب) إذا. 

2٠١‏ في نسخة (ب) ناقص: شيئاً. 

. في نسخة (ب) صبية‎ )١١( 

)1١١(‏ في نسخة (ب) بينهم| بزيادة : بينهها. 

(17) في نسخة (ب) يفارق. 


الحاكم بينبا”". وإذا أصيبت في صِعْرٍ. فبلغت وهي ثيب. لم يكن السكوت 
رضاً حتى تقول قد اخترت. أذن" لزوجها بوطئها”. وإن فارقت المجلس قبل 
أن تختار الفراق2». وقالت لم أعلم أني مزوجة في صغري. فالقول قولها مع 
يمينها. ولما الخيار في المجلس الذي علمت©. وإن قالت قد علمت أني© 


زوجت في صغري, ولم أعلم أن لي الخيار. لم تعذر بذلك. وبطل خيارها . 

قال الكوني ذلك كله نضا" . راو قالك قاعلمت أن زوجت ت* وإن لي 
الخيار إذا بلغت». ولكن 4 أعلم أن حيضتي بلوغ” 5 ١‏ دن وكذلك لو 
قالت إني”2لم أحض للف ولكن ل أعلم بأني”“قد بلغت سبع عشرا ااي 0# 
عذرت . وقبل قوها مع يمينها. قلت ذلك كله”" على مذهب الكوفي تخريجاً. 
وكذلك الصغيرة الثيب, والإبن الصغير في جميع هذه المسائل. إلا أن سكوت 
الثيّب والابن”" لا يكون رَضاً حتى يتكلّما بالرضا. وإن اختلفا بعد أن 


. 775/7 وشرح فتح القدير‎ 5١١6 أنظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ )١( 
في نسخة(ب) أوتأذن.‎ )١ 

5) في نسخة (ب) في وطئها. 

(4) في نسخة (ب) ناقص: الفراق. 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: فيه. 

(5) في نسخة (ب) بزيادة: قد. بعد إني. 

90). انظر: شرح فتح القدير 178/7 والمبسوط .7١1//15‏ 
(4) في نسخة (ب) مزوجة. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: أكن. بعد لم. 

. في نسخة (ب) بلوغي‎ )١١( 

. في نسخة (ب) بياض وعبارة الأصل هي : إني لم أحض‎ )١١( 
في نسخة (ب) إني.‎ )١9 

(18) في نسخة (ب) عشرة. 

. في نسخة (ب) بزيادة: وثانية عشرة سنة‎ )١8( 

(16) في نسخة (ب) ناقص : كله. 

(1) في نسخة (ب) بزيادة الثيب. بعد الابن. 


/ا5 


فارقت ١‏ المجلس فقالت قد اخترت, وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع 
ينه . وإن قالت ل أعلم إلا بعد القيام» فالقول قوها مع يمينها. 

وقال أبو يوسف: لا خيارٌ لها في شيء من ذلك. وجعل كل واحد" ولي 
قياساً على الأب©. 


(600) واتفق الشافعيٌ والكوف في الصغير إذا زوج” منه أب 
وجد0) بعد موت الأب : إن ذلك جايزء ولا خيار له إذا بلغ . 


. واختلفا في الول غير الأب والجدٌ‎ )60١( 


فقال الشافعيّ : التكاح باطل©. وقال الكوفي له الخيارٌ إذا بلغ . كما 
للجارية. إل أن سكوته ليس برضا. حتى يقول بلسانه. قد رضيت» أو يقع 
على امرأته بعد بلوغه. 

6059) وأماساير ذلك فهومثل الجارية”», وإن© فرق القاضي 
بيغب|" وهي فرقة”© بغير طلاق, ولا مهر. إلا أن يكون دخل بها ووقع 
عليها'" وهو صغير"". ثم بلغ واختار”"الفرقة. فرق القاضي بينب). ولها9" 


)١(‏ في نسخة (ب) فارق. 

(؟) في نسخة (ب) ناقص: واحد. 

(9) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ؟ /868. 

(4) في نسخة (ب) بلفظ زوجة أب أو جد. 

(5) انظر: الأمر ١18/6‏ والمهمذب لس والمبسوط 5١7/5‏ وشرح فتح 
(5) القدير .١!/5/‏ 

0) انظر: مغنيى المحتاج ١6١/1‏ . 

(4) في نسخة (ب) كالجارية. 

(9) في نسخة (ب) فإن. 

. في سخة (ب) فهي‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) بياض: وعبارة الأصل هي : عليها وهي صغير. 
)١9‏ في نسخة (ب) فأختار. 

(15) في نسخة (ب) فلها. 
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عليه المهر اسم 020©, 


وقال أبو يوسف: لا خيار للصغير"” ولا للصغيرة إذا زوجه أو زوجها" 
ولي غير الأب. ولا خيار» إذا بلغ©. 

(60:59) واختلفوا في وجوب المهر إذا زوج الأب ابنه الصغير. 

فقال: الشافعى والككوقُ : يجب على الابن دون الآأب. إلآ أن يكون 
الأ ته مون فا ركان ان إن جه فميغدل الأب ومع قير 
الشافِعِىٌ, في القديم. إذا لم يكن للإبن مال يوم زوج©. 

(608) واختلف الشافعيىُ والكوف إذا ضَمِن الأب. فقال 
الشافعيٌ : الأب متطوع به لا يرجع به على الاب" 

وقال: الكوفي وإن أداهُ الأب في صحته فهو متطوع لا يرجع به على 
أحدٍ. وإن ضمن وهو صحيح » وأذى وهو'“صحيح . فهو متطوع لا يرجع على 
أحد”"؟ وإن”"“ضمن وهو صحيح وأدّى وهو مريض. أو مات الأب فأخذت9" 


.7١/5 انظر: المبسوط‎ )١9 

؟) في نسخ (ب) بياض: وعبارة الأصل هي : عليه المهر المسمى . 
5) في نسخة (ب) بلفظ: للصغيرة. ولا للصغير إذا زوجها أو زوجة. 
05 في نسخة (ب) فلا خيار. 

وه أنظر: المبسوط 7١/4‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 800/57. 
() انظر: المبسوط 2771/5. وروضة الطالبين 7,/8/17. 

20 لم أقف على قوله هذا. 

(4) أنظر: روضة الطالبين /8/1/,. 

(9) في نسخة (ب) ناقص: نه . 

.,/8/1/ انظر: روضة الطاليين‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص : وهو صحيح فهو مقطوع, لا يرجع على أحد. 
)١0‏ في نسخة (ب) بزيادة: كان: بعد وان. 

(15) في نسخة (ب) وأخذت. 


6ط 


المرأة من مال الأب فإنه نحسب”22 من ميراث الابيهت272©90, 


قال الشافعي : ويزوج الأب أو الحد 0 البنت 0 الي أونس 0( من عقلها 


لأن لها فيه عفافاً وغنى. وربما كان شفاء. بكرا كانت أو ثيباً. ويزوج المغلوب 
على عقله إذا كانت به إلى ذلك حاجة. وكذلك ابنه الصغير” . 


وإن كان مجنوناً أو مخبولاً : كان النكاح مردودً©©. 
وقال في كتابه الأمالي"”"©. ولا يزوج السفيهة”" بكرا كانت أو ثيباً أحدٌ 


غير الأب29, 

)١(‏ في نسخة (ب) يحتسب. 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: وخالفه زفر فقال مثل ما قال الشافعي . 

9 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/5154 والمبوسط 777/4 . 

(8) في نسخة (ب) والجد. 

(5) في نسخة (ب) الابنة. 

. في نسخة (ب) يؤنس‎ )١( 

(0) انظر: مختصر المزني بهامش الأم 7717/7 والمجموع شرح المهذب 197/١7‏ . 

(4) انظر الأم 6 وزاد المحتاج بشرح المنهاج 7١1/7‏ . 

(9) في نسخة (ب) الاملاء. 

.155/1١ الأمالي كتاب فقه للإمام الشافعي وهو غير كتاب الاملاء انظر كشف الظنون‎ )٠١( 
. في نسخة (ب) الضبية المعتوهة‎ )١١( 

)١7(‏ انظر الأم 17/5 والمجموع شرح المهذب 145/17 وزاد المحتاج بشرح المنهاج 5١1١/7‏ . إلا 
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[54] باب : أي الولاة أحق بالتزويج”" 


(605) اختلفوا في ترتيب الأولياء: فقال الشافعي : أولاهم الأب" 
ثم الحجد0, وإن علا ثم الأخ من الأب والأم © على رانين عصبته ف 
الممراث». ولا ولايه لابن» ولا وَصىّ. إلا أن يكون عصبة. واختلف قوله في 
الأخ من الأب والأم. والأخ من الأب. فقال: في“ القديم: هما سواء. وقال 
في الجديد: من انفرد بأم كان أولى©. وقال مالك بن أنس أولاهم الابن» ثم 
الأب. ثم وصيّ الأب. ثم الأخ, ثم الجدٌ وإن علا. ثم ابن الأخ على مراتب 
عصبة” الميراث . 


قال مالك: فإن كان" لها وَإي“ من عشيرتها له رأيّ وشرف. فلهُ أن 


. في نسخة (ب) بياض وفي الأصل : بالتزويج‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) بياض وعبارة الأصل هي : الأب ثم الجد. 

95) في نسخة (ب) بزيادة: ثم . بعد والأم . 

. في نسخة (ب) بلفظ: عصبات الميراث‎  )4( 

(6) في نسخة (ب) بزيادة: كتابه: بعد في. 

(9) أنظر: الأم ١7/57‏ ومغني المحتاج 16١/7‏ ومختصر المزني بهامش الأم 77/7 . 
(0) في نسخة (ب) عصبات . 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: ولي لا. 
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يزوجهاء وإن كان لها أقرب منه. إلآ الأب . قاله نصاً©. 


)6٠5(‏ قال7) ٠‏ أبو العباس. قلت أنا تخريجا عللى قوله. وكذلك 


قال: اميا از وج" جازه ز9». وقال: أبو يوسف: الابن أولى من الأب! وبه قال 
اسحاف2”00 , 0 


)1غ( 
ف 
2( 
5( 
)2( 


(0) 
0 


(0) 
(4) 


قال: محمد بن الحسن : الأب أولى مق الا وبه قال أحمل”" . 


انظر: المدونة الكبرى 7/57 والكاني لابن عبدالير 576/7 . 

في نسخة (ب) وقال. | 

في نسخة (ب) بلفظ: وأبهما زوجها. 

أنظر: المبسوط 7١94/14‏ وشرح فتح القدير */170 . 

أنظر: شرح فتح القدير 1865/7 وقد ذكر رواية أخرى عن أبي يوسف وهي : أببها من الأب 
والابن زوج جاز. وانظر: البسوط 4 / ا. 

اسحاق , بن ابراهيم يم الحنظل ابن راهويه. نزيل نيسابور. اجتمع له الحديث والفقه توفي سنة 
8 أنظر: حلية الأولياء 75/9٠‏ وطبقات الشيرازي/45. 

انظر: اختلاف العلماء/5١١‏ . 

انظر: الممسوط ١7١/8‏ وشرح فتح القدير 7/7 .١86‏ 

انظر: كشاف القناع عن متن الأقناع 5١/٠5‏ وحاشية البروض المربع شرح زاد المستقنع 
5 . 


6> 


[54] باب: عضل” الولي 


60) أجمعت الفقهاء” أنه إذا عضلها الول والخاطبٌ كفوء لها. 
زوجها القاضي5©. 

(604) واختلفوا إذا كان الولي غائباء فقال الشافعيّ إذا كان الول 
غائباً بعيد“الغيبة» أو قريب©. وولي” دونه بالحضرة زوجها القاضي دونه©. 
وبه قال مالك*». والأوزاعي . إل أن الأوزاعيّ قال: الغيبة عندنا على 


. العضل هو منع المرأة من التزوج ظلءاً قال تعالى قلا تَعَْضِلُومُنَ إنْ ينْكحْنَ أَرْوَاجَهِنْ»‎ )١( 

؟) في نسخة (ب) بلفظ : العلماء على. 

(5) في نسخة (ب) الحاكم . 

(5) انظر: الأم ١7/0‏ ومغني المحتاج ١101/7‏ والمبسوط .7١١/5‏ 

(4) في نسخة (ب) بعدت . 

)١(‏ في نسخة (ب) قربت. 

0 في نسخة (ب) بياض وعبارة الأصل هي : وولي. 

(8) أنظر: مغني المحتاج ١07/7‏ والمجموع شرح المهذب 177/155 . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: مالك. 

)٠١(‏ أنظر: المدونة الكبرى 55/7 إلا أن الذي ذكره عن مالك رضى الله عنه يتناول غيّبة الولي 
المنتقطعة. أما إذا لم تكن الغيبة منقطعة فإن سحنون قد قال: قلت أرأيت إن خرج ارا 
وليس يريد المقام بتلك البلدان وخلف بنات أبكار أفأرون التكاح, ورفعن ذلك إلى السلطان - 
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السفر البعيد. فأما مسيرة اليومين 2. أو ثلاثة9) فلا . 


وقال الشافعي في كتاب” الإملاء"». إذا كان دون مسيرة يومين لم يزوج 
السلطان. فإن” كان أكثر من ذلك زوج". وقال الكوني إذا كان الولي غائبا 
5 في أرض منقطعة. قد طالت غيبته زوجها ولي دونه. إلا يكون في بعض 
السواد وشبه ذلك . فهو كالحاضير" . 


أينظر السلطان في ذلك أم لا؟ قال إنما سمعتٌ مالكاً يقول في الذي يغيبٌ غيبة منقطعة. فإما 
من خرج تاجرا وليس يريد المقام بتلك البلاد. فلا مهجم السلطان على ابنته البكر فيزوجها. 
وليس لأحد من الأولياء أن يزوجها. قال وهو رأي لأن مالكاً لم يُوسع في أن تزوج ابنة الرجل 
إلآ أن يغيب غيبة منقطعة. وانظر: الكافي لابن عبد البر 075/7 إلا أنه قال إذا غاب 
أقرب أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا ترجى له أوبة . سريعة زوجها من يليه من الأولياء أو 
الحاكم. وقد قيل إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجهاء وزوجها الحاكم. والأول 
قول مالك . 

)١(‏ لم أقف على قوله في كتاب فقه الإمام الأوزاعي ولا في المصادر التي تيسر الاطلاع عليها. 

. في نسخة (ب) والثلاثة‎ )١ 

5) في نسخة (ب) ناقص: كتاب . 

(54) الإملاء: كتاب للإمام الشافعي : ويبحث فيه بحسب الأبنية والكمية عن الأموال العارضية 
لنقوش الخطوط العربية لا من حيث خسنها بل من حيث دلالتها على الألفاظ العربية بعد 
رعاية حال بسائط الحروف والإملاء غير الأمالي. انظر: كشف الظنون دفن 

)5( 500 وإذا. 

)3 0 مغني المحتاج 017/7 إذ قال عن الحاكم : : بأنه يزوج عند غيبة الولي مسافة قصيرة. وقد 

فُْ في المجموع قوله: وإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فاختلف أصحابنا فيه . . فمنهم 
00 يجوز للحاكم تزويجها وهو المذهب. لأن استثذانه إلحاق مشقة . ومنهم من قال لا يجوز 
تزويجها لأنه في خكم الحاضر. بدليل أنه لا يجوزله القصر والغط. انظر المجموع شرح 
المهذب 5١7/1"اب.‏ 
40 انظر: المبسوط 7١١/5‏ وشرح فتح القدير 187/7 . 
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]07١[‏ بَابُ: الول إذا أراد أن يتزوجها 


(609) قال: الشافعي إذا أراد الول أن" يتزوج”" بها زوجة" 
السلطان© وكذلك الأمة يعتقها. ثم يريد أن9) يتزوجها2©7. وقال مالك 
والكوق واسحاق لا بأس أن يزوجها" من نفسه©. وقال أحمد: تولى أمرها 
رجلا بروعنها منه"». وقال عبيد الله بن الحسن. زوجها”" منه"" أولى الناس بها 
بعده159), 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ : يتزوجها. 

9) في نسخة (ب) زوجها. 

9) في نسخة (ب) زيادة: منه بعد السلطان. 

(84) في نسخة (ب) ناقص: إن. 

(5) في نسخة (ب) تزويجها. 

(7) انظر: المجموع شرح المهذب .175/١5‏ 

0) في نسخة (ب) يتزوجها. 

(8) انظر: شرح فتح القدير 1975/7 والكاني لابن عبدالبر 01717/7. 
(9) انظر: المغني لابن قدامة 87٠/5‏ . 

)٠١(‏ في نسخة (ب) يزوجها. 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: منه. 

)١١‏ لم أقف على قوله هذا في المصادر التي رجعت إليها. 


2-- 


[13")] باب: إذا”"' زوج الوليان”» 


)61١(‏ أجمعوا أنه إذا نكح” الوليان برضاها. فالأول أولى مالم 


يدخل بها الثاني". واختلفوا إذا دخل بها الثاني. فقال الشافعيّ والأوزاعي 
والشوري وأحمد واسحاق. وأبو ثور والكوفي وامتكانة: 101© الأول أو 
دخل بها الثاني أو لم يدخل”. وقال ابن شهاب©. وعطاء ومكحول. وربيعة" 
ومالك ابن ال .. 


)غ0( 
20( 
ف 
5( 
0( 


40 
فه 


(00) 
(0) 


القاق (6: أولى إذا دخل 200 , 


في نسخة (ب) إنكاح الوليين. 

في نسخة (ب) أنكح . 

أنظر الأم ١5/5‏ والمجموع شرح المهذب 1491/77 والمبسوط 551/5 . 

في نسخة (ب) ان. 

انظر: الأم ١5/6‏ والمجموع شرح المهذب ١41١/١‏ وفقه الامام الأوزاعي 71/1 وكشاف 
القناع عن متن الأقناع 77/0 والمغني لابن قدامة 0٠١/5‏ وشرح فتح القدير .١85/7‏ 

المراد به الزهري وقد سبق ترحمته . 

ربيعة بن أبي عبدال رحمن المعروف بربيعة الرأي. من فقهاء المدينة. اا أنس 
بن مالك والسائب بن يزيد انظر طبقات الشيرازي / 56 . 

في نسخة (ب) بياض وعبارة الأصل : الثاني . 

في نسخة (ب) زيادة: 1 بعد دخل . 


. والأشراف لابن لمنذر المجلد الثاني‎ ,.51٠١/1 والمغني/ ابن قدامة‎ ١81/11 المدونة الكبرى‎ )٠١ ١ 


5ع 


)61١(‏ واختلفوا إذا لم يُعرف أمّما أول. فقال الشافعي إذا أشكل 


فالتيكاح مفسوخ”". 


وقال الأوزاعي : أنمها دخل فهي امرأته. وإن لم يكن دخول فرق بينها” . 
وقال: الثوري يفرق فقا و6 بطلقة29 . 


وقال : ا حمد واسحاق : يفرق بينى]() . وقال الكوني ! إن كانا زوجاها”" 


بإذنها . فالنكاح باطل منها جميعاة . وإن كانا» زوجاها بغير"» اذنها. فأمه] 
أجازته” 060 جاز. وبطل الآخر' «0, 


)1غ( 
09( 
2( 
5( 
)5( 
)0( 
0( 
)000( 
)0 


رقم اللوحة /8. 

انظر: المجموع شرح المهذب 191/15. 

لم أقف عليه في فقه الامام الأوزاعي ولا في مصدر آخر من المصادر التي رجعت إليها. 
في نسخة (ب) ناقص» وبينها. 

في نسخة (ب) بتطليقه . 

انظر: المغنى لابن قدامة 517/57 إذ ذكر ذلك عن الثوري وأبي ثور. 

انظر: المغني لابن قدامة 017/57 وكشاف القناع 17/0 . 

في نسخة (ب) زوجا. 

في نسخة (ب) معا. 

في نسخة (ب) بلفظ: زوجا معا من غير. 


. في نسخة (ب) أجازت‎ )٠١( 


.9/6 انظر: المبسوط‎ )١١( 


/اه: 


7 يَابُ : يكاح © الكبيرة”' 


(؟١61)‏ أجمعوا أن الرضافي البكر©. الصمت,. وفي الثيب 
الكلام” . ظ 

(6819) واختلفوا: أما الثيب: فقال الشافعيّ إذا أصيبت المرأة» 
بنكاح وجماع, في نكاح صحيح©: وفاسد© وزنً©» صغيرة كانت أو كبيرة فهي 
ثيب لا تزوج إل بإذنها". 

وقال: مالك والكوقٌ وصاحباه: أنه" إذا وُطِئْت وطثئاً حلالاً. أو 
بشبهة حتى يجب به المهرء فهي ثيبُ لا تنكح إل بإذنها فأما إذا فجر بها رجل”" 


. في نسخة (ب) إنكاح‎ )١( 

؟) في نسخة (ب) بزيادة: البكر. بعد الكبيرة . 

(96) في نسخة (ب) بزيادة: الكبيرة: بعد البكر. 

(5) انظر: الأم ١5/٠0‏ ومغني المحتاج */ ١6١‏ وشرح فتح القدير ١55/7‏ و158. 
(5) في نسخة (ب) بلفظ : بججاع من نكاح صحيح . 

(5) في نسخة (ب) بلفظ : أو فاسد أو زنا. 

419 انظر الآأم ١7/0‏ ومغني المحتاج 10١/7‏ . 

(4) في نسخة (ب) بزيادة: ابن أنس . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: إنه . 

. في نسخة (ب) الرجل‎ )٠١( 
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طاوغة : أو مستكرهة. أو ذهبت عذرتها بوثبة. أو مرضء» أو عِلة غير ما 
وصفنا”» فحكمها حكم البكر في الصمت"©. ووافقه أبو يوسف ورّفر. إلا في 
التي فجر بها رجل مطاوعة". أو مستكرهة. فإنها بمنزلة الثيب©. 

)0١15(‏ واتفق الشافعي والكوق أن النكاح بغير الشهود» 
باطل”" . 1 

)6١15(‏ واختلفا” في عدالة الشهود. فقال: الشافعيٌ : لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل. وإن كانا عدوين للزوج والمرأة جاز ولا جور النكاح إذا كانا 
فاسقين2© . 

وقال©: الكوفي وصاحباه: يجوز النكاح وإن كانا فاسقين0" , 


(015) واختلفواني الوليء فقال الشافعي: لا نكاح إل بول 
والسلطان ول من لا ولي له”"” وبه قال مالك إلآ في خصلة زعم أن الثيب 
إذا كانت دنية مثل السوداء. أو النبطية والموالاة. فوت أمرها رجلا من 
المسلمين. فلا بأس أن يزوجها”" 

)١‏ في نسخة (ب) وصفت. 

؟) انظر: شرح فتح القدير ١14/7‏ والمدونة الكبرى ١5١/7‏ والكافي لابن عبد البر 577/57 . 
59) في نسخة (ب) بزيادة: له. بعد مطاوعة. 

(5) انظر: شرح فتح القدير 54/7. إلا أنه ذكر محمداً بدلا من رُفر. 

(0) في نسخة (ب) شهود. 

)3( انظر: مغني المحتاج ١55/7‏ وشرح فتح القدير ١١١/7‏ والمبسوط .7٠/0‏ 
6) في نسخة (ب) واختلفوا. 

(8) انظر: مغني المحتاج ١١5/7‏ . 

(9) في نسخة (ب) ناقص: وقال الكوفي وصاحباه يجوز النكاح وإن كانا فاسقين. 
)١١(‏ انظر: شرح فتح القدير ١١١/7‏ والمبسوط .7١/0‏ 

)١١(‏ في نسخة (ب) ها. 

(؟١١)‏ انظر: الأم ه/ ١١‏ ومغني المحتاج ١57/7‏ . 

.578/ 5 انظر: الكاني لابن عبدالير‎ )١9( 
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5 50 58 5 ! 1 
وقال الكوثي : إدا روحت المرأة نفسها. أو أقرت من يزوجها. فالنكاح 
جايز بكرا كانت أم ثيبأء ولَيّس لول عليها اعتراض . إذا” كان الزوج كفؤا0. 
فإن©) كان غير كفوء لماك فللولي أن يخاصم ويرفع”» حتى يبطل القاضي هذن|9") 
التكاح. وأيب" مات قبل أن يبطل الحاكم عليها“ النكاح ورثه الآخر". 


وكنال: بو خوفتك: ذا روعت الفنبيهاا خم عقتو وان نفيك "امسر ننإن 
الحاكم يجي الولي على تجويز النكاح. فإن أبى أجازه الحاكم وأيها”"'مات قبل أن 
يجيز الحاكم النكاح لم يرثئه""الآخر. ولا يلزمه طلاق» ولا ايلاء حتى يجيزوا. 
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وإن جامعها””'م تك:9" به حصنة . ولا تحل لزوجها الأول 100014(4) 


(61) واختلفوا إذا زوجها أحد الوليين بإذنها. فقال الشافعي إن 
كان زوجها من كفوء جاز. وإن كان من غير كفوء بطلء إلا أن يكون الول 


)1١(‏ في نسخة (ب) إن. 

(؟) في نسخة (ب) بزيادة: لهها. بعد كفؤ. 

) في نسخة (ب) وإن. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: لا. 

(©) في نسخة (ب) يرافع . 

(؟) ففي نسخة (ب) ناقص: هذا. 

90) في نسخة (ب) فأهما. 

() في نسخة (ب) عليه. 

(4) انظر: شرح فتح القدير 151/7 والمبسوط .٠١/5‏ 

)٠١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: في. قبل المهر. 

)١١(‏ في نسخة (ب) فأهما. 

)1١0(‏ في نسخة (ب) يرث. 

(17) في نسخة (ب) حرمت. 

)١5(‏ في نسخة (ب) بلفظ: لم تكن محصنة بهء ولا تحل بزوجها الأول. 

(14) انظر: شرح المبسوط ١7/0‏ وشرح فتح القدير 191/7 إلا أنه قال وعن أبي يوسف ثلاث. 
روايات هي لا يجوز مطلقاً: إذا كان لها ولي. ثم رجع إلى الجواز. من الكفء لا من غيره. ثم 
رجع إلى الجواز مطلقا من الكفء وغيره. 
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الآخر. قد أذن قبل التزويج” . 


1 ٌ : 5 : : 2 
وقال الكوقي : النكاح جايز. وإن كان من غير كفوء. وليس للآخر 
م وقال: أبو يوسف””) أن يفرق بينب |9 . 


وقال الكوفي : قُ البكر المدركةٍ إذا رّوجها ولها رجلاً” بغير إذنهاء 
فيبلغها» فتسكث©. إن ذلك رضاً بالبكاح. وكذلك” إن وقع عليها زوجها 
برضاها. أو بعث إليها بالتكرمة فقبلها». فهذا رضاً بالتكاح . وإن زوجها غير 
الول فبلغها فسكتت ل يكن وما ولا اجازة للنكاح حتى نخيره بلسانها . وأما 
الثِيّبُ فلا يكون رضا”" إلا بلساها في الولي وغير الولي. ولو كان للبكر أخ لاب 
ولآم'", وأم لابه فزوجها الأخ من الأحوي ”0 فبلغها فشكتت فالسكوت”») 
رضا”؟ وإن كان9"زوجها الأخ من الأب لم يكن التجويز”" إلا بالكلام. ولو 
اختلف الزوج والمرأة . فقال الزوج قفد رضصيت لي '' بم )سمعت . وقالت المرأة 


)١(‏ انظر: الأم ه/”/ا. 

؟) انظر روضة القضاة وطريق النجاة 877/5. 

(0) في نسخة (ب) بزيادة: إن كان زوجها من غير كفؤ فللولي الآخر. بعد أبو يوسف. 
(4) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة 877/5. 
(5) في نسخة (ب) ناقص : رجلا . 

() في نسخة (ب) بلفظ: فبلغها فسكتت. 

6) في نسخة (ب) لو. / 

(48) في نسخة (ب) فقبلتها ولعله الصواب. 

(9) في نسخة (ب) وليها. 

6 في نسخة (ب) رضاها. 

. في نسخة (ب) وأم‎ )1١( 

10) في نسخة (ب) بلفظ: من الاب والأم . 
)١0(‏ في نسخة (ب) بلفظ: فسكوتها رضا. 

)1١:(‏ في نسخة (ب) ناقص: كان. 

. في نسخة (ب) التزويج‎ )1١( 

(13) في نسخة (ب) عالما. 
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لم أرض. فالقول قوها. ولا يمين عليها في قول الكوني”". وقال أبو يوسف 
ومحمد: القول قوها مع يمينها "2 

(614) واتفق الشافعي والكوق إذا نكح الوليان: أن الأول أحقُ 
إذا عله" 0, ْ 

(619) واختلفوا إذا لم يُعلم. فقال الشافعيّ إن لم يُثبت الشهود أي 
أول. فالنكاح مفسوخ. هذا نص قوله©. ومعناه عندي أنه مفسوخ بفسخ 
الحاكم ذلك . ظ 


وقال الكوفي: إن كانا زوجاً” بإذنها. فالتكاح باطِلٌ فيهما جميعاً. وإن 
كانا زوجا من غير إذنهاء فأيّهه| أجاز" جاز. وبطل© الآخره ‏ 

(670) واتفقا أيهه| أراد يمينها أنها لا تعلم”© تحلف”". 

)60171١(‏ واختلفا إذا أقرت لأحدهما"» وأراد الآخر يمينها. 


)١(‏ انظر؛ المبسوط 405/0 ولأن أصل المسئلة أن أبا حنيفة رحمه الله لا يُستحلف في ستة أشياء 
وهي : النكاح. والرجعة, والفىء في الايلاء؛ والرق» والنسبء. والولاء. وعندهما يستحلف 
في ذلك كله. 00 

؟) انظر: المبسوط 5/0. 

"”) في نسخة (ب) بزيادة: الأول منها. 

(5:) انظر: الأم ١5/5‏ والمجموع شرح المهذب 191/1١5‏ والمبسوط .71١8/5‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب ١91/١5‏ والأم .١5/6‏ 

(5) في نسخة (ب) زوجاها. 

0) في نسخة (ب) أجازته ولعله الصواب. 

(4) في نسخة (ب) بياض. وعبارة الأصل هي : وبطل الآخر. 

(9) أنظر:, المبسوط 4/0. 

)١١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: أمهما أول أنها. 

)١١(‏ انظر: الأم ه/ ١‏ ومغني المحتاج اس 

)١(‏ في نسخة (ب) بأحدهما. 


به 


فقال الشافعى في الجديد لا يمينَ"©. لو أقرت لم يلزمها شيءُ. وقيل”" في 


القديم عليها يمينْ" لو أقرت للثاني.» حكم القاضى لَه ©» عليها مهر مثلها©. 
وبهِ قال: أبو يوسف ومحمد". وقال: الكوفِيٌ : لا تحلف لأنه”. [لا]" يمين 
في النكاح©. 


)1غ( 
09( 
2( 
5( 
09 
40 
ف 
)00( 


في نسخة (ب) بزيادة : عليها لأنها. 

في نسخة (ب) بلفظ : وقال في القديم . 

في نسخة (ب) بزيادة: لأخها. 

في نسخة (ب) ناقص: لَهُ. 

انظر: المجموع شرح المهذب 197/١5‏ والأم ١5/0‏ . 

انظر: المبسوط 4/0. 

في نسخة (ب) بلفظ : لا يمين وهو الصواب . 

انظر: المبسوط 0/0. وقال: وأصل المسألة أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا يستحلف في 
ستة أشياء في النكاح والرجعة. والفيء في الإيلاء؛ والرق» والنسبء. والولاء. 
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[1/7]) باب: المطالبة بالمهر 


9؟675) اتفق الشافعي والكوفي : على أن الزوج إذا وفر" المهر 


حكم له بتسليم المرأة”». إذا كانت في الحالة© التي تحتمل الرجال. فكذلك 
اتفقا إذا أسلمت المرأة" إليه في هذه" الحالة©. أن يحكم عليه لها" بالمهر». 
فإن كانت صغيرة فاختلف الأبٌ والزوج. فقال الزوج هي في حدٍ يحتمل مثلها 
الرجال. وأنكر الأب ذلك. فمذهبٌ الشافعيّ أن يُريها أربع" من النساء 
عدول”2. قلته تخريجا . 


0غ( 
0( 
2( 
5( 
)5( 
00 
فق 
ان 
4 
0 
)010 


وقال00: الكوفي لا يجترى بقول النساء وجدهة. وجب أن يكون 


في نسخة (ب) أوى. 

في نسخة (ب) بزيادة: إليه. 

في نسخة (ب) الحال. 

في نسخة (ب) وكذلك . 

في نسخة (ب) بزيادة: نفسها. 

في نسخة (ب) بلفظ : هذا الحال. 

في نسخة (ب) ناقص: لما. 

أنظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١57/5‏ وروضة الطالبين /769/1. 
في نسخة (ب) أربعاً. 

في نسخة (ب) عدولاً. 

في نسخة (ب) ناقص: وقال الكوفي لا يجتزي بقول النساء وحدهن. ويجب أن يكون معهن 
رجل أو يكون رجلان» أو رجل وامرأتان. 
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معهن رجل. أو يكون رجلان» أو رجل وامرأتان0” . 


(67) واختلف الشافعيّ والكوفِيّ إذا اختلف الزوجان, أو 
اختلف الزوج وأبو الصغيرة اققان كر وعد جمييا لا سل ما نط ني اانه 
مالي. وقال©: الشافعيٌ يأمر القاضي بدفع المهر إلى عدل. ويتواعد"” على وقت 
الدخول. فإذا سلمت عَذّ إليه وخلا بها. . دفع العدل المهر إليها. وفيه قول 
الخيرء أن8©) يقول القاضي لا 0 لا ا واحد” منكما إذا امتنع" صاحبه . 
وأيكاه تبرع” بما عليه أخبر ت الآخر وحكمت عليه”". 


وقال الكوفي: يُؤمر الزوج بتسليم المهر", ويُستوثق له بكفيل بالمال. على 
4 
أنها إن امتنعت من الدخول. اخذ به الكفيل9؟ 


(6155) واتفق قالكننافقى والكوفي على أنْ لآب" البكر الصغيرة 


)١١‏ هذا القول عن الكوفي لم أجده في كتب الحنيفة إنغا وجدت خلافه إذ قال الخصاف في أدب 
القاضي/ 579 ما نصه: أمر القاضي من يثق به من النساء أن ينظرن جسمها وقامتها فإن قلن 
إنها من يطيق الرجال قال للأب أقبض المهر وسلم الجارية إليه. ثم قال بعد ذلك لآن 
نظرهن إليها أحسن من نظر الرجال. وانظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .١5١/5‏ 

9) في نسخة (ب) فقال. 

9 في نسخة (ب) ويتواعدا . 

() في نسخة (ب) انه. 

(0) في نسخة (ب) هما. 

() في نسخة (ب) اذأ ولعله الصواب . 

0) في نسخة (ب)» امتنعت. / 

() في نسخة (ب) بياض: وعبارة الأصل هي : صاحبه وأيكما. 

(9) في نسخة (ب) بزيادة: يدفع. بعد تبرع. 

. انظر: روضة الطالبين 7597/17 وزاد المحتاج بشرح المنهاج‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة (ب) ناقص: المهر. 

.57١ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ )١5( 

)١5(‏ في نسخة (ب) لأبي. 
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مطالبة الزوج بالمهر. وكذلك أبو المعتوهة الكبيرةِ”". 


(0175) واختلفا إذا كانت البكرٌ كبيرة. فأباة” الشافعي". 
والكوفي”». وأجازه الكوفي في البكر الكبيرة» خاصة. يُستحسنٌ” ذلك لأآن 
البكر لا ترز للفطالة” , 


(6751) واتفقا فيا عدا ذلك أن ليس لأحد من الأولياءٍ أن يطالبو|©» 
عن”" كبيرة قهراً إلا بتوكيلها”؟ 


(971) واتفقا على أن ليس للزوج مطالبة الأب بتسليمهاء إذا كانت 
مدركة غير محجورة. بكرا كانت أو ثَيْا9؟ 


6 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 518. 

0) في نسخة (ب) فأبى. 

95) انظر: الأم /1/ ١87‏ . 

(5) في نسخة (ب) ناقص: والكوني. 

(5) في نسخة (ب) ناقص : الكبيرة. 

(5) في نسخة (ب) ناقص: واستحسن . 

60) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه لحصاص/ 519 وشرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد/ .١57‏ وقال: هذا استحسان والقياس أن لا يطالب. وجه القياس أن ولاية الأب 
تنقطع عنها بالبلوغ . ألا ترى أنه لا يملك التصرف فى سائر أملاكها. إلا بأمرها. فكذا في 
المهر وجه الاستحسان: أن العادة جارية فيما بين الناس أن الآباء يقبضون صداق النبات 
ويجهزون البنات بها. والبنت تكون راضية بتصرف الأب. ولأنها تستحي في المطالبة بالمهر 
بنفسها ومن التوكيل بذلك. فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل . 

() في نسخة (ب) يطالب. 

(9) في نسخة (ب) بحق. 

)١١(‏ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 25077 وشرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد ١55/5‏ . والأم ١477/17‏ كتاب اختلاف العراقيين. 

.57١ انظر: الأم /40 وأدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ )1١( 
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قال الكوفي: إلآ أن يكون أب” البكر البالغ, يطالبٌ بالمهر فيطالبه”" 
الزوج بتسليمها. وإن ترافع الأب والزوج بالكوفةٍ والأب© بالبصرةء فليس 
على الأب حملها إلى الكوفة. ولكن يخرج الزوج إلى البصرة. أو يوكل سن ينقلها 
إلى منزلها”». وإن قال الزوج أوكل من يحملها”“ إلي2. نظرفيه”. فإن كان ذا 
محرم جاز. وإلاً لم يجز. فإن كان الزوجٌ قد وطئها. فليس للاب المطالبة” 
بالمهر. إل بالوكالة . 


حكاه الخصاف عن الكوني نصا© . وقلته على مذهب الشافعي تخريجاً 
لأهها في حال, لايل أبوها بضعهاء ولا ماها. 


(0178) واتفق الشافعيٌ والكوني على أن الزوج إذا أراد أن ينقل 
رمن بإ با بلدى 50 يسافر مها. وكان ذلك قبل الدخول بها. إن 


(679) واختلفا إذا أراد نقلها بعد الدخول . فمذهبٌ الشافعي أن 
ليس لما الامتناع عن المصير إذا كان ذلك" بعد أن بنا”"بها برضاها. قلته 


)١(‏ في نسخة (ب) أبو. 

() في نسخة (ب) فطالبه. 

م2 في نسخة (ب) والأبنة. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: منزله بالبصرة. 

(ه) في نسخة (ب) ينقلها. 

() في نسخة (ب) ناقص : نظر فيه. 

0 في نسخة (ب) بلفظ: أن يطالب. 

(م» انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 577 . 
(8) في نسخة (ب) ناقص: ذلك . 

. في نسخة (ب) يبتني‎ )1٠١( 


لا 


تخريجاً. وبه قال أبو يوسف ومحملا»". وقال الكوف لها الامتناع من المصير" 


٠ 


حتى تفبض مهرها كله9. 


(90) وإن اختلفا هل دخل” بها أم لا؟ فمذهب الشافعي وأبي 


يوسف ومحمدء أن القول قوها مع يمينها"©. وإن اتفق الزوجانٍ أنه قد دخل بها. 
واختلفا. فقالت المرأة دخل بي من غير رضاي . وقال الزوج بل برضاك. 
فالقول قوها". مع يمينها. في قول الشافعيّ وأبي يوسف ومحمد». وكذلك إن 
اتفقا أنه قد دخل بها برضاها إلا أنهما اختلفا. فقالت المرأة© قد دخل بي» وما 
أصابني بعد. فأنا امتنع من المصير”" حتى استوني المهر. وقال الزوج قد 
أصبتها. كان القول قوها مع يمينها. ولا تقوم الخلوة هاهنا مقام الجماع ”". 


)01 
0( 
0( 
)05 
)5( 
)030 
ف4 
)00( 


)4( 
)0غ 
)11 
059 
15) 


حكاه الخصاف نصا عن أبي يوسف ومحمد". 


وأما عنلا"" الكوفي فلا معنى لاختلافهها في ذلك كله. بمعنى الانتقال. لأنه 


في نسخة (ب) بزيادة: ابن الحسن . 

انظر: شرح فتح القدير 749/7 . 

في نسخة (ب) المسير. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 7177 وشرح فتح القدير 748/7 . 
في نسخة (ب) أدخل . 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 777. 

في نسخة (ب) بزيادة: أيضاً. 

انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 777 وروضة القضاة وطريق النجاة 
ا . 

في نسخة (ب) ناقص: قد. 

في نسخة (ب) بزيادة: إليه. 

في نسخة (ب) بزيادة: عند الكوفي. 

انظر: أدب القاضى للخصاف مع شرحه للجصاص/ 578. 

في نسخة (ب) غير. 
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لا يوجب عليها المصير. وإن كان قد بنا ها”©. وأصايها حتى تستوفي مهرها". 
(6871) واتفقا” إذا كانت المرأة مدركة فدخل بها زوجها ووطتها. 

فأرادت الامتناع من زوجها حتى تقبض مهرها©. أن ليس لها الامتناع. ولكنها 

تكون معه وتطالبه بالمهر. ظ 


وإن© كانت صغيرةً فسلمها” أبوهاء ودخل بها زوجها ووطئها. ثم أراد 
الأب أن يمنعها منه ويردهمًا إلى عنده©. حتى يستوفي المهر. له" ذلك. حكاه 
الخصافٌ عن الكوني نصا”". 


وقلته على مذهب الشافعي تخريجاً. لأن الذي فعله لم يكن باحتياطٍ . 
(655) وإذا اختلف الزوجانٍ. فأدعى الزوج أنه معدمُ"" بالمهرء 
وادّعت المرأة أنه موسر بذلك”0©. فمذهب الشافعي عندي أن الز وج يطالب 


تير و سس 


بالبيّنةٍ على أنه مُعْدَمُ. ثم يحلفٌ بعد أن صحت بيّنته يمينا باللهِ أنه لا مال له. 
لأنه قد يكون له""© مغيتٌ عن الشهود. 


)١(‏ في نسخة (ب) بزيادة: برضاها. 

. 577 انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ )١( 
والمراد باتفقا هنا: أبو يوسف ومحمد.‎ )9( 

(8) في نسخة (ب) بزيادة: بعد أن دخل مها. 

(ه) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/ 777 . 
(5) في نسخة (ب) فإن. 

20 في نسخة (ب) وسلمها. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ: المنزل. 

(9) في نسخة (ب) فله. 

. 717١ انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص/‎ 2١ 
. في نسخة (ب) معدوم‎ )١١( 

() في نسخة (ب) ناقص: بذلك. 

)١5(‏ في نسخة (ب) بزيادة: مال وهو الصواب. 


2:4 


هكذا قال" الشافعي في كتاب المفلس”" إذا ثبت على المفلس مال" 
فادعى القدم. فعليّهِ البينهُّ ثم يحلفٌ بعد البيّنةِ لأنه قد يكون له مال مغيّبٌ» 
عن الشهودِ“. وقال الكو وصاحباهٌ: القول قولهُ مع يمينه في المهر والضمان 
والجناية وكل شيءٍ لم يصل إليه به مال©. وقد ذهب كثير من أصحاب الشافعي 
إلى أن هذا مذهبٌ الشافعيٌ من غير حكاية عنه نصّاً. وسمعت أبا العبّاس ابن 
سريج_يُغلطً من أصحابه من تأوّل هذا “على مذهب الشافعيّ. ونقول كل 
من وجب عليه حقٌّ من الحقوق في ذلك سواء. إلآ العاقلة إذا أردنا إِلْرَامَهُ . 
فادّعى العدمّ. فالقولٌ قوله مع يِينِهِ. والمسكين إذا طلبَ من الصدقاتٍ كان 
القول قولّهُ ولا يمين عليه . 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: ذكره. 

00( سبق ذكره في ص . 

0) في نسخة (ب) ناقص: إذا ثبت على المفلس مال. 
(4) في نسخة (ب) يغيب. 

(5) انظر: الأم 186/7. 

(1) في نسخة (ب) ناقص : مع يمينه . 

49 انظر: المبسوط 197/05 . 


() في نسخة (ب) بزيادة: هذا. 


[7] بابُ: وجوب المهرٍ 


(8ه) اتفق الشافعيٌ والكوق على أنه إذا مات أحدٌ الزوجين. 
فكل”' الصداقي” المسمى واجبٌ”". وسواء كان دخل بها أولم يدخل. وعلى أنه 
إن طلقها قبل الدخول . وكان قد فرض لا مهراً. فلها نصفٌ المهر. وإن لم 
يكن فرض لها المهرّ فطلقها بعد الدخول . فلها مهر المثل». وإن طلقها قبل 
الدخول . فلها المتعة7”0" . 


(84) واختلفُوا في مقدارها. فقال الشافعيٌ أقلها. مقنعة” أو 


)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ : كان المهر. 

)١(‏ في نسخة (ب) واجبا. 

5) في نسخة (ب) إذا. 

(8) في نسخة (ب) بلفظ : مهراً وطلقها. 

(5) في نسخة (ب) مثلها. 

(7) المتعة: هي مال يجب على الزوج لإمرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه. انظر: مغني 
المحتاج 781/7 . 

0) انظر: الأم 07/7 والمبسوط 575/7 والهداية مع شرحها فتح القدير 7/١١5؟.‏ 

(8) المقنعة: هي غطاء الرأس : انظر: تاج العروس - فصل القاف في باب العين/ 188/0 . 


ع 


وقاية” أو إزارا". وأعلاها خادمٌ. وأوسطها مايرا الحاكم على قدرٍ 
الزوجين . واستحسن ) بقدر ثلاثين درههما” . 


وقال الكوفي أوفى" المتعة در" وحمار© وملحفة00؟ 
وقال مالك والأوزاعي : ليس مقدار”" معلوم إلا بفدر سعته 9" 


2676١‏ واختلفوا إذا مات”2) زوجها وم يكن فرضص لما. فقال 


الشافعي لها مهرٌ مثلها"“ويه*“قال ابن أبي ليل والكوفي وأصحايه ) 


)1غ( 


(09 
(0 


(0 
(0) 
(02 
0 


)00( 
ف 


20١0) 
)1١( 
)١( 
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قال الجوهري : وقاه الله وقاية بالكسر أي حفظه. والوقاية أيضاً التي للنساء. أنظر: الصحاح 
5 . 

في نسخة (ب) ناقص: أو إزار. 

الأزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن ويذكر ويؤنث. انظر المعجم الوسيط 
1/١‏ . 

في نسخة (ب) واستحب . 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم 78/4 وروضة الطالبين 4717/17. 

في نسخة (ب) بلفظ: أدى . 

الدرع : ثوب تجوت المرأة وسطه. وتجعل له يدين وتُخيط فرجيه. انظر؛ تاج العروس فصل 
الدالفي باب العين ‏ 7370/60 . 

الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب ‏ فصل الخاء ‏ حرف الرار. 7847/06. 
الملحفة بكسر الميم هي :ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها وقيل الملاءة السمط. انظر: تاج 
العروس - فصل اللام من باب الفاء - 745/57 . 

انظر: المبسوط 57/57 وتبيين الحقائق .١5٠/7‏ 

في نسخة (ب) بلفظ: لها قدر. 

انظر: فقه الإمام الأوزاعي 44/7., إلآ أنه ذكر عنه روايتين الأولى التي ذكرها ابن القاص 
والثانية انها درع وخمار وملحفة. وانظر: الكافي لابن عبد البر 517/5. 

في نسخة (ب) بلفظ: إذا زوجها. 

انظر: الأم 51/64. 

في نسخة (ب) بلفظ : أو قال الكوفي وأصحابه . 

انظر: المبسوط 571/06. 


/اعع 


وللشافعيٌ” قولٌ” آخر. لا مهر لها. حسبّها الميراثُ". وبه قال مالك 


2 
والأوزاعى9) 1 


(65) واتفقا أنه ان تراضيًا“ الزوجانٍ يعقد النكاح بغير مهر. ثم 


طلب”" أن يفرض لها" قبل الدخول . فرض للا القاضي مهر مثلها”" . 


(8701) واختلفوا في مهر المشل. فقال الشافعيّ والكوني: ينظر إلى 


2 4 
نساء عصبتهاء ومن هي في مثل سنها”" وجمايهها وصراحتها”"ومالحاء وليست امها 
من نسائها'". وقال مالك“ ينظر"" إلى حالها9'؛ ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها 


)1غ( 
ف 
0( 


(5 
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0( 
0( 
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)011 
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في نسخة (ب) بزيادة: رضي الله عنه فيها. 

في نسخة (ب) ناقص: قول. 

انظر: الأم ١5١/17‏ إذ قال: إن لما الممراث وعليها العدة ولا صداق لما. وبهذا نقول. إلا أن 
يثبت حديث بروعء وانظر: مغني المحتاج 27١/7‏ إلا أنه رجح القول الأول وهو أنه لما مهر 
مثلها لصحة حديث بروع إذ قال عنه الترمذي حديث حسن صححيح وعلق في الآم للقول به 
على صحة الحديث . لذا قال صاحب مغني المحتاج معلقاً على قول الشافعي هذا بأنه نقل 
الحاكم في المستدرك من شيخه محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال : لو حضرت الشافعي لقمت 
على رؤوس أصحابه وقلت قد صح الحديث فقل به. ثم قال معلقاً. بأنه قد قال به في 
البويطي 8 توقف في غيره لعدم صحة الحديث عنده إذ ذاك انظر معنى المحتاج 77 . 
انظر: ذف فقه الإمام الأوزاعي 6ن والكائي لابن عبد البر 007/7 والمدونة الكبرى 
8/1 . 

في نسخة (ب) تراضا. 

في نسخة (ب) طلبت. 

في نسخة (ب) بزيادة : 07 

انظر: الأم 54/5 والمجموع شرح المهذب 77١/١5‏ والمبسوط 515/6. 

في نسخة (ب) نسبها. 

في نسخة (ب) وصباحتها ولعله الصواب . 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم ٠١/85‏ والمجموع شرح ال والبسوط 
6 . 

في نسخة (ب) قدم قول ابن أبي ليلى التي على قول مالك . 

في نسخة (ب) ناقص: ينظر. 

في نسخة (ب) بزيادة: وجماها. 


اع 


و 
ولي ()صداق قور 0 


: 7 4 

وقال ابن أبي ليى: ينظر إلى صداقي”" امهاتها. ومن يدلي بهن دون نساءِ 
عصباتها©». وبالله التوفيق©. 

(6178) بسم الله الرحمن الرحيم: قال القاضي أبو عل الزجاجي 
علينا من تصنيفه في أدب القاضى. ورأيت مكتوباً بخطه على ظهر كتابه. قد 
بقى علِءَ شىءٌ من مسائل المهر. وكتاب الحدود. فاحتذيْتٌ مناله فيه. وجمعت 
بقيّهَ هذه المسائل واتبعنّها بكتاب الحدود لثلا يكون الكتابٌُ مبتوراً وما توفيقي 
إل باللهِ عليه توكلت وإليه أنبِت. 

(61759) قلت: اختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمهاء أو 
يتزوج على مهرٍ مجهول . ٠‏ مثل ثوب أو عبد أو دارء أو دابة من غير أن يصف 
لها شيئاً من ذلك . أربغل لمر رذ ملي أو على خمرء 00 فقال 
الشافعي لها مهر مثلها في ذلك كله . 

)654٠0(‏ وكذلك لومات. أو ماتت. فإن طلقها قبل الدخول فلها 
نصفٌ مهر مثلها” . 

)١(‏ في نسخة (ب) بلفظ: ويسير. 

؟) انظر: القوانين الفقهية لابن جُزي/ .١5‏ 

09) في نسخة (ب) ناقص: صداق. 

(#4) انظر: الممسوط 12/0". 

, :02( في نسخة (ب) تمت ثم قال: تم كتاب أدب القضاء لابن القاص بحمد الله ومنه وحسن 
تيسيره ولطف صنعه يوم الأربعاء سابع عشرين من ربيع الأول سنة احدى وستين وثمانمائة . 
رين لومم الوكيل . وصلُ الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسلأ كثيرا 


0 "آذك القضاء هذا خلاف ما ل الغلاف إذ المذكور أدب القاضي ولعل هذا خطأ 


(1) انظر: الأم 77/0 ومختصر الي بهامش الأم 4 / .7١‏ 


5 ىآ 


وقال مالك: في المفوض إليه©, هو بالخيارٍ إن شاءً أعطى صداقَ مثلها. 
وإنة قناة فارقينان» وكاتك نطلا وكا المة: "كان رودا عل وجول اد 
حرام ودخل بها. فلها صداقٌ مثلهاء ولم يفرّقٌ بينها. وإِنْ أدرك التكاح قبل 
دخوله مها فسخ النكاح” . 

وقال أبو عبيد": النكاح المعقود على الحرام فاسد©». 

واختلفثٌ أجوبةٌ الكوف في ذلك. فقال: إِنْ تزوجها على عبد غير مُعينء 
ولا بوفتوق فالنكاح جايزٌء وها عبدٌ وسط. ْ 

وكذلك لو تزوج على بيت. اام ٠‏ أو شاتٍء فلها بيت وسط أو شاة 
وسط. قيمة البيت والخادم أربعونَ ديناراً. ولو تزوجها على ثوب . فالصداق 
باطل . .وكذلك عنده لو قال على ثوب قطنء أو كتانٍ. لم يجز. وإن طلقها في 
ذلك كلَّهِ قبل الدخول. فلها المتعة©. 

وإن تزوجها على مهر مثلها. ثم طلقها قبل الدخول . فلها المتعة©. 

وقنال أبن موسق وعمند: :لأ ترفيك برهيو نعل قدو الفلا 
والررخص ". ولو كان له عبدانٍ وتزوجٌ امرأة فقال: لها أتزوجكِ على هذاء أو 
هذا. ينظر. فإن كان مهرٌ مثلها أوكساً. كان لما أوكَسَها©. وإن كان مهر 


عم 


)١(‏ المراد به: أن المرأة تفوض الزوج في تحديد مقدار مهرها. 

(؟) انظر: المدونة الكبرى 85/7 والكاني لابن عبد الير001/5. 

() الإمام الحافظ. المجتهد. أبو عبيد القاسم بن سللام بن عبد الله صنف التصانيف الموثقة التي 
سارت بها الركبان. مات سنة 775 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 54٠/٠١‏ وتاريخ بغداد 

١6/79‏ غ. 

(4) انظر: المغني لابن قدامة 144/7 إذ يبين ما ورد عن أبي عبيد. 

(©) انظر: المبسوط 58/05 وشرح فتح القدير 771//7 . 

(5) انظر: المبسوط 58/0". 

40 انظر: المبسوط 594/0. 

(8) الأوكس: الرجل الخسيس . انظر المعجم الوسيط ٠١55/7‏ ويأتي هنا بمعنى الأقل . 


ه/ىقء 


مثلها اوْكَسٌ من أفضلها. أو أكثر من أقلهما. فلها مهر مثلها. 

وقال أبو يوسف ومحمد لها أوكسه]|”" . 

)©4١(‏ واختلفوا في الرجل ينك المرأة على أن صداقها ألفُ درهم 
إن لم يكن له زوجة . فإن كانت له زوجة فصداقها ألفانٍ. 

ففي قول. الشافعي لها مهر مثلها سواء كان أقل من ألف. أو أكثر من 
ألفين”. وقال الكوني إن كانت له امرأة. فلها ألا درهم . وإن لم يكن له امرأة 
لها مهرٌ مثلها. لا ينقص من الألفٍ شيئاً. ولا يجاوز به ألفين". 


وقال أبو يوسف ومحمد: ها جميعٌ ما يسمى طا كما سمي . لا ينقص منه 
ولا يزاد عليه في الشرط الأول. والآخر على ما يسمى. وليس هذا بمنزلة من له 
هذا. أو هذا وقياس قول مالك في ذلك . قياس قولهِ في المجهول والحرام © . 


(845) واختلفوا في الرجل ينكحٌ المرأة على أن يُعلّمها قرآناً. فقال 
الشافعيٌ النكاح ثابتٌ. والمهرٌ صحيحٌ . وعليه أن يعلّمها ما شرط لما. فإِن 
طلقها قبل أن يدخل بها لم يكن له أن يخلو بها يُعَلّمُها ذلك. وفيها يلزمه لها 
قولانٍ. أحدُهُما: لها مثل نصف أجْر التعليم. والثاني: لها مهر مثلها. وكذلك . 
إن 'تكتهها عل خباطة ترب يفيه نهلك كان فيها فولان . كرا دكرياذة: 

وقال مالك : لا يجوز التكاح على تعليم, القرآنِ”" . ظ 


)01 انظر: المبسوط 4١7/80‏ وشرح فتح القدير 75/7 . 

(؟) انظر: مختصر المزني بهامش الأم 77/15 وروضة الطالبين 750/17 . 

5) انظر: المبسوط 4٠/0‏ وشرح فتح القدير 7377/7 . 

(5) انظر: المبسوط 4٠0/5‏ وشرح فتح القدير 7737/7 . 

(5) سبق بيانه في ص . 

(7) انظر: المجموع شرح المهذب 778/١7‏ ومختصر المزني بهبامش الأم 18/5 . 
)4 انظر: القوانين الفقهية / إذ قال: هذا المنع على المشهورء وقيل يجوز. 


كلع 


وقال الكوفي: لها مهرٌ مثلها”". 


4ه 
( واختلفوا 5 نكاح. الشغار 0( . فقال ألء 2 7 
شافعي هو باطل”©. 


وقال مالك : : 
فسخ نكاح الشغار على كل حال © , 


1 َك ظ 
وقال الكوفى: النكاح جايدٌ 
. اح جايز لكل وأ قينا فزن 
واحذلهٍ مهر . فان 5 |15 
إن طلقها قبل 


الدخول . فلها المتعة. وبه ة 
فلها المتعة. وبه قال: أبو يوسف©© . 


قال الأوزاع” : ذأ 

و ل الأوزاعي : إن 5 ِ 
إن لم يكونا دخلا. ف التكاحا: 

مخ النكاحاتنٍ. وإن كانا دخلا 


مهمأ . فله| مهر مثلهى]”. 


5١‏ 5ه 
١‏ واختلفوا إن سَمى غماء ا فقال الشاة 
عي 


ليس ذلك شغارٌ. والتكاحان معاً جايزان. ولكل وا 
و 
وكان مالك ابن أنسٍ يجعله كالشغان 0 واحذدة فداه مهر مثلها” . 


)غ0( 
0( 


(0 
(5 
(0) 
(0 
(0 
(00 


4) 


ومذهب الكوق و 2 
لكوفي قُ المسألتين حميعا سواء(). 


أزه :8 ّ 
ا لاه 
آر :نفو ان يزيج الرجسل ابه 7 
صداق. انظر: الآم 58 لرجل على أن يزوجه الرجل الآخر 500000 
انظر: الأم 78/65. 0-7 
30 5 5 
0 الكافي لابن عبد البر» 577/7 
: الممسوط ٠١/0‏ وه : 
انظر: 00 5 وشرح فتح القدير 577/7 
9 0 لإمام الأوزاعي .7١/7‏ 1 
ا ْ 3 
انظر: 00 ١ ١‏ 6 المذهب ١58/1١5‏ 
58 في لابن عبد البر 07/7 إذ قال: فسخ النكاح بينهما ة 
39 3 مهر المثل لكل واحدة منهها 55 يرت اح بينهها قبل البناء استحباباً 2 
المبسوط ١ ٠/05‏ ديه 
6 إلا أن ما 
المؤلف إذ قا ذكره صاحب أ طُْ 
00 د ابنته من رجل على مهر و 0 
رء إذ قال لحا مهر المثل . أمأ قوله و سمى لهامن المهر. وهذا خلاف قوله في مسء 
اه . أما قوله في حالة مالم يز ش نوله في مسئلة 
. فهذا موافق لقوله هناك . يزوجه الآخر كان للمزوجة تام 
؛ مسر 


يئفة 


(815) واختلفوا في المهر بِسَرَيَة ويعلن بأكثر منه. فذكر الزن عن 
الشافعيّ في ذلك قولين: أحدهما؛ السُ. والآخرٌ: العلانيّة والصحيحٌ على 
مذهبه أن يُنظر: فإن كان وعدا والثاني: عقداً لم الثاني. دون الأول. وإن كان 
الأول عقدأ لزم الأول دون الثاني(" . وبه قال المرني”» . 

وقال مالك : يُوْخَدُ بالسرّ إن كان قد شهدوا على ذلك عدولٌ". 

وقال الكوف وأبو يوسفٌ: المهرٌ هو الأول والسمعة باطلة©. 


وقال ابنٌ أبي ليل“ وأحمدٌة: المهرٌ مهر العلانيّة. إلآ أن تقوم بيّنة أن 


0 لاس 


(945) واختلفوا ني الرجل يتزوجٌ المرأة على دراهم معلومة 
فتقبضها المرأة. وتشتري بها جهازاًء أو طيباً. ثم يطلقها قبل الدخول بها. 


ففي قول الشافعي والكوفي وابن أبي ليل: يرجمٌ عليها بنصفٍ المهرٍ ولا 


ما أشترت©. 


وقال مالك والأوزاعى : تردُ إليه نصف الجهاز ونصف الطيب©. 


. 778/7 ومغنى المحتاج‎ 717/١5 انظر: الأم 7 والمجموع شرح المذهب.‎ )١( 

؟) انظر: مختصر المزنيٍ بهامش الأم 70/5 وروضة الطاليين 774/17 . 

(*) انظر: المدونة 7791/5. 

(5) انظر: المبسوط 81/0. 

(5) انظر: المبسوط 87/05 إذ ذكر قول ابن أبي ليلى. كما ذكره الشافعي في الأم /554/1). كتاب 
اختلاف العراقيين. ظ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 78/5. وقال: هذا ظاهر قول أحمد رضى الله عنه في رواية 
الأثرم . وحاشية الروض المربع 887/5 إلا أنه قال: أخذ بالزائد مطلقاً. إل أن صاحب 
الحاشية. قال: فالمهرٌ على ما عقداه قال: أحمد. نفي بما وعدته وجوباً. 

09 انظر: الأم ١1١/177‏ والمجموع شرح المهذب ."00/١5‏ 

(8) انظر: الأشراف لابن المنذر المجلد الثاني رقم اللوحة/7١.‏ وانظر: القوانين الفقهية لابن 


كه 


قال: مالك فإن كانت اشتر ت مما لا يُبتاعٌ في حال. العرس. فليسٌ عليه 
أن يأخدّ نصف ما اشترت. ولكن يرجع عليها بنصفٍ الصداقٍ الذي 
أعطاها”". 


570١‏ 6) واختلفوا في الرجل. عدن المرأة . فامتنعت أن تشتري به 
شيئا من الجهاز. فمي قول الشافعي والثوري والكوثي : لا تجيرٌ المرأة على شراءٍ 
مالآ تريدٌ شراؤه: .والمهر ها 'تفعل نبهاما شاءت. 

وحكى عن مالك: أنْهُ قال: ليس لها أن تقضي به ديتهاء ولا أن تنفق منه 
في غير ما يصلحها لعرسها. إلا أن يكونّ الصداق كثيراً. فتَنفْقٌ منه شيئاً 


2 


يسيرا. وتقفى :نامرع دينيا شيعا سير من الهو اكد 

(844) واختلفوا في المرأةٍ هب صداقها من زوجها فيطلقها قبل 
الدخول مهأ . فقال مالك وأحمد لا يرجع عليها بشى ءِ قبضه. أو لم يقبضه©. 
وقال الكوني: إن لم يكن قبضهُ. فليس بواحدٍ منهم| على صاحبهٍ شيءٌ. وإن كان 
قَبِضْتَهُ . ثم وهبتهُ له فطلقها قبل الدخول. 

رجمَ عليها بنصف المهر". وللشافعيّ فيها قولان: أحدهما: كقول. 
مالك . والثان يرجع عليها بنصقه . قبْضتهُ أو لم تقيضة. إذا وهبت منه جميعة. 
وطلقها قبل الدخول ” . 

(59ه) واتطلتحود ايارسل يتزوح امرأتين على مهرٍ ديقع 


جُجزي/57١‏ والمدونة الكبرى 178/57. 

. ١71/7 انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: الأم ٠١١/5‏ والأشراف لابن المنذر/ المجلد الثاني رقم اللوحة/ ١‏ . 

95) انظر: المدونة الكبرى ١171/7‏ . 

(؟) انظر: الكاني لابن عبد البر 50/8/57 والمغني لابن قدامة 7/57 وكشاف القناع 157/0 . 
(5) انظر: المبسوط 55/5 وشرح فتح القدير 7170/7. 

.”1١57/17/ انظر: مختصر المزني بهامش. الأم 75/5 وروضة الطالبين‎ )١( 
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فقال الكوفي المهرٌ بيبا على قدرٍ مهر المثل. كل واحدةٍ منها. فإن كانت أحديه) 
في عدة. أو لما رفح أو نكاح انك فإن الألف كله للتي نكاحها صحيح . ولا 
شىء للأخرى إذا لم يدحل 0 

وقال أبو يوسف: الألفٌ بينها على قدر مهورهما"». وقال: أبو ثور في 
المسئلة الأولى الألفُ بينهها نصفين©. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنْ الألف 
مقسومُ على قدر المهرينٍ في المسئلتين جميعاً. ولا يكون لمن نكاحها فاسدٌ منه ‏ 
شىءٌ إذا لى يدخل بها. والقولٌ الثاني: أنْ المهر فاسدٌ ولكل واحدةٍ منهم في 
المسئلة الأول مهر مثلها. وفي الثانية التي يصح نكاخها مهر مثلها ولا شىء 
للأخرى إذا لم يدخل مها“ . 

(060) واختلفوافي الرجل يزوج أمَنَهُ . فقال الشافعيٌ الصَّداقٌ 
لسيّدها». وهو قياس قول الكوني. 

وقال مالك : الصّداقٌ لأمته. إلآ أن ينزعهٌ السيدٌ منها". 


)68١(‏ واختلفوا في الرجل ينكحٌ ذات محرم وهولا يعلم. ويدخل 
بها. ثم يعلمُ ذلك. فقال الشافعئٌ ومالك والأوزاعيٌ يفرق بينهماء ولما عليه 
مهر مثلها © 

وقال الكوف: لها الأقلل من صداق مثلهاء أو المسمّى لماا©. 


.97/0 انظر: المبمسوط‎ )١١ 

؟) انظر: المبسوط 98/0 كى)| نقل أن هذا القول لمحمد بالإضافة إلى أبي يوسف . 
(0) لم أقف عليه في فقه الإمام أبي ثور ولا في المصادر التي رجعت اليها. 

. 15 انظر: الأم 06 وبمختصر المزني بهامش الأم‎ ):5١ 

(5) انظر: زاد المحتاج بشرح المنباج 7370/7 . 

(1) انظر: الكاني لابن عبد الير105/7ه. 

90) انظر: الأشراف لابن المنذر المجلد الثاني/ رقم اللوحة .١9‏ 

(4) انظر: الأشراف لابن المنذر/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة .١9‏ 
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(؟6065) واتفق ق الشافعي ومالك والكوفي في الرجل, يتزوج اعراة 
وأهدى ها وأكرمها. ثم طلقها قبل الفخوق مدا إل الأياعن عا اعد لا 
' وأكرمها شيئاً”©. فإن اختلفا فيا بعت به إليها فقالت المرأة كرامة. وقال الزوجٌ 
بل قضاءً من المهر ففي قول الشافعيّ ؛ القولٌ قولهُ مع يِميّنهِ. فإذا حلف نُظِرٌ: 
فإن كان الشيءٌ قائأ رَدنَهُ وقبضت مهرها. وإن كان تالفاً فعليها قِيمبَهُ5. 

وكال ابوسحديقة : القول فول الزيج, مع بمينه إل الطعام الذي يؤكل . فإن 
القول قوله| مع يمينها9". 


(87ه6) واختلفوا في الرجل ينكمٌ المرأة على أنه إن جاء بمهرها إلى 
يوم كذا وكذا. وإلآً فلا نكاح بينها. فقال الثوريٌ وأحمد وإسحاق. النكاحٌ 
ثابت» والشرط باطلٌ"'. وهو يشبه مذهب الشافعىّ . وللما مهرٌ مثلها في ذلك . 
وكره مالك أبن نش ذلك, وم قرة شيئاً. وإن حدث بينبى| الموت فله توارث 


بينب| عنده2 , 


./ 6 والكاني لابن عبد البر 0615/7 والأم‎ 4١٠/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
. 741/7 (؟) انظر: الأم 51/5 ومغني المحتاج‎ 

0) انظر: شرح فتح القدير 700/7 وتبيين الحقائق .١168/7‏ 

(5) انظر: كشاف القناع .١59/0‏ 

(6) انظر: الكاني لابن عبد البر007/17. 


1 


[5/,] كتات الحدود<() 


00 اتة تفقوا على أن لمر ءَ لا يكون بعقدٍ النكاح, الصحيح محصنا 


(686) وأجمعوا على أن الحر المسلمٌ البالغ إذا تزوجَ رّة مسلمة 


بالغة تزويجا صحيحاء ودخل بها ووطئها في الفرج إنبما محصنانٍ” . 


(665) واختلفوا فيا يلزمها إذا زنيًا بعد ذلك. فقال الشافعي 


ومالك والأوزاعي والثورى والكوفي وأصحابه : يرجمان, 9 يجُلدانٍ” . وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب”). 


)غ0( 


ف 


(2 


(0 


الحدود: : جمع حد. . والحد لْغة: المنع . 

واضظلاحاء عتزية مقدرة وجيت حنا له تعال انظر» التعريقات للجرحاق / 11 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم 157/0 والمبسوط 54/9 والكافي لابن عبد البر ٠١58/5‏ 
والمحرر في الفقة ١57/5‏ والمحلى .37754/75١‏ إذ ذكر ذلك عن الثوري وغيره. 

انظر: المجموع شرح المهذب 8/٠١‏ والمبسوط 564/94 وفقه الإمام الأوزاعي 7١7/7‏ والكافي 
لا عبد ال 1 

انظر: المحلى لابن حزم د قال عن نافع عن ابن عمر قال ان عمر رجم وم يجلد. 
وانظر: شرح معاني الآثار ١51/7‏ . 


5خ 


وقال إسحاق بن راهويّة": يجلدانٍ ثم يرجمانٍ”. وروي ذلك عن 


علي بن أبي طالب" . 


لا: فقال الشافعي ومالك 0 والكوة” 0 لا 0 به حصنا . 
وقال أبو ثور هوابه حصن يلزمه الرجم إذا زنا». وكذلك المرأة عندهم . 


(606) واختلفوا في الذَّمِيّةِ والأمة يصن زوجها لحر إذا دخل بها أمْ 


لا. فقال الشافعي ومالك : الذّمِيَة والأمة الزوجة حصن كل واحدة منهى) زوجها 


المسلم الجر . 


وقال الثوريٌ والكوفٌ وأصحابَةُ: لا يُحصنانه©. وكذلك الخرّة المسلمة 


يخْصِما زوجها العبدٌ إذا دخل بها عند الشافعيٌ ومالكِ©. ولا يُخْصِتا عند 
الكوفي وأصحابه©. وكذلك الس حصن زوجها الحر البالغ عند الشافعي 


)غ0( 
ف 
2( 


4 


(05) 
(00 
(0 


000( 
ف 


سبق أن ترجم له. 

انظر: المغني لابن قدامة 4// .١5١‏ 

انظر: المحلى لابن حزم 775/1١‏ إذ قال: عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. فقال أجلدها بكتاب الله 
وأرجمها بقول رسول الله يكِ. وروى هذه الرواية الإمام الطحاوي ني شرح معاني الآثار 
0/1 . 

انظر: مختصر المزني بهامش الأم 0 و«و«المبسوط 55/9 والكاني لابن عبد البر ٠١59/5‏ 
وفقه الإمام الأوزاعي "١0/17‏ إلا أنه قال عنه خلاف هذا القول إذ قال الأحصان يحصل 
بالوطىء من البالغ في نكاح صحيح أو فاسد. نقل عنه هذا القول ابن قدامة في المغني 
4 ولأشراف لابن المنذر/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 4؟. 

انظر: فقه الامام أبي ور/ 60:9. 

أنظر: مختصر المزني بهامش الأم ١7/0‏ والكافي لابن عبد البر ..1١59/5‏ 

أنظر: المبسوط 9/9" والمغني لابن قدامة 157/4 إذ أورد قول الثوري في هذه المسألة. 
وأنظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي/ ١794‏ . 

أنظر: الكافي لابن عبد البر ومختصر المزني مبامش الأم 55/0 . 

أنظر: المبسوط 74/9 واختلاف الفقهاء للطحاوي/ ١74‏ . 


مع 


ومالكِ". ولا يحصئّهُ عند الكو وأصحابه. وإن كانت مما يجام مثلها"». فإن 
كان الزوجٌ غير بالغ . والمرأة بالغةَ حصنها عند الشافعي إذا كان يجامعٌ مثله©. 

وقال مالك والكوفي : لا يخُصئهبا» . فإن كان الزوجانٍ تملوكين ل يخْصِنُ 
واحدٌ منهها صاحيه وإن أعيقًا إلا بوطىءٍ بعد العتق في قول الشافعي ومالك 
والكوفي وأصحابه©. 


وقال الأوزاعي : لا رجم على واحدٍ منهما إذا زنا. 5005707 
عِتقِهما إذا كان عقدٌ نكاجهم في الرق. . فإن تفرقا بطلاقٍ أو غيرهٍ من وجوه 
الفراق. ثم تزوجها بنكاح صحيحٍ جديد. ووطتئها فمن زنا منها بعد ذلك 
فعليهِ الرجه” . 


(669) واختلفوا في وجوب حضرر الإمام الرجم . فقال الشافعي 
إن شاءَ حضر. وإن شاءً ل يحضر". وقال أحمد بن حنبل شبهُ الاعترافٍ أن 

وقال الكوفي: إن قامت البيّنة بزناها رجمت البيّنة© ثم رجم الناس. وإن 
باقرار منه رجم الإمام أولاً ثم رجم الناس”". 


. ١١59/57 أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 6 والكاني لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أنظر: المبسوط 5١/9‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي/ ١79‏ . 

(0) أنظر: المجموع شرح المهذب .1/7١‏ 

(8) أنظر: المبسوط 5١/94‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي/ ١4‏ والكاني لابن عبد البر .٠١59/57‏ 
09) أنظر: المجموع شرح المهذب 4/7١‏ والمسوط 84 والكافي لابن عبد البر .٠١597/57‏ 
(6) أنظر: فقه الامام الأوزاعي 7" . 

0) أنظر: الأم ١1١4/7‏ ومختصر المزني مبامش الأم ١177/٠‏ . 

(8) أنظر: المغني لابن قدامة ١7٠١/4‏ . 

(9) يريد بذلك الشهود الذين شهدوا على الزنا. 

.١5/0 وشرح فتح القدير‎ 0١/9 أنظر: المبسوط‎ )٠١( 


1) 


(6>0) وأجمعوا أنَّ الحامل من زنا لا تُجْلدُ ولا ترجمٌ  .©‏ 

. واختلفوا في الوقت الذي ترجم فيه بعد وضع الحمل‎ )071١( 
فمذهب الشافعيٌ : في ذلك أن لا يقام عليها الحد بعد الوضع في حر شديد أو‎ 
برد مفرط. أو ني حالةٍ الغالب منها التلفٌ. إلا أن تكون محصنة. فترجم في‎ 
هذه الأحوال كلها" . ظ‎ 

وقال أحمد واسحاق تترك حتى تضع وترضمٌ حَولينَ©. 

وقال الكوفي: تُحبِسٌ حت تلد©. . . من نفاسِهًا. ثم أقيم عليها. فإن 
كانت محصنة رجمت حين تضم ©. 

605) واختلفوا في عدد الأقرار الموجب لحندٍ الزنا. فقال مالك 
والشافعيّ إذا أخر مرةً واحدةً. وجب عليه به الحزٌ". 


وقال الكوفي: لا يجب عليه الحدٌ حتى يُقِرَّ أربع مرات في أربع 
حدٌ. وإن كان في مقام واحد©. 


والثوري برجوعه ويمضى عليه الجزّه 


. 11/١/57 والمبسوط 77/4 والمغني لابن قدامة‎ 1777/٠0 أنظر: مختصر المزني بهامش الأم‎ )١١ 

(؟) أنظر: شرح السنة للبغوي 5947/٠١‏ ومختصر المزني بهامش الأم 157/6 . 

() أنظر: كشاف القناع 1/1 والمغني لابن قدامة 111١/4‏ . 

(4) في المخطوط : الكلمة غير مقروءة. 

(5) أنظر: المبسوط 4//ا وشرح فتح القدير 59/0 . 

(1) أنظر: الأم ١7١/5‏ ومختصر المزني بهامش الأم 57/0 والكاني لابن عبد البر 57 .٠١58/‏ 

0 أنظر: المبسوط 41/4 وشرح فتح القدير 8/0. 

(8) أنظر: المبسوط .41١/9‏ 

(9) أنظر: مختصر المزنيٍ بهامش الأم 6 إلا أنه قال: خلاف ما عليه قول المؤلف إذ قال: - 


21/6 


(6515) واختلفوا ف ذلك عن مالك. فحكى القعْنيّ”' عنه 


قال: إذا اعترف. ثم قال: لم أفعل. قُبِلَ ذلك من ولا يحَدُ. 


وقال ابِنُ عبد الحكم. قال مالك: إذا اعترفٌ بغير محنةٍ لم يُقبل 


م لب 
رجوعه”" . 


(955) واختلفوا في المرجُوم إذا هربٌ: فقال أحمد إذا هرب ترِك0. 


ةٌّ 7 د 5 0 ١‏ 
وقال الكوفي: إذا ور وأخذوه في فوره. قم عليه الحلٌ 


الباقي . وان أحذوه بعل أيام 00 ِقَم عليه بقيته© , ومذهب الشافعي ف ذلك 
أن ينظر. فإن كان عن إقرارٍ ترك . وإن كان عن بِينةٍ أخل©. 


(85) واختلفوا في إقامةٍ الحد بعد حين من الزمانٍ. فقال: مالك 


والأوزاعي والشافعي . يُقَامُ عليه ذلكٌ©. 


0غ( 


(00 


(0 
(5 
(5) 


"00 


(0 


ومتى ما رجع ترك وقع به بعض أو لم يقع . وانظر شرح السنة للبغوي 581/٠١١‏ ولمغني لابن 
قدامة ١197/4‏ إذ ذكر قول الثوري إلا أنه نسب اليه القول بعدم إعادته لاقامة الحد عليه إذ 
قال: فإن رجع عن اقراره اورت كت عنه» ونسب ذلك للشافعي أشنا وشرح السنة 
للبغوي ٠‏ إذ ورد فيه قول الثوري وهو أنه لا يعاد لاقامة الحد عليه. إذ قال: وسقط 
عنه ما بقي وأنظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي/ ”*: إذ قال عن الثوري والشافعي يقبل 
رجوعه عن الاقرار عندهما . 

عبد الله بن مسلمة بن قعغنب الأمام. الثبت. القدوة. شيخ الإسلام. أبو عبد الرحمن 
الحارئي, القعبني, المدني» نزيل البصرة. ثم مكة. ثقة. حجة, اختلف إلى مالك ثلاثين 
سنة. مات سنة 715١‏ ه. أنظر: سير أعلام النبلاء 761/٠١‏ . 

أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين, الفقيه. الحافظ, الحجة. أفضت إليه الرئاسة 
بمصر بعد أشهب. روى عن مالك الرطاتو هه 14 ه. أنظر: شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية/ 694. 

أنظر: الكاني لابن عبد البر .٠١ 1/١/١‏ 

أنظر: كشاف القناع 850/5 والمغني لابن قدامة 191/4 . 

أنظر: المبسوط 54/9 وشرح فتح القدير 17/5. 

أنظر: المجموع شرح المهذب .5!/7١‏ 

أنظر: مغني المحتاج 4 والكانفي لابن عبد البر ٠١77”/7‏ وفقه اللإمام الأوزاعي - 


كمع 


ةَ ا" 1 ه 1-0 .ات 0 6 
وقال الكو : إدا سهد الشهود على رفى كديم أخخذه بشهادتهم . وم أحذه 
إذا أقرَ بز قديم خلا به وإن شهدوا عليه بسرقةٍ أو شرب خمر بعد حين لم 
ّ 7ر ى 0 2 #8 5 1 . “ 2 
يقطع, ولم يحد. وضمن السرقة. ولو أقر بسرقة بعد حين. قطع. ولوأقر 
بشرب حمر بعد حين لم يحل" . وبة قال: أبو يوسف". وقال محمد بن الحسن 

يقطع" . 

(655) واختلفوا في حدودٍ نجمع على الرجل فيها القتل. فقال 
٠ 22 9‏ 2 72 15 3 0 7 2 
مالكُ: يأتي على كُلّها القتلّ. إلا حد الفَرْيَةِ. فإنها ثابتة عليه يُوْحَذْ به قبل 

القتل 29. ظ 
وقال الشافعئ إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل . بدىء بحدٍ 

القذف ثانين. ثم حبس . فإذا برأ. جلده د في الزن مائة جلدة . ثم 

يحجبَسُ. فإذا برأ جِلْدَهُ قطعتٍ يده اليمنى ورجله اليسرى. لقطع الطريق. 

فكانت يله اليمى للسرقة. وقطع الطريق معا. ثم قل قودا . فإن مات في الحد 

الأول . سقطت عنه الحدود كلها. وف مَالِهِ دية النفس ©. 
وقال الكوفي : إذا أقر بالزنى أربع مرات» وأقرٌ بالسرقة وشرب الخمرٍ 

والقذفٍ. وفقؤعين. بُدِأ فأقتصٌ من العين. فإذا برأ أخرجَهُ من الحبس . ثم 

.”7 1/7 - 

.51/0 أنظر: المبسوط 59/4 إلا أنه قال: ترد الشهادة ولا يؤخذ بها. وشرح فتح القدير‎ )١( 
قال رد الشهادة في الحدود وقبول الاقرار بما سوى الشرب. وما جاء في المصدرين خلاف ما‎ 
إذ قال: قال أصحابنا في شهود‎ ١١7” ذهب إليه المؤلف. وأنظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي/‎ 
. بعد حين أخذته إلا بالشرب. وقال محمد يؤخذ بالشرب‎ 

) أنظر: شرح فتح القدير 501/6. 

إفة أنظر: .شرح فتح القدير 517/6. 


(85) أنظر: المدونة الكبرى. 86/85" والقوانين الفقهية/ 711 . 
)2( أنظر: المجموع شرح المهذب ١١١/7١‏ ومغني المحتاج ١185/5‏ . 


ينك 


ع . 7 .7 لي 2 5 0 5 
يحدٌ للقذفٍ. ثم حبس . فإذا برأ اقيم عليه الحدود. حداً بعد حَدٌ. وججِل حد 
الخمر أخرها”. 


(874) واختلفوا في إقرارٍ الأخعرس بالزنى بإشارةٍء أو كتاب . 
فمذهبٌ الشافعيٌ أن إقرارهُ مقبول بذلك9©. ظ 

وقال الكوفي: لا يُؤاخَدٌ به. لأنه لا يتكل". ظ 

(679) واختلفوا في الرجل يُقِرٌ أنه زنى بهذه المرأةٍ بعيتها وتقول المرأة 


ما زنى بي» ولكنه تزوجني. أو تقول: لا أغغرفهُ. ففي قول الشافعي وأبي ثور 
' على الرجل الحد بإقرارو». ظ 


0 2 ا مه ع 2 
وقال الكرفي وحمل يحل ولا مهر لها . وقال أبو يوسف بيدرا عنه الحدى 


ويلزم لها المهر إذا قالت©. . 


عليها”". وبحدٌٍ. فروي عن عل بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: 


7 بي ع # 2 ع 2 
«يضرب الرجل قياما والنساءٌ قعودام»"”. 


)1غ( 
ف 
2( 
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0) 
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أنظر: المبسوط ٠١١/9‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي/ .١60‏ 

أنظر: مغني المحتاج ١6١/5‏ . 

أنظر: المبسوط 48/9. 

أنظر: مغني المحتاج ١6١/5‏ وقال أنه يقر بالزنى. وقاذف لما فيلزمه حد الزنى وحذف 
القذف. 

أنظر: المبسوط 55/4 إلا أنه قال: لم يحد الرجل في قول أبي حنيفة, ويحد عند أبي يوسف 
ومحمد. وبذلك قول محمد موافق لقول أبي يوسف. وليس لقول أبي حنيفة . كما لم يتطرق 


ذكره. وزاد عليه ذكر المهر. وأنظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي/ ١67‏ إذ قال لاحد عليه. 
وقال انو يوقت وكينة: الكاففن د 

بياض . ْ 

أنظر: مصنف بن أبي شيبة - كتاب الحدود  ١58/٠١‏ إلا أنه روى أن عليا ضرب رجلا وهو 
قاعد. وهذا معنا خلاف ما أورده المؤلف عن الإمام علي رضي الله عنه. ظ 


4 


)61١(‏ واختلفوا في الضرب على الأعضاءٍ. فروي عن عمر وعلي 
وابن مسعود أن يعطى كل عضو حقه .خلا الوجه والرأس والفرج©. 


وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. ولا يُضربٌ الوجه. ولا الفرج©. 


)61/١(‏ واختلفوا في وُجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني. فقال 
مالك والشافعي. والثورئ ا : أبي ليلى وأحمد و [ تناف : يجِلَرُ مائة ة جلدة . 


ويغرب عام" . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعشمان وعلي”. قول الكوفي 
يجُلَدُ ولا ينفى© . 
واختلف من أوجب النفي على الزاني . في نفي العبيد والإماءِ. إذا زنوا. 
فقال 7 :فالك وأعقل وإسيحاق : لا نفي على المملولك. وقال في موضع آخر يُنفى 
نصفتُ سنة"©. وحكى أبو ثور عنه أنه قال يُنفى كما يُنفى الحره". 
(61) واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني. 
فقال الشافعيّ : يُغرب عاماً عن بلدو©. 


./7/9 أنظر: المبسوط‎ )١( 

() أنظر: المبسوط 77/4. وقال كان قوله الأول أنه لا يضرب. إلآ أنه رجع عنه وقال يضرب 
الرأس ضربة واحدة. وأنظر: الأم .11١9/5‏ 

) أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 17/0 والمغني لابن قدامة ١54/4‏ إذ ذكر أقوال جميع 
العلماء الوارد ذكرهم عند المؤلف. وأنظر: شرح الزرقاني على الموطا ‏ كتاب الحدود ‏ 
5 . 

(9) أنظر: شرح الزرقاني على الموطأ كتاب الحدود ١57/85‏ وإرواء الغليل ‏ باب الزق  -‏ 
١ 4‏ . 

(5) أنظر: المبسوط 51/9 . 

(9) أنظر: شرح الزرقاني على الموطأ ‏ كتاب الحدود ١54/15‏ ومنار 90000 الدليل 
*/07. 

20 أنظر: فقه الإمام أبي ثور/ ١8‏ وزاد المحتاج بشرح المنهاج 7١7/5‏ . 

دم أنظر: مختصر المزنى بهامش الأم 157/6 . 


6) 


وقال مالك يُعْربُ عاماً إلى بلدٍ يحبسٌ فيه لثلا يرجم إلى البلد الذي نفي 


منه 20 


وقال أحمد في رواية©. . . عنه أنه قال ينفى الرجل والمرأة إلى قدر ما 
تقصر فيه الصلاة©. وحكى لا يفيه من عملِه إلى غير 
عمله” . 


دعوه9) ل أو 7 من ذلك 


(61) واختلفوا في الذي يجب على من عمل عمل قوم لوطٍ. 


5 2 5 , 
فقال الأوزاعى وعثمان البتي . وأبو يوسف وحمدكد.». وأبو ثورء ل حد 
ا" وهو الصحيح من مذهب الشافعية” . ْ 


00 / والقوانين الفقهية‎ ٠ 1/8/7 أنظر: الكافي لابن عبد الب‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل . 

5) انظر: كشاف القناع 48/5 والمغني لابن قدامة .1١58/4‏ 

(4) أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم , فقيه» حافظ وأحد رواة المسائل عن امام أمد بن 
حنبل. أنظر: تاريخ بغداد ١١١/5‏ وطبقات الحنابلة .57/1١‏ 

(5) أنظر: المغني لابن قدامة 119/4. 

(7) هكذا مكتوبة في المخطوطة وحاولت أن أجد هذا في المصادر التى ذكرت المسافة فلم أجده فيها 
ولعله يريد المسافة التي تُستجاب فيها دعوة الداعي لأخيه على وليمة أو مناسبة . 

90) أنظر: فقه الإمام أبي ثور/ 20.97١4‏ 

(8) أنظر: المجموع شرح المهذب 50/7١‏ والمبسوط 77/9 وفقه الإمام أبي ثور/ 7٠١‏ إلا أنه قال 
حد اللواطة الرجم محصناً كان أو غير محصّن. وفقه الإمام الأوزاعي "١5/1‏ وني رواية 
أخرى عنه أن عقوبته الرجم محصناً كان أو غيره والأشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 
4 . 

(9) أنظر: مغني المحتاج ١554/5‏ إذ قال وعليه الحد على المذهب فيرجم المحصن ويجلد غيره 
ويُضرب. ثم قال وفي قول يقتل محصناً كان أو غيره لحديث «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصحح الحاكم اسناده . 
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وقال الكوني: يعزرٌ ويُستودحٌ السجن حتى يتوبٌ”" 
4 1 و كه : 

وقال جابر بن زيل9) والشعبي ومالك واسحاق: يرجم الحصن أو 
واي وي ري أنه قال في الرجل وجدّ في بعض, 

حي الغرب يُنكح كما تنكح المرأة. وقامت عليه بذلك بينة. فكان أَشدَهُم 
به ل مو حلاين لي طالب فقال: إنّ هذا َنْب لم ُعص به أَمةٌ من 
الأمم . إل هؤاعد : فصنم الله بها ما قد عَلِمْتم. أرى أن نَحَرَّقَهُ بالنار©. 
فأجمع أصحابٌ رسول الله يكل على أن محَرقَوه بالنار 00 

فكتب أبو بكر إلى خالدٍ بن الوليد"© أن أحرقة بالنار». 


ثم حَرّقَهم ابن الزبير في امارته. ثم حرّقَهُم هارونَ بن عبد الملكِ0”" 
وروي عن عل بن أبي طالب عليه السلام , وابن عباسٍ من طريق آخر. ابا 
قالا يُرْجَه". وعن أبي نضرة”"قال: سُيْلَ ابنُ عباس مَاحدٌ اللوطي؟ قال يُنظِرٌ 


)١١‏ أنظر: المبسوط 9////,. ظ 

(؟) جابر بن زيد. أبو الشعثاء الأزدي, ثم الجوني. البصري. مشهور بكنيته» ثقةء فقيه.» من 
الثالثة مات سنة ثلاث وتسعين. ويقال ثلاث ومائة. أنظر: التقريب/ ١75‏ . 

() أنظر:. الاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ ومعالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن أبي 
داود 777/57 إذ ذكر قول الشعبي واسحاق ومالك. واختلاف الفقهاء للطحاوي/ .١58‏ 

(5) أنظر: المبسوط 78/4 ونيل الأوطار ‏ كتاب الحدود ‏ 1117/1 . 

,:( 9 نيل الأوطار ‏ كتاب الحدود  ١١7/17‏ والاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 704 . 

00( بن الوليد بن المغيره بن عبد الله بن عمر بن ممحزوم المخزومي. سيف الله يكنى أبا 
00 من كبار الصحابة. وكان اسلامه بين الحديبية والفتح وكان أميراً على قتال أهل الردة 
وغيرها من الفتوح الى أن مات سنة احدى - أو اثنتين وعشرين. أنظر: التقريب / ١‏ . 

60 أنظر: نيل الأوطار ‏ كتاب الحدود  .١١17/17‏ 

(4) لم أقف على ترجمته. 

(9) أنظر: نيل الأمطار ‏ كتاب الحدود - ١١17/10‏ والاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 7058 . 

)1١(‏ أنظر: نيل الأوطار ‏ كتاب الحدود ‏ 17/1 إلا أنه لم يذكر قول الإمام علي رضي الله عنه. إنما 
ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه . 

(11) أبونضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العَوْفِء البصري. مشهور بكنيته. ثقة. من- 
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أعلى بنِيانٍ في القرية فيرمى به منه منكساً. ثم يُتبٌ الحجارة”". 


(01/5) : واختلفوا فيها يجب على من أى بهيمة» فيروى عن ابن عباس 
وأبي هريرة: أنه قالا: قال: سول اله ئِهِ ومن وقع على مهيمةٍ فاقتلوه وأقتلوها 
معهة) وإلى ظاهره ذهب امكدان ان زاهويه . فقال: الذي يَعَمَدُ ذلك وهو عالم 
بما جاء عن رسول لله بك في ذلك فعليه القتل. فآن درأ عنه الإمامٌ القتل فلا 
ينبغي أن يذرأ عنه جلد مائة. وقال في موضصعٍ آخر يؤدب أدبا شديد]”©. 

وكا ظائفة برج إن كان ناجول أن كان يكرا“ وروى الشف عق 
الحسن البصري©. وهو أحد قولي الشافعيّ والقول الثاني: أن فيه التعزير. 
وقدقيل على مذهبه فيه قولٌ آخر ثالث أن عليه القتل©. 


وقان الا عله مانا خضي 1 مي 6 

ِ- الثالئة» مات سنة ٠١8‏ ه. أنظر: التقريب/0577. 

./4/9 أنظر: المبسوط‎ )١( 

(0؟) أنظر: نيل الأوطار ‏ كتاب الحدود  ١١8/1١‏ وقد رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن 
ابن عباس. وقد روى حديثاً آخر عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس . أنه قال: من أتى 
بهيمة فلا حَدَ عليه. وذكر أنه أصح . وقال الشوكاني: عن الترمذي وهذا أصح من الحديث 
الأول. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الإمام البغوي في 
شرح السنئة "6١/٠١‏ بأن الحديث الثاني أصح من الأول. 

(5) أنظر: شرح السنة للبغوي ‏ كتاب الحدود  7٠١/٠١‏ والاشراف/ المجلد الشاني/ رقم 
اللوحة/ 708 . 

(5) أنظر: شرح السنة للبغوي ‏ كتاب الحدود  7٠١/٠١‏ والمحلى لابن حزم .7"85/١١‏ 
والاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/708. 

(5) أنظر: المجموع شرح المهذب 79/7١‏ وشرح السنة للبغوي كتاب الحدود  5٠١/١٠١١‏ إلا 
أنه لم يذكر القول الثالث وكذا صاحب الاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/5108 . 

(7) الزبير بن عبد الله بن سليمان بن عاصم بن المنذر بن الزبيربن العوام توفي بعد الثلثائة. وله من 
الكتب مختصر الفقه وكتاب الجامع في الفقه وكتاب الفرائض, انظر الفهرست لابن النديم 
/1. 

09 أنظر: المحلى 5817/١١‏ إلا أنه عبر عن ذلك بقوله : قالت طائفة عليه أدنى الحدين أحصن أو 
لم حصن . بينا صرح بهذا القول ابن المنذر في الأشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 708 . 
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وقال عطاء والنخعي " : عليه التعزيرا 6 :وهو فول مالك والثوري وأحمد 
والكوف وأصحابه© . 

(61/5) واتفقوا على أن على من شَرِبَ الخمرَ. الحذٌ سكر منها أو م 
يسكر © . 

(617) واختلفوا في وجوبه على من شرب قليل المسكر ولم يسكر. 
فقال: مالك والأوزاعيّ والشافعئٌ وأحمد وأبوثور. عليه الحد. وإن لم يسكر 
منه22 , وروي ذلك عن عمر بن عبد العزي” »وعروة , بن الزبير”" وفتادة” . 


وقال عطاءٌ: لا يُضْربٌ في شىءٍ من الشرب الحد حتى يَسْكَرٌ إلا الخمر" . 
وبه قال : الكوفي وأصحابهة” ‏ 


1( ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي . أبو عمران. الكوفي. الفقيه. ثقة. إلا أنه 
يرسل كثيراً مات سنة 945 ه. انظر؛ الكاشف للذهبي 45/١‏ والتقريب 557/١‏ . 

)4 أنظر: الآشراف/ المجد الثاني / رقم اللوحة/68؟ وشرح سنة للبغوي ‏ كتاب الحدود ‏ 
٠‏ ولم أقف على قول النخعي في موسوعة فقه الدخعي . 

5) أنظر: المبسوط ٠١7/4‏ وشرح السنة للبغوي ‏ كتاب الحدود  7١١/٠١‏ إذ ذكر قول الثوري 
وبقية القائلين بهذا القول. والمدونة الكبرى 78/4 وكشاف القناع ٠١/5‏ والاشراف/ 
المجد الثاني/ رقم اللوحة/08؟. 

(4) أنظر: المجموع شرح المهذب ١١7/٠١‏ وشرح فتح القدير 5/65/. 

() أنظر: المجموع شرح المهذب ١١7/7١‏ وفقه الإمام أبي ثور/47/ وفقه الإمام الأوزاعي 
7 والمدونة الكبرى 5٠١/5‏ ومنار السبيل 7 /717/8. 

[(© أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. توفي سنة ٠١١‏ ه. أنظر: طبقات 
الشيرازي /514. ظ 

(60) سبقت ت رحمته . 

(8) أنظر: المغني لابن قدامة 7١5/4‏ إذ ذكر ذلك عنهم, وكذا ذكر ذلك ابن المنذر في الاشراف/ 
المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 559» وتذكرة الحفاظ .717/1١‏ 

(9) أنظر: المغني 0 قدامة ٠57/4‏ ذكره بقوله. وقالت طائفة لا يحد إلا أن يسكر. وقاله ابن 
المنذر بقوله وفيه قول ثاني وذكره. أنظر: الاشراف/ المجلد الثاني / رقم اللوحة/ 759 . 

.8١/6 أنظر: شرح فتح القدير‎ )٠١( 


يلد 


وقال ابن أبي ليلى والنخعى : لا يجلد السكران من النبيذ الحدٌ©. 

(61/90) واختلفوا في حدّ السكر الذي يلزمم صاحبة اسم السكرانٍ. 
فقال: مالك إذا تغير عن طباعهٍ التي هو عليها. 

وقال عبيدٌ الله بن الحسن: حدٌ السكر ذهات الحياءِ" . 

وقال الثوريٌ : اختلاط عَعَلِه فَيُسْتَقرًا. فإن أقام القراءة لم يحلدٌ. وإن 
أخلط القراءة» أو الكلام الذي يعرفة الناس جلد. 

وقال أَبُو ثور تغيرَهُ عا كان عليه"». وقال الكوف السكر الذي ببُ على 
صاحبه الحدٌ أن لا يعرف الرجل من المرأق,» وحكى عنه أنه قال: هو أن لا 
يعرف قليلا ولا كثيرً©. 

فقال انو توستفت» لأ اود كرا إل وهو دير قت نينا , بوذا كان العالث 
عليه اختلاط العقل . واستقرىء سورة فلم يُقِمُها. وجب عليه الحذٌ". 

قال ابن سريج تخريجاً على مذهب الشافعىّ : السكرٌ الذى يجب به الحدٌ 
أن يُوقعّ في البدنٍ طرباً. وتغير من حالةٍ الشارب حالاً . 


.755/4 أنظر: موسوعة فقه ابراهيم النخعي 57/17 والمغني لابن قدامة‎ )١( 

؟) أنظر: الاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/7197 . 

0) أنظر: الاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 719 . 

(4:) أنظر: اختلاف العلماء للمروزي/ ١55‏ والاشراف/ المجلد الثاني/ 7519 . 

(5) لم أقف عليه في فقه الإمام: أبي ثور انما ذكره ابن المنذر في الاشراف/ المجلد الثاني/ رقم 
اللوحة/ 759 . 

() أنظر: شرح فتح القدير ه/ 86 واختلاف العلماء للمروزي/ ١505‏ . 

690 أنظر: شرح فتح القدير ه/80. 
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[76] كتاب : السرقة 


ع 0 21-8 اا موي 4 ١‏ 

(616) قال الله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمبها جزاءٌ 
بما كسسبا 7# . 

(1/9) اختلف أهل العلم في المقدارٍ الذي تقطمٌ به يد السارقٌ 
اناق ب تل دارع دار ساعد وداسرو انه وبذلك قال 
الأوزاعي واللسكيينة سعدٍ والشافعي وأبو ثو ر. 

وقال مالك : تقطع اليد في ربع دينارٍ وفي ثلاثة دراهم. فإن سرق 
درهمين , وهي تساوي ربع دينارٍ لانخفاض الصرف لم تقطع يده حتى تبلغ ثلاثة 
دراهم . و حرسي بي قنل الضبرف أو 
كر , 


وقال أحمدُ واسحاق: تقطمٌ اليد في ثلاثةٍ دراهم : إن كان سرق 


. "م١ سورة المائدة: آية‎ )١١( 

؟) أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 1194/4 والأم ١9/1‏ وفقه الإمام أبي ثور/778 وفقه 
الإمام الأوزاعي 78/7" والمغني لابن قدامة 17/4" إذ تضمن قول الليث بن سعد. 

(0) أنظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١05/5‏ . 
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والدنانير. فكانت قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم قطع" . 


وروي عن عمر أنه قال لا تقطع الخمسٌ” إلآ في حمس ". وبه قال 
سبليم بن يسار . وان أبي ليل وابن شيرمة900 , 


وروي عن علي وابن مسعود. لا تقطع اليد في دينار. أو عشرة 
دراهم. فأكثر”. وحكي ذلك عن الثوري”. 


فصاعداً». . وقال أبو جعفر محمد بن علي" لا تقطعٌ اليد إلا في أكثر من ثلائة 


دانير 2 


 دودحلا أنظر: الغني لابن قدامة 47/8” وفتح الباري بشرح صحيح البخاري  كتاب‎ )١( 
. 7 

(؟) الخمس: معناه: أصابع اليد لأن اليد تحملها. 

95) أنظر: شرح السنة للبغوي 8١4/٠١‏ والمحلى ”51/١١‏ والمغني لابن قدامة //7114. 

(54) لعله: سليمان بن يسار كما ذكره ابن المنذر إذ لم أقف على ما ورد في الأصل . وسليمان بن 
مجان مونم ميمونةء بنت الحارث بن حزن, أبو أيوب قيل عنه سليمان قيس عندنا من 
مين المسيا. أنظر: التاريخ الكبيرق ” ج .4١/7‏ 

(5) سبق أن ترجم له. 

(7) أنظر: المغني لابن قدامة47/48 وشرح سنة للبغوي * وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ‏ كتاب الحدود  ٠١1/١7‏ والاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 77/8 . 

0) أنظر: المغني لابن قدامة 17//8” والمحلى "51/١١‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري كتاب الحدود  ٠١1//١7‏ والاشراف/ المجلد الثاني / رقم اللوحة/ 778 . 

(8) أنظر: شرح السنة للبغوي "١4/١١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ كتاب الحدود ‏ 
757 ولاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 778 . 

(9) أنظر: المغنى لابن قدامة 57/4" والمحلى .7"0١/١١‏ 

2٠١‏ أبو جعفر محمد بن على بن عفان العامري, الكوفيء المقريءء, وثقة الدارقطني مات سنة 
لال ه. أنظر: سير أعلام النبلاء 717//7 . 

5 أنظر: شرح الزرقاني على الموطأ 4 ل يذكره بلفظه إنما قال وقيل أربعون درهما اوأر‎ )١١( 
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وقال عثمان البّ: تقطعٌ اليد في درهم . فا فوقة”". 
وقال بعضهم على كل سارقي. القطع هذا قول الخوارج 69©. 


(60) واختلفوا في الرجلين يسرقان معاً مقدار ما إذا سرقةُ أحدهما 


وجب القطع . فقال مالك وأحمدل وأبو ثور: عليها القطع 9 . 


وقال الشافعي والشوري والكوفي وأصحابَهُ: لا قطع عليهما حتى تبلغ 


حصّة كل واحدٍ منب| ما تقطعٌ فيه اليد©. فإن سرقّ رجل من رجلين ما تقطمٌ 
فيه اليد لو سرقة من واحدٍ. ففي قول مالك, وأبي ثور والكوفي وأصحابه لا 


ور ع 
تقطمُ © 


وقطعت في قول الشافعىٌ©. 


(081) واختلفوا في السارق يسرق من السارق. المتاع الذي سرقة. 


فقال مالك على كل واحد منها القطمٌ . ولو كانا سبعين قطعوا جميعاً©. 


)غ0( 
00( 


(02 


0 
(5) 


(00) 


(0 
00) 


دنانير. ولعل هذا الذكر قريب مما روي عن أبي جعفر. 

أنظر: المغني لابن قدامة 717/4 والمحلى .760٠/١١‏ 

الخوارج: فرقة من الفرق الاسلامية. خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه ونحالفوا رأيه في 
مسئلة التحكيم . ويطلق على من خرج على الخلفاء ونحوهم . 

أنظر: المحلى ١١/00م‏ والمغني لابن قدامة 17/8" وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ‏ كتاب الحدود  ٠١5/١7‏ والاشراف/ المجلد الثاني / رقم اللوحة/ 78 . 

أنظر: كشاف القناع ١7/5‏ وشرح الزرقاني على الموطأ ١51/85‏ وفقه الإمام أبي ثور/ 78,. 
أنظر: مختصر المزني ببامش الأم ١7١/٠5‏ ووشرح فتح القدير ١58/5‏ ولمغني لابن قدامة 
48 . 

أنظر: الكاني لابن عبد البر ٠١80/57‏ والمبسوط .١57/9‏ إل أنه قال خلاف هذا القول: إذ 
قال: قطع لأن المسروق نصاب كامل فلا يختلف مقصود السارق بتعدد المسروق منه. 
واتحاده. والاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 78 إذ قال بمثل ما ورد في المبسوط . 
أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 17١/0‏ . 

أنظر: المدونة الكبرى .5١5/5‏ 


/ا: 


وبه قال أبو ثور وإسحاق”©. وخكي عن ربيعة وابن شبرمة©. 

5 2 017 تن 5 وم 

وقال الثوري والكوني وأصحابه: لا قطع على الثاني. وعليه الغرم. 
ويقطع الأول2. ووقف أحمد عن جواءها©. 

(6687. .واختلفوا في السارق يقر بالسرقةء أوتديت عليه بيّسة نها: 
والمسروق منه غايبٌ. فقال مالكُ: إذا قامت البَيّنة على السارقٍ بأنه سرق ما 
يجب فيه القطمٌ قُطِعٌ . وإن كان صاحبَّهُ غائباً”. وبه. وقال أبوثور"': وهو قولٌ 


ِ عن 
ظ ابن أبي ليل إن أقر مرتين” . 


4 20 ع 010 9 8 0 
وقال الشافعي والكوفي وأبو يوسف: يحبس ولا يقطع حتى يحضر المسروق 
منه ويدعى " . 


(*68) واختلفوا في السارق تقوم عليه البيّنةَ بالسرقةٍ فيدّعي أنْ رب 
لمال, أقرّهُ بذلكء أو أَذِنَ له فيه. فقال مالك تقطمٌ يده إذا كان ذلك بالليل ©. 


وقال أحمد واسحاق إذا شهدوا بأنه سرق قطع”" 
: : ال 0 
وقال أبو دور: إدا ١‏ يكن له بيئه بأنه ادن قطعت يلو 


)١(‏ أنظر: فقه الإمام أبي ثور/778. 

(؟) أنظر: الاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 778 . 

5) أنظر: شرح فتح القدير 157/0 والاشراف/ المجلد الثاني / رقم اللوحة/ 778 . 

(5) أنظر: كشاف القناع ١50/5‏ إلا أنه قال: لم يقطع . 

(0) أنظر: المدونة الكبرى 478/5 . ظ 

(5) أنظر: فقه الامام أبي ثور/774. 

0) أنظر: الأم ١188/17‏ والاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/ 787 . 

(08) أنظر: الأم 7 ومختصر المزني بهامش الأم 06 وشرح فتح القدير .١658/0‏ 
والمبسوط .١88/9‏ 

(9) أنظر: الخرشي على مختصر خليل 15/4. 

. 778 أنظر: كشاف القناع 5 ولاشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/‎ )٠١( 

. 778 أنظر: الأشراف/ المجلد الثاني/ رقم اللوحة/‎ )١١( 


/ 


وقال الكو: إذا قال أذنَ لي في دُخول بيتهء أو كنت ضيفاً عنده ولي 
عليه بين . ذرىء عنه القطع"©. 

ولا قطمٌ عليه في مذهب الشافعي » وعليه ردُ ما سرقء أو قيمته إن كان 
بالغاً. قلته تخريباً. وذلك أنه قال: إن ادعى عليه السارق أن هذا متاعه غلبة 
عليه» أو ابتاعهُ منه» أو أَذْنَ له في أَخْذِهِ. لم أقطعهُ, لأني أجعل له خصاً لو 
نكل صاحبّهُ . أخلفتٌ المشهود عليه ودفعتّةٌ إليه. 


(685) واختلفوا في السارق يسرقٌ صبياً صغيراً حرًا فقال مالك 
واسحاق يقطع” . وروي ذلك عن الشعبي والحسن البصري”" . 

وقال آخرون: لا قطمٌ عليه. هذا قول الشافعيّ والثوريّ والكوفي 
وأصحابه وأحمد وأبي ثور)., 


(06) واختلفوا إن كان عليه حُلِءُ. فقال الكوفي لاقطعٌ على 
سارقه. وإن كان عليه حل فيه مائة مثقال” . 


وقال أبو يوسف إذا كان عليه حلي قطع” . وَهَوَ فقول الشافعي” . 


(6085) واختلفوا ني القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم, 


.١51/6 أنظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

0) أنظر: المحلي .7717/1١١‏ 

(0) أنظر: شرح فتح القدير ١/4‏ إذ ذكر قول الشعبي والحسن البصري والمحلى .7717/١١‏ 

(18) أنظر: شرح فتح القدير ١7/5‏ وكشاف القناع ١١٠/‏ وفقه الإمام أبي ثور/787, 
والأشراف لابن المنذر 597/١‏ . 

(0) أنظر: شرح فتح القدير ١77/2‏ . 

(1) أنظر: شرح فتح القدير ١7/0‏ إذ قال يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع 
بسرقته وحده. فكذا مع غيره. 

0) أنظر: زاد المحتاج بشرح الهاج 768/4 إلا أنه ذكر روايتين عن الشافعي احداهما عليه 
القطع والأخرى: لا قطع عليه . وقال هي الأصح . 
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والحجارة والملح والفخارٍ والنورةٍ والخجص والزجاج والتوابل والقصب. 
والحطب. والجذوع . فقال الشافعي في كلّ ذلك نط إذا بلغ المقدارٌ. وسرِق 
من جرز" 

وقال الكوف: لاقطمٌ في شيءٍ من ذلك”". وقال الثوري لاقطعٌ في الذي 
يَفْسْدٌ من يومه". 

(6819) واختلفوا في القطع في المصحني. فَأْوْجَبَهُ الشافعي وأبو 
يوسف وأبو ثور . 

وقال الكوفي لاقطع عليهِ©. 

(084) واختلفوا في قطع التباش©. فقال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: عليه القطع". وبه قال سابد 

وقال الكوفي ومحمد لاقطمٌ عليه. وليس القيرٌ بحرن" 


0 قال النوري'": 


.177/5 أنظر: مغني المحتاج‎ )١( 

0) أنظر: شرح فتح القدير 1١/65‏ . 

(5) أنظر: المحلي .771/1١١‏ 

(؟) أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 17١/4‏ وفقه الإمام أبي ثور/ "لا وشرح ات القدير 
6 . 

(0) أنظر: شرح فتح القدير 17/0 . 

() النباش: الذي 0 ويأخذ أكفانهم وما معهم من أشياء أخرى. 

(6) أنظر: فقه الإمام أ بي ثور/ 771١‏ والمغني لابن قدامة 1/7/4 5-0 لابن هبيرة فين 
والكاني لابن عبد البر/ ٠١87‏ وروضة الطالبين ١٠١/59؟١.‏ 

(8) أنظر: شرح فتح القدير ١171//0‏ . 

(1) الحرز: المكان الذي يحفظ. والجمع أحرز. أنظر: المصباح المنير ١5٠/١‏ . 

. ١ا//65 أنظر: شرح فتح القدير‎ )٠١( 

. 777/4 والمغني لابن قدامة‎ ١717/0 أنظر: شرح فتح القدير‎ )1١( 


ه ٠م‏ 


(849) واتفقوا أنه لا قطمّ عليه في الخلسة*”" إل ما روي عن 
اياس بن معاوية”©. أنه قال أقطعة© . 


(6940) واختلفوا في الطرّار». فقال مالك وأبو يوسفٌ إِنْ طرٌ من 
داخل الوه أو خارجه فعليه القطع” . 

وقال الكو ومحمدٌ وإسحاقٌ: إِنْ كانت الدراهم مَصُرورة إلى لى داخل, 
الكم, فأدخل يده فسرقها. قَطِع . وإن كانت مصرورة في ظاهر كمّه. فطرها لم 
يقطع©. وقال أحمدٌ: إن كان يُطر سرًأ قَطِعٌ . وإن اختلس لم يُقطع*. 


وقال الأوزاعي والثوري وأبو ثورء يقطع الطرار”" 
واختلفوا في رجلٍ دخل جِرَرٌ رجل فأخذّ شاتة فذبحها وأخرجها. فقال 
ا اك , 5 8 5 الى حملن 
الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور. يقطع . 


)1( الخلسة: أخذ الشيء خفية . 

؟) أنظر: الاشراف لابن المنذر 8/١‏ والاء 25 ولمغني 8 ولمبسوط ١10/8‏ 
وبداية المجتهد “/١7/ا”‏ والمصنف :5/٠١‏ لا روى عن الرسول 275 أنه قال «ليس على 
الملختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع . 

() أياس بن معاوية بن مره بن إياسء المزني» أبو داتلة البصري», القاضي المشهور بالذكاء. ثقة 
من الخامسة مات سنة ١١٠١‏ ه. أنظر: التقريب//ا١١.‏ 

(84) أنظر: المحلي "7/١١‏ وشرح السنة للبغوي "75/٠١١‏ والمصنف .55/١١‏ 

(0) الطرار هو الذي يسرق الناس في حالة, اليقظة اعتتادا على مهارته وخفة يده مع غفلة المسروق 
منه. الكم: جمع اام وهو مدخل اليد ومحرجها من الثوب . 

60 انظر: الكفاية.» شرح الهداية بهبامش شرح فتح القدير .١5١/©‏ 

(8) أنظر: شرح فتح القدير 5ه/١65١.‏ 

(9) أنظر: كشاف القناع ١79/7‏ ولمغنى لابن قدامة 707/4 وقال ابن قدامة روي عن أحمد في 
الذي يأخذ من جيب رجل وكمه لاقطع عليه فيكون في ذلك روايتان عن أحمد رضي الله 
خلة , 

.6١ 5/١ أنظر: فقه الامام الأوزاعي /*” والاشراف لابن المنذر‎ )٠١( 

)١١(‏ أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 17١/0‏ وفقه الإمام أبي ثور/ 7 وشرح الخرشي على مختصر 
خليل +//91. 


ةهم١‎ 


وقال الكوفي وأصحابه : لا يقطع”". ظ 
)69١(‏ واختلفوا في الإقرار بالسرقة. فقال الشافعئ والكوفي ومحمدٌ 
وأبو ثور: إذا اف ره عله قَطِ0 . 


وقال ابنُ أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: لا يُقَطمٌ حتى يُقِرٌ 
مرتين”". 

(؟09) واختلفوا في صفةٍ قطع السارق. فقال مالك والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور. إذا سرقٌّ قُطعَتٌ يده اليمنى. فإذا سرقٌّ الثانية قطعت رجِلَهُ 


اليسرى فإذا سرقّ الثالثة قطعت يدهُ اليسرى©. فإذا سرق الخامسة عزِرَ 


٠. وحبس7)‎ 


وقال الأوزاعىٌ والكوفي وأحمدٌ: لايُقطعٌ أكثر من يده اليُمنى ورجله 
اليعير 207 ٠‏ 


(684) واتفقوا أن الأحرار والعبيد في القطع سواءً” إلا ما روي 


)١(‏ أنظر: شرح فتح القدير 176/6 وقالوا بأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه. 

؟) أنظر: الأم ١8/17‏ وفقه الإمام أبي ثور/5/ وشرح فتح القدير ١15/05‏ ونيل الأوطار ‏ 
كتاب القطع في السرقة - 15/17 . 

0) أنظر: شرح فتح القدير ١16/5‏ ومنار السبيل 54٠/7‏ والمغني لابن قدامة 78١/4‏ ونيل 
الأوطار ‏ كتاب القطع في السرقة ‏ /1/ 1785 . 

(54) ولعل بقية القول ساقطة: وهي فإذات سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى. 

(5) أنظر: مختصر المزني بهامش الأم ١7١/65‏ وفقه الامام أبي ثور//717 والكاني لابن عبد البر 
01/1 . 

(1) أنظر: شرح فتح القدير ١105/0‏ . قال ويُعزر أيضاً. وأنظر: فقه الامام الأوزاعي 0/7 إذ 
قال: لم يقطع بل يُغرم ما سرقه. ويُضرب ويحبس. وأنظر: منار السبيل 541/7 إذ قال: لم 
يقطع . وحبس حتى يموت أو يتوب . 

20) أنظر: روضة الطالبين ١51/٠١‏ والهداية مع شرحها فتح القدير 5ه/70١.‏ 


؟ مه 


عن ابن عباس ان العبدّ الآبق”" لاقطمٌ عليه"2. وبه قال سعيدٌ بن العاص”©. 


ومروان بن الحكه”) وشريح©. 


(90945) واتفقوا على أن السارقٌّ إذا قَطِعّ ووجد المتاحٌ عنده بعينه. 


إن عليه رد ذلك على صاحبه© . 


(6096) واختلفوا إن كان قد استهلكه. فقال الشافعيٌ والليث بن 


سعل وأحمد واسيفاق: عليه مع القطع ارم" . 


وقال الكوئي وأصحابَهُ والثوريٌ إذ استهلكهُ فلا غرم عليه بعد القطع ©. 


فإن سرقٌ مراتٍ ثم يُؤتق به في آخرمرةٍ فطعٌ. وضمنَ كل السرقات". إلا 
الآخرةٍ في قول. الكوفي”؟ 


)ع( 
0( 
2( 


(5 


(0) 
010 
(7 
(0) 


(4 


الآبق : هو المملوك الذي يفر من مالكه قصداً. 

أنظر: المصنف لابن أبي شيبة- كتاب الحدود - 585/9 . 

سعيد بن العاص بن أمية الأموي. قتل ابوه ببدر وكان لسعيد عند موت النبي يِه تسع 
سنين. وذكره في الصحابة» وولي إمرة الكوفة لعثمان رضى الله عنه وإمرة المدينة لمعاوية رضي 
الله عنة. مات سنة 88ه وقيل غير ذلك. أنظر: التقريب/44؟ والاستيعاب في أسياء 
الأصحاب/ بذيل الاصابة 9/7. 

مروان بن الحكم بن أبي العاص. بن أمية. أبو عبد الملك الأموي. المدني ولي الخلافة في آخر 
سنة 54 ه ومات سنة 0 ه. وله ثلاث أو احدى وستون سنة لا يثبت له صحبة من 
الثانية . أنظر: التقريب 794/7 والاستيعاب في أسماء الأصحاب بذيل الاصابة 1٠0/7‏ . 
أنظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب الحدود - 480/9 . 

أنظر: روضة الطالبين :4/٠١‏ والهداية مع شرحها فتح القدير .١78/0‏ 

أنظر: مختصر المزني بهامش الأم ١7/7/٠5‏ وشرح فتح القدير ١54/0‏ إذ ذكر قول الليث 
واسحاق وغيرهما وكشاف القناع ١58/57‏ . 

أنظر: شرح فتح القدير ١14/0‏ إذ ذكر قول الشوري أيضاً. كما ذكر رواية أخرى عن أبي 
يوسف انه يضمن بالاستهلاك . 

أنظر: المغني لابن قدامة ١7/7‏ وشرح فتح القدير ١/١/0‏ . 


. ١/١/4 أنظر: شرح فتح القدير‎ )١١( 


م٠‎ 


و و« ع ع 
وقال أبو وس لد ااضمنه © , 


(097) واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمانٍ فسرقٌ. فقال 
الكوفي ومحمدٌ لاقطعٌ عليه ويُضمنٌ السرقة». وهو أصح قولي الشافعي9. وله 
قولٌ آخر أنه يُقطمٌ وبه قال أبو يوسف: وقيل أنه رجَمَ عنه*. - 

(6941) واختلفوا في السارقٍ يوهَبٌ منه ما سرق قبل أن تقطمٌ 32 
فقال مالك والشافعيّ : عليهٍ القطمٌ وإن وُهِبّ له المتاع أو أبرأهُ منه». وقال 
أحمدُ وأبو ثور: وإذا رَُفِمَ السارقُ إلى السلطانٍ لم يكن للّذِي رفعه ان يعفوا 


وو 
عنه() 


وقال النعمانٌ: إذا وهبت منه السرقَةٌ لم بقطة. وبر الشرقة إل 
صاحبها قبل أن يرفع إلى الإمام. ثم أنى الإمام لم يقطع" . 


(094) واختلفوا فيها يجب على قطاع الطريق. فقال الشافعي من 
قتل منهم وأخذ مالا قُتِلَ وصّلبٌ. وإن قتل ولم يأخذ المال قَيِلَ ودُفمَ إلى أوليائه 
يدفنونة. وإنْ أخحذ مالا ولم يقل قطعت يِذَهُ اليُمنى. ثم حسمت ثم رجلهة 
اليسرى . ثم حسمت في مكان واحد. ول. ومن حضر وكرّ وكان ردأ يدفع 


)١(‏ أنظر: شرح فتح القدير 17١/5‏ إلآ أن ما ذكره عن أبي يوسف ومحمد خلاف ما قاله المؤلف 
إذ قال: وقالا يضمن كلها إلا السرقة التي قطع فيها. ظ 

) أنظر: المبسوط 178/9. 

95) أنظر: الأم ١94/17‏ ومختصر المزني بهامش الأم 7791/6 . 

(5) أنظر: المبسوط 178/94 إذ قال: الأعلى قول أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى فإنهما 
يقولان يقطع ولا ضمان عليه . لذا لم يبين أنه رجع عن قوله هذا. 

(05) أنظر: مختصر المزني بهامش الأم 17١/6‏ والكافي لابن عبد البر ؟/5/ 0 

(5) أنظر: المغنى لابن قدامة 719/8 . 

(1) المراد به النعان أبو حنيفة . 

(8) أنظر: شرح فتح القدير 177/4 . 

(9) أنظر: شرح فتح القدير ١177/64‏ وقد ذكر بأن عليه القطع عند أبي يوسف. 


مه 


عنهم . عَزِرَ وحبسش 2" . 

وقال مالكُ: يرى السلطان فيه رأيهُ في قتله وصلبهٍ وقطعهٍ ونفيهٍ. 
ويستشى فيه ذلك أهل العلم والرأي من أهل الفضل ©. 

وقال أبو ثور: الإمام م على ظاهر الأمر©. 
ويقتلهم لهم | إن شاءً. فإن أصابوا أموالاً طعت أيديه وأرجلهم . 5 
يقتلوا . فإن قتلوا وم بضيوا مالا يقتلون ولا يقطعون. وإن قتل واحدٌ منهم 
وكان الباقون ردًا©» هم قَتلوا جميعاً القاتل والردٌ». ظ 

وقال أبو يوسف ومحمد”" مثل قول. الشافعي . 

(698) واختلفوا في المحارب” يأخذٌ من المال أقل مما يجب فيه 
القطعٌ . فقال مالك وأبو ثور للإمام أن يحكم عليه لحكمهٍ عل المحارب إذا شهر ' 
السلاح. وأخاف السبيل©. وقال الشافعيٌ والكوفي: لايُقطمٌ من قطاع الطريق 
إلا من أخذ قدر ما يقطمٌ فيه يد السارقق". 


. 19/5 والأم‎ ١77/0 أنظر: مختصر المزني بهامش الأم‎ )١( 

. ٠١81/57 أنظر: الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

9) أنظر: فقه الإمام أبي ثور/47. 

. الرّد هو المعين والناصر والمدافع‎ (١ 

(5) أنظر: شرح فتح القدير 5//ا/ا١‏ و181. ظ 

(5) انظر: بع تع الفديرة 1/5 إذ أنهها قالا: لا يقطع ولكن يقتل أو يصلب أما بالنسبة للرد 
فإنب| قالا يقام عليه الحد عليهم فيقتلوا. وبهذا قال بخلاف ما ذهب إليه الشافعي . 

0) المحارب: هو المقاتل العاصي ومنه قوله تعالى طإإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويَسعُون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا. . » الآية. 

(8) انظر: فقه الامام أبي ا والكاني لابن عبدالبر ٠١89/5‏ والمدونة الكبرى 579/5 . 

(؟) انظر: مختصر المزني ببامش الأم ١/7/5‏ وشرح فتح القدير 1179/5 . 


0٠6ه‎ 


(500) واختلفوا في المحاربين إذا تابوا. فقال مالك إذا أصابوا إلى 
أهل الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يُقَدَرَ عليهم لايْقامُ عليهم حدٌ 
المحارين. ولكن يَقْنَصٌ منهم أهلّ الجراحاتء ويؤْخدٌ منهم ما أخذوا من 
الأموال وما استهلكُوا منباء كان ذلك في أموالهم. وإن كان قتل دُفِعَ إلى 
الأولياءٍ فإن شاؤوا قتلوا. وإن شاؤوا عَفُوا؛. 

وقال الشافعي : ومن تاب منهم من قبل أن يُقدَرَ عليه يسقطً عنه الحدٌء 
ولا يسقط عنهُ حقوقٌ الآدميين. وأما حدودٌ الله التي تجب في غير المحاربة . 
فتابٌ قبل أن يُقام عليه على قولين : ٠‏ 


أحدُهما: يسقط عنه حتى أظهر التَوبّةَ قبل أن يُقام ذلك عليه. والقول 
الثاني : أنه لا يسقط ويجب إقامته, وذلك توبِتَهُ”. وحُكي عن الليث بن سعد 
أنه قال إذا أعلنَ لمحاربة العامة والأئمة وأصاب دماً وأموالاً . فامتنع لمحاربته 
من الحكم عليه. ولحقٌ بدار الحرب. ثم جاء تائباً قبل أن يُقدّر عليه. قيلت 
توبته ولم يتبع بشىءٍ من أحدٍ. إنه في حريّة من دم خاصةٍ ولا عامةٍ. وإن طلبه 
وليه" . 

)50١(‏ واتفقوا أن المحاربٌ إذا قتل: إِنْ القائم بحدَّةٍ الإمام. ولا 
يجوز للولّ العفو عن القتل . وهذا قولٌ مالكِ والشافعي والكوف وأصحابه وأبي 
ثور©». قال الشافعيٌ فمن عفى عن الجراح كان له ذلك©. 


. 47١/5 والمدونة الكبرى‎ ٠١88/5 انظر: الكاني لابن عبدالير‎ )١( 

؟) انظر: مختصر المزني بهامش الأم 177/0 . 

(0) الأشراف لابن المنذر 575/١‏ . 

(5) انظر: مختصر المزني بهامش الأم ١77/0‏ وفقه الامام أبي ثور/ 55 وشرح العناية على الهداية 
بهامش شرح فتح القدير ه//71١‏ والكاني لابن عبدالير .٠١88/5‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ببامش الأم ١7/٠5‏ و5/٠5١.‏ 


كمة 


قال المروزي”" وفي الجراح: نبول آخر. ليس للوليٌ مدخل في العفو 
عنه” , 

(؟١5)‏ واختلفوا فيمن جرح وقتل. فقال الشافعيّ: ومن جرح 
اقتصّ لصاحب الجرح ثم قُتِلَ5. وحُكيّ عن الكوفّ أن من جَرحَ جراحات 
في المحاربةٍ وقتلّ. وقتلَ بالقتل حتماً. وبطل حق أصحاب الجراحات”». قلت 
وهذا ترك أصله لأنْ قتل المحارب من حقوق الله. والجراح من حقوقٍ بني آدم 
ومذهبّهُ أنْ حقوقٌ الله إذا اجتمعت مع حقوق بني آدمَّ بُدىءَ بحق بني آدم . 
حتى زعم أن محصناً لو زنى وقتل نفساً أنه يسلمٌ إلى ول القتيل , ولا يرجم 
كذا. قال في المحارب إذا قُتل وأخذ امال قُطِمّ ثم قتل. وكذا قال في رجل,ٍ 
يَقِر بالزنى وبالسرقة وبشرب الخمر والقذف ويفقؤ عين رجلٍ عمداً. فإن 
الإمام يبدأ . فيقتص من العين لأنها من حقوق بني آدم . 

50*9) واختلفوا في المكارين في الامصار والقرى. فقال 
الشافعي : كم هؤلاءٍ في الصحراء والمنازل. والطرقٍ والأمصارٍ والقرى. واحدٌ 
إن لم يكونوا في المصر أعظمُ ذنباً. فحدودهم واحدة“. وُكي ذلك عن 
الأوزاعي والليث بن 00 


وقال الكوني: لا يكون قطع الطريق إلا على المسافرينَ . لا يكون على 


حر 


)١(‏ ابراهيم بن أحمد المروزي» أبو اسحاق. صاحب أبي العباس ابن القاص . انتهت إليه الرياسة 
في العلم ببغداد. أخذ عنه الائمة خرج إلى مصر. ومات بها سنة ٠ه‏ أنظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي/7١١.‏ 

؟) لم أقف على قوله فيا رجعت إليه من المصادر. 

95) انظر: مختصر المزني بهامش الأم ١/7/0‏ و5/٠5١.‏ 

(5:) انظر: شرح فتح القدير .18١/65‏ 

(5) انظر: مر الم مبامش الأم أ والأم 15 . 

(1) انظر: فقه الامام الأوزاعي 88/7 والمغني لابن قدامة //587 إذ تضمن قول الليث 

وغيره . 


اهم 


مقيم ولا في مَصْر ولا قرية» وأهل الذمةٍ والإسلام في ذلك سواء””. واختلف 
في ذلك عن مالكُ: فقال الوليدُ بن مُسلم ». قلتٌ لمالكِ تكون محاربةً في 
المصر. قال: نعم المحاربٌ عندنا من حمل السلاحَ على المسلمين في مَصرٍ أو 
خلاءٍ قاطعاً للطريق والسبيل والديار. مخيفاً لهم بسلاجه. فقتل أحداً منهم قتله 
الإمام كقتله الجازت 6 


(5 55) وذكر ابن القاسم” أن مالكاً سَيْلَ عن رجل جرح في قريةٍ 
في سوقهم بالسيفٍ مصلتاً نهارأ: أَتَقَطعٌ يدهُ أم ماذا يُصِنمٌ به؟ فقال مالك: 
اليس هذا بمحارب. وأرى أن يُضْرَبَ ضرباً وجيعاً ويُسْجَن حتى يحخْدث خيرً». 
وقال مالك في الذي يَقتَلّ ارا في الَصْرِ قتل عل نه مارت د رفسلة عي 
المخارب. إذا خاف الرجل حتى يضربَهُ على أخطٍ ماله أو دل عليه منزلة 
فضرية وأخذ ماله فهذا كُلَهُ بمنزلة المحارب . قتل الرجل أم لم يقتل©. 

(0) واختلفوا في قطاع الطريق على أهل الذِمّة. فقال الشافعي 
إذا قطع المسلمون على أهل الذمةٍ حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين إلا 
أني واقف أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الذية . 

وقال ف موضصع آخر: ار عن بعص أهل العلم قبلنا أنه قال: 


.7١7/9 انظر: المبسوط‎ )١١( 

(؟) الوليد بن مسلم بن السائل الدمشقي. أبو العباس. مولى بني أمية. الفقيه. الثقة. روى عن 2 
مالك رضي الله عنهها الموطأ وكثيراً من المسائل والحديث مات سنة 44١ه‏ انظر: شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية/08 والجرح والتعديل 17/17/85. 

59) انظر: المدونة الكبرى "٠/85‏ والكاني لابن عبدالبر 57 /84. 

(54) عبدالرحمن بن القاسم العنفي المصري. أبو عبدالله. الفقيه. الحافظ. الحجة. أثبت الناس في 
مالك. وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين سنة مات سنة ١91١ه‏ أنظر: شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية.» ص 0/8. 

(40 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 6 / .6٠9‏ 

() انظر: الكافي لابن عبدالير .٠١/9/5‏ 


يُقتلونَ وإن قتلوا عبدأً أو ذميّاً على مال. يأخذونه قال الشافعيٌ ولهذا وجة"©. 
وقال أبوثور: ويحكم على من قطعوا على المسلمين أو ذمّيين. وكذلك 
يحكمُ عليهم مسلمون أو ذميون7©. وحكي ذلك عن الكوفي" . 


وقال الشافعي والكوفي وأصحابه وأبو : بور. :اذا قطع أهل الذمة على 
النتلعين: :دوا حدود مجلم ف 


(50) فإن كان في المحاربة امرأة فحكمها حكم الرجال في قول, 
الشافعيٌ» وليس كذلك الصبيان ف قول الشافعي وأبي ثور والكوفي” . 


وحُكِيَ عن الكوف وبحمّدٍ أنها قالا إذا كان فيمن قطعوا الطريقٌ إمرأة أو 
لام لم يحتلم دُرأت عنهما جميعاً الحدٌ“. والله أعلمُ نَمّ كتاب أدب القاضي 
والحمد له أولاً وآخراً. وذلك في ثالث عشر من رمضانٍ سنة ٠5٠١‏ بآمد اللّهم 
أغفر لكاتبهِ ذنبَهُ وبلغه أمانيهٍ في دنياهُ وحُقباهُ. وصلٌ اللّهم على خيريك من 
خلقك وصفوتِك من بريتك. سيدنا محمد النبي وآلِه ولع تتيلن) كثيرا . 


)١(‏ انظر: الأم ١5٠0/7‏ قوله وهذا وجه فسّره بقوله: لأن الله عز وجل ذكر القشّل والصلب فيمن 
حارب وسعى في الأرض فساداً فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة 
أو الفساد ويحتمل أن يكونوا إذا فعلوا ما في مثله القصاص . وإن كنت أراه قد خالف سبيل 
القصاض لغيه 01م القاتل فيه لا يحقن بعفو الولي عنه. ولا بصلحه لو صالح فيه. كان 
الصلح مردوداً . وفعل المصالح . لأنه حد من حدود الله عز وجل . ليس فيه خصبر يلزم فيتبع ولا 
اجماع اتبعه. ولا قياس بتفرق فيصح . وإنما استخير الله فيه. 

(؟) انظر: فقه الامام أبي ثور /55. 

(9) انظر: المبسوط .7١0/9‏ 

(5) انظر: المبسوط ١10/4‏ وفقه الامام أبي ثور/5 75 وزاد المحتاج شرح المنباج 719/15 . 

(5؟) انظر: روضة الطالبين .١660/١١‏ 

(1) انظر: المبسوط ١98/9‏ وروضة الطالبين ١55/٠١‏ ولم يرد ذكر لقول أبي ثور في كتاب فقه 
الامام أبي ثور انما ذكره ابن المنذر في الأشراف .074/١‏ 

19) انظر: المبسوط 191//9. 


ا 


١‏ القرآن الكريم. 
١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي/ دار 


١‏ - صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن اساعيل البخاري المتوقى سنة 7055 ه. 
مكتبة الإسلامي . استانبول/ تركيا. 

؟ - صحيح مسلم بشرح النووي: أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري 
توفي سنة 77١‏ هء مطبوع مع شرح النووي لصحيح مسلم . 

“ - النووي شرح صحيح مسلم : أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي, المتوق 
سنة 08> هء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

: - فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
7 ه/ مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض . 

0 مسند الإمام الشافعي: محمد بن أدريس الشافعي المتوى سنة ٠١5‏ ه. مطبوع 
بهامش الأم الجزء السادس/ كتاب الشعب/ القاهرة. 

5 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقى ابن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري المتوق سنة 91/5 هء مؤسسة الرسالة/ بيروت . 

٠‏ - كشف الخفاء ومزيل الألباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 


اه 


اساعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوق سنة 1١١77‏ ه/ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت . ١‏ 
6 مختصر المقاصد الحسنة: محمد بن عبد الله بن الزرقاني المتوق سنة ١١77‏ ه/ 
تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ/ المكتب الإسلامي / بيروت . 
9 - تلخيص الخحبير ني تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوق سنة 8607/ه. 
٠‏ الفتح الرباني ترتيب: مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ترتيب وتأليف 
أحمد بن عبد الرحمن البنا/ دار الشهاب/ القاهرة. 
١‏ -السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي المتوق سنة 505/8 ه 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدفن/ الهند/ 
١7١‏ بجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي المتوق سنة 
ام ه. دار الكتاب/ ببروت . 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
التميمى القرثى المتوق سنة 9ه ه/ تحقيق: ارشاد الحق الأثئري فيصل 
آباد نشر الكتب الاسلامية/ لاهور/ باكستان. 
4 - شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ال اد 
نحقيق : شعيب الأرناؤوط / المكتب الاسلامي / بيروت . 
- مختصر سئن أبي داود: للحافظ المنذري / تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي . دار المعرفة للطبعة والنشر/ بيروت. ظ 
75 - التهذيب: لابن القيم الجوزية/ مطبوع مع مختصر سنن أب داود. 
١‏ - معالم السئن للخطابي : مطبوع مع مختصر سنن أبي داود. 
- سنن الدارقطني : على بن عمر الدارقطني المنوق سنة 785 ه/ دار المحاسن 
للطباعة/ القاهرة . 
4 سسلده سئن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوق سنة /ا9؟ ه/ 
تحقيق : فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
9 - نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد الشوكاني المدوق سينة 11766 ع/ دار 
0 بيروت . 


؟أه 


بكر بن أبي شيبة. الكوفي العبسي المتوفى سنة ه78 ه/ الدار السلفية/ 
بومباي / ال مند. ظ 

- جامع الأحاديث: للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير: للإمام السيوطي 
المتوفى سئة 4١١‏ ه/ طبع على نفقة الدكتور حسن عباس زكي . 

*“> - مشكاة ة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي / تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني/ المكتب الإسلامي / بيروت . 

4 - نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال 10 الحنفي 
الزيلعي المتوق سنة 57/ا ه/ الناشر : المكتبة الإسلامية . 

0 - جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
أبن الأثير الجزري المتوق سنة 705 ه/ تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط. نشر 
وتوزيع مكتبة ا حلواني ومكتبة البياني/ بيروت . 

7 - سئن النسائي : لان سي 
مع شرحه لجلال الدين السيوطي / دار الكتب العلمية/ بيروت . 

- سئن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد البروق لحرو د 110 
نحقيق: فؤاد عبد الباقي / دار الفكر. 

8 - اختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة ه١٠‏ ه/ مطبوع 
بهامش الأم الجزء السابع كتاب الشعب/ القاهرة . 

4 - إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل : تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني/ المكتب الإسلامي / بيروت . 

٠‏ - مصئف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام عد المتتوق سئنة 
١‏ ه/ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى من منشورات المجلس العلمي . 

١‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثئانية: أحمد بن على العسقلاني المتوى سنة 
ارقم من :حين الرضن الافظمى :دار الكت العلس روت 

"١‏ - شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي 
الطحاوي الحنفي المتوق سنة 71١‏ ه/ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع / 
فكة المكرهة: 

 ”#‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: نور الدين على بن أبي بكر 

ليئمي المدوقى سنة 7١م‏ ه/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي / مؤسسة 

الرسالة/ يروت . 


5 المستدرك على الصحيحين في الحديث: أبو عبد الله محمد النيسابوري المعروف 
بالحاكم / مكتبة النصر/ الرياض . 

0 - تلخيص المستدرك للذهبي : مطبوع بذيل المستدرك للحاكم. ‏ 

5“” - منار السبيل في شرح الدليل: ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان/ تحقيق : 
زهير شاويش/ المكتب الإسلامي / ببروت . 

- بغية الألمعي ني تخريج أحاديث الزيلعي : مطبوع بهامش نصب الراية/ الناشر 
المكتبة الإسلامية . 

- شرح الزرقانيٍ على الموطأ: للإمام محمد الزرقاني/ دار الفكر / للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

9 - موطأ الإمام مالك / مطبوع مع شرحه للزرقانيٍ. 

#١‏ حاشية السندي: مطبوع مع ست النسائي / دار الكتب العلمية/ بيروت. 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / مطبوع مع الفتح الرباني. 


كتب غريب الحديث 


١-الهاية‏ في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبي السعادات المبارك محمد الجزري. 
ابن الأثير المتوق سنة 5١05‏ ه/ تحقيق: الدكتور محمود محمد الظناحي, 
وطاهر أحمد الزاوي/ الناشر المكتبة الإسلامية . 

١‏ - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: أبو موسبى محمد بن أبي عيسى المديني 
الأصفهاني المتوفى سنة 08١‏ ه/ تحقيق: عبد الكريم الغرباوي. مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى / كلية الشريعة والدرااسات 
الإسلامية/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة . 


كتب فقه الشافعية 

١‏ الأم : أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعى المتؤفى سنة ه١٠7‏ ه/ كتاب 
الشعب/ القاهرة . ْ 

١‏ - مختصر المزني: أبو ابراهيم اسماعيل بن يحبى المزني الشافعي المتوق سنة 7715 ه/ 
مطبوع مبامش الأم / كتاب الشعب/ القاهرة . 


:اه 


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة بن شهاب الدين الرملٍ الشه, بالشافعي الصغير المتوق سئة 
٠٠هادار‏ إحياء التراث العربي/ بيروت. 

؛ - مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني/ دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع . 
ه ‏ مغهاج الطالبين: أبو زكريا يحبى بن شرف النووي/ مطبوع مع شرحه مغني 
المحتا ظ 
ج. 


١‏ المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي/ دار الفكر. 

» - المهذب للشيرازي: أبو اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزأبادي الشرازي مطبوع 
مع شرحه المجموع للنووي . 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي/ المكتب الإسلامي / بيروت . 

4 أدب القضاء أبو إسحاق: إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي 
المتوفى سنة 5547 ه/ تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الزحيلي. مطبوعات 
مجمع اللغة العر بية / دمشق . ظ 

٠‏ - أدب القاضى : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري». الشافعي 
المتوفى سئة 40٠‏ ه/ تحقيق: الدكتور محي هلال السرحان رئاسة ديوان 
الأوقاف ببغاد/ إحياء التراث الإسلامي / مطبعة الإرشاد. 

. -زاد المحتاج بشرح المنباج: عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي‎ ١ 
الشؤون الدينية / قطر..‎ 

١‏ - الأشراف على مذاهب أهل العلم: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
المتوى سنة "١8‏ ه/ تحقيق: محمد نجيب سراج الدين/ إدارة إحياء 
التراث الإسلامي / قطر. 

١‏ الإشراف لابن المنذر: مخطوطة رقم 85 مكتبة مركز البحث العلمي / جامعة. 
أم القرى/ مكة المكرمة. 

14 - كف الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع : لابن حجز المكي الهيثمي الشافعي 
المتوفى سنة 5/ا9 ه/ تحقيق: محمد عبد القادر عطار/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت . 
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كتب فقه الحنفية 


: شرح فتح القدير: كيال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي 
المتوق سنة 58١‏ ه/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت . 

١‏ - تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق : عثمان بن علي الزيلعي الحنفي / دار المعرفة للطباعة 
والنشر/ بيروت . ظ 

ع - نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير: شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده . 
المتوق سنة 988 ه/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت . 

+ - أدب القاضى للخصاف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني المعروف 
لضان المتوق سنة 751١‏ ه/ مطبوع مع شرحه لأبي بكر أحمد بن علي 
الرازي المعروف بالجصاص المتوفى سنة 717١‏ ه/ تحقيق: فرحات زيادة 
مؤسسة عيسى الباتج / نيويورك . 

- روضة القضاة وطريق النحاة: م علي بن محمد بن أحمد الرجي السمناني 
المتوقى سنة 544 ه/ تحقيق: الدكتور صلاح الدين الناهي . دار الفرقان/ 
عبان / مؤسسة ة الرسالة/ ب يروت . 

5 الداية: برهان الدين أبو الحسن علي بن عبد الجليل. أبو بكر المرغيناني الرشداني 
المتوفى سنة 047 ه/ مطبوعة مع شرحها فتح القدير. 

1- المبسوط: شمس الدين السرخي / دار المعرفة/ بيروت. 2 

/ - موسوعة فقه ابراهيم النخعي: إبراهيم بن يزيد النخعي المدوقى سنة 45 ه/ 
مركز البحث العلمي واحياء التراث/ كلية الشريعة جامعة أم القرى . 

4 معين الحكام للطرابلسي: أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي/ شركة 
مصطفى البابي الحلبى / القاهرة . 

٠‏ كتاب شرح أدب القاضي للخصاف :* حسام الديخ عمر بن عبد العزيز بن مازة 
البخاري المعروف بالصدر الشهيد المتوفى سنة 075 ه/ تحقيق: الدكتور 
محبي هلال السرحان. وزارة الأوقاف العراقية / إحياء التراث الإسلامي . 

١‏ اختلاف الفقهاء: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 88١‏ ه/ 
تحقيق: الدكتور محمد صغير حسن المعصومي . 
مطبوعات معهد الأبحاث الإسلامية/ إسلام آباد/ باكستان. 

7 - كنز الدقائق : لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي مع شرحه تبيين 
الحقائق/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 


كةّأه 


٠‏ - أدب القاضى والقضاء: أبوالمهلب: هيثم بن سليمان القيسي المتوى سنة 

0 ه/ تحقيق : الدكتور فرحات الدشراوي. نشر الشركة التونسية 
للتوزيع . 

- العناية شرح الهداية: أكمل الدين محمد بن محمود البابرني المتوق سنة 17 ه/ 

- حاشية شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقائق/ مطبوع بهامش تبيين الحقائق / 
دار المعرفة للطباعة والنشر/ ببروت. 

7 كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أب ليلى : لأبي يوسف/ مطبوع مع المبسوط الجزء 
الثلائين ص ١78‏ وما بعدها/ دار المعرفة/ بيروت . ظ 

- حاشية سعدي جلبي على العناية: سعد الله بن عيسى المفتي الشهيد بسعدئٍ 
دار إحياء التراث العربي. 


- الكفاية شرح الهداية: جلال الدين الخوارزمي الكرلاني/ مطبوع مع شرح فتح 
المد ظ 
و 


كتب فقه الحنايلة 

١‏ - الروض المربع شرح زاد المستنقع : منصور بن يونس بن ادريس البهوتي المتوى 
سنة ٠١51١‏ ه/ مطبوع مع حاشية النجدي . 
١‏ هم/ مطبعة الحكومة/ مكة المكرمة . 

- حاشية الروض المربع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلٍ 
المتوى سنة ١7847‏ ه. 

: - المغنى لابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوق سنة 
هم/ مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض . 

الافصاح عن معاني الصحاح : أبو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوق 
سنة 07١‏ هم/ المؤسسة السعيدية بالرياض . 


/اقه 


كتب فقه المالكية 


١-المدونة‏ الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية اللإمام سحئنون عن ابن 
القاسم / دار الفكر/ ببروت. 

. الخرشي على مختصر خليل/ دار صادر/ بيروت‎ - ١ 

٠١‏ حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل/ دار صادر/ بيروت. 

؛ ‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين الشيخ محمد عرفه 
الدسوقى/ دار الفكر. 

ه - الكافي في فقه أهل المديئة المالكى : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي المنوفى سنة 53 ه/ مكتبة الرياض الحديثة/ 
الرياض . 

5 - القوانين الفقهية : لابن جزي / مكتبة الباز/ المروة/ مكة لمكرمة . 
- عمل أهل المديئة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: تأليف الدكتور أحمد 
حمد نور سيف /ذار الاعتصام/ القاهرة . 


دار الآفاق لد بروت . 

كتب فقه الزيدية 

١‏ البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الأمصار: الإمام أحمد بن يحبى بن المرتضى 
المتوق سنة 85٠‏ ه/ مؤسسة الرسالة/ ببروت. 

07 
فقه الإمام أبي ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي المتوى سنة 
٠‏ هم/ تأليف سعدي حسين على جبر/ دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة/ 
بيروبت. 


١‏ اختلاف الفقهاء: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي المتوى سنة 7945 ه/ 
نحقيق: السيد صبحي السامرائي/ عالم الكتب/ بيروت . 
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٠‏ - فقه الإمام الأوزاعي : تأليف الدكتور عبد الله محمد الجبوري. وزارة الأوقاف 
العراقية/ إحياء التراث الإسلامى / مطبعة الإرشاد/ بغداد. 


كتب الرجال 


١‏ تبذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 
5/ا” هم/ إدارة الطباعة المنيرة/ بيروت . 

١‏ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافى السبكى المتوفى سنة ١لا‏ ه/ تحقيق: الدكتور محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو/ مطبعة عيسى الحلبي/ القاهرة. 

 “‏ الأنساب للسمعاني : عبد الكريم محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوق سنة 
5 هم/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدراباد الدكن/ المهند. 

: - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغرى بردي الأتابكي / المئؤسسة المصرية للتأليف والترجمة/ القاهرة . 

ه - وفيات الأعيان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
المتوق سنة ١5480ه/‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس/ دار صادر/ بيروت . 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلٍ 
المتوق سنة ٠١89‏ ه/ دار الآفاق الجديدة/ ببروت . 

- طبقات الفقهاء: أبو اسحاق الشيرازي الشافعى المتوى سنة 875 ه/ تحقيق : 
الذكتون إحسان عبان / :دان الرائد العرن ١‏ متروت: 

 /‏ طبقات الفقهاء الشافعية: أبو عاصم محمد بن أحمد العيادي المتوى سنة /40 ه. 

4- سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي المتوق سنة 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم الزيبق/ مؤسسة الرسالة/ 
بيروت . 

٠‏ - طبقات الشافعية: أبو بكر بن هداية الله الحسينى المتوق سنة /١١١5‏ تحقيق: 
عادل نوييض/ دار الأفاق الجديدة/ و 

. الأعلام: خير الدين الزركلي/ الطبعة الثالثة‎ : ١ 

7 - تقريب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوق سنة 86017/ تحقيق : 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطفت/ دار المعرفة/ بيروت . 

- تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 807 ه/ دار 
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صادر/ بيروت . 

- تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوى سنة 5717 ه/ دار 
الكتاب العربي/ بيروت . 

65 الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المندر 
التميمى الحنظلى الرازي المتوى سنة /ا77 ه/ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العقانة بحتدراباد الذكن// اهنن: 

7 - التاريخ الكبير: أبو عبدالله اساعيل بن ابراهيم البخاري المتوى سنة 7655 ه. 

: لسان الميزان: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوق 
سنة 6017م ه/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت . 

الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني لون سنة 
ه"ه/ دار الفكر/ ببروت . 

4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
المتوق سنة 154/ تحقيق : على محمد البجاوي . ظ 
دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي / القاهرة . 

: الإكمال في وضع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والاإنسان‎ - ٠ 
. الحافظ بن ماكولا/ الناشر: محمد أمين دمح / بيروت‎ 

١‏ - التاريخ : يحيى بن معين المتوق سنة “77 ه/ دراسة وترتيب وتحقيق الدكتور 
أحمد محمد نور سيف/ مركز البحث العلمى واحياء التراث الإسلامي/ كلية 
الشريعة العام الاسلامية/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة . 1 

2 تذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة 
4 هم/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. ' 

7 - أسد الغاية في معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد 
الجزري المتوق سنة 77١‏ ه/ كتاب الشعب/ القاهرة . 

8 -الفوائد البهية في طبقات الحنفية: محمد عبد الحي اللكنوي المندي/ دار 
المعرفة / ببروت . 

6 الإصابة في تميبز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المتوق سنة 
7 هم المطبعة الشرفية/ القاهرة. 0 


7 - الطبقات الكبرى: أبو عبد الله : محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري المتوق 
ظ سنة 57٠‏ ه/ دار صادر/ بروت . 


ه١‎ 


- الاستيعاب في أسماء الأصحاب : القرطبي المالكي المتوى سنة 551 ه/ مطبوع 
مع الإصابة . 

- كتاب المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي المتوق سنة 
7 تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري رئاسة ديوان الأوقاف ببغداد/ 

مطبعة الإرشاد/ بغداد. 

4 تبذيب ٠‏ الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين أبي الحجاج المزي ره 
5 هم/ دار المأمون للتراث/ دمشق . 

٠‏ - تاريخ خليفة بن خياط: المتوق سنة /51٠‏ تحقيق : الدكتور أكرم ضياء 
العمري/ دار طيبة للنشر والتوزيعم/ الرياض . 

"١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله الأصبهاني المدوى سنة 
٠‏ ه/ المكتبة السلفية. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف/دار الكتاب 
العربي/ بيروت . 

7 - طبقات الحنابلة : القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء المتوق سنة 
5ه هم/ دار المعرفة للطبعة والنشر/ بيروت . ظ 

طبقات الحفاظ : جلال الدين السيوطي المتوق سنة ١١191ه/‏ مكتمة وهبة/ 
القاهرة . 

- كتاب الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوق سنة 
6“اه/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدرأباد المدكن/ المند. 

>" - الكاشف في معرفة من له رواية من الكتب التسعة: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثيان الذهبى المتوق سنة /14/ تحقيق: عزت على عبد عطية 
وموسبى محمد علي/ دار الكتب الحديثة/ القاهرة. ١‏ 

8 - تبذيب الكمال قٍ 3 الرجال: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي المتوق 
سنة 1/57/ تحقيق : الدكتور بشار عواد/ مؤسسة الرسالة / بيروت . 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أساء الرجال: صفى الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري المتوفى سنة 477 ه/ الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية/ ببروت. 

4 الفهرست لابن النديم : / الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت . 


ه١‎ 


مصادر ومراجع أخرى 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطين 
الرُومي الحنفي الشهير بالملاكاتب الحلبي والمعروف بحاجي خليفة المدوق 
سنة /1١١٠١ه/‏ دار الفكر. 
- معجم البلدان: شهاب الدين, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي المتوق سنة 777 ه/ دار الكتاب/ بيروت . 
 *“‏ آثار البلاد وأخبار العباد: زكريابن محمد بن محمود القزويني. دار بيروت 
للطباعة والنشر/ بيروت . ظ 
: - أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حبان المتوفى سنة ١05‏ ه/ عام 
الكتب/ بيروت . 


- الرد على الرافضة: أبو حامد محمد المقدسي المتوقى سنة 888/ تحقيق: عبد 
الوهاب خليل الرحماني/ الدار السلفية/ الحند. 
5 حياة الصحابة : محمد ال نايف العباس ومحمد علي دولة 
دار العلم / دمشق 
7 - البداية والنهاية : ا الحافظ ابن كثير الد مشقي المتوى سنة 5/ا/ا ه/ دار 
الفكر/ بيروت . 
م - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
الجوزي المتوق سنة 9ه ه/ دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد الدكن/ 
الهند. 


كتب اللغة 


3 سوا شربتلي. 
 '"‏ ديوان المذليين: الدار القومية/ القاهرة. 
 “‏ الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن قتيبية المروزي الكوني البغدادي المتوق 


سنة 759/5 ه. 


: - الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني. مطبعة دار الكتب المصرية/ القاهرة . 


"5ه 


ه ‏ القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي . 

١‏ المعجم الوسيط: أخرج هذه الطبعة: الدكتور ابراهيم أنيس الدكتور عبد الحليم 
منتصرء عطية الصوالحي. محمد خلف الله/ توزيع دار الباز/ مكة المكرمة . 

- المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي», اللغوي» المعروف بابن سيده. 
المتوفى سنة 508 ه/ المكتب التجاري للطبعة والتوزيع والنشر/ بيروت . 

6 - المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوى سنة ٠/ا/اه/‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى / القاهرة . 

4 - تاج العروس: محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي الحنفي . المطبعة الخيرية/ الحالية/ القاهرة . 

٠‏ - لسان العرب: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري المسوى سنة 
5 ه. طبعة مصورة عن مطبعة بولاق/ الدار المصرية للتأليف والترجمة / 
القاهرة . 


رفك 


الفهارس 


١‏ فهرس الاباث 

0 فهرس‎ "١ 

فهرس الآثار والأخبار 

؛ - فهرس الأعلا 

ونيم نرف لمتفق علبها 
١‏ - فهرس المسائل الفقهية المختلف فيها 
- فهرس محتويات الكتاب 
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سورة البقرة 


«وإذا قه قضئ أمراً فإما يقول له كن فيكون» آية /ا1١1١‏ 2 
«فإن ' يكونا رجلين فرجل وامرأتان» آية 7م8؟ 


«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. . 


آي .م 
سورة النساء 


#فتحرير رقبة مؤمنة# أية 47 
«إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» آية 47 


سورة المائدة 


«فأولئك هم الكافرون» آية 65 


هادوا والربانيون والأحبار. . . # آية 654 


«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. . . © آية ه 


«فإن جاؤك فاحكم بينهم أو إعرض عنهم» آية ” 


ىه 


الصفحة 


8 
١١ 


14 
”م 
م 
م 

١7 


1 


اك 


«يا أيهاالذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المسوت حين 544 


الوصية . : . © آية اا الا 
«وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله. . . » آية 65 


سورة طه 
#فأقض ما أنت قاضص*# آية ٠7٠‏ 
سورة الأنبياء 


#وداود وسليان إد يحكئان قُْ الحرث أذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 


شاهدين . , # آية ملا 4لا 


سورة النور 
إلا تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. . . »* آية 51 


«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» آية 9, 


#فيرأه الله مما قالوا.#» آية 594 
«وولا تكونوا كالذين آذوا مومسى . . # آية 59 


سورة سبأ 
#فل) قضينا عليه الموت* آية ١5‏ 
سورة الصافات 
«يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك. . . » آية 5 ٠١١ .٠١‏ 
سورة ص 


«وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» آية ٠١‏ 


أن 


30 
م 


م4 


8/4 


ما 
”م١‏ 


9 


م١‎ 


«يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس . . . # آية 5١‏ 


سورة غافر 
«يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار» آية 057 
سورة الححرات 
«ولا تجسسوا» آية ١١‏ 
سورة احاقة 


«يا ليتها كانت القاضية» آية /71 
سورة الجن 
«وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» آية ١١‏ 
سورة المطففين 


«ويوم يقوم الناس لرب العالمين» آية ” 


١ 
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-5١‏ 


«قدموا قريشأً ولا تقدموها» 

ولا حسد إلا في اثنتين. . . ») 

«هل تدرون من السابقون الى ظل الله يوم القيامة. . .» 
«إذا جلس القاضى في مجلسه هبط عليه ملكان. . .» 

«من عل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» ظ 

«ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك. . .» 
«القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة . . . » 
«ليأتين على القاضي يوم يود أنه لم يقض...2 - 

ديا أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا. . .» 
«أنا ابن الذبيحين» ظ 
ين بالقاضي يوم القيامة حتى يُوقف به على شفير جهنم . . 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» 
«اللهم إهده للقضاء؛ ظ 

«إن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب له النار. . . » 
«رأي رجل من قريش أفضل من رأي رجلين من غير قريش» 
«أيما عامل استعملنا وفرضنا له رزقا فا أصاب . . . ») 
«وهدايا العال غلول» 

دما بال أقوام نوليهم أموراً ما ولانا الله. . .» 


ه١‎ 
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«الراشي والمرتشي والرياشى الذي يعمل بينهها» 
دلا بد للناس من عريف والعريف في النار. . .» 
«حبس في هيمة يوماً أو ليلة امنتظهارا: 0 
«من بات في محبس ليلة مظلوماً. . . » 

دلا تقام الحدود في المساجد» 


«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم. . . » 


«إذا لم أعدل فمن يعدل. . .» 

(لا .قفن القاضى دن انان وشو نان :1 

ولا يقضى القاضى الا وهو شبعان ريان. . . » 

«إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان» 

«اللهم إن أعوذ بك أن أزل أو أضل . . . » 

«وإن لكل شىء شرفا وأشرف المجالس . . . » 
وهذه جلسة 566 عليهم) 

ولا تساووهم في المجلس ولا تعودوا مرضاهم. . .) 


«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 
عَ 9 ّ 9 
«الك بينة؟ قال لا : قال: فيمينه إذا. . . ») 


:7 ” 0" 
«والله ما اردت الا واحدة قال: والله ما أردت الا واحدة. . . » 


«فقال النبى كل للحضرمى ألك بينة. . . » 

«من طلب طلبة بغير بيّنة فالمطلوب هو أولى باليمين» 
«إنه قضى باليمين مع الشاهد» 

«أتان جبريل فأمرني أن أقضى بشاهد ويمين. . . » 
دلي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 

«فقال إلزمه. ثم قال ما تريد أن تصنع بأسيرك. . . » 
«من وقع على بهيمة فاقتلوه وأقتلوها معه) 


غردد 
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فهر س الآثار والأخبار 


الصفحة 

قال: عبد الله بن مسعود دلآن أقضى يوماً أحبٌ إلى. . .» 0 
قال: كثروا على عبد الله - يعني ابن مسعود ادب ون 

«أنه قد أق علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك . 00 
فقال: و 0 47 
قول الامام على «بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين. . 19 
عن عمر قال: الا بشي قاض السلين أن باذ عل انا أجراً. . .» ٠١8‏ 
قالت أم داود «رأيت على رأس شريح شرطياً بيده 3 ١14‏ 
قالت السيدة عائشة «أمرنا رسول الله تكله أن ننزل. . 5 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 000 الرجال ١١6‏ 
والنساء . . . ) ْ 

قال عمر بن الخطاب «رددوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل. . ه0١‏ 
عن علي رضي الله عنه قال: «اليمين مع الشاهد وإن 00-0 7/4 


عن ان من وص الله عنه : ل 5 3 
اي ون فقال: يعنه باليأة. فقال: احلف بالله لقد 
بعته باليرأة . 0 

عن علي عليه نلا قال: «قضى رسول الله وخ باليمين مع الشاهد ١4"‏ 
الواحد وقضى به عل بين أظهركم . . . ) 

عن ابن عباس أن النبي كك «قضى بشاهد ويمين» 14 
عن ثعلبة عن أبيه عن جده أنه شهد رسول الله 246 «قضى بشاهد ويمين» 56 


فد 


06 عن أبي هريرة عن النبي كَكْدِ «أنه قضى باليمين مع الشاهد» »> 


71 - عن أبي هريرة أن النبي كلخِ «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» إذذ 
١‏ - عن الزهري في اليمين مع الشاهد قال: «وهذا مما أحدثه الناس . 
لا بد من شاهدين» ولرل 


-55١4‏ عن جابر بن عبد الله وكنا نبيع امهات الأولاد على عهد رسول الله عد يعور 
89 روى ابن عباس رضي الله عنه «كان على عهد رسول الله كه وأبي 


بكر وصدراً من خلافة عمر واحدة حتى أمضاها عمر» نين 
٠‏ د عن الجعد بن ذكوان «قال: شهد شريحاً ضرب شاهد زور. . .» ا 
1ت عن أبي الحصين : قال: كان شريح يبعث بشاهد الزور الى مسجد اه 
قومه. ..» 
7 روي عن عمر «أنه شهد به أي شاهد الزور - ولم يضربه» ا 
**7 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «شهد عمر بن الخطاب . 
أقام شاهد زور عشية في ازار ينكر نفسه» 18 
ا عن عقبة بن أب العيزار. قال: «أتيت الشعبي برجل لي عليه حق. ' فقلت 5١١‏ 
خذ لي منه كفيلا. فأبى. . 
06 ل ين / 
فباعه . . . » 


- عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله كل «فكان يبتاع وكان في 447 
عقدته ضعفا . . . ») 

ا روي عن على بن أبي طالب أنه قال: «يضرب الرجل قياماً والنساء قعودأ» 584 

- 0-7 ع الو اي تداق 134١‏ 
نواحي الغرب ينكح كا تنكح المرأة وقامت علية. . ( 


4 - روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما له ” يرجم) :4١‏ 

30 عن أبي النضر عن ابن عباس قال: «ينظر أعل بنيان في القرية فيرمى ب» 4١‏ 
منه. . . » 

| روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال «لا تقطع الخمس ار‎ -0١ 

1 روي عن علي وابن مسعود «لا تقطع اليد الا في دينار. . . 05 

*- روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري «أن اليد تقطم في أريسة دراهم 441 
فصاعداً» 

4 - عن ابن عباس «أن العبد الآبق لا قطع عليه» م.م 


3 


فهرس الأعلام 


ان 


ككل كاكلا ”2 

278109440 25217 
؟ ‏ ابراهيم بن معاوية: 2854 ”537 
 *‏ ابراهيم بن خثيم: 1157 
: - ابراهيم بن يحبى : ١75‏ 
ه ‏ ابراهيم بن خالد: ١6‏ 
5 ابراهيم بن هاشم البغوي : 
ابرأهيم بن ميسرة : ١71‏ 
8 ابراهيم التيمي : ١‏ 
4 ابراهيم بن اسباط : 777 7 
٠‏ -ابراهيم بن الفرح: 105 
١‏ - ابراهيم بن أبي حبيبة : لف 
7 - أبي بن كعب: 7/1 


م١ أحمد بن عبد الرحمن بن زياد:‎ ١ 
١١ أحمد بن يحيى الحلواني:‎ 
١١7 : أحمد بن عبد الله بن يونس‎ 





و*اه 


ع 
وف الأبجدية 
؛- احمدبن هاشم: 01٠١‏ 15#ء 
/7337 . وه 

أحمد بن حنبل : .1١68‏ 555. 255050 
5مق) لامع 4لاة.ء) 2.2074 
امم 44856 ه54 42435 
4م .59 25:957#) ولتت 
/اة:, 5:5 ٠٠ه,‏ ١68ه.2‏ 


نع ”هق 60٠5‏ 
5 أحمد بن اسد البجلى: .١514‏ 
/ا ‏ أحمد بن منيع : 005 
8 - احمد بن المقدام: ١١17/‏ . 
4 أحمد بن عبده : 30> 
٠‏ - أحمد بن منصور الرمادي: ١945‏ 
١‏ - أحمد بن زنجويه: 875 2 


ا ادو بن يزيد ١54:‏ 

7٠7 اسماعيل بن أبي خالد:‎ - ١ 
١١١ اساعيل بن عياش:‎ - * 

5 - اسماعيل بن أبي اوسن" : 77/4 
ه ‏ اساعيل بن مسلم : ١617‏ 


7 أسد بن عمرو ١617‏ 


/ا - أسامة بن زيد: 255 ١١94‏ 

١١١ اسرائيل:‎ - 8 

4 -اسحاق: ؟5ه:. 2.00 5ه 
لاهة. ١8ت‏ ١6ه.‏ 


١45 :رهزألا-١‎ 

؟"-اشعث: دلا 560٠‏ 

١١ا/‎ .85 الأعمش:‎  “ 

- الأثرم : ا 

ه ‏ الأعرج: 76 

5 -أنس بن مالك: .1١٠١‏ مو 54# 

- أمية بن اسماعيل : 8 ١‏ 

8 إياس بن معاوية: ٠ه‏ 

4 الأوزاعي: لا١٠. .١55‏ 159ء 
54 قكالى اععثلى ‏ ا كدثلل 
”565 25256 لاهة) "لا,ٌّ. 
الاق لالاقم لاة) ١8:غ.‏ 
"مق "“#مة2) 2585 2286١‏ 
و58 ”5955 موق أهثهه 
"دن لاءه 

١-أبويوسف.ء‏ 2157 2.155 2١54‏ 
٠ول‏ هلال الال /الاكى 
8مل/ا١ا1.)‏ 5مك كملا لامكل 
لأ 95١ل‏ مهفل «ععلل 
كتكا ل لاض ىدن 
48 ١ك ١‏ لل 
ااال "كلامعا 2,754 
مه 5059 أكلىلء هلىل 
الا" الاك /الالاىى ادد لل 
ابر ار لتر ل لمر 
لش ارش ابرض 076 
/اة "ىل ”دثل #وثل لاون 


ظ اشر ار 
[ ينض لطر 
ظ الال اووس 
ظ فكقء الك 
"١‏ 257. 
مم ”237 
”2 5.6:غ» 
مغ 5:5غ:غ. 
و 55» 25١‏ 
554 هملا. 
2/4 ١ق28غ.‏ 
,5ع 2,555 


م٠١‎ م٠١‎ 


00 
4" 
6) 
/ااغ. 
24غ». 
6.65 
.::١‏ 
7 0غ. 
5 
ك/اة. 
/المع . 
8. 
+ 


ينضة 
ا 
ا 
8 . 


2:55 


إار2 
6.5 
48 
0 
لاا 
089 
٠٠‏ 


. 60٠١ 0 


؟' - أبو بكر محمد بن أحمد القاضى. الاء 
8ل مكلك كقكس عدلل *#و, 


ا 


- أبو هريرة: لالالى 2١‏ م2 2739060 
5 /اؤ' كلا 2575. 551١‏ 


ه ‏ أبو داود : 4, 
5 - أبو بريرة. : 85 


/ا- أبوثور: لاله ١1ل 2/7٠0‏ 14١75ء‏ 


ااا 2555 
<تيربة ناريا 
5م50) هلىة» 
48 8غ 
/ا: 58:غ, 
دم ”٠م‏ 
كعمى 04ه. 
8 أبو قيس: 8/8 


09 
يفره 
17م 
+ 
4 


+ 


35٠ 
غ١‎ 7 
»28 
6ه‎ 
م٠‎ 


ثم 6869 


4 - أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم : 84 


مه 


88 أبو سلمة:‎ - ٠ 

04١ : أبو سهيل بن مالك‎ - ١ 

١‏ -أبو ذويب: :84 ظ 

40 أبو الربيع:‎ - ١ 

5 -أبو معشر: 40 

6 أبو الأسود الدذيى: 44 

أبو حذيفة: ٠١8‏ 

15١٠823٠١8 أبو حصين:‎ - ١7 

4 أبويعلى أحمد بن علي الموصلي: 
١51١‏ 

4 أبو حميد الساعدي: ١١* .١١١‏ 

٠‏ - أبو بحر عبد الرحمن بن غياث: 
١1‏ 

١١7 أبو بكر بن عياش:‎ - ١ 

5 - أبو الخطاب : ١١7‏ 

“7 - أبو زرعة: ١١7‏ 

4 - أبو جعفر الفضلي: ١77‏ 

0 - أبو سعيد الأشج : ١”‏ 

75 أبو نعيم: ١105‏ 


/ - أبو محجن : ١78‏ 
4 -أبوالعباس: 4لا 4ل 5ولء 


00 كت 4لا كظكلمىكل 
«دثل كلالال. ‏ لزاع 
48 . 25573 ”دق 5ل!ء. 

8[ ابو كريين ١654-1‏ 

27 أبو بكر الصديق: 6ه1ى /الالاء 
الث 2.584 ١غ‏ 

الا أن عليفة تفيل ين عبات 
الجمحي : /اه ١‏ 

1" - أبو الوليد الطيالسبى: ١517‏ 

1# امو فيل الخدري: مل /الالال 
45 





4" - أبو بكر بن أبي شيبة: 24١1 2101١‏ 
1 

- أبو عبد الله محمد بن أيوب الرازي : 
دح لف 

”" - أبو المقدام هشام بن زياد: ١١7‏ 

لا - أبو اسحاق: ١١6‏ 

أبو موسى الأشعري: 2178 ١59‏ 

64 أبو علي: 2185 21717 175 

.188 أبو عبد الرحمن الشافعي:‎ - 4١ 
نيف‎ 

7“ أبو الأحوص:‎ - ١ 

7 - أبو رجاء: ١4+‏ 

*8 - أبو النضر: ١48‏ 

5 - أبو سعيد الكندي: 5١١‏ 

5 - أبو أحمد : 5 

71 - أبو عبيد: 51/0 

ا - أبو نضرة: 54١‏ 

- أبو جعفر محمد بن على : 05 


١١” أبن جريج : علا‎ - ١ 
2١55 اتن عباس: :لال اق‎ 7 


لامكل لاكل ”5لا 2555 
030 5لاللى اإصىثل خم 
"١‏ 25945 #١ه‏ 

٠5 ابن أبي شيبة:‎  "“ 

عافن أى تيبل نوه بان لكان 
“ل لكل متك “دلق 
الاوك «لال عامل شظ“مل 
لي سا لل 
1# هال تكهدلا 2504٠‏ 
كدلل 5ع 5:4" عبثل 
548 5”/اوضة. 5/ا.) 2.20/4 


دعق 26836 *595 5255 54 

ه- ابن سريسج: ككل وهل ملاكء 
عت ”ل 1ك 
هال لا١ا”‏ 86طك”,ء 2555 

لاا" كممى1اء ”7 2,26١‏ 

545 ع٠‎ 

5 -_ابن بريدة: ٠١9‏ 

لا ابن وهب: 00160715 ١2‏ 

ه ابن أبي زائدة: 1١١6:‏ 

4 ابن أبي مليكة: 777 

70/ :  : ابن جرجان‎ ٠ 

١‏ -ابن الجنيد: 57١‏ ظ 

. 8755 -ابن كعب بن مالك:‎ 1١ 

501 ابن شهاب:‎ ١ 

8 -ابن عبد الحكم: 587 

6 ابن القاسم : 004 


(ب» 


١‏ باذان: 8م594 


" - بديل بن أبي مريم: 744 
 '"“‏ بشر بن الوليد: *اه7 


«وت» 
١‏ - تيم الداري : ج52 
«وث» 


١-الشوري:‏ لا١ك‏ ال كلل 
2١‏ 5هي.2 لادهةّغ) 2274 
من “8ق *«48#ة2)) ولىقة»ء» 
4م 29# 2555 2251 





لا4ع 8غ 299 ك*دم 
ادم "9١م‏ 

" د ثويان: ١١5‏ 

59485 ثعلبة:‎  '"“ 


22 


١-جبارة‏ بن مغلس الماني: 85 2 

111“ 91 جعفر بن محمد الفرياني:‎ - ١ 

7“ جرير: 47 ظ 0 

- جعفر بن عمران: 77/8 

فح جور ين عو واه قا 
297/5 575 

5 جابر بن عبد الله: 217987 25945 
ال 

/ا ‏ جابر بن زيد: 54١‏ 


١ح‏ 
١‏ الحسين بن عمر بن أبي الأحوص : 
07 
١‏ حكيم بن جبير: 1م 
*“ الحسن البصري: 284894 ”2.547 544 
5 -الحارث بن حلرة: م4 
ه ‏ حسين المعلم : 6_4 
5 حماد بن سلمة : ؟ ١١‏ 
ا-_الحطئة: ١717/‏ 
م-_ الحسين بن على: ١68‏ 
#داتشين ين الماك البزار: ١6/4‏ 
٠‏ - حارثة بن مضرب: ١560‏ 
١‏ حكيم بن خذام: ١١1‏ 
نت اسن بن غنمد الاغفراق: 0 
١‏ _ الحارث بن سليهان الكندي : ١6١‏ 


4 - حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي 
ضمرة: 7178 

0 1/4 حميد بن هلال‎ - ١ 

5 حجاج بن هلال: 7794 

١7‏ الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الجرّاني: 2594 

- حماد بن أبي سليمان: 84م 


ع 
١-الخصاف: 2.1١١١‏ 1550. هلال 
قة 
ادا وه الى لالال 
معلل 8م 25٠8‏ 2,258 

. 438 


؟ ‏ خويلد بن عبد الرحمن: ١75‏ 
 '“‏ خالد بن عبد الرحمن: 21١١١‏ 


الخليل بن عمرو: ١5‏ | 
ه ‏ خالد بن الوليد: 44١‏ 


' )8(( 


١١١ داأود بن رشيد:‎ - ١ 

؟ - داود بن ابرأهيم : ١7‏ 

7817 داود بن أبي هند:‎  “* 
2ر)‎ 


511 2405 27595 27540 -ربيعة:‎ ١ 


” - الربيع بن سليان : لمعك 55و25 
 “‏ ركانة بن عبد يزيد: /ا7١‏ 


(ر2 


١‏ زحر: "الا 





عد 


؟ ‏ زكريا بن أبي زائدة: ٠م‏ 
“د زياذ: ١١١‏ 

651١ 2.5٠١١ 2١١ا/ الزرهري:‎  : 
.١11/ الزيرقان بن بدر:‎  ه‎ 

7١7/4 زيد بن ثابت:‎ - ١ 

* - زيد بن على الحباب : 1917 
8 - الزبير: 44١‏ 


(س 2 


٠“ سعيد بن أبي سعيد المقبري:‎ ١ 
59ء‎ 2.154 ,٠٠١ سفيان: ال‎  ؟‎ 
[ 0 لا0‎ 

47 سلمة بن شبيب:‎  '*“ 

؛ - سهيل بن عاصم : 4 

ه - سليمان بن داود الشاذكوني: 2.١١9‏ 
10 

١06 : سعيد بن عبيد الطائي‎ - ١ 

/ا - سعد بن أبي وقاص : ١8‏ 

8 - سعيد بن ميسرة: ١60‏ 

4 سعيد بن العاص: /2151 69١17‏ 

١59 سعيد بن أبي بردة:‎ - ٠ 

٠٠١ سعيد بن أشوع الحمداني:‎ -١ 

77# سملاك بن حرب:‎ - ١ 

١8٠١ سالم:‎ ١ 

4 - سويد بن سعيد: 5947 

6 - سيف بن سليهان المكي : 747 

71 - سهيل بن أبي صالح ذكوان: 25940 
5 /591 

- سوار بن عبد الله : 19" وام 

- سعد بن عبادة: ١1/1‏ 

48 - سعيد بن أبي عروبة: 5147 


سليم بن يسار: 2-09 


«ش» 


١8 شعية: خملل كحي لاهلك‎ ١ 


١165 285 28# /الا.‎ :ىبعشلا-١‎ 


أكلك “ما ١1ند 25١‏ 44: 
“ - الشافعى: لمك فى ملل /إالحىى 


٠٠١١ 
١١6 
61 
.١١/ 
1 
25 
,.6 
2 
١7/7 
م24‎ 
غ١‎ 
28 
يه‎ 
8 
كلل‎ 
01 
2غ‎ 
25 
22 
2278 
اوضر‎ 
2 
065 
2, 5 


251 
ل١5‎ 
2١١7 
١7١ 
2١7١ 
2١158 
2١5 
١48 
4 
2١48١ 
كملا‎ 
١٠ 
,6 
١١ 
لا"‎ 
2,١١ 
06 
251١ 
00 
48 
ع‎ 
»١ 
274 


1 


2 
لقاع 
2١١7‏ 
2١7١‏ 
217 
«8١غ.‏ 
2١548‏ 
06 
يفده 
م5 
لاما 
١١‏ 
5 
27 
25١4‏ 
غ2 
215 
0001 
275175 
“7 
لا 
2.2 
2,48 
14 


602 
2٠١48‏ 
١6‏ 
2١ 1‏ 
اه 
١5‏ 
حك 
ةمه 
١748‏ 2 
ما 
44ا2» 
اللحلنة 
2١548‏ 
000 
إ, 
277 
217 
17 
/ 7 
فرفةه 
خرف 
,» 
١‏ 


02060 


مه 


2075 
0 
000060 
08 
رقف 
يففدة 
8 
الك 
24 
إدنلضرة 
”25 
00 
احفر 
89 
2, 
224 
ار 

ار 
20 
224 
, 

و1 

22*15 
١١:غ»‏ 
26غ». 
26 

2.2 
2.6 
»غ:١‎ 

251غ» 
,١‏ 


065 


لا 
221 
اده 
1 
ا 
258١‏ 
7 
0 
4, 
277 
”2 
5١‏ 
يفضة 
١غ"‏ 
8 
ادر 
ارد 
خض 
2 
8, 
251 
60 
/ا*2. 
7١2غ»‏ 
215» 
07 
048 
افر 2 
2١‏ » 
*.» 
ك2 
505غ» 


2704 
رده 
/1 7 
2202 
0022700 
اسه 
5 
6 
00 
",2 


23” 


1 
اشر 
دغر 
27 
كسضة 
لض 
6 
كم 
بذأخرة 
ذخرة 
+ غ.» 
4868 
7 5. 
١7‏ 2. 
77 
١‏ 
5 
*.» 
8 
وك 202 
/ا. 


48 
14 
2714 
07 
يفده 
5848 .2 
00 
لبر 
اال 
2536 
248 
2 
اضر 
2600 
507 
و 
27 
فر 
ااا 
5 
لخر 
60 
٠5غ».‏ 
1:غ» 
21 غ» 
1 
نض 
ا 
65 *.» 
. 
+ 
4» 


ومع 5579 "55) 8554» 
0631 55قء لا56) 2818 
كديع .ملام الاق,) ”2.27 
الام 5لا 5/6 ل/الا. 
ملاع كلام علمةء) 3١‏ غ2» 
ار *#“"مة) 2585 ىق 
كمىئه /لالمةعءغ) 2584 ”2,573 
م( وع, 545 م254 /اوقّء 
موع 44 كدف أ5عه. 
٠ع‏ # ٠م‏ 6*5 2,608 


كعمص لاع 05ه. 
«ص» 
١‏ - صالح بن سرج بن عبد القيس: , 
«(ضص» 
١‏ - الضحاك بن مزاحم: ١55‏ 


وط» 
1 الطحاوي : بحرض 
2 طاووس : 1١7‏ 

ع0 


١ عمر بن علىي:‎ ١ 

؟ ‏ عبد الله بن مسعود: *الاء لالاء 284 
٠د‏ /الالال 584. .4:541١‏ 

٠” : عمرو بن الربيع‎  "“ 

؛ - علي بن يزيد: "الا 

ه - العلاء بن عمرو الحنفي : رف 

5 - عطاء: 6لا ”ه65. 59# 

٠١ عبد الله بن غنام: ةلال‎ ١“ 


6:١ 


2,548 1 


4 . 
8 - على بن مسهر: 7/4 
9 - عمرو بن اساعيل بن أبي غيلان: /, 
٠١‏ عبد الله بن محمد: 8// 
١١‏ على بن الجعد : 4ى, 
5 - على بن أبي طالب رضي الله عنه: 


8 /ا* ع 


ملل !الى كن عق 44 
مكل كمل كك لات 
ل 5 ال 
لالس سارو محف كقمقف 
4:95. 

- على بن مسلم : , 


- عمرو بن العلاء: ٠4‏ 

6 عمران بن حطان: 4لا 4٠‏ 

5 عبد الحميد بن بحر: /٠١‏ 

6١ عبد القدوس:‎  '١/ 

عبد الله بن عبد المطلب: /١‏ 

48 عمرو بن على: 7م 

دشّارة: مم 

1١‏ عبد الرحمن ين يزيد: 80م 

9 عبد الله بن بكير: 5/ 

7 عبد العزيز الدراوردي : 2838 2.4١‏ 
6 795. ظ 


8 - عمرو بن العاص؛ 288 ١‏ "7 
6 - عبد الرحمن بن ملحم : 4 
5 عمرين الخطاب رضى الله عله: 


١ق‏ '“"'ق ٠ق 2١8‏ 55 
لالال كولكل مكتثف مكل 
وكل مكحل كقلا 2.9 
10 خ#”ا. هلاا. "“ى5ء2 


1ر2 
م4 5» 


85 /لال 
م ىل 7ه 
68 258486 641. 

عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 
001 ظ 

8 - عبد الرحمن بن جبلة الباهلي: 
08 ظ 

4 - عمرو بن النعمان: .٠١٠١9‏ 

94 21١١ _عروة بن الزبير:‎ "٠ 

.١١١ عيسى بن ميمود:‎ - "١ 

١177 عراك بن مالك:‎  ”" 

7 - علي بن ربيعة : 11 

4” - عبد الله بن بنت منيع : ١78‏ 

0“ عبد الله بن عامر؛ ١67‏ 

5" عمرو بن دينار: 1617. 595 

- علي بن هاشم : ١68"‏ 

- عاصم الأحول: .١65‏ 

8 '2 عبد ربه: .١05‏ 

.١6ال عبد الملك بن عمير:‎  *٠ 

١١6ا/ عبد الرحمن بن أبي بكرة:‎ ١ 

7 - عبد الله بق “ذينار: م١‏ 

* - عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : 
م١‏ ْ 

- عروة بن محمد: ١09‏ 

- عمر بن اسماعيل بن مجالد: ١‏ 

7 - عبد الله بن سوار: ١717‏ 

/ا - عيسى بن يونس : ١11‏ 

8 - عمرو بن الشْرّيد: ,1١57*‏ 875 

4 عمر بن محراق: ١515‏ 

١55 عبد الله بن المبارك:‎ ٠5 

6١‏ - عبد الله بن الزبير: .1١55‏ /ا15ا2 


5ه 


41١ /الا”ا.‎ 

- عمرو بن الزبير: 55 /او؟ا 

05 عبد الرحمن بن أبي بكر: 7١7‏ 

4 - عبد الله بن رافع: 5١9‏ 

6 - عثيان بن أبي شيبة : “777 

5 - علقمة بن وائل: 777 

/اه ‏ عبد الله بن على بن السائب: 777 

4ه عشمان بن عفان رضي الله عله: 
م ىا "“”ى5ء 585ء 
/الا“ا. 584. 

4 عبد الله بن أبي شيبة: 78٠١‏ 

58٠ عبد الله بن العوام:‎ ١ 

: على بن عبد الله بن جعفر المديني‎ - 5١ 
دكن‎ 

1 - عبد الوهاب: ١947‏ 

7" - عمار بن شعيب بن الزبير: 795 

84 عبد الله بن يحبى القاضى: 5940 

0 - عبيد الله بن جامع الحلواني : ؤ4ظ»> 

5 عبد الله بن ناجيه : 794/8 

/ا” - عبد الرزاق: ١٠م‏ 

4" عدي بن بداء: 215949 "٠١‏ 

4" عثان البتي: 538٠ ,7"1١0/‏ .44. 
7غ . 

عمروبن حرزم: 771. 

١‏ - عبد الله بن عقبة: /الالم 

ا عبد الله بن الحسن: "8٠‏ 500. 
3 

“لا عاصم بن عبيد الله : 4١/8‏ 

5 - عبد الله بن عامر بن ربيعة: 5٠/‏ 

- عقبة بن أبي العيزار: 5١١‏ 

7 - على بن محمد القزويني: 471 


7 - عبد الوهاب بن عطاء: 557 
عمر بن عبد العزيز: 597 


ر(ف» 


1 الفضل بن يعقوت مم 
؟ - الفضل بن ذكين: 56١‏ 


ررق» 


7” قيس بن أبي حازم:‎ ١ 

؟ - القاسم بن عبد الرحمن: ٠"‏ 
؟' ‏ قتادة: ملا 251١١‏ 2455# 5# 
: - قبيصة: ٠١٠١‏ 

- قتيبة بن سعيد: 4١‏ 

5 - قدامة بن شهاب: ١١4‏ 

7 - القاسم بن عبد الملك: ١58‏ 

6 - القاسم بن يزيد: ١95‏ 

4 قيس بن سعد: 59417 

٠‏ القعنبي : كمع 


«ك» 
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0 
2048 » 
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251 
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1٠١ 2.٠3١5 محمدبنالمحسن:‎ -١ 


١١ 
/الال1ء‎ 
كلمل‎ 
,84 
,48 
ووه‎ 
7 
"5غ‎ 5 
ار‎ 
202 
2. 
77 
»غ:١‎ 
20 
.٠ 


١م‏ 
.١ 71‏ ٠١و‏ 
ىلا1 "مك 
٠5ل 2.١155‏ 
1 ”2 
048 ”ا 
,3١8‏ 
م ,5 
أكلق. لكان 
:2:65 “كا تون 
5١‏ 22355 
2,255 
5“ 65" 
:5 ”225 
ملاة.ء» 25756 
وي مع 


:٠ب*ص‏ ومعنص مده 


؟ءمنتالك بن انس : 


١١غ,‏ 
2 
©”6١غ»‏ 
ك/ا, 
مف 
00 
6 
7 
فضة 
2 
١غ‏ 
0 


2١ ١ 
. 748 
6 
اديه‎ 
22002 
7 
5٠ 
,4 
7 
7 
»25٠ 


065 


مك ملل 
6 
.١١‏ 
ع 
١184‏ 2» 
.2 
ير 
5848 
و 
8 
6 
6». 
665» 


7/1 
6غ 
5 
224 
0000 
حضة 
20 
نضة 
7 . 
2077 
2 
2 
7 
/امىمة. 


م٠‎ 


.٠١1/ 
رد‎ 
,.١1/ 
,١7/: 
77 
89 
000 
2571١ 
لطر‎ 
ال‎ 
2.5 / 
5١ 
. 2048 


48 "ل/ا5ى "الام 2.57/5 
كلاق ل/الاّمى.) لاة.) 2250908. 
علم5ة) آىمة) 85م “252837 
علىرة)) كّىة 2,244 
٠ع )55١‏ ”555 2:55 
مةع)» 5535 /اة:.) ١.55غ.‏ 
١‏ ”١ه‏ 5ه 60٠ه.‏ 
ككق 68. 


- محمد بن أبي بكر المقدمي : الاء /ا/ا 
5 - محمد بن هارون: ٠7١‏ 

ه ‏ محمد بن منصور الجواز: ٠+‏ 

7+ محمد الأخنس:‎ - ١ 

١5١ 285 مسروق: لالاء‎ -١/ 

8 محمد بن عبد الله : ١٠م‏ 

555 .8١ مكحول:‎ 4 

577 2١66 .87 -معاذبن جبل:‎ ٠ 
م8١ معقل بن يسار:‎ - ١ 

7 محمد بن بحبى بن أبي عمر: 7م 
١‏ - محمد ب محمد الباغندي : الذذا 

4 - مجالد: لالاء 5م. ١5١‏ 

6 محمد بن عبد الله الحضرمي المطينٌ : 


:للم كل فى قحك "ل 
لامك 5هقل) وممل مودلكي 
الكل تكل لاأكل 4لاانل 


555. 555. 
75 محمد بن عثان بن أبي شيبة: 854 
1١7‏ - محمد بن صالح بن ذريح : لام 
اق .5١9‏ 
١‏ - محمد بن موسبى: /ا8/. 5١١‏ 
8 معلى بن منصور: /ا/ 
محمد بن ابراهيم : 848 


84 : مسلم بن الحجاج القشيري‎ ١ 
47 لمحمد بن عسبى:‎ >51 

١95 2.97 297 محارب بن دثار:‎  3><“* 

2 محمد بن كعب القرظي : 6 ١7”‏ 
0 - معاوية بن صالح : 48 

5 9 محمد بن عثان بن أبي سويد: ٠١8‏ 
/6" - محمد بن سعيد: ١١5 2١١94‏ 


8 محمد بن موسبى الحلواني : ١6‏ 
4 معمر بن بكار السعدي: 201156 
3٠‏ محمد بن زائدة الأسدي : ١١١‏ 


اد عمد ين اشرو 7 41 ذا 

"” - مهران بن أبي عمر: ١5‏ 

”3 - محمد بن مسلم : 16 

؛” ‏ محمد بن العلاء: ١66‏ 

- محمد بن عيسى الطباع: ١68‏ 

١17* مندله:‎  ”5 

١56 محمد بن اسسماعيل:‎  ١٠70١/ 

- مصعب بن ثابت: ١55‏ 

6- محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني : 
8 

١77 : مسلم بن خالد الزنجي‎  ** 

١985 مسعود:‎ 5:١ 

- محمد بن أبي فديك: ٠١7‏ 

*: _المزني: 0374٠ ٠١5‏ ملاع 

4 - محمد بن على بن شافع : 7737 

6 محمد بن بشر: 717/94 

1 - محمد بن سعيد الأزرق: 787 

- مسلمة بن علقمة المازني: *587 

المقداد بن الأسود: م27 ١٠4٠١‏ 

4 محمد بن زنبور : 5437 

١94/82: محمد بن سلمة‎  ٠« 


5048 محمد بن اسحاق:‎ 6١ 
8١1١ محمد بن سهل بن عسكر:‎ 0> 
١ : معمر بن راشد الأزدي‎ 67 
ارد ظ‎ 
1/7 : المغيرة بن شعبة‎ - 
575 محمد بن ميمون:‎ 6 
557 محمد بن منصور الطوسبى:‎ 675 
50 مروان بن الحكم:‎ 6 
ه٠١ا/ المروزي:‎ 4 
«ت2‎ 
١> : نافع‎ - ١ 
؟ - نافع بن عمر الجميحي : ضف‎ 
نافع بن عجير بن عبد يزيد: خرف‎ - '" 
5946 نعيم بن حماد:‎ - 5 
5: : النضر بن شميل‎  ه‎ 
5 2597 النخعي:‎ 5 


« ه) 


١54 -هارون بن يوسف: الى‎ ١ 
هشام الرازي : /ام‎  ؟‎ 


“ _ هناد: ٠١٠١‏ 
-افيثم: م١٠‏ 


ه ‏ هشام بن عروة: ١١7‏ 

5 - هارون بن ابراهيم: ١78‏ 

- هشام بن حسان: ١58‏ 

- هشام بن المغيرة: ٠٠١‏ 

4 هارون بن عبد الله : ٠6؟‏ 
٠٠‏ - المرماس بن حبيب: 570 
١‏ هشام بن يوسف: 57١‏ 
١7‏ -هارون بن عبد الملك: 54١‏ 


«و» 
١‏ - واصل بن عبد الأعلى: 44م 
5" - وكيع: أكلن مكل كول هلل 
8 25*8 57575 
٠“‏ - وبر بن أبي دليلة : 55 
 :‏ الوليد بن عقبة : /الام 


© الوليد بن مسلم: 6008. 


دي 
١-يوسف‏ بن يعقوب القاضى: ١لا‏ 


لالا. ه46 
؟-يحيى بن أيوب: ٠٠7‏ 
؟” - نيحيى بن يزيد الأشعري : :,ى 
4 -يحيى بن سعيد: لالاء 87 .١١١‏ 
6 يزيد بن عبد الله بن المهاد: 88م 
-١1‏ تحيى بن معين: 4م 
- يحبى بن الضريس : 1 
8 - يزيد الرقائى: ٠١٠١‏ 
كن يوسن ين أن التاق ١4‏ 
٠‏ -يوسف بن موسبى القطان: ١65‏ 
١‏ يحيى بن العلاء: ١‏ 
7 يونس بن كثير: ١66‏ 
١‏ - يحيى بن عبد الحميد الحماني : 167 


ذف 
4 - يحيى بن السكن : خرف 
أسماء النساء 
١‏ - أم داود الوليشية٠ ١١9‏ 
١‏ - أم سلمة : 16 
٠‏ - أم هاني: 1١494‏ 
5 - سهيمة : 77/8 


ه ‏ عائشة رضى الله عنبا: “الا 4لا 
ال ا نا 


-١ 
- 
7 
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7 
ا 
اك 
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- 
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فهرس المسائل الفقهية 
المتفق عليها بين الشافعي والكوثي 


ظ الصفحة 

باب : صفة القاضي 90 

الاختيار في صفة القاضي بأن يكون عارفاً بالكتاب والسنة. . . / 00 م4 

صحيح حواس السمع والبصر عارقا بلغات قضائه جامعاً للعفاف / 4م41 

م 14 

و على بن أبي طالب عليه السلام أبا الأسود الدّيلي القضاء ساعة من 14 
الغبار ثم عزله / 

يتقدم القاضي إلى أعوانه والقوام عليه في ترك الحيف بالناس / 014 

باب : ذكر من لا يجوز قضاؤه ١‏ 

لاا يولى القضاء الا فقيه عام بالكتاب والسنة والآثار / اا 

من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاؤه / 15 

لا جوز قضاء الصغير والكبير الذي خرف/ ١١‏ 


لا جور قضاء العبد والمكاتب والمعتوه والأعمى والأخرس الذي لا يعقل 11 
الاشارة والكافر والفاسق والكذاب والشاعر اذا شبب بامرأة / 


لا يجوز قضاء المتقبل للقضاء برشوة تعطى على ولايته القضاء / 0 
من شرب سوى خمر العنب النّ فأسكره ان حكمه مردود / 6١‏ 
لا يجوز قضاء من لعب بالنرد والشطرنج والفرق والحمام وسائر الطيور على ١١‏ 
قار / 


أت 
- 
2 
- 


ا 
2 
و" 


باب: صفة كاتب القاضى / ١07‏ 
لا يجوز للقاضى أن يتخذ كاتباً الا مسلا عدلاً جايز الشهادة حراً بالا ١١7  //‏ 


أن يكون عالاً بلغات الخصوم. ضابطا لتغيير العجمية الى العربية / 01 
لا يؤق من جهالة عاقلا لا يخدع بغيره» ولا يُستهال بهدية / 0 


قرى الخط. قائم الحروف. عالاً بمواضع التدليس في الخطء لا يلتبس على ١١7‏ 


خطه تسعة بسبعة / 


باب : صفة القاسم : م١١‏ 

والقاسم مثل صفة الكاتب في عدالته, عالماً بالحساب والمساحة / 1 

باب : ترجمان القاضى / 0 

لا تقبل الترجمة الا من عدل ثقة حُرء بالغ / ١‏ 

باب : ذكر من لا يجوز القضاء له / ١‏ 

لا يجوز للقاضى أن يقضى لنفسه ولا لمملوكه ومدبره وأم ولذه ومكاتبه ولا ١٠‏ 
لشريكه / 

باب: ذكر القاضيين فى بلد واحد / رضن 

يجوز أن يكون في بلد واحد قاضيان وف 

باب : ذكر خليفة القاضى / ايل 

ينبغي في خليفة القاضى ما مضى من صفات القاضى وأرزاقه / س١‏ 

يجوز للقاضي أن يستخلف في عمله إذا أمره الامام بذلك / ' ١70‏ 

لا يجوز للقاضي أن يستخلف في عمله غيره إذا لم يخوله الامام ذلك / وإذا ه0١‏ 


باب : القوم يتحاكمون الى رجل من الرعية. . . / ١١‏ 


إذا تحاكم 00 الى رجل من الرعية فأيبها أراد الرجوع رجع. ما لم ١8‏ 
يقض بينهى| بقضاء أبرمه / 


4ه 


-١ 
1 


6 
١ 
آت_‎ 


2 
- 
2 


- 


باب : قاضي البغاة والأهواء / 


لا دعن فنا فاخو البغي الآ ما يرد من قضاء قاضي أهل العدل / 
قضاء أهل الأهواء جائز إلا الخطابية / 


باب : القضاء بين أهل الكفر / 
اركف عن العد من آهل الشنة الذين. أعطرا اللتوية ولا اللواذغين فيا 
يتدينون به على قدر ما صولح عليه ولا المستأمنين مالم يحدث ضرر على 
غيرهم / 
إذا رافع الذمي إلى القاضي المسلم أو رافع 00 وجب على القاضي 
الحكم بينها / 


باب : القاضي يعزل فيحكم بعد العزل. . 
لو مات < خليفة أو خلع فالقضاة على ما كانوا : من الولاية وأحكامهم نافذة / 
باب : قفضاء القاضى بعلم نفسه / 
ل 0 
انام عل ادر 5-0 000 أنبا مطلقة منه كلا 
في تلك الحالة لم يحكم في شيء من ذلك / 
باب: ذكر مجلس القاضى في المسجد وغيره / 
طبع عد اوصدار عو ودار عر عاو 0 
قضاءه / ش 
لو سمع الدعوى والبينة خارج موضع ولايته. وأبرم القضاء في مجلس 
ولايته لم يجز حكمه / 
باب : خر وج القاضي من بيته 
الى مجلسه وسيرته. . . / 
ينبغي للقاضي إذا خرج من منزله الى مجلس القضاء أن يخرج القمطر بين 


2:4 


1 
1 
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١:١ 


١6 


١ 7/ 


١2 7/ 
١2 7/ 
١7 


١١ 
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آء 
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3 
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211 
كت 


7 
1 


0 


-06 


37 
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يذيه, عليه ختمه وعلامته / ا | 
يستحب للقاضي أن يدعوا بما كان رسول الله كك بدعوا به اذا خرج من ١٠١‏ 


منزله / 

إذا دخل القاضى المجلس عم الحاضرين بالسلام فإنه سنة / 5١‏ 
أن يتصدى في مجلسه مستندا إلى أرفق الأماكن به وأحراها / 3 
أن يكون وجهه مقابل لأهل مجلسه وهم مستقبلوا القبلة يل 
لا يدع الناس يقومون له إذا دخل عليهم / ظ س١‏ 
يجلس الكاتب موضعا لا يغيب عنه ما يكتب / يدح 
يجمع الفقهاء والعدول ويجلسهم يمينه ويساره / اول 
ينبغي أن يكون العون بين يديه قائياً من وراء ذلك كله ليقدم الخصم أولاً ١16‏ 
نأو / 


إذا كثر الخصوم حتى لا يعرف الأول كتبوا الأسامي في رقاع . فإذا جلس ١١55‏ 
أخذها 4 الأول او 


يجلس الخصان بين يديه وان كان أحدهما أشرف وأعلى مرتبة. لأآن ذلك ١٠١5‏ 


إذا كان أحد الخصمين مسلاً والآخر ذمي فيرفع مجلس المسلم على الذمي/ ١11‏ 
اذا جلس الخصان بين يديه أقبل عليهما بمجامع قلبه وعليه السكينة والوقار ١78‏ 
وواساهما في الاقبال / 

أن يكف كل واحد من الخنصمين عن أذى صاحبه / جل 
إذا بدى له من أحد الختصمين لدد نهاه فإن عاد زيره ولا يحبسه ولا يضربه ١7٠‏ 
الا أن يكون في ذلك ما يستوجبه / 0 


باب : العدرى والهجوم والأعذار / ١4‏ 
لو استعدى على أحد حداً من حدود الله تعالى لم يعده ولم ييجم عليه في ١14‏ 
أحذه الا في مسألة واحدة وهو حد قطاع الطريق / 
إذا استعدى رجل على رجل عند القاضي» وستالة الانتقكار أعطاة طاني ل 
منقوشا عليه اسيم 1 / 
ان رد الطابع أو كسره أو قال ما أجى . بعث العون لاحضاره/ ال 
ان كان المدعى عليه خارج المصر نظر فيه القاضي فإن كان بموضع يمكن ٠٠١7“‏ 
حضور المجلس والرجوع الى أهله أحضره / 
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6 
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كل من وجب عليه الحضور عند القاضى فأبى ويغيب بعث القاضي اليه ثقة 
ينادي على بابه ثلاثاً / 
إذا لم يحضر بعد النداء عليه سمر عليه بابه أو ختم عليه / 


باب : الوكالة / 


المريض الذي لا يقدر على حضور مجلس القاضي جاز له التوكيل / 

الصحيح الذي يريد السفر جاز له التوكيل عن نفسه / 

لو أن رجلا يعرفه القاضي وحضر عنده فأراد أن يوكل رجلا جاز له / 

لا تجوز الوكالة بأخذ القصاص من النفس والجراح ولا بأخذ القذف / 

المدعى عليه لو أقر بوكالة الوكيل وأنكر الدين. فرام الوكيل اقامة البينة 

على الدين إن البينة لا تسمع منه على الدين / 

الوكيل اذا أبرأ المطلوب, أو وهب الحق منه؛, أو تصدق به عليه ان ذلك 

باطل / 

لو قال فلان وكيلي لم يكن وكيلا حتى نبين. ولو قال فلان وصبي بعد موتي 

كان وصيا. / 

فان وكل باذنه فعزل الوكيل الأول لم يكن عزلاً للثاني/ 

لو أن رجلا وكل رجلين بالخصومة والقبض لم يكن لكل واحد منهم أن 

ينفرد بالقبض / 

لو أن رجلا وكل رجلين كل منه| بالخصومة ال د داك 

جواز شهادة رجلين على الوكالة / 

لو قال أحد الشاهدين أشهد أنه جعله وكيل في الخصومة الى فلان الفقيه. 

وقال الآخر أشهد أنه جعله وكيلاً الى فلان الفقيه رجل آخر. ان الوكالة لا 

تثبت / 

لو أن رجلا أراد سفراً فطالبه رجل بحق يدعيه عليه إن شاء أقام وإن شاء 

وكل وكيلاً / 

ان وكله بمطالبة رجل بمائة دينار فطالبه بأكثر لم يجز وان طالبه بأقل جاز / 
باب : تصحيح الدعوى / 

الدعرى في الأعيان تصح إذا بين ما يدعي ثم يطالب فيذكر أنه َك يذه وأنه 

يمنعه / 

إن كانت الدعوى في الثيء من الذمة إلا أنه لا يحتاج في هذا الى ذكر 

اليد / 
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ا 
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35 


51 


انض 
51 
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>16 
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"14 
"1 


1 


بف 


بتر ا دري الدين لجار يواتن لسكا 
والمحلة. والناحية. والبلد / 


دعوى الأرضون 0 لا بد فيهن أن تحد. فتبين القرية والرستاق والكدوة 


أو الطسوح. . 
إن كانت .1 في دينار أو درهم في ذمة. بين وزنها وسكتها ونقدها 
وصحيحها ومكسرها/ ٠‏ 000 
إن كانت الدعوى في 0 من ذوات الأمثال وهو الذي يكال أو يوزن 
ويعرفه أهل البصر به. . 

إن كانت يب" من السلم 520 وصفه وبين مقداره 
فإن كان مكيلا . 0 ظ 
كل بالغ رشيد إذا أقر لغيره بالمال فإن ذلك لازم إذا كان قبل الترافع 
والتخاصم / 


لو أن رجلا أقر لرجل في مجلس القاضي بألف. ثم أقر في مجلس ثاني بألف 
أو بخمس مائة. . . / | 

لو أقر في موطنين. فأقر له يوم الجمعة بألف ويوم السبت بألف فهو ألف 
اذا كان شهود. . . / 


573 


512 


ف 


ف 


لو كان الألف منسوباً إلى أنه من ثمن عبد ذكره باسمه وجنسه وعلمه لايلزم 7" 


في ذلك كله إلا ألف واحد/ 

إن كان أحد الألفين منسوباً إلى ثمن عبد رومي والآخر إلى ثمن عبد حبشي 
ان ذلك ألفان في هذه المسائل كلها / 

الاقرار في الجراحات والتزويج لو كان 5 موطنين . وعلى كل موطن شاهدان 
غير الآخرين. . . / 

لوأ الطالب بصلك عل اقراره بألف وأتى المطلوب يصك على اقرار 
الطالب أنه أبرأه. . . / 

ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام شاهدين . فشهد أحدهها على اقراره 
إذا ادعى رجل على رجل مالا فقال المدعى عليه قبل أبرأني من هذه / يكن 
إقراراً/ 


؟'ومه 


377/ 


5717/ 


يفص 


اصن 
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لو أن رجلا ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه أتزن ان ذلك ليس 578 


باقرار / 
المطلوب لو قال لك عل ألف الا عشرة انه يحكم به كها قال والاستثناء 5٠‏ 
مقبول /. 
لو قال رجل لفلان عل دينار الآ درهم أو دينار الا مد حنطة. إن الاستثناء 5٠‏ 
مقبول / 
باب : وجوب اليمين على المدعى عليه / فين 
يجب اليمين على المدعى عليه إن لم يكن للمدعي بينة حاضرة 7 
باب : موضصع اليمين ١‏ ظ »23> 
القاضى إذا استحلف المدعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز له / تارف 
إن حلفه في غير عمله لم يعتد به / وق 
باب: كيفية اليمين / ا 
لا يقل القاضي يمين الحالف في الحكم ان حلف قبل أن يستحلفه 7" 
القاضى / 
القاضى كيف ما استحلف المطلوب بالله أجزأ / رف 
يحلف المشركون وأهل الذمة بما يعلم من كتبهم / خرف 
باب : ما لا يجب معه اليمين / ١‏ 
لا يمين في حد الزنا ولا شرب خمر الا في خصلة واحدة / 5١‏ 
كل شتم وضرب يوجب التعزير انه يحلف / 77 


وان كان يجب باقراره حكم اذا أقر لزمه اليمين اذا أنكر الا في مواضع / حدق 
القاضي إذا عُزل فجاء رجل يدعي أنه حكم عليه أيام قضائه بباطل 17” 
ظليا. . . / 

اذا حكم القاضي بشهادة الشاهد بطلاق أو قتل أو عتاق فادعى المحكوم “717 


وه 


506 
- 


عليه على الشاهد أنه شهد عليه في ذلك بزور. . . / 
الشاهد إذا أقر على نفسه بما يخرجه قبل نفاذ الحكم بطلت شهادته وان رام 
المشهود عليه يمينه بذلك لم يحلف / 
لو أقر الأب أن ابنه الصغير قد صار بالغاً رشيدا خرج من خصومة من 
رافعه القاضى على ابنه. . . / ظ 

باب: ما يجب فيه اليمين على العلم لا على البت / 
الدعوى: اذا كانت على الميت فالورثة يحلفون على نفي العلم لا على 
البت / 
إذا ادعى رجل على رجل قطعة من أرض في يده أنها له وأن أباه اغتصبه 
عليها... / 


إذا ادعى رجل على رجل أن أباه مات وأنه له عليه ألف درهم وأنه قد ترك 


وفاء بذلك فسأل القاضى المدعى عليه. . . / 

للقاضي. . . / 

إن ادعى رجل على رجل أن مملوكك هذا قتل مملوكا له قيمته كذا أو وليا له 
يسمى... / ظ 


و 


غيره... / 


| باب : صفة اليمين 

القاضي يستقضي في اليمين على من استحلفه لثلا يحتال فيه أو يتأول / 

لو ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه بألف درهم صحاح وزن سبعة 
جياد الدار التي في بني فلان وحدها بحدودها الأربعة وقال البايع . . . / 

ان المدعى عليه لو أقر بالسنب والموت وأنكر المال أنه يحلف بالله على البت 
ما عليه هذا المال. . . / ْ ظ ظ 

إذا ادعى على رجل تسليم دار أو شيء اشتراه منه. وأنكر المدعى عليه ذلك 
كله. .. / 0 

إن كان الموكل غائباً بحيث يشق احضاره. فإن الوكيل يحلف أنه ما يعلم 
أن موكله. . . / 
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باب : التكول ورد اليمين / 
من وجب عليه يمين في القسامة لخصمه فنكل لم يحكم عليه حتى يحلف 


باب : مسائل التكول / 
رجلان ترافعا الى القاضي ف دار في أيديهما فادعى كل واحد منهما أن الدار 
التي في أيديه| كلها له... / 


باب : مراتب البينات / 
الحدود كلها والقصاص من النفس والجراح لا يجوز فيها الا شهادة الرجل 
دون النساء. .. / 
يجوز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة / 


باب : شهادة المحدود والأعمى 

والكافر والمملوك والأخرس 
شهادة المحدود 5 الزنا والخمر والسرقة مقبولة إذا تاب وظهرت عدالته / 
شهادة الأعمى مردودة إذا كان يوم دخوله في الشهادة أعمى فيما عدا 
الأنساب والترحمة للقاضى / 
شهادة الكافر على المسلم مردودة / 
شهادةالأخرس الذي لا يعقل الاشارة باطلة / 


باب : ذكر من لا تجوز الشهادة له 
وإ كان الشاهد عدلا 
شهادة المرء لشريكه فيه له فيه شرك غير جائزة / 
شهادة المرء لمملوكه ومكاتبه وأم ولدذه ومذبره غير جائزة / 
رد شهادة الوصي لمن يل ماله / 
قبول شهادة الوكيل لموكله فيم| وكله بقبضه / 
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باب : ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا 
من ردت شهادته لصغر فبلغ أو لرق فعتق أو لكفر فأسلم ثم شهد بها ثانياً 
قبلت / 
وإن ردت الشهادة لفسق ثم شهد بها ثانيا لم تقبل / 


باب : شهادة المتوسط والمختبىء / 
لو جلس رجل مختبئاً في موضع لا يراه المقر فسمع الاقرار من حيث يراه 
كان عليه أداوه / ظ 
لو توسط رجل رجلين: يحسبا بين يديه ويصدقا ولا يكتما أمرا وجعلاه 
أميناً. .. / 


باب : ذكر الشهادة على الشهادة / 
الشهادة على الشهادة جائزة في حقوق بني آدم الا في الحدود والقصاص / 
رجلان لو سمعا رجلاً يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل 
هما اشهدا على شهادتي. . . / 
إذا شهد عندهما وأشهدهما على شهادته كان لما أن يشهدا بها على شهادته / 
لو أن شاهدين شهدا على شهادة رجلين فشهد أحدهما على شهادة واحد 
وشهد الآخر... / ١‏ 
الشهادة على الشهادة قْ أن القاضي قد حد فلانا جايزة / 
لو شهدا على شهادة رجل وجرحاه بعد جرحهما لم يقبل القاضي شهادتيها 
على شهادته / 


باب : كتاب القاضى الى القاضى 


كتاب القاضى الى القاضى مقبول في حقوق بني آدم عذا حد القذف 
والقصاص في النفس والجراح 


باب: كتاب الخليفة وقاضى الرستاق 


كتاب الخليفة والأمير الذي استعمل القاضى وكتاب قاضى مقبول / 
كتاب قاضى مديئة فيها منبر وحماعة أو مصر من الأمصار مقبول / 
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الجراء الثاني 


باب: وجوه كتاب القاضى الى القاضى / م 
كتاب القاضى الى القاضى ليعمل عليه المكتوب اليه أربعة / نشض 
كتاب القاضي على هارب هرب من القاضي بعد الحكم عليه. . . / ام 
كات القافى قا كت عيده ين الية فل وكل قات ون / ا 
كان لاقو قفييا فل خانها.... / ١‏ 
أن يقضي على ا في بلد الكوفة فيكتب الى ع 
قاضي الكوفة . . 
العقار اذا حددت اا الأربعة دون موضعها من 5 م ا 3 
بجر / ظ 
العقار لو بين موضعها من الطسوح والبلد والقرية. ... إلا أنها حدت 747 
بحدين لم يجز / 


لو حدت بثلاثئة حدود وهي متداخلة الحد الذي ترك إن ذلك لا يجوز / كان 
باب: نسخة كتاب القاضي الى القاضي / اق 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب فلان بن فلان القاضي الى فلان بن ١5١‏ 
فلان القاضي . أما بعد... / 

باب : ما يجب على القاضي اذا 

ورد عليه كتاب قاض آخر / دهم 
إذا ورد على القاضي كتاب قاضي بحق على رجل بناحيته فينبغي له أن نان 
يجمع بين حامل الكتاب وخصمه. .. / 

باب : القضاء على الغائب/ دن 
لو أن رجلا ادع دل زازيك :ال كان نه مال انمه وللفيك ورت لذن 


عبات / 


المفقود اذا كان له مالا مودعاً عند رجل أ نه يحكم في مال المفقود بنفقة "٠.‏ 
الزوجة. . . / 

لو أن رجلا ادعى أنه وكيل فلان الغائب بقبض هذا المال الذي على فلان ١1١١‏ 
وأنكر ذلك فلان... / 


/أومهة 


١ت‏ 
تت 


لو أن رجلاً ادعى على عبد رجل والرجل غائب ان هذا عبد فلان... / ؟بم 
مرتد اذا لحق بدار الحرب فجاءت امرأته تطلب الحكم بالفراق انه يحكم “> 


000 


الصبي والمجنون يحكم عليهما فيها جنيا وهما لا يقومان , بحجتههما. . . / م 
المرأة لو أرادت تزويج من ليس بكفؤ لما ولا كفؤ لوليها كان للسلطان 77" 
منعها / 

لا يجوز القضاء على الغائب عن المجلس اذا كان حاضراً في البلد. ..  /‏ م«>بم 


باب : هل يحل قضاء القاضى 
محرماً اذا حكم بالظاهر / 0 


لو أن :رجاد ادعى على رجل مالآ من عين أو عرض أو عقار أنه له وأقام 0+م 
على ذلك شاهدي زور... / 


باب: خطأ القاضى يرفع الى قاضى غيره / بف 
ليس للقاضي أن يتعقب حكم من كان قبله / < ف 
اذا رفع الى القاضى قضاء قاضى فاسق أو مرتشى أو ساقط العدالة. . . كان ”/ام 


إذا رفع اليه قضاء فاضى عدل فوجذه قد خالف نص كتاب أو سنة أذ 016 
اجماع كان عليه نقضه. .. / 


باب : القاضى يعزل فيدعى عليه رجل أنه ظلمه  /‏ 0م" 

لو أن رجلا ادعى على قاضي بعد العزل أنه أخذ منه على الحكم 8/66 
رشوة. .. / 

لو ادعى عليه أنه حكم عليه بجور أيام قضائه ورام يمينه لم يحلف / ا 

باب : الضان في خطأ القاضى / 14 


لو قال الجالد كنت أرى القاضى مخطتاً ولكنى علمت أن بعض الفقهاء قبل 6/9 
شهادة العبيد ضمنه والامام معا/ 0 

متى تبين للامام أنه حكم بشهادة العبيد أو الكفار أو الصغار أنه ينقض ما .4م 
حكم به برد الآمر إلى ما كان. .. / 


ممه 


“0 
- 
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باب : الرجوع عن الشهادة على الشهادة / وذية 
إذا شهد شاهدان على شهادة شاهد واخران على شهادة آخر في عتق وحكم 1٠”‏ , 
القاضي بذلك ثم رجع أحد الشهود. . . / 


باب : أخذ الكفيل اذا خوصم / 4 
لوأن رجلا رفع الى القاضى في حد من حدود الله فأنكره لم يجز أخذ 04؛ 
الكفيل منه لتقام عليه البينة / 
لو أن رجلاً رفع الى القاضي في حقوق بني آدم اذا كان المدعى عليه 504 
0 
أخذ الكفيل من المدعى عليه مالا في الذمة اذا شهد عليه شاهدان... /, 4١١‏ 
إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل سفراً بعيدا فأراد غريمه منعه لبعد 5١7‏ 


0000 ظ 
باب : ما يوضع على يدي عدل 
اذا خوصم فيه وما لا يوضع ١‏ 
لو ادعى رجل على رجل عقاراً أوداراً أو مالاً في الذمة ساه. . . / 4 
لو ادعى امرأة وهي تحت أخر وادعت امرأة طلاق زوجها أو ادعت أمة على 4١4‏ 
يدها عتقاً. .. / 
باب : الحبس / 1 
من وجب عليه مال وأقر أنه موسر أو قامت عليه بينة باليسار فامتنع من 4١‏ 
الأداء. . . / [ 
باب : المفلس / ك2 
إذا قامت البينة أو أقر بشىء قبل الحجر فسواء يتحاصون بعد الحجر/ ‏ 7 5”84 
ان أوصى المحجور عليه وماله في الحجر جازت وصيته / [ ٠‏ 
باب: وجوب الحجر / ضة 
يجوز الحجر على المعتوه الصغير / شضرة: 
حجره / 
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باب: الحجر ومسائله / 1 


الصغير الذي ف حجر والده أو وصيه لا يطلق عله حجره دون البلوع 0 


بحال / ظ 
لو قال قائل قد أذنت في التجارة على أن لا يبيع الا ببينة... / أ 
متى أونس من الغلام الرشد بعد البلوغ دفع اليه ماله / 12 
متى صلح الغلام بعد البلوغ أطلق عنه الحجر / 6 
إذا كان قد باع بيعاً واختلف المحجور والمشتري فقال المشتري 54١‏ 
اشتريته , .. / 2-0 ظ 
باب : نكاح الصغير والمغلوب على عقله / م5 
الصغير والبكر اذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب فالنكاح جايز/ ‏ 4454 
الصغير اذا زوج منه أب وجد بعد موت الأب أن ذلك جايز. .. / ١‏ 444 
باب : عضل الولي / و 
إذا عضلها الولي والخاطب كفؤ لما زوجها القاضي / ودادق 
باب : اذا روج الوليان / آم 
إذا تكح الوليان برضاها فالأول أولى ما لم يدخل بها الثاني / ظ] 
ظ باب : نكاح الكبيرة / 3 
ان الرضا في البكر الصمت وفي الثيب الكلام / 04 
إذا نكح الوليان أن الأول أحق اذا علم / قد 
ظ باب : المطالبة بالمهر / 5 
الزوج اذا وفر المهر حكم له بتسليم المرأة اذا كانت في الحالة التي تحتمل 554 
الرجال / 
إذا أسلمت المرأة اليه يحكم عليه لها بالمهر / 5 
لأبي البكر الصغيرة مطالبة الزوج بالمهر وكذلك أبو المعتوه الكبيرة / 0 
لسن الأخن.من الأزلياء أن يظالبوااحن كبيزة ههرا إلا يتوكيلها / آ] 
ليس للزوج مطالبة الأب بتسليمها اذا كانت مدركة غير محجورة بكرأ كانت 577 
أو ثيب / 


وكه 


7 اذا كانت المرأة مدركة فدخل بها زوجها ووطتها فأرادت الامتناع من زوجها 117٠١‏ 
ظ حتى تقبض مهرها إن ليس لا الامتناع . . 
باب: وجوب المهر / ١//ء‏ 
١‏ 0 إذا تراضيا الزوجان بعقد النكاح بغير مهر ثم طلب. . . / فد 
“- إذا تزوج الرجل امرأة وأهدى لما وأكرمها ثم طلقها قبل الدخول بها أنه لا ١م‏ 
يأحذ... / 
كتاب : الحدود / 10 


0 / المرء لا يكون بعقد التكاح الصحيح محصناً حتى يكون مع العقد الدخول‎ ١ 
إن الحر المسلم البالغ اذا تزوج حُرة مسلمة بالغة تزويجاً صحيحاً. . / م‎ ١ 


ا الحامل من زنا لا تجلد ولا ترجم / هه 
تَ ادي لخم عاد اد مكرما ار 1 يك 1 اه 
حت الاحرار والعبيد في القطع سواء / ٠م‏ 
7 السارق إذا قطع ووجد المتاع عنده بعينه ان عليه رد ذلك على صاحبه / 7٠م‏ 
المحارب اذا قتل ان القائم بحده الامام. . . / 0 


و" 
- 


5 
2 


فهرس المسائل الفقهية المختلف فيها 


الصفحة 
باب : ذكر من لا يجوز قضاؤه 6١‏ 

حد السكر على مذهب الشافعي أن يوقع في القلب طرباً ويغير. . . / 6١‏ 

وعند الكوفي أن لا يعرف ليلا من نهار. . . / ل 


اختلفوا في ساير الانبذة اذا شرب منه قدر ما يسكره بجرية الشافعي... ٠١”‏ 
وأباه الكوفي فرد شهادته وقضاءه / 

اختلفوا اذا لعب بالنرد والشطرنج . . . من غير قهار. . ١١١ / ٠‏ 
اختلفوا في قضاء لمحدود في القذف فأجاز الشافعي إذا تاب وأناب وأبى ٠١5‏ 
ذلك الكوفي وأصحابه. . . / 

اختلفوا في قضاء المرأة» قال الشافعي جعل الله الرجال قوامين على النساء ٠١5‏ 
وحكاماً دونهن. وقال الحنفية قضاء المرأة جايز الا في الحدود والقصاص/ 

اختلفوا في قضاء الأخرس الذي يعقل الاشارة. .. / م 


ظ باب : أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه 


وتقبله القضاء بمال / ١‏ 
اختلفوا في اجابة القاضى الى الوليمة. . ٠.‏ / 01 
اختلفوا في أرزاق ترجمان القاضى. . . / ١١‏ 


جه 


ا - 


0-7 


اك 


1 


باب : ترجمان القاضي / 


اختلفوا في عدد الترحمان. . . / 
إذا في عدد المسمع اذا كان بالقاضى صمم فأسمعه غيره. . . / 
اختلفوا في الترجمان إذا كان أعمى . . . / 


باب : ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضى / 

اختلفوا في الحبس واتخاذ الحبس. . . / 

باب: ذكر من لا يجوز القضاء له / 
اختلفوا في حكم القاضي لولده ووالديه. .. / 

باب : ذكر القاضيين في بلد واحد / 
اختلفوا هل حكمها| حكم البلد الواحد أو البلدين. . . / 

باب : ذكر خليفة القاضي / 

اختلفوا اذا استخلف غيره وأنفذه القاضى . . . / 


اختلفوا اذا أذن الامام له بالاستخلاف فاستخلف ممن لا يجوز قضاؤه. 


فقضى بقضاء فرفع الى القاضى الذي ولاه فأنفذه . . . / 


باب : القوم يتحاكمون الى رجل من الرعية 
في خصومتهم يقضي بينهم / 


اختلفوا اذا تحاكم الخصمان الى رجل من الرعية وقضى وأبرم الحكم... / 


باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل 
وهو لا يعلم أو بموت من ولاه أو بخلع / 
اختلفوا في عزل القاضي فلم يعلم به وحكم بعد العزل. . . / 
باب : قضاء القاضي بعلم نفسه / 
اختلفوا في قضاء القاضى بعلم نفسه. . . / 
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باب : ذكر مجلس القاضى في المسجد وغيره / 060 


الشهود فخرج لجنازة. . . فسأل عن عدالتهم فعدلوا فرفع الى مجلس 
قضائه. .. / 
اختلفوا في موضع الاختيار له. . . / ١6‏ 


باب: خروج القاضى من بيته الى مجلسه ظ 
وسيرته اذا جلس للقضاء / 0 


إذا صحح المدعى دعواه أقبل القاضى على المدعى عليه فقال أجب عما ١77‏ 


ادعى قبلك . فإن سكت ولم ينطق أو نطق فقال لا أنكر. فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك. . 

اختلف أهل العلم في جواز مشاورة القاضى لأهل الشورى بحضرة ١77‏ 
الخصم. . . 

اختلفوا في سبيل الأخذ منهم اذا شاور به عليه وهل يجوزله ١75‏ 


تقليدهم. .. / 


إذا مات رجل وترك مالا وخلّف ابنين أحدهما صغير والآخر كبير فجاء /اا١‏ 
رجل يدعى أنه ابن الميت وأن له ارثا في مال الميت الذي في يد هذا الكبير 
فاكن الكبين للق 

واختلفوا كذلك لو كانا كبيرين فأنكرا. . . / 76> 
إذا أبى المدعي لاي افاافنة نكول وقد اخختلف ١را‏ 
مذهب الشافعي والكوقي . . 

اختلفوا اذا قال المدعى عليه عندي المخرج من هذه الدعوى. . . / ١م1١‏ 
اختلفوا في استحلاف المدعي في هذه المسألة ان رام المدعى عليه يمينه بالله ١87‏ 
ما أبرأه من هذه الدعوى. . . / 

اختلفوا اذا قال المدعى عليه عندي المخرج من هذا المال هل يجعل ذلك ١817‏ 
اقراراً. . . / 

إذا قال المدعى عليه لا يجوز لي أن أحلف لأني حلفت أني لا أحلف عند ١85‏ 
حاكم وأخذه باليمين فان أبى أن يحلف فقد اختلفوا في ذلك. . . / 

اذا قال المدعى عليه للقاضي سل المدعي من أين له هذا المال. .. / يل 
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اختلفوا لو قال المدعى عليه له علي ألف دينار من ثمن ميتة أو دم أو ١85‏ 


خمر... / 

اختلفوا اذا شهد الشاهد بالشهادة قبل أن يسأل. . . / 

اختلفوا في سماع الشهادة من غير محضر الخصم ولا وكيله. . . / 
اختلفوا في قبول الشهادة بعد يمين المدعى عليه. . . / 

وج ع ماوق للشاهد. . . / 

اختلفوا في تحلية الشهود. . .. 

اختلفوا في عدالة الشهرقب: : 

اختلفوا فيا يجب على 1 اذا رجحت عدالة 05 
اختلفوا في مقدار تأخير الحكم... / 


باب : العدوى والهجوم والأعذار / ظ 


اختلفوا في السؤال عن عدالة شاهدي رد الطينة. . . / 

اختلفوا اذا كان المضروب الذي رد الطابع أو العون عبداً. . 

اختلفوا ان كانت المسافة أبعد من أن يحضر مجلس القاضى ويعود إلى 
اعل ب 1 

اختلفوا اذا لم يحضر بعد التسمير والختم . . 


باب : الوكالة 


اختلفوا في وكالة الحاضر الصحيح . . 

اختلفوا في احضار شاهدين 0 عند القاضى. . . / 
اختلفوا اذا لم يعرف القاضى الموكل . . ْ 

اختلفوا اذا أراد اقامة ل 
اختلفوا إذا أنكر الخصم الذي حضر المال والوكالة. . 

اختلفوا في الوكالة لمرافعة ذلك واثباته عند القاضى. . . / 
اختلفوا لو أقرَ بالوكالة والدين. . . / ١‏ 

اختلفوا في اقرار الوكيل على الموكل. . . / 

اختلفوا إذا وكله بالخصومة ولم يوكله بالقبض أو وكله بالقبض ولم يوكله 
بالخصومة . . 

اختلفوا اذا وكله بكل قليل وكثير. . . / 


اختلفوا ان قال فلان وكيلٍ في كل شيء جايز أمره. . . / 
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اختلفوا لو أن رجلا وكل رجلين بالخصومة والقبض فهل لكل واحد منبع) 5١5‏ 


اختلفوا اذا أراد يمين الوكيل أنه لا يعلم أن الموكل أبرأه من ذلك ولا أنه 5١6‏ 
قبضه منه. .. / 


اختلفوا إذا قال أحد الشاهدين جعله وكيلاً في الخصومة الى قاضى الكوفة. 5١+‏ 
وقال الآخر جعله وكيلاً الى قاضى اليقنرة :ب 1/ ١‏ 

أختلقوا لو كان نين :رجلين خضومة فانجيعا عتل ونا واتعلد فوكلة والخير. 17 
منهها أن يخاصم عنه صاحبه وكان ذلك في أمر واحد. . . / 


باب: تصحيح الدعوى / 1 
اختلفوا في قرض ال حيوان والسلم منها. . . / ظ حص 
اختلفوا اذا ادعى رجل على امرأة أنه زوجها... / يفف 

باب : الاقرار / 7 


اختلفوا اذا أقر في غير مجلس القاضي بعد الترافع والخصومة ثم أنكر وشهد 755 
على اقراره بذلك شاهد عدل . . . / 


اختلفوا اذا كان شهود يوم الجمعة غير شهود يوم الج ا ترا 
اختلفوا إذا أشهد عليه شاهدان على صكين في كل واحد منهم| ألف ”7 
حرهم .... / 


اختلفوا لو شهد شاهدان على اقراره بألف درهم وشهد آخران بخمسمائة 575 
درهم وشهد آخران بألف وخمس مائة درهم. . . / 


اختلفوا لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين. . . / 7 

اختلفوا اذا ادعى رجل على رجل مالا فقال المدعى عليه قد أبرأني من هذا 5784 

المال. . . / ظ 

اختلفوا لو قال المطلوب لك عل ألف الا مائة. . . / طرف 

اختلفوا اذا استثنى غير مكيل ولا موزون... / ١‏ 5 
باب : وجوب اليمين على المدعى عليه / شرف 

اختلفوا اذا قال المدعي أن له بينة حاضرة ورام استحلافه. . . / 0 


/اكهة 


باب : موضع اليمين / 
اختلفوا في موضع الاختيار له. . . / 

باب : كيفية اليمين / 
اختلفوا فيا الاختيار. . . / 


اختلفوا أين يحلف المشرك وأهل الذمة. . . / 


باب : ما لا يجب معه اليمين / 


اختلفوا أن يقر يما يوجب الحد ويدعى الشبهة. . . / 

ففرا ف البمين اف بخد العنافهر ‏ / 

اختلفوا في أن كل حق لبني آدم ادعى على رجل. وكان لا يتوجه عليه 
باقراره حكم من القاضي اذا اعترف. .. / 

اختلفوا في الوصي وولي المحجور والقيم. .. / 
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اختلفوا اذا مات الرجل وترك مالا وخلف ابنين أحدهما صغير والآخر كبير /75 


فجاء رجل يدعى أنه ابن الميت وأن له إرثاً في مال الميت الذي في يد هذا 


لكبو / 

اختلفوا اذا ادعى رجلان على امرأة أنها زوجته فأقرت بالزوجية لأحدهما 
باب : ما يجب فيه اليمين 
على العلم لا على البت / 


اناالا ادوع لاع فو يل نيوان بالنيراةة مح كل تعب قتاير عيب 
ورام المشتري رده عليه بذلك العيب... / 

اختلفوا ان اشترى رجل شقصاً وله شفيع غير مدرك . فلما طالب بالشفعة 
بعد البلوغ ذكر المشتري أن أباك قد ترك لي الشفعة وأنت صغير في 
حجره... / 

اختلفوا اذا ارتمن من رجل عبد وقبضه فجاء رجل فادعى أن هذا العبد 
جنى قبل الرهن جناية خطأ وطالب بالأرش فصدقه الراهن على 
ذلك .> / 

اختلفوا لو ادعى رجلا وديعة في يد رجل فادععى كل منهما أنها له. وقال 
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هي لأحدىا ولا أدري لأيى) هي 
اختلفوا لو أن رجلا اشترى من 0 9 فجاء رجل فادعى أنها له ورام لدان 
يمين من في يده الدار. . . / 

باب : صفة اليمين على البت/ /00؟ 


اختلفوا ان ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه هذه الدار بحدودها 5608 
وسمى الثمن . وقال المدعى عليه هي لي وفي يدي ما بعتكها. . 

اختلفوا ان ادعى مملوك على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه. . . / 561 
اختلفوا في اليمين في النكاح. . . / ْ اناا 
اختلفوا اذا كانت الدعوى في دم . . . / 0 
اختلفوا ان ادعت امرأة على زوجها لك فقال لها ان دخلت ٠5١‏ 
الدار فأنت طالق مني ثلاثا وأنه قد دخل . . 

اختلفوا إن ادعت 90 ى ثلاث . وأنكر ٠57‏ 
الزوج ذلك وذكر أنها امرأته. . . / 

اختلفوا إن ادعى الزوج على الأب أنك زوجتها وهي بكي جرتم 17 
عار عدداك وه ردي صغيرة. . . / 

اختلفوا ان قال المشتري اشتريت هذه القطعة بألف درهم على أنها جريبان 515 
فقال ل ا 

منبها استحلاف صاحبه. . . / 


اختلفوا لو تنازعا في جراب من الثياب وهي أحد عشر ثوباً. . . / 0 
اختلفوا ان طلب الآخر يمينه بالله ما له عليه هذه السلعة ولا قيمتها 
وهي كذا. 0 5574 ظ 


القن لو انط كز واد مين قل اكه عم هذا العبد الذي في يده 518 
فأقر بالغصب لأحدهها. . . / 

اختلفوا ان ادعى كل واحد منهها عليه أنه أودعه هذا العبد الذي في يده 554 
فسأله القاضى فأقر به لأحدهها. . . / 

اختلفوا ان كان المدعى عليه لما قدمه الابن الى القاضى أقر ان لفلان الميت 5/١‏ 
الذي يدعى هذا أنه ابنه عليه ألفا. . . / 1 

اختلفوا إن أقر المدعى عليه أنه ابنه لا وارث له غيره وأن لابنه عليه ألفاء 5/١‏ 
وأنكر أن يكون أبوه قد مات. . . / 

اختلفوا ان أقر المدعى عليه بالبيع وادعى أنه لا يقدر على التسليم . . . / ”ا 
اختلفوا ان ادعى البايع أن قد تسلم الدار وكيل المشتري . . . / 0 
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باب : التكول ورد اليمين / 


اختلفا يمن يبدأ في القسامة. . . / 


اختلفوا في النكول ورد اليمين اذا نكل من توجه عليه اليمين فيها عدا 


القسامة من قتل أو غيره. . . / 


باب : تفريع مسائل التكول / 
اختلفوا لو ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه وطلب المدعي 


يله ا 


اختلفوا في رجلين ترافعا الى القاضى في دار في أيديبها فحلف أحدهما وأبى 


الآخر. . . / 


باب : مراتب البينات / 
اختلفوا في عدد النساء في الشهادة منفردات . . 
باب : الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب/ 
اختلفوا في جواز الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين الطالب في الأقوال. .. / 
اختلفوا في جواز الحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب. . . / 
اختلفوا اذا أقام المدعي شاهداً وى أن يحلف معه. . . / 
باب : شهادة المحدود والأعمى 
والكافر والمملوك والأخرس / 
اختلفوا في المحدود في القذف. . . 
اختلفوا في شهادة الأعمى اذا دخلها وهو بصير. . . / 
اختلفوا في جواز شهادة الكافر على الكافر. . . / 
اختلفوا في شهادة من لم تكمل فيه الحرية. . . / 
باب : ذكر من لا تجوز الشهادة له 
وان كان الشاهد عدلا / 
اختلفوا في شهادة المرء لولده ووالدته وزوجته. . . / 
اختلفوا في شهادة الوصي لمن لا يل أمره من وارث كبير رشيد. . . / 
اختلفوا في شهادة الشريك في) ليس له فيه شركة. . . / 


اختلفوا في شهادة الأجير. . . / 
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باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانياً/ 32 


اختلفوا في علة شهادة الصغير اذا ردت فلغي / 17 
اختلفوا اذا شهد لمكاتبه فرده ثم شهد بها له بعد العتق. . . / انحفرند ‏ 
باب: ذكر الشهادة على الشهادة / ظ كحض 

5 اختلفوا في الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص . . . / 
اختلفوا في العذر الذي يجوز من أجله الشهادة على الشهادة. . . / /1” 
اختلفوا اذا سمع الشاهدان رجلاً يشهد عند غيرهما ويشهده على 81١8‏ 

شهادته . . . / 

اختلفوا اذا شهد كل واحد منبها على شهادة الشاهدين معاً. ../ 7 !إل 
اختلوا في شهادة رجل وامرأتين على شهادة شاهد. . . / رضن 
اختلفوا في الشهادة على الشهادة في احصان من ثبت عليه الزنا. . . / 1 
اختلفوا اذا لم يعدلا من شهدا على شهادته ولم يجرحا. . . / ١م‏ 
باب: كتاب القاضى الى القاضى / انفضا 
اختلفوا في حدود الله. . . / ظ ظ ظ 0 
باب : كتاب | خليفة وقاضى الرستاق / 557 
اختلفوا في كتاب قاضى الرستاق والقرية وعاملها. . . / 1 
أو تلقاه بنفسه فب فيوت, ه/ يفض 


اختلفوا إن لم يكتب اليه كتاباً ولكنه أرسل اليه شاهدي عدل رسولاً. . . / 7م 
يأب : كتاب قاضى البغاة / احور 


اختلفوا في قبول كتاب قاضى أهل البغي اذا كتب الى قاضى أهل 878 
العدل. . . / 


باب : وجوه كتاب القاضى الى القاضى / يفرضسن 


اختلفوا فيا يجب على القاضي فيمن هرب بعد صحة الدعوى في وجوب 777 


الحكم عليه. . . / 


أآلاه 


١ت‏ 
ا 


-١ 
- 7 


اختلفوا اذا كانت الدعوى في عين كالرقيق والحيوان والعقار. . . / 
باب : تعر يف الانساب وتحديد العقار 
ظ قْ كتاب القاضى الى القاضى / 
اختلفوا إذا لم يكن على كتاب القاضي عنوان ولا ختم. . . / 
اختلفوا اذا كان الحد الذي ترك غير متداخل. . . / 


باب : الشهادة على كتاب القاضي / 
اختلفوا في صفة الشهادة على كتاب القاضي . . . / 
باب: نسخة كتاب القاضي الى القاضي / 
اختلفوا اذا كان المكتوب عليه هارباً الى 0005005 
باب : ما يجب على القاضي اذا ورد 
عليه كتاب قاض آخر / 
اختلفوا ان أقام البينة على أنهم فساق. . . / 
باب : التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما 
بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب/ 
اختلفوا اذا مات أو عزل أو تغير فورد الكتاب على خليفته . . . / 
باب : القضاء على الغايب/ 
اختلفوا اذا كان غايباً وم يكن مفقوداً. . . / 


اختلفوا في كيفية الحكم 07 المرتد اذا لحق بدار الحرب فجاءت امرأته 


تطلب الحكم بالفراق. . 
اختلفوا في غير ما ذكر من ا 00 
باب: هل يحل قضاء القاضي محرماً 
إذا حكم بالظاهر / 
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اختلفوا في رجل ادعى على امرأة تحت رجل أنها امرأته بشاهدي زور 75" 


استأجرهها. . . / 


؟لاة 


-١ 
- 
وذ‎ 


اختلفوا لو أن احد الشاهدين ولي القضاء فتخاصم اليه الزوج الأول 517" 
والثاني. . . / ٍ 

اختلفوا في امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا واستأجرت لذلك 58” 
شاهدي زور شهدا بذلك. . . / 

اختلفوا في أمة لرجل ادعت على سيدها أنه أقر أنها ابنته وأقامت شاهدي 754 
زور.../2 


و وو اا ةا اا كم 


يكون اشترى 
اختلفوا اله ترارول 1ك تار بن ات لوالا كل ول ام 


باب: خطأ القاضي يرفع الى قاضي غيره/ - 0/1 


اختلفوا فييا دون ذلك. . . / [ 1 
اختلفوا في رجل قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً ثم تزوجها. 596 
اختلفوا في رجل زنى بام امرأته فرافعته المرأة الى قاضي يرى أن الحرام لا 0/ا” 


يحرم الحلال. . . / 

اختلفوا في طلاق المكره لو قضى بابطاله قاضى. . . / م 
اختلفوا لو أن قاضياً قضى بالسلم في الحيوان ثم رفع الى قاضي يرى السلم 1/7 
في الحيوان باطلاً. . . / 

اختلفوا لو قضى بشاهد ويمين ثم رفع الى قاضي آخر. . . / ا 
اختلفوا لو قضى قاضي على رجل بالقسامة بقتل ثم رفع الى قاضي //1 
آخر. . . / 


اختلفوا لو أن أحد الشريكين أعتق نصيبه من عبد وهو معسر. فقضى أن 1079" 
نصفه عبد ونصفه خر. ثم رفع الى قاضي آخر. . . / 

اختلفوا لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح متعة وقضى قاضي بهذا النكاح ثم "8٠‏ 
رفع الى قاضي اخر ب / 

اختلفوا لو أن قاضي قضى برد عبد أو أمة اشترى وأقام 50052000 "84١‏ 
أصابه به لمم فرده القاضي على البايع ثم رفع الى قاضي آخر. ./ 

اختلفوا لو أن امرأة بلغت وأعتقت رقيقها أو أقرت بدين أو أوصت بوصايا 7/8١‏ 
بغير اذن زوجها. . . / 
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اختلفوا في امرأة تزوجها رجل فاعطاها الصداق فتجهزت به ثم طلقها قبل 787 
أن يدخل بها 


احختلفوا في حاكم حكم في التعريض بالحد. وحده ثم رفع الى قاضيى "١‏ 
آخر. . . / 


اختلفوا لو طلق رجل امرأته ثلاثاً وهي حبلى أو حائض لم يدخل بها . امم 
اختلفوا لو قتل رجل وله ابن وبنت فعفت الابلة عن القصاص فقضى 24 
القاضي بالقصاص ثم رفع الى قاضي آخر. . . / 


باب : القاضى يعزل فيدعى عليه رجل أنه ظلمه / ين 

اختلفوا اذا كان الذي يدعيه الطالب مستهلكاً. . . / ممم 

باب : الضمان في خطأ القاضى / 14 

اختلفوا اذا كان الخطأ في حد القذف. . . / لضن 

اختلفوا اذا تبين أنه أخطأ فحكم بشهادة فاسقين. . . / ان 

اختلفوا في التعزير اذا مات. . . / 84 

باب: الرجوع عن الشهادة / نض 

اختلفوا في الشهود اذا رجعوا عن الشهادة قبل أن يقضى بها القاضى. .. / 917" 

اختلفوا في ضمان ما تلف بشهادمم. . . / ان 

اختلفوا | إذا كانت الشهادة في مال أو عقار فقضى به القاضي ثم يعر يذذضن 
الشهادة . 3 ش 

باب: ما يصئع بشاهد الزور/ 22 

اختلفوا فيما يعلم به شهود الزور. . . / 60 

اختلفوا فيها يصنع بشاهد الزور. . . / 661 

باب : أخيل الكفيل اذا خوصم / 2 

اختلفوا اذا ادعى عليه حقاً من حقوق بني آدم, عقاراً أومالا. ../ 2 4٠١‏ 

اختلفوا أن أقام شاهداً واحداً. . . / 1 
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اختلفوا ان اقام شاهداً وكانت الدعوى ني حد قذف أو تعزير أو 4١‏ 


خوصم فيه وما لا يوضع / 9 

اختلفوا في أخذ الكفيل منه. . . / 4 
اختلفوا ان كانت الدعوى في شىء بعينه ينقل. . . / ».6 
اختلفوا في جارية في يدي رجل فادعى نصفها آخر. . . / 7و١‏ 
باب : الحبس / ل 

اختلفوا ان قدر القاضى على مال المتهم. . . / 4 
اختلفوا في نفس البينة. . . / 3 
اختلفوا في رجل حبس غريماً له فسأل القاضى عنه فشهدا عنله ”877 
باب : المفلس/ د 

اختلموا إن تزوج المحجور عليه امرأة فزاد في مهر مثلها. . . / 78 
اختلفوا إن أوصى المحجور عليه في التدبير. . . / 32 
اختلفوا اذا كان ماله العروض والعقار. . . / 6 
اختلفوا في البايع ان وجد عين ماله. . . / ١ع‏ 
باب: وجوب الحجر/ - ١د‏ 

اختلفوا في حجر المفسد لاله . . . / ش زفرة. 
باب : الححر ومسائله / ظ 2 

اختلفوا في اطلاقه عنه بعد البلوغ اذا لم يؤنس منه الرشد. . . / ا 
اختلفوا ان قال له القاضى أذنت لك أن تتجر في البر خاصة. . . / 1 
اختلفوا في الجارية اذا أونس منها البلوغ هل يُدفع اليها ماها. . . / 4ع 
اختلفوا في حد البلوغ . . . / 001 
اختلفوا إذا عاد الغلام الى افساد ماله بعد الصلاح. . . / 6 
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اختلفوا في الحجر على الصغير اذا بلغ ولم يكن في حجر أحد وكان متلفا 7 


ماله بعد البلوغ. . . / 


باب : نكاح الصغير والمغلوب على عقله / 


اختلفوا ان كانت صغيرة ثيباً. . . / 


اختلفوا اذا زوج الصغير والصغيرة ولي غير الأب والجد. . . / 


اختلفوا في الولي غير الأب والجد. . . / 


اختلفوا في وجوب ال مهر اذا روج الأب ابنه الصغير. 5 / 


اختلفوا اذا ضمن الأب المهر. . . / 


ظ باب : أي الولاة أحق بالتزويج / 
اختلفوا في ترتيب الأولياء . 1 


باب : عضل الولي/ 
اختلفوا اذا كان الولي غائباً. . . / 


يأب : اذا روج الوليان / 


اختلفوا اذا دخل بها الثاني. . . / 
اختلفوا اذا لم يعرف أيهما أول. . . / 
باب : نكاح الكبيرة / 
اختلفوا في رضا الثيب. . . / 
اختلفوا في عدالة الشهود. . . / 
اختلفوا في الولي. . . / 
اختلفوا اذا زوجها أحد الوليين باذنها. . . / 


اختلفوا اذا لم يعلم الأول منهها. . . / 
اختلفوا اذا أقرت لأحدهها. . . / 


باب : المطالبة بالمهر / 
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اختلفوا اذا كانت صغيرة فاختلف الأب والزروج فقال الروج هي ف حد 51565 


يحتمل مثلها الرجال وأنكر الأب ذلك. . . / 


كلم 


1.5 / . . اختلفوا اذا اختلف الزوجان أو اختلف الزوج وأبو الصغيرة.‎ 0-١ 


0# الختثفوا اذا كانت البكر كبيرة. . . / 5 
؛ - الختلفوا اذا أراد الزوج نقلها بعد الدخول. . . / ا 
ه- اختلفوا إن اختلفا هل دخل بها أم لا؟. . . / 1:5 

باب : وجوب المهر / 4/١‏ 
2-١‏ اختلفوا في مقدار المتعة. . . / الع 
3 بعد ممت رمعا بار اي 05 ف 
* 0 اختلفوا في مهر المثل. . ع 
4 - لعزشري الرحل رو 110111 1/4 
ه- اختلفوا لو مات أو مات. . . / و 
5 اختلفواني الرجل ينكح المرأة على أن صداقها ألف درهم ان لم يكن له 4756 

زوجة. . . / ٍ 

2-7 اختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها قرآنا. ../ . ع 
8 اختلفوا في نكاح الشغار. . . / ع 
2-4 اختلفوا ان سمى لا أو لأحديهما مهر. . . / ع 
-٠‏ اختلفوا في المهر بسرية ويعلن بأكثر منه. . . / 2 


١‏ اختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دراهم معلومة فتقبضها المرأة وتشتري مها //غ 
جهار ١‏ اد طيبا ثم يطلقها قبل الدخول بها. . . / 
17 ل المرأة فامتنعت لتر به شنا من 8 


الجهاز... / 
1 اختلفوا في المرأة بب صداقها من زوجها فيطلقها قبل الدخول بها.  /..‏ 679 
84 - اختلفوا في الرجل يتزوج امرأتين على مهر ألف درهم. . . / 2 
٠١‏ - اختلفوا في الرجل زوج أمته. . . / [ 2 
2-0 اختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم وهولا يعلم ويدخل بها ثم يعلم م 
ذلك . . . / 
١‏ - اختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بمهرها الى يوم كذا والا فلا 4/١‏ 
نكاح بينهما. . . / 
باب: كتاب الحدود 2 
١‏ اختلفوا فيا يلزم الحر والحرة المحصنين اذا زنيا بعد ذلك. . . / 1 
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اختلفوا فيمن وطىء بنكاح فاسد. . . / 


اختلفوا في الذمية والأمة بحصن زوجها اذا دخل بها أم ا 


اختلفوا 5 وجو حضور الامام الرجم . 0-6 


اختلفوا في الوقت الذي ترجم فيه الحامل بعد وضع الحمل.../ 2 


اختلفوا في عدد الاقرار الموجب لحد الزنا. . . / 

اختلفوا في الراجع عن اقراره بالزنا. . . / 

اختلفوا في المرجوم اذا هرب . . . / 

اختلفوا في اقامة الحد بعد حين من الزمان. . . / 

اختلفوا في حدود تجمع على الرجل فيها القتل. . . / 
اختلفوا في اقرار الأخرس بالزنا باشارة أو كتاب . . . / 
اختلفوا في الرجل يقر أنه زنى مهذه المرأة بعينها. . . / 
اختلفوا في الضرب على الأعضاء. . . / 

اختلفوا في وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني. . . / 
اختلفوا في المسافة التي ينفى اليها الزاني. . . / 

اختلفوا في الذي يجب على من عمل عمل قوم لوط. . . / 
اختلفوا فيها يجب على من أ بهيمة. . . / 


اختلفوا في وجوب الحد على من شرب قليل المسكر ولم يسكر. . . / 


اختلفوا في حد السكر الذي يلزم صاحبه اسم السكران. . . / 
كتاب السرقة ظ 


اختلفوا في المقدار الذي تقطع به يد السارق. . . / 

اختلفوا في السارق يسرق من السارق المتاع الذي سرقه. . . / 
اختلفوا في السارق يقر بالسرقة. . . / 

اختلفوا في السارق تقوم عليه البيّنة بالسرقة. . . / 

اختلفوا في السارق يسرق صبياً صغيراً خراً. . . / - 

اختلفوا ان سرق صبياً عليه خُليّ. .. / 

اختلفوا في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم. . . / 
اختلفوا في القطع في المصحف. . . / 

اختلفوا في الطرار. . . / 


اختلفوا في الاقرار بالسرقة. . . / 
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0٠ 


| ؟1- اختلفوا في صفة قطع السارق. . . / 0.١‏ 


2 اختلفوا ان كان قد استهلك المتاع. . . / .0 
84 - الختلفوا في الحربي يدخل دار الاسلام بأمان فسرق. . . / 6 
6 - اختلفوا في السارق يوهب منه ما سرق قبل أن تقطع يده. . . / ليك 
15 اختلفوا فيها يجب على قطاع الطرق. . . *ه 
/- اختلفوا في المحارب يأخذ من المال أقل مما يجب فيه القطع. . . / همه 
6 اختلفوا في المحاربين اذا تابوا. . . / الك 
2-8 اختلفوا فيمن جرح وقتل . .. / واه 
٠د‏ اختلفوا في المكارين في الأمصار والقرى. . . / /وه 
١‏ اختلفوا في قطاع الطريق على أهل الذمة.../) 2 004 


48/زه 


فهرس محتويات الكتاب 


مه 


الصفحة 
١‏ المقدمة ا ا ا لي ل لق 
٠‏ 0 الدراسة عن حياة المؤلف له 89 شظظ,1!' 
*“- الفصل الأول في اسمه ونسبه ووفاته ا 0 
: د الفصل الثاني في سبب تسميته بابن القاص و ل ا 11 
ه- الفصل الثالث في مكانته العلمية 1 
5- الفصل الرابع في ابن القاص ورواية الحديث 1 
- الفصل الخامس في مصنفاته 001011 اا 
الفصل السادس في شيوخه وتلاميذه ا 
14- الفصل السابع في طبرستان ساب بو ا وا ا 0 
-٠١‏ الفصل الثامن في أهمية الكتاب العلمية امج واج اوجن زرطو نامي 1 1 
-١‏ الفصل التاسع في منهج المؤلف 00 1 
7- الفصل العاشر في المصادر التى ذكرها ابن القاص في الكتاب وأخذ عنها ١‏ 
١‏ - الفصل الحادي عشر في د نسبة الكتاب لابن القاص 10 
14 - الدراسة عن أبي على الزجاحي 0 
6 - مخطوطات الكتاب ....... ا01 ا 
311 قسم ال يو لابو اما ومن 1ذ1ذ1ذ1[1[1[ز[1[ [ [ [ 1 1 00000 
١‏ - باب: الترغيب في القضاء وتخريج الأخبار المروية في كراهته ا 
- باب: صفة القاضى ا ا 00 
2-1 اتن كان زر لذ عور قتا اد 001 ا 
5 - باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه وتقبله القضاء بمال 1 


- ١ 
1 
3ت‎ 
1ت‎ 
60 
1ت‎ 
2ت‎ 
- 4 
2-235 
ا‎ 
1ت‎ 
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ل" 
21 
60 - 
355 - 
1 
56> - 
2089 
3 
1١‏ - 
57 - 
35 
26 
6 - 
21 
لا 


باب: صفة كاتب القاضى 0 
باب: صفة القاسم يي يي ل ل 
باب : ذكر شرط القاضى ا 0 1 
باب : ترجمان القاضى ا ا 1 
بال ذكر اللتسي :واغذاة اتسين لاف 000000058 
باهذ دقر هن لا كبرق القضاء القدو... . | 
باب : ذكر القاضيين في بلد واحد ا 
باب : ذكر خليفة القاضي 0 
باجا القوم اكهاكعون الى رل قن الرطية لق تتميوييوم قفن ليقين. 10 
باب : قاضى البغاة والأهواء 0 
باب : القضاء بين أهل الكفر ا 11 


باب : قضاء القاضي بعلم نفسه 111[ ز[ز[ [ 1[ 1211000 
باب : ذكر مجلس القاضى في المسجد وغيره 0 
باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي 0520 000006 
باب: خروج القاضي من بيته الى مجلسه وسيرته اذا جلس ا 
باب: العدوى والهجوم والأعذار.. 500 00 
باب : الوكالة ا 00000011 اا 
باب : تصحيح الدعوى ا ا الا ا ل 1 
باب : الاقرار لذ 1[ 00000 
باب: وجوب اليمين على المدعى عليه اا 0 
باب : موضع اليمين ل 
باب : كيفية اليمين لحني :ج5 سا تسوو أدر عاج ا بع 1 1 
باب : في عدد اليمين في القتل لا 0 1 
باب : ما لا يجب معه اليمين 000 0 م خم ا 121 
باب: ما يجب فيه اليمين على العلم لا على الميت 00 
باب: صفة اليمين على البت اسو ا ام اال 0 اراي مسي اه 1 
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2 
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010 
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7 - 
8 - 


848 
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ع - 
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: التكول ورد اليمين ا ا ا ا 0 


بات 

باب : تفريع مسائل التكول ل ا 
باب : مراتب البينات اد الم ل 1 
باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب ا ا ا 1 
باب : شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس هم 
باب : ذكر من لا تجوز الشهادة له وان كان الشاهد عدلاً س0 
باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا 00 
باب : شهادة المتوسط والمختبىء اماع اب ا م ل 1 
باب : ذكر الشهادة على الشهادة 00 000 
باب : كتاب القاضى الى القاضى . 0 ا 
انهه كات الخلنة وقاقين الرمفاق اا ا 
باب : كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ولاه عليه كتتاب 

قاضى وهو في غير عمله 111 1 1 00 
اعد ارمتان: القاضي "وسو لا :ال القافى أو تاقاء نقيت سيره 2 
باب : كتاب قاضى البغاة 00000 ل 4 
باب: كتاب تاق أهل الأهواء 0 
21 وجوه كنالب القامي الى القاضعة ا 00 
باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي الى القاضي ..... 8117 
باب : الشهادة على كتاب القاضى ام 1 
باك تيه عبات القا ال القامم 00 
باب : باعو هل القان إذا زو ل كارن قاضى آخر مق 101 
اه لير تيد احد القافنين: اغنا يسول اد موت امتبوا 
قبل ورود الكتاب ةي 0 1 1 1 1 ااا 
باب : القضاء على الغايب ل 
باب: هل يحل قضاء القاضي عحرماً اذا حكم بالظاهر .... ماقام 
باب: خطأ القاضي يرفع الى قاضي غيره 0 
باب: القاضى يعزل فيدعي عليه رجل أنه ظلمه ا 
باب : الضمان في خطأ القاضي 1 ااا 


- باب: الرجوع عن الشهادة ا 100 
0 باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة ...... 012771 
5 بأب: ما يصنع بشاهد الزور ااا ا 10000كإ 
ا باب: أخذ الكفيل اذا خوصم لي 0 
4 باب: ما يوضع على يدي عدل اذا خوصم فيه وما لا يوضع 0 
48 باب: الجبس ا ا 0 
م- باب: المفلس ا ا 
١‏ باب: وجوب الحجر با ا 
5 باب: الحجر ومسائله اي ا 
م باب: نكاح الصغير والمغلوس على عقله ب 00 
4- باب: أي الولاة أحق بالتزويج يي ل 
6م - باب : عضل الولي 00000 0 
57- باب : الولي إذا أراد أن يتزوجها 0 
لام - باب: اذا زوج الوليان ......... 111 ذ1ذ[ 1[ 1 21071001 
- باب : نكاح الكبيرة ا 
48 باب: المطالبة بالمهر ل ا 0 
9٠‏ باب :وجوب المهر ا 
١‏ كتاب الحدود ل 
7 - كتاب السرقة 1111010 000 
راك المصادر والمراجع 111011010111110 
818 فهرس الآيات ا ا 0 
06 فهرس الأحاديث ب ا ا 
57 فهرس الأآثار والأخبار 151710 
7 فهرس الأعلام 010 
4- فهرس المسائل الفقهية المتفق عليها 

" ون النتافى :لكوك يجمه ةس اسن اجنم روخم سا 
48 فهرس المسائل الفقهية المختلف فيها ا اا 52522200 
٠‏ - فهرس المحتويات ااا 000 


